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اا له اعمس عن 03133333 بي 217 الطالب على مختصر ابن الحاجب 


١‏ ' بسنرآلة تمر كحيو 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم 
الذير". 
سس 





وبعك : 
فقد صدق قول الحافظ الذهبي رت 58لاه) في وصفه لكتب ابن 
السائحب نقوله برز قي كفية. القبولن الاه13) لجز العها وحستها: صن سناد 
نها الركبان: 
وصدق العلامة برهان الدين بن فرحون (ت9شلاه) وهو يقول عن 
الشيخ كمال الدين 05 الزملكانى الشافعى ورت /ا"الاهم) يقول: مود للشافعية 


ولمكانة هذا الكتاب: 
رةه حفاعة هن خلماء: الفذامب::قاطة"''ه بواكتسييرة القلافة :يرهان 
الدين الجعبري (ت7"لاه)؛ وخرّج أحاديثه أيضاً جماعة من المحدثين 


)010( اديه أعلام النبلاء) : (*/2557). 
(0) «الديباج المذهب»: (؟/88). 
(0) ممن شرح المختصر من غير علماء اليمن. 


ْ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


منهم: الحافظ ابن كثير (ت4ل/الاه) في كتابه تحفة الطالب والحافظ 
الزركشي (ت54لاه) في كتابه المعتبرء والحافظ ابن حجر (ت867ه) فى 
ككايةعرانقةا الكت «الختر»: بوالتحافظ. ابن الملقن :للف 08106 كلمو فل ألاء 
اللتو على الأعادم والعر ف الوازوة .فيه برحميطه إلى غير ذلك هنا ندل على 
نفاسة «مختصر المنتهى». وإن كان الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني 
(ت٠85ه)‏ يقول: إن «مختصر المنتهى» هو برمته كتاب «الإحكام» لسيف 
الدين الامدي (ت١57ه)‏ وليس لابن الحاجب فيه شىء غير حسن الترتيب 
والفس»: :وعلى_ كل .نقد كاذ لهذا" الككاب عند عتماء«المدى مكانة بحام 
بن كنب الاأضبرل» ,زفق :اعصدى .به جه اماف الهو اق :الد يالا ربط 
والمدارس العلمية الاعتناء التام بتعليمه فجعلوه ضمن المنامج العلمية لمادة 
الأصول. وآخر من كان له ملكة تامة في معرفة منطوق ومفهوم هذا الكتاب 
مع شرحه للعضد وحواشيه للسعد والشريف والهروي شيخنا العلامة 
الأصولى أحمد بن محمد الوزير رحمه الله وإن كان كثير الانتقاد لمباحث 
هذا الكتات ققد ورينه بجيو كان :طالا .فى السدرسة العلسة يضقا د لقن ان 
تقوراً على شعية الاجدهاد بالمدوسة المذكورة 

ومن أبرز من شرحه من علماء اليمن العلامة على بن عبدالله الصائدي 
تبيخ الأمام ابن الوزور الك #ةلاه): وسدى كترصه «المعليقة على وتغصر 


المي إلا أنه اقتصر في شرحه على إظهار مذهب الزيدية في علم 
الأصول من خلال أقوال ابن الحاجب. 


واستفاد من المختصر الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 

واستفاد منه العلامة الحسين بن القاسم (99١١ه)‏ فاختصر منه كتابه 
«هداية العقول شرح غاية السول». 

وشرحه العلامة المحقق الحسن بن أحمد الجلال (ت87١٠١ه)‏ وسمى 


)١(‏ وهو عبارة عن شرح اقتصر فيه على ذكر آراء الزيدية. 
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شرحه «بلاغ أولي النهى شرح مختصر المنتهى"'' وقد أكثر فيه من 
الاعتراضات على أبن الحاجب والعضد. 


وممن شرحه صاحبنا الإمام الناقد صالح بن المهدي المقبلي رحمه الله 
فلقد ولع بهذا الكتاب فقام باستنساخه لنفسه وكان ينزل من منزله في مديئة 
ثلا إلى شبام كوكبان لقراءته على يد شيخه العلامة محمد بن إبراهيم بن 
المفضل (ت86١١هم"'"ا‏ ولما قوى ساعده أراد أن يضع عليه شرحاً يكشف 
النقاب عن خباياه؛ فوضع عليه نكت نفيسة؛ أكثر فيها من الاعتراض 
والمخالفة للومام ابن الحاجب وشارح كتابه العضد. وللأصوليين وكما هي 
عادة المقبلي في طلب الحق الذي قد يوفق إليه أو يغيب عنه؛ وفي شرحه 
ا جاع زاراء صفيدة ركاذ كنول :. .إن المعليحة والمنبيد» عليننا كان 
لا يعلمها ملك ولا نبي؛ وأكثر الخوض فيما لا طائل فيه كالتهجم على 
المحدثين وإقحامه لكثير من المسائل الكلامية في نكته؛ كالخلاف في عدالة 
الصحابة» والخلاف فى أمر الإمامة إلى غير ذلك من المسائل التى عاش 
الإمام المقبلي يدندن حرلها كمسألة الجبر؛ وخلق أفعال الغباد؛ ولعي 
أفعال الباري» والتحسين والتقبيح» القضايا التي أخذ نقاشهاء والبحث فيها 
أكثر حياته وكتبه. وغير ذلك من المباحث الكلامية» والفقهية» والأصولية» 
التي سيقف عليها القارئ لهذا الكتاب» ومما شدني لهذا المؤلّف ولع الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير (ت”87١١ه)‏ به والنقل عنه فى كتابه «إجابة 
السائل» ووصف آراء واختيارات الإمام المقبلي فيه بالصواب والحق الذي لم 
يسبق إليه» وغير ذلك من العبارات التي امتدح فيها هذا السفرء وسألت 
القاضي العلامة أحمد بن محمد الوزير رحمه الله عن هذا الكتاب ‏ نجاح 
الطالب - فأفادني أنه قرأه قبل أن يسجن في سجن حجة» وإنه كان لديه منه 
نسخة لكنه لا يدري أنخ ذهبت.» وربما صودرت مع كتبه ومؤلفاته التي 


)١(‏ حقق النصف الأول منه/ عبدالوهاب السعيدي؛ كرسالة دكتوراه في جامعة أم درمان 
بالسودان. 
(؟) انظر: «العلم الشامخ»: (ص"59). 


نجام الطالب على مختصر ابن الحاجب 


صودرت مع كتب ومؤلفات وأملاك بيت الوزير بعد فشل حركة (1948م)؛ 
وأفادني أن هذا الضمن فق الكقب الأضولة الحية ٠‏ فالمقبلي ليس ممن يسلم 
بالقول لمن سبقه. فهو متحرر من قيود التمذهب واللجمودء وكنت أعلم أن 
لهذا الكتاب عدة نسخ في المكتبات العامة والخاصة» فسارعت بالحصول 
عليهاء ومن ثم باستنساخها ومقابلتها والتعليق عليها وإخراج هذا الكتاب 
حتى أقف على آراء الإمام المقبلي في الأصول» ويستفيد منه طلبة العلم. 
ويكون من ضمن أعمالي التي أقوم بها لإخراج كتب هذا الإمام بعد كتتاب 

الأبيحاث المسددة. والعلم الشامخ». والإتحاف». وأسأل الله العلي القدير أن 


أكون قد وفقت بإخراجه وأن لا أكون جنيت عليه بإخراجه بشكل يسيء 
إليه , وأشكر كل من قدم لي سيف : أو توحيها وال الموفق. 


عملي في الكتاب: 
قمت باستنساخه ومن ثم مقابلته على النسخ الخطية الموجودة لدي. 
ضبطت النص ضبطاً نسأل الله فيه السدادء وأن يكون كما أراده مؤلفه. 
قمت بوضع كلام ابن الحاجب كاملا في أعلى النكتة حتى يتضح 


للقارئ كون العلامة المقبلي صدر نكته بقوله: قوله ولم يذكر كلام ابن 
الحاجب بتمامه. 


خرجت أخاديث الكتابس. 

أحلت النصوص إلى مظانها غالباً. 

التعريف بغريب اللغة والمصطلحات العلمية. 
عمل الفهارس التوضيحية التالية: 

فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرسن ١‏ الأشعان. 
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تتح 07قتطتتتب7ت_ب7طاا2 10 1 لكك 
فهرس الأعلام الواردة في الكتاب. 
فهرس الفرق والمذاهب . 
فهرس الأمم والقبائل. 
فهرس النكت على ابن الحاجب. 
فهرس بقائمة المصادر والمراجع. 
الفهرس العام للموضوعات. 


عدي 








أولاًء ترجمة الإمام المقبلى7() 


أسمهك: 


1: 1 0) 





)١(‏ انظر ترجمته : «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر» للعلامة مصطفى 
فتح الله الحموي (مخطوط) مصور عن مؤسسة الإبداع بصنعاء (ص؟ 557‏ 5517). 
انفحات العنبر بفضلاء اليمن الذين في القرن الثاني عشر؛ لإبراهيم بن عبدالله الحوثي 
(ت177ه): (الوحة"7أ) مخطوط مصور عن نسخة بالجامع الكبير المكتبة الغربية. 
«الجواهر المضيئة فى معرفة رجال الحديث من الزيدية) لعبدالله بن الحسن الضحيانى 
(ته/١ه)‏ مخطوط مصور عن إحدى المكتبات الخاصة بصنعاء. ْ 
«طبقات الزيدية الكبرى» لإبراهيم بن القاسم (ت87١1ه): )007/1١(‏ وفيه خطأ في 
اسم المقبلي فسماه صالح بن أحمد. 
اطيب السمر في أوقات السحر؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد الحيمي الكوكباني 
(ت١ه١ام): .)1"7/١(‏ 
«خلاصة الأثر؛ للمحبى (ت١١١١ه):‏ (15/1). 
«البدر الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني (ت80؟١ه):‏ (288/1). 
انشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» لمحمد بن محمد زبارة (ت١٠8*١ه): .)0781/1١(‏ 
«مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» لعبدالله الحبشي (75., ٠لاء‏ :هل لاما 506). 
«هجر العلم ومعاقله في اليمن» لإسماعيل الأكرع: (181/1). 
«أعلام المؤلفين الزيدية» لعبدالسلام الوجيه (ص١49).‏ 
«كتاب الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي» للاخ الدكتور أحمد المليكي وهو أشمل 
ما كتب عن المقبلى. 

09 كذا :ود بنط المقبلى: 


عبيل ألله بن اسك بن منصور العقيلى 1ل بيعى 0 الثلائي 0 ثم الصنعاني 
اليمانى المولد والنشأة المكى الوفاة. 


لقبه : ضياء الدين. 


مولده: 


ولد الإمام المقبلي بقرية المَقَبّل وإليها نسي” "ا واصيلة مح جيل 
بحن _ ٠‏ ولم ينقل إلينا تاريخ مولده على وجه الدقة. فقيل: إنه ولد سنة 
ا وقيل: سنة (8١١٠١ه)”"'2‏ وقيل: سنة (/41١1ه)20.‏ 


ومستند المترجمين له فيما ذكروه في ذلك هو ما جاء من نصوص في 





60 المقبلي : نسبة إلى قرية المَقْبّل وهي قرية من عزلة الجمراوي في ناحية الرّجم مديرية 
الطويلة بمحافظة المحويت. 
«مجموع بلدان اليمن وقبائلها؛ للحجري (5/4١؟)‏ وامععجم البلدان) للمقحفي 
(ص .)50١٠‏ 

(؟) وجدت هذه النسبة - أي الربيعي ‏ بخط الإمام المقبلي نفسه في مخطوطة كتاب 
«(مختصر المنتهى) دخ الحاجب كما في نماذج النسخ الخطية نسخة المختصر. وفي 
وثيقة عقد بيع كتبت بخط المقبلي وقد ألحقتها بالكتاب. 

(0) نسسبة إلى مدينة (ثلاء). 

(5) انظر: «البدر الطالع»: )88/١(‏ و«نشر العرف»: .0/81/1١(‏ 

(5) جبل تيس يقع في مديرية كوكبان ويعرف اليوم بجبل بني حبش. انظر: «بهجة الزمن؛ 
ليحيى بن الحسين: (147/94/5) و«الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي» د. أحمد 
المليكي (ص؟5). 

(5) ومن ذهب إلى هذا التاريخ المؤرخ إبراهيم الحوثي وتبعه المؤرخ زبارة وعمر رضا 
كحالة. 
انظر: «نفحات العنبر»: (لوحة؟: 7أ) و«نشر العرف»: )781١/١(‏ ولمعجم 
المؤلفين»؟: .)١4/8(‏ 

(7 االن هذا ذهب الزركلي والقاضي إسماعيل الأكوع. 
«الأعلام» : (//اة١)‏ و#هجر العلم»: .)779/9//١(‏ 

(6) وإليه ذهب الإمام الشوكاني في «بدره؟ وتبعه صديق حسن خان والبغدادي. 
«البدر الطالع» : 0/) و«التاج المكلل» : (ص5؟ 590) و«هدية العارفين»: .)4714/١(‏ 
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سس سا سا ب زر 010 
بعض مؤلفات الشيخ المقبلي نفسهء وبنوا عليها تقدير تأريخ مولده. فال 
في كتابه «الأبحاث المسددة»: ولقد أذكرني هذا البحث في هذه المسألة ‏ 
مسألة قراءة الفاتحة فى الصلاة ‏ أنها أول بحث قعدت له بين يدي 
المدرسين» وأذكر فرحي عد الفأل» ورجوت أن أدرك ما يصدق فى مسمى 
اللحوق بمن مضىء وكتبت هذا في سنة (917١1ه)‏ وأنا في العمر في (007) 


0١ 
5 تعنية‎ 


وقال أيضاً في «الأبحاث»: ثم النصف الأول من «الإتحاف على 
الكشاف»: أرجو الله وأسأله التوفيق لتمام ما بقى وهو الربع الذي يلي هذاء 
فإنه قد سبق الربع الآخرء فكان تمام هذا الموضوع في )١97(‏ من سنة 
(١١١١ه)‏ وأسأل الله أن يهب لي تمام هذا القصد قبل الأجل» إن علم الله 
في ذلك خيرأء فإني قد بلغت الستين» ومن ثم فإن القول الأول هو أقرب 
الأقوال الى الصيوانت 1" 


نشاته: 

لقد خفيت عنا أخبار كثيرة عن نشأة المقبلى وحياته» وقد لاحظ ذلك 
السيد محمد بن إسماعيل الأمير (ت87١١ه)‏ مع أنه أدرك في طفولته عصر 
(0>١١ه)‏ وأوقفته على كتاب «الأبحاث المسددة» لوالدها بخطهاء حيث 
قال الأمير: لم يترجم له أي المقبلى أحدء وكان حقيقاً بأن يكتب فى شأنه 
جزءء فإنه من حجج الله؛ لكنها خفيت أخباره عنا"". 

ولم يتعرض من ترجم للمقبلي لأخبار أسرته» وقد ذكر المقبلي أنه 
تكن كديا ولم يدرك والديه.» حيث قال عند تفسير قوله تعالى: © وبالوالِدينِ 


)١(‏ انظر: «الأبحاث المسددة» بتحقيقى: (ص54"). 
(0) انظر كتاب: االشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي» : (ص ؟537"). 
(0) انظر؛ «الشيخ صالح المقبلي» د. المليكي (ص/47). 


58 لالإسراء: *5]. قال: ا اغفر لرالدي رابعدينا الام 8 
اكوم واقال د على 9 5 موتهما!". 


اوقال أيضا عند تفسيره لسورة الضحى: اللهم لقد كنت يتيماً فآويتني» 
وضالاً فهديتني؛ وعائلاً فأغنيتني» فلك الحمد ولك الشكر. . .0©). 

ويقول عن طفولته وكيف نشأها:... احتلمت أنا فى ثالئة عشر من 
مولدي... ولقد كنت قبل ذلك على أحوال من العزم» والتحلظ تمعك ألا 
استمرت لي بعد هذا التكليف. وما مار لجرل على عكر 
المخالفات» وأقول: إنه لا يكتب على ” ثم أقول: لكني أكون ممن لابس 
هذه المخالفة» فلا أتهنّى في عملي, ٠‏ فليني اليوه كلك . 

ثم إن المقبلي لم يمكث في قريته طويلاء فقد انتقل إلى ثلا واستقر 
بها وكان له في ثلا بيت. ومحل يحوي أشجاراً مثمرة» ربما كانت من 
أنبناف نياف" قفو انال فى الس قر تعالى: و عأثرا ق ةرم 
حَصَادِي © [الأنعام: :]١4١‏ (لقد عم انض المثمرة: 
وإذا الأشجار المتصلة بالطريق تثمر أعظم الثمرة كثرة وحسناًء والبعيدة لا 
يثمر بعضهاء وبعضها يثمر ثمرة نكدة» ربما يبست قبل ينعهاء فسألت أهلها 
الذزين وصلت إلينا منهم. وكاارا بيت مطل فقالوا: هذا دأبس هذه 
الأشجارء ما عرفنا سبب ذلك ثم رأيت الشجرة المتصلة بالطريق. وإذا 
الجانب الذي يليها خير من الجانب الآخرء وبينهما تفاوت بيّنء فأمرتٌ أن 
يجعل صدقة مار الطريق من تلك الأشجار التى تثمرء والجوانب التى تخف 
ثمرتها فلما كانت السنة المقبلة أثمرت ثمراً غريباً» ثم لاحظنا ذلك» وإذا 





(1) انظر: «الإتحاف؛»: (لوحة: 88ب) واترجمة المقبلي؟ لابن الأمير (لوحة: ١أ)‏ ضمن 
كتابه «العلم الشامخ» المخطوط بالمكتبة الغربية برقم (59). 

() «الإتحاف» (لوحة/ا5١أ)‏ و«الشيخ صالح المقبلي» د. المليكي (54). 

(0) انظر: «المنار على البحر الزخار»: .)"9/7/١(‏ 

(5) انظر: كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص 54‏ 58). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب - > 


حياتهة العلمية: 


لهذ ايها 


كانت اليمن فى عصر المقبلي مليئة بالهجَر والمدارس والمعاقل العلمية» 
وقد أخذ المقبلي على علماء الهجر فرحل إلى ثلا وأخذ على علمائها كالقاضي : 
مهدي بن عبدالهادي الحسوسة (ت94١١ه)‏ فقد أخذ عليه المقبلي في علم 
الكلام,؛ ورحل المقبلي أيضاً إلى شبام للقراءة على علمائها فقرأ على العلامة 
محمد بن إبراهيم بن المفضل (ت86١١ه)‏ وكان في ابتداء قراءته على شيخه ‏ 
محمد بن إبراهيم بن المفضرب المدكور ين علينة 213 إلى مدينة شبام كل يوم 
ثم أعطاه شيخه المذكور بيتأ بشبام وقام بالمؤونة التي يحتاج إليهاء فبقي 
المقبلي في شبام”" »2 فقرأ على شيخيه وسمع كتبا منها «مختصر المنتهى» 5 
لابن الحاجب (ت555ه) وكتاب «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني 
(ت944ه) وغيره 9. كما قرأ على الإماء المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 
(رت/817١١ه)‏ كتاب «الفصول اللؤلؤية» لصارم الدين الوزير (ت54١9ه).‏ وقد 
اهتم المقبلى رحمه الله بعلم الحديث خاصة؛ فكان يحفظ الأمهات الست. 
وأكثر من مطالعة سائر كتب الحديث» وكتب الموضوعات فقرأ كتاب «الجامع 
الكبير» و«الخصائص الكبرى) للسيوطي» وشيئا من (معجم الطبراني»؛ وما 
تضمنته مختصرات «الأمهات الست»» وما تضمئته كتب الرجال». ك «تهذيب 
الكمال» للمزي»؛ وكتب الذهبي كاميزان الاعتدال» و«تاريخ الإسلام» 
واموضوعات» ابن الجوزيء والسيوطي وابن طاهر الهندي””' وغيرها. 


() المصدر السابق. 

(') انظر: «إتحاف الأحباب» لقاطن (ص"١١)‏ وكتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامي» : (ص55). 

(9) انظر: «نفحات العنبر» (الوحة: "1أ) وكتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامي»: (ص"5"6). 

(4) انظر: «العلم الشامخ»: (ص"3). 

(6) انظر: «المنار»: (51/79). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ولم يقتصر المقبلي في اطلاعه على كتب مذهب معين عقدياً كان أو 
فقهيا.ء بل شمل اطلاعه على كتب المذاهب كافة». وكان فى نسبته أقوال 
المذاهب إلى أصلها يرجع على كتب المذاهب نفسهاء ويقدم ما جاء فيها 
)١١ . : 5‏ 9 2 : : ا 
أقوال الخصوم.» فإنهم لا ينصفون مخالفيهم”". بل كان رحمه الله يخرج في 
إطلاعه إلى دائرة المعارف والعلوم الإسلامية» فقال قال عن نفسه: (... 
اتفق لى أن أردت فى أوائل الأمر لشدة نهم الطلب أن أتعلم التوراة. 
أشكل إلى الله تعالى» وغايتها كالأحاديث التي في معناها الصحيح وغيره. 
ومع عدم ثبوت صحتهاء فأي فساد يجري على من تعلمها؟ فما علمت أني 
بحثت في تعلم شيء إلا رأيت في منامى أنى أصلى لغير القبلة» ووجدت 
فى قلبى نكارة» وكنت بفضل الله سبحانه كثيراً ما أرى النبى يَكلَةِ فحرمت 
سيت ذللك مذلة .6 وأستغفر الله وأتوب إل 


2 


شبوخحه: 
أخذ العلامة المقبلي على جماعة من الشيوخ في بلاده وفي مدينة ثلا 
وشبام والجراف وصنعاء كما أخذ على علماء مكة بعد أن هاجر إليهاء ومن 


5 مهدي بن عبدالهادي بن أحمد الثلائى المعروف باحسو 


كان عالماً محققا برز في الفقه وعلم الكلام» وتولى القضاء فى مدينة 
ثلاء وأخذ عليه جماعة كالقاسم بن إسماعيل المتوكل (ت؟77١١ه)‏ 


.)88:/6( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «المنار»: )551/١(‏ و«العلم الشامخ)؛: (ص4 )1١‏ و«الأرواح النوافخ»: 
(ص4١5)‏ و"الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص/57). 

(©) انظر: «العلم الشامخ»: (ص0707). 

() الظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: (؟/814١١)‏ و«نشر العرف»: (#/515). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 
والقاضي صارم الدين إبراهيم السحولي (ت560١٠ه)‏ والعلامة المقبلي"'. 
و ل ع القن :)2 

يوجد اليوم نظيره فيما أظن . 

توفي بمدينة ثلا سئة (985١١ه).‏ 

جمال الدين محمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم بن شرف 
الديد 0 : 
زاهداًء متنسكاًء ورعاء وصفه المقبلي بقوله: هو السيد العلامة الذي لم ارَ 
ولم أسمع مثله في طلب الحق» وترك التعصب مع التوقف وسهولة الأخلاق 
ر -حمة الله . 

أخذ عليه العلامة المقبلي في مديئة شبامء وتخرج به'*ا 

من شعره قوله: 
وغتى وشاتن فما تجدى الملامات' بوقد يدت لتشقفين الشد لاماثت 
هيهات تنفع في ذي لوعةٍ دنفي2 يوماً صريحات عذل أو كنايات”©) 


توفي بمدينة شبام سنة (88١1ه)2"0.‏ 


الحسن بن أحمد بن صالح اليوسفي الحيمي”" : 
كان من عيون الزمان» وحيداً في صفات الفضلء. محققاً في الفقه 


.)5157/0( «نشر العرف»:‎ )1١( 

(؟) «الأرواح النوافخ»: (ص44١).‏ 

(0) «اطيب السمر»: (١//ا6)‏ و(١/015)‏ و«البدر الطالع؟: (46/5). 

(؟) «فوائد الارتحال»: (ص؟55). 

(6) «طيب السمر»: ,)9/8/١(‏ 

() «طبقات الزيدية الكبرى»: (؟1//9١4).‏ 

(0) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: )191/١(‏ و«البدر الطالع»: .)١85/١(‏ 


١‏ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
أ بية» قرأ عليه جماعة . العلماء. م: العلامة | ورخ أحمل ب: 
والخرصةه لرااصتب كل يم 60 بس 
صالح بن أبي الرجال'2 (ت47١٠ه)‏ والعلامة المقبلي. 
توف سئة :وز و21 . 


5 الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن : 

كان إماماً لليمن سئة (84١١ه)‏ حيث أعلن لنفسه بالإمامة بعد وفاة 
أحخيه الإمام المؤيد محمد بن القاسم (ت04١١ه)‏ واتخذ من ضوران عاصمة 
لدولته واستمر إماما إلى وفاته. 

قرأ عليه جماعة من العلماء كالعلامة أحمد بن سعد الدين المسوري 
رت8ة/ا١١ام).‏ 


والمؤرخ ابن أبي الرجال (ت97١٠ه)‏ وولده الحسن بن المتوكل 
(ت8١١١1ه)‏ والمقبلى. 

وقد أشار المقبلي إلى شيخه المتوكل على الله وأنه راجعه فى بعض 
المسائل فسكت فيها الإمام المتوكل على الله ). 

توفي المتوكل إسماعيل بن القاسم سنة (41١1١ه)9.‏ 

050 : 5 

- عز الدين بن دِرَئْبِ بن مطهر بن دِرَيْبِ وهاس"'': 

كان من أعيان عصره. عالماً بالفقه محققاً فيه مع مشاركة في بقية العلوم: 
أخذ عنه جماعة من أبناء عصره كالعلامة محمد بن إبراهيم المفضل (ت86١١ه)‏ 
شيخ المقبلي أيضاء كما أخذ العلامة المقبلى على عز الدين دريس" , 


.)599؟/١( «الطبقات»:‎ )1١( 

(0) انظر المصادر السابقة للترجمة. 

() انظر ترجمته: «خلاصة الأثر؛ »)5١١/١(‏ و«طبقات الزيدية الكبرى»: (١/6؟).‏ 
(5) انظر: «المنارة: )١١17/7(‏ و«العلم الشامخ»: (ص479). 

(5) «طبق الحلوى»: (ص*92"). 

(0) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: (0/7/2") واطبق الحلوى؛: (ص١٠3).‏ 
(0) «ملحق البدر الطالع»: (ص48». .)١145‏ 


توفي سنة (1/8١١ه).‏ 

- إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الكردي”'*: 

كان عالماً محققاً في علوم العربية» والأصلين» والحديث؛ يحسن العربية 
والتركية» ورحل إلى مصر والمدينة ومكة واستقر بها للتدريس فأخذ عنه العلامة 
البرزنئجى (ت”١١١ه)‏ والعلامة محمد عبدالهادي السندي (0ت78١١ه)»‏ وقد 
لخن عليه العلامة الحتتلى [الاجازة فى مكة ثم يمل لهم شيهه الماكور يخلاف 
بسبب ميل المقبلي إلى الاجتهاد وعدم التقيد بمذهب معين”'". 


قرفن التر و اى ل 01 ا 


أقران المقبلي وأبناء تربه: 
الحسن بن أحمد الحلال7؟ : 


العلامة المجتهد المحقق صاحب «ضوء النهار المشرق على صفحات 
الأزهار) ولد ببلاد صعدة سنة (١“"١٠ا١ه)‏ فتبحر فون جميع العلوم وفافق 
أقرانه. أخذ عليه جل أبناء عصره. 


ولما عزم السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل إلى مكة لأداء الحج وكان 
صاحبنا العلامة المقبلى يقرأ عليه مختصر المنتهى» فسأله المقبلى من يفى له 
يهلا الكقات ,وشيرضيه أتراء عليه ناه تححك؟ تقال السد تعمد بن الجفعنل + لا 
أعلم إلا السيد الحسن الجلال لكنه كثير الاعتراض» فاتفق المقبلي بالجلال 
ودار النقاش بينهما كما حكاه المقبلي في مقدمة «العلم الشامخ)”*'. 


.)١1/١( و«البدر الطالع»:‎ )08/١( انظر ترجمته: «سلك الدرر» للمرادي:‎ )١( 

(؟) انظر: «العلم الشامخ»: (صص2"07 55" 851#), 

(9) «سلك الدرر» .)5/1١(‏ 

(؛) انظر ترجمته: «طيب السمر»: )”57/1١(‏ و«البدر الطالع»: )١91/١(‏ و«نشر العرف»: 
(654/0)). 

تنبيه: وقع سهواً اسم الجلال هنا في مقدمة الأبحاث المسددة بدلاً عن المقبلي 


)هه( 


توفي الحسن الجلال سنة (85١1١ه)20.‏ 
٠‏ | م العاف 20 
- يحبى بن الحسين وسوس <” 


عالم الزيدية في عصره ومؤرخهاء ا في بيت علم وملك» فأبوه 
الإمام الحسين بن القاسمء أحد ملوك اليمن في الحقبة القاسمية» اجتهد 
المترجم له في الطلب وأقبل عليه واشتغل بالتأليف فأنتج العديد من الكتب 
اويا 5 ويعد المترجم له ممن سلك مسلك مدرسة الإمام ابن الوزير 
في بلاد الزيدية. 


توفى سنة (١١٠١١ه)‏ وقيل: (99١١ه).‏ 


آثاره العلمدة: 


اشتغل المقبلي بالتدريس إلى جانب التأليف. ومما يميز كتبه وأبحاثه 
الكى اكعبينا عدم الصفيد وسهولة السعتى بوكقرة الانققادانضه الخد اقزر 
لخصومه. بالإضافة إلى أنه يحكي في مؤلفاته ما حدث له مع أبناء عصره 
في اليمن ومكة وهذه المؤلفات منها ما طبع ومنها ما لم يطبع عدا كتابه 
لاحب الغمام) الذي يعد مفقوداً إلى الاان حسب علمي وهذه المؤلفات هي : 


العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشابيخ”' : 


فرغ من تأليفه في يوم الخميس )١0(‏ من شهر ربيع الأول سكة 
(464١1ه)‏ في جبل أبي قبيس فوق الصفاء مقابل الحجر من البيت المعظم. 


)١(‏ انظر: «العلم الشامخ» : (ص3©4). 

(0) انظر المصادر السابقة للترجمة. 

(0) وللأسف الشديد فإن معظم تراث هذا الإمام حبيس المكتبة الشرقية بالجامع الكبير 
وكلها بخطه وقد استوفى ذكرها الوالد الأستاذ عبدالله الحبشي فى مقدمة تحقيقه لكتاب 
#يوميات صنعاء) الذي اختصره من «بهجة الزمن» للمترجم 1 2 

(4) انظر: المصادر السابقة للترجمة طبع بتحقيقنا. 


نجاح الطالب على مسختصر ابن الحاجب 0 
وبنى المقبلى"'' كتابه هذا على قوله تعالى: #وَمَا سَلَنَتٌ لْلْنَّ والاشى 
إ/َ ليعبدون ك4 [الذاريات: 05]. 


مسألة الحكمة والتعليل وأفعال الباري تعالى» وعده أهم بحث. وذكر 
أنه أول ما بحث فيه وحرره» كما اشتمل الكتاب على مباحث أخرى كبحث 
التحسين والتقبيح. ومسألة الجبر ومتعلقاتها. وشمل الكتاب بحثاً طويلاً عن 
المتضوفة””. 

وقد مدح كتاب «العلم الشامخ» جماعة من العلماء منهم العلامة 
القاضي أحمد بن محمد الحيمي (ت١5١١ه)‏ قال عنه: «كتاب العلم 
الشامخ». . . طالعتهة وطالعت وطلعت إلى أقصى شماريخهء وارتقيتٌ عليه 
حتى كدت أتناول من الفلك ياقوت مريخهء وإذا هو علم في رأسه للجاحد 
نار محرقة» وحوله خنادق لذوي الجهالة مغرفة”". 


ومدحه العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري (ت/1١ه)‏ بقوله : 


إن التمذهب قطاع الطريق على باغي السبيل إلى ما قاله الله 

وقد تضمن هذا السفر رَُبدَنّها ‏ وإن تعجرف فيه الناس أو تاهوا 

فإن أكثرهم قد آم سابقه والنزر فيهم ترى بالحق قد فاهوا 

فلستٌ تظفرٌ فى كتاب الكلام بما 2 قد غاص فيه من المعتى وأبداه 

فالحسن والقبح فيه لست تنظرةٌ ‏ وحكمة الله ما أجلى وأشفاء) 
الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشابي” : 


)١(‏ «العلم الشامخ»: (ص"56). 
وذهب إسماعيل باشا إلى أن المقبلي فرغ منه سنة (4١١١ه).‏ «إيضاح المكنون؟: 
(/18) وكتاب «الشيخ المقبلي وفكره الإسلامي» (ص,7١١).‏ 

(0) انظر كتاب: «الشيخ المقبلي وفكره الإسلامي» د. المليكي (ص17١١).‏ 

(9) «طيب السمر»: (١/3":5؟).‏ 

(4:) انظر: «هجر العلم ومعاقله في اليمن»: .)778/١(‏ 

() طبع مع كتاب «العلم الشامخ». 


١‏ نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

وهو عبارة عن زوائد ولواحق وحواشى لكتاب (العلم الشامخ" السالف 
الذكر'''» قيل: إن المقبلي فرغ من تأليفه سئة (١9١٠ه)‏ ويظهر أن هذا 
غير صحيح؛ لأن المقبلي ذكر فيه بعض أحبار اليمن سنئة (98١١ه)”".‏ 


المنار في المختار من جواهر البحر الزخار. 


فرغ المقبليى من تأليفه في )5١5(‏ من ذي القعدة لسنة (*١١١ه).‏ وهو 
عبارة عن حاشية لكتاب «البحر الزخار» للإمام أحمد بن يحيى المرتضى 
(ت84ه).ء وقد أثنى المقبلي على البحر ووصفه بأنه لم ينسج على منواله 
كتاب». وأنه أجل كتاب في روا كما العقد اي في «مناره» الإمام 
المهدي وقال عنه بأنه ضعيف النظر في الآثار”* دراه جيم تن التايد د 
المتردية والنطيحة”*', وغالب ما سكت عنه فقد رضي به لوضوح وجهه في 
نفسهء أو لأن غيره أحق بإنفاق الأوقات فيه أو لأنه لم يحط به خبرا كما 
التمس المقبلي للإمام المهدي العذر فقال: وقد قيل: إن الإمام لم يعاود 


هذا الكتاب أو بعضه حق المعاودة. 


وقد أثنى الشوكانى رحمه الله (ت١76١ه)‏ على كتاب المقبلى هذا 
وقال:... ومن مؤلفاته الفائقة «حاشية البحر الزخار»؛ للإمام المهدي 
المسماة «المناره سلك فيها مسلك الإنصاف». ومع ذلك فهو بشر يخطىء 
ويصيب» ولكن قد تقيد فيه بالدليل. لا بالقال والقيل» ومن كان كذلك فهو 
المعو ةا 


الأبحاث المسددة في فنون متعددة. فرغ المقبلي من تأليفه في آخر يوم 


)١(‏ رد بها العلامة المقبلي على العلامة البرزنئجي (ت١١1ه)‏ الذي كتب ردوداً على 
كتاب «العلم الشامخ؛ (ص١١5).‏ 

(0) انظر: «الأرواح 0 

(*) انظر: «المنار»:  8/١(‏ 

(4) انظر: «الأرواح يم 0 

(60) انظر: «المنار»: (١//ا91١).‏ 

(5) انظر: «البدر الطالع»: .)١58/١(‏ 


من شهر رمضان سنة (5١١١ه)‏ بمكة). وقد ضمن المقبلي هذا الكتابس: 
مباحث كثيرة حيث شمل جملة أبحاث حول آيات من سور من القرآن 
الكريم. وأسيجانا حول عدد من الأحاديث النبوية. وهنا حول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وجملة من الأسئلة وأجاب عنهاء كما أنه 
تكلم على مسائل عضدية. وأصولية وفقهيةء وبيانية» ودقائق» ونكتأ. 
وتنبيهات وألحق فيه أحاديث ذم الغناء» وجمع الأحاديث المتواترة؛ وقد 
ألحق بالكتاب أجوبة المقبلى على أسئلة تلميذه القاضي إسحاق بن محمد 
العبدي» ومجموعة أبحاث بلاغية على كلام العلامة جلال الدين القزويني 
فى كتابه «التلشخيص)”!' : 

أبحاث بلاغية في أقوال الخطيب القزويني”". 

رسالة إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن صاحب 
”© : 

وهو عبارة عن نصائح قدمها المقبلي للإمام المهدي بسبب بعض 
المظالم الواقعة على الناس. 

فتوى في حكم الباطنية”*'. 

الإتحاف لطلبة الكشاف: 

وهو عبارة عن حاشية لكتاب «الكشاف») للز:-خشري (ت78هه). وقد 
انتقد المقبلى فى كتابه هذا الزمخشري لاسيما فى مذهبه العقدي والفقهى. 
ووافقه واستحسن كلامهء ودافع عنه في مواضء )2 وقد سلك المقبلي في 
تفسيره هذا منهجأً واضحاً ففسر القرآن بالقرآن» وفسر القرآن بالسنة واللغة. 


)١(‏ وقد وفق الله لتحقيق هذا الكتاب وطبعه. 

(؟) وقد نشرت هذه الأبحاث آخر كتاب «الأبحاث المسددة» كتبها المقبلي تعليقاً على كلام 
القزويني (ت4"لاه) في كتابه «التلخيص» كما تضمنت هذه الأبحاث أيضاً مناقشة 
لأقوال العلامة سعد الدين التفتازاني (ت47/اه) شارح «التلخيص". 

(9) وقد نشر في كتاب «هجر العلم؛: .)١161/١/9(‏ 

(14) وقد نشرها ضمن كتاب «يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة»: (ص88). 

(6) انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص14١).‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
حر ١‏ لمي سك 
وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين وغيرهه'"' 

كما تعرض فى كتابه هذا لبيان القراءات» واستعان ببعضها فى تفسيره 
الأناك» .وافجى بييان أسيانة «التزرل+ وتبان اقضائل عضي الور .زيياة 
المناسبات» ونبه على بعض الإسرائيليات؛ ولم يعدل في تفسيره عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا إذا منع مانع من الحقيقة''". 

حَبَ الغمام على إشارات المرام ' : 

وهو عبارة عن حاشية لكتاب: «إشارات المرام من عبارات الإمام)'*) 
للعلامة أحمد بن حسن البياضي الرومي الحنفيى (ت98١١ه)‏ وقد أشار إليه 
المقبلي في «المناد )267 و«الآر واح)"' 

بحث حول حديث افتراق الأمة 

- بحث فيها المقبلى الكلام على حديث افتراق الأمة إلى ثلاثة وسبعين 
فرقة وما المراد بالفرقة الناجية. 

بحث في التعبد بشرع من قبلنا!*". 


, )9/( + 


.)١١6©ص( المصدر السابق‎ )1١( 

(0) انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص78١).‏ 

(8) هذا الكتاب من الكتب المفقودة. 

(4) ووهم جماعة من الباحثين فسموه «حب الغمام على بلوغ المرام؛ منهم العلامة حسن 
الداغستاني (رت1778ه) والمستعرب الروسي كراتشكوفسكيء» والمؤرخ محمد زبارة 
(ت٠18١ه)‏ والسيد أحمد الحسني» والقاضي إسماعيل الأكرع. 
انظر كتاب: «داغستان واليمن»: (ص7١١)‏ و«نشر العرف»: )/87/١(‏ وامؤلفات 
الزيدية»: )4١8/١(‏ و«هجر العلم»: )77//١(‏ وكتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامى»): (ص175). 

.)١5؟/(‎ )8( 

(5) (ص9ه”7). 

(0) منه نسخة خطية بالمكتبة الغربية في الجامع الكبير ضمن مجاميع (985؟) )١"  9(‏ 
وعندي نسخة منه وشرعت في تحقيقه. 

(6) تفرد بذكره الأستاذ الباحث عبدالله الحبشي ١‏ فى «مصادره». وذكر أنه ضمن مجموع 
بالمكتبة الغربية برقم (/) «مصادر الفكرا: (ص 16# ). 


عب 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجم 


عيتشالة فى تسم قوله تعالى: أل نَرَوَاْ كن حَلَقَ الله سَبْعّ سَمُوتٍ 
ماقا 02 * [نوح : 37 


- المصابيح في الأحاديث المتواترة 


وقد ألحق ضمن الأبحاث المسددة. 


تلامذننه: 


تتلمذ على الإمام المقبلي جماعة من طلاب العلم في اليمن ومكة 
والحجاز ومن أشهرهم: ظ 


أحمد بن عبدالهادي المسوري الصنعاني”" 


قرأ في بلدة مسورء وقرأ في ثلا على الفقيه علي المقحفي» والفقيه 
عبدالكريم دن مسشعبوة». .ربخل إلى صنعاء؛ وسكن بهاء فقرأ على القاضي 
حسين المغربي (ت9١١١ه)‏ وعلى السيد أحمد الزراجي (ت بعد 8١١١ه)‏ 
وعلى القاضي مهدي الحسوسة (ت95١٠ه)).‏ وحج وقرأ على المقبلي في 
الحديث «تيسير الديبع» و«شرح العمدة» للمحقق ابن دقيق العيد”". 


توفى سنة (1179١1ه)!2.‏ 


- إسحاق بن محمد العبدي الصعدي”"' : 


)١(‏ ورد ذكر هذه الرسالة ضمن الفهرس الشامل للتراث العربي «علوم القرآن» وأنها في 
مكتبة بلدية الإسكندرية )80/١(‏ برقم (1845/ب778). 
انظر كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي؛: (ص178). 

(0) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: )١5١/١(‏ و(نشر العرف»: )187/١(‏ واهجر 
العلم' : (/379). 

(0) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: )١15١/١(‏ و«نشر العرف»؛: .)18/١(‏ 

(4) انظر: «طبقات الزيدية الكبرى»: )١51/1١(‏ و«هجر العلم»: .)507/8/١(‏ 

(5) انظر ترجمته: «البدر الطالع»: )١17/1١(‏ و«نشر العرف»: )710/1١(‏ واهجر العلم»: 
(5/6؟5١).‏ 


قرأ على جماعة من العلماء منهم العلامة المقيلي ”7 وعين 5 
لصاحب المواهب» ورحل الف الهند. وعاد إلى اليمن فولاه الإمام المهدي 
قضاء أبى 0 

95 سنة (8١١1ه)0",‏ 


- عبدالقادر بن علي الورد الثلائي”*' : 
عبدالهادي الحسوسة (ت94١٠ه)‏ والعلامة المقبلى©. 
وكان العلامة الوَرد من العلماء المحققين الداعين إلى الكتابس والسنة 


قلت : وقد وقمهمت على مراسلاات بين العلامة الورد وشيخه المقبلى 
وذكره لتاريخ عوده المقبلي إلى اليمن من مكة في رحلته الأولى؛ وذكر وفاة 
الإمام المقبلى بمكة ضمن مقدمة كتاب «الإتحاف لطلبة الكشاف» نسخة 
القضاة آل الورد. 


توفى العلامة الورد سنة (9٠5١1ه)20.‏ 
أحمد بن عبدالقادر بن على الورد الثلائي”" : 


أوحد زمانه» ونادرة أوانهء 002 فى العلوم. عامل بالكتاب والسئنة» 


)١(‏ «الجراهر المضيئة؛ مخطوط (ص4١)‏ نقلاً عن كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامي»: (ص١9).‏ 

(؟) «البدر الطالع»: .)14/1١(‏ 

(*) «البدر الطالع»: .)١184/١(‏ 

(9؟) انظر ترجمته: «إتحاف الأحبابة: (ص١")‏ و«البدر الطالع»: )"59/١(‏ و«انشر 
العرف»: (5/ه/) و«هجر العلم»: .)77/4/١(‏ ظ 

(6) «إتحاف الأحباب»: (ص١”)‏ و«البدر الطالع؟: (59/1). 

(5) انظر ترجمته: (إتحاف الأحباب»: (ص١”7)‏ و«البدر الطالع»: )"59/١(‏ وانشر 
العرف»: (98/5) و«هجر العلم»: (١/50/94؟).‏ 

(0) «إتحاف الأحباب»: (1") و«البدر الطالم»: (58/1”*). 2 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 77 


خطيباً بمدينة ثلا وخطبه في غاية البلاغة» أخذ على جماعة من العلماء منهم 
العاكمة لقي 77 
1 ا ٠‏ 050 
توفي بثلا بتاريخ غير معروف- . 
5 (9) , 
محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي الشبامي : 
كان من فضلا"ء عصره وولى القضاء باكوكبان»). وقل اذل على جماعة 


من الشيوخ منهم: المقاضى على بن يحيى البرطى (ت94١١١ه)‏ والعلامة 
اند 0 ْ 


توفى سنة (6١1١1ه)20.‏ 
- محمد بن موسى قود تلينسكي الداغستاني"' : 


تتلمذ على الشيخ المقبلي أهل داغستان الذين كانوا يفدون إلى مكة 
المكرمة». وتأثروا به. ونقلوا كتبه وأطاروا أخباره إلى بلادهم. واستمر تأثيره 
وتواصل الاهتمام بكتبه وآرائه حتى هذا القرن» ووصفه المستعرب الروسي 
إي يوكر اتشكوفسكي (ت"ل/ا١اه ‏ 1981م) بأنه الملهم الأول للعلوم 


الدينية فى داغستان”". 


توفى سنة (179١١1هم)0".‏ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) انظر ترجمته: «إتحاف الأحباب»: (ص٠0”)‏ و«البدر الطالع»: (520” وانشر 
العرف»: (8/95/) و«هجر العلم»: .)50/4/١(‏ 

() انظر ترجمته: «ملحق البدر الطالع»: )8١(‏ ولانشر العرف»: .)0847/١(‏ 

(4) «طيب السمرة: .)73737/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(") الظر ترجمته: «الأعلام؛ : )"6/١(‏ و«معجم المؤلفين»: (708/5) واداغستان 
واليمن؛1: (ص”١١)‏ و«هجر العلم»: .)750/8/١(‏ 

(0) «داغستان واليمن»: (ص١١)‏ نقلا عن رسالة «الشيخ صالح»: (ص465). 

(6) انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص 46). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كما تتلمذ على المقبلي آخرون لم تذكرهم المصادر التاريخية ولقد 
ذكر بعضهم المقبليى دون أن يسميهم فقال: 

جاءنا رجل من أهل الجزائر له دربة في علم الكلام» ومشارفة في 
غيرفه طقال الى :: بعك للكديقه لبس لى .هم ٠‏ المكتاردة :فيه اق 68 وده 
علما فى الذكاء ويزعم أله المفرد فين الإخلاص» فقرأ على «التقريب» فى 
علم الحديث. وبعض «شرح العمدة) لابن دقيق العيدء. قلت له: هذا 
يعلمك كيفية الاستدلال» ثم قلت له: هذه متول الحديث» احتس هنا 
وشارف على صناعتهم. فهذا هو الدين الذي أضاعه الناس, وأي خير 
أضاعر|؟7'. 

وذكر أيضا أن بعضن: أشراف مكة تعلمل عليه فقال:: 
ل 5" ا 63 0 
ورعم أنه يعرفب ذلك أي علم الرمل - وسألني عن جوازه”". 

ولعل أبنة المقبلي ريئب تتلمذت على والدها فقد وصفها الإمام أبن 
الأمير الصنعانى بقوله: كانت عالمة فاضلة صالحة0". 


أولاد المقبلى: 

لى اتذكو المضادو العاريخية' .من أولاة المقلى: تموى: عه ا 
وذكرت المصادر التاريخية أن العلامة المقبلى عندما هاجر من اليمن إلى مكة 
أخذ. أولاوه""") كما دكرت: أنه كان له :وله علق .يه نوانه الت 2©0, 


وكانت زينب قد التقت بالعلامة محمد بن إسماعيل الأمير بمكة سنة 


)١(‏ «الأبحاث المسددة»: (ص5#). 

(9) «المنار»: .)١1557/5(‏ ظ 

4 انظر: كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص9). 
(4) نظر: «إتحاف الأحباب»: (ص 4 )١9‏ و«البدر الطالع»: .)591/1١(‏ 
(9) (بهجة الزمن»: (587/5). 


25 انظر : كتاب الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي» : (ص/87). 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب وج 
(85؟1١١ه)‏ وأوقفته على كتاب والدها «الأبحاث المسددة» من مؤلفات 
ومما يذكر في شأن صلاحها أنها مرضت في مكة وكان بيت والدها 


ملاصقا للحرم المكي. فكانت تخبر والدها بما ترآأه في الحرم» وهي من 
وراء جدارء وكان يعلق عليها مرارأًء فتذكر أنها تشاهد كذا وكذاء فيجد ما 


قالته حقا. 
وقد خرجت من مكة إلى شبام اليمن وتوفيت فيهاء وقابلها الإمام ابن 
ا 


جهاده وصيره: 

وصف السيد محمد بن إسماعيل الأمير (ت87١١ه)‏ المقبلى بأنه: له 
فوة نمس وعدم مبالاة بأذى الخلق في مخالمتهم والبكير عليهم... وكان 
يواجه كل أحد بالحق والمناصحة» وينهى عن التقليد لمذهب معيه”"., فلا 

عكوف الناس جماعات؛. كل منهم على مسقط رأسه. ومنزل أترابه. 
وسالف شيحه ١‏ وآبائه وأضحانة: وما يستحكم طلبه ويستوىي إلا وقفل صار 
مرجوا فيهم ذا وجهء رجوعه عن تلك العقيدة عندهم كلحو رجوعه عن دين 
الإسلام. فانى يقدر على فراقهم والتظهر بخلافهم. بل على هجر هم الهجر 
الجميل» رجاء السلامة من الإضلال والتضليل”". 

وصور لنا نوع هذا الأذى الذي وجده مقابل تمسكه بآرائه واجتهاداته 
فقال: ما زلت حدة... في اليمن يقول فيَّ متفقهتهم... هذا نظر في كتب 
الأشاعرة فضل». هذا يتخبط في النظر في كتب الحديث فزل» هذا تشفع 


0غ( انظر كتاب : (الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي» : (ص98). 
(؟) انظر ترجمة المقبلي لابن الأمير (لوحة: ١أ).‏ 
(9) «العلم الشامخ»: (ص١58).‏ 


بسو ظ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فرفع يديه عند التكبير ووضعها على صدره وأمّن. 
وبلغ الحال ببعضهم إلى أن سبوه فيما خالفهم فيه بحسب ما ذكر هو 


نه اال 0 

تستييع الألبا سييرايا 
تححية كحيان دالدييك مايه 
الجمع بين ولائتهم 
ما إن قرنت بهالدعاء 
أ كتيسنان::15 ١‏ ملحيو سح فحنا 


بتيصيازنا حلد ل 


زد عله أحمل بق يمك الانسو (تو/ا١٠١م)‏ قائلا: 


اذا شيه يي فيبية: أيينا كهرات 


لاتعجبوامن بغضه 


إلا أن المنصفين 
المتطلى 
)غ2 «العلم الشامخ» : (ص١٠ ٠‏ 5). 
(؟) «العلم الشامخ؟: (ص407. 50). 


ماذااوفرت على الذؤايه 
به إذا ساوى ةيةه 


في المقبلي : 


لسوت الشيقبياء يعضميير: 
والتبيس مينيضيية عطسي آاكره 


/ : 00( 
ابي جحة اتحجوة تجكتكتيره 


من الزيدية الهادوية لم يرضوا هذه الأقاويل في 


(9) «فوائد الارتحال»: (ص”55) و«طيب السمر»ا: (١/؟59:5).‏ 


(8) «بهجة الزمن»: (؟/لالا8). 
(©) «نشر العرف»: .)7/8/١(‏ 


ابن الحا . 


نجاحٌ الطالب على مختصر جب : 


فقد رد العلامة الحسين بن عبدالقادر بن على الروضى (ت98١١ه)‏ 





فقال: 

المقبلي لاصح الطاب هي سين البرره 
احعبية أفيينل اال مفسال.. وتبصلاةاالسية ضيه 
جمع بين الصحب في وداده و 2 ره 


ودافع العلامة محمد بن على البدري عن المقبلى فقال فيه: 
المقبلىي عاالم من الكرم الطهره 


سعبي ل انين إقتافية:. انبهو اليكيي سين فميااتييترة 
تسيا شهدا اله كيدلا يسدواطييب: 


فاح ييا سزيينا” نا ان ترف شبيسة ةا 


وفاته: 

بعد حياة إصلاحية عاشها المقبلي تعليماً وتأليفاً ودعوة في بلاد اليمن 
ومكة انتقل إلى رحمة الله تعالى»؛ وكان ذلك سنة 0118 عن (58) 
سنة» ودفن بالحجون في مكة المكرمة. 


ثناء العلماء علبه: 


95 قال عنة عصرية. المؤرخ الحموي ر(رت”؟اام): طود علم رأسخ . 
وأمير معارف» سير أمراء المعارف تحت علمه الشامخ. 


, 21/1 «اهجر العلم؟‎ )١( 

(؟) وبهذا قال الإمام الشوكاني (ت67١١ه)‏ والمؤرخ محمد زبارة (ت٠8"١ه)‏ والقاضي 
إسماعيل الأكوع. والأستاذ عبدالله الحبشي. وذهب الإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
(مت187١11ه)‏ إلى أن وفاته فى العشر بعد المائة والألف». وذهب إسماعيل باشا إلى أن 
وفاة المقبلى كانت فى حدود سنة (١١١١ه).‏ 
انظر ترجمة المقبلي للصنعاني: (لوحة: ١أ)‏ و«البدر الطالع»: )1848/١(‏ وانشر 
العرف»: )7/81//1١(‏ و«هدية العارفين»: (١/15؟7؟)‏ و«هجر العلم»: 3/1 ). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

حور ا كام _ 00 777770 77770 

وقال عنه المؤرخ الحيميى (ت١6١١ه):‏ مجتهد غير مقلد؛ مفحم 
للخصومء مبلدء ورد من الاجتهاد ينبوعاً؛ رأت له همته من أن يكون تابعا 
لا متبوعاً. . . وسماه إمام المجتهدين”''. 

وقال عنه ابن الأمير (ت؟87١١ه):‏ هو الشيخ الإمام العلامة. 
المجتهد المطلق الذي فاق الأقران» بل زاحم الأوائل من العلماء 
والأعيان... برع في الفئون جميعا... وما زال في اليمن مشارا إليه 
بالبئنان... ومؤلفاته كلها مقبولة. وأنبحافة كلها بالأدلة مربوطة. وأنظاره 
نافعة» وبالجملة فلم يأت له مناظر في أنظاره وما هو إلا تنوير إلهي» وعناية 
ربانية . . . وكان حقيقاً بأن يكتب في شأنه جزءء فإنه من حجج الله لكنها 
حزيتف اانه عن 

ووصفه أيضاً: بأنه واسع الاطلاع؛ كامل الذكاء” ". 

وقال عنه الإمام الشوكاني (رت؟67١١اه):‏ هو ممن برع في جميع 
علوم الكتاب والسنة»؛ وحقق الأصول والعربية» والمعاني والبيان» والحديث 
والتفسيرء وفاق في جميع ذلكء» وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء. 
محبوبة إليهم. ؛ متنئافسون فيهاء ويحتجون بترجيحاته.) وهو حقيق بذلك». 
وفى عباراته قوة وفصاحة. وسلاسة. تعشقها الأسماع. وخلذقيها بها القلوبس» 
ولكلامه وقع في الأذهان» قل أن يمعن في مطالعته من له فهم فيبقى على 
التقليد بعد ذلك. وإذا رأى كلاماً متهافتاً زيفه ومزقه بعبارة عذبة حلوة*'. 


يدي 


)١(‏ «فوائد الارتحال»: (ص؟55). 

(') «ترجمة المقبليى للصنعاني»: (لوحة: ١‏ أ). 
(9') «منحة الغفار حاشية ضوء النهار؛: (؟586/7). 
(5) «البدر الطالمع»: .)588/١(‏ 
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نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


/ 0 


ترجمة وجيرة 
لسعد الدين التفتازانى صاحب الحاشية 








اسمه ونسبه: 
صاحب التصانيف المشهورةء وأحد أتمة العربية والبيان والمنطق. 
ولادته ونشأته: 


ولد بتفتازان في شهر صفر سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة هجرية. 
وأخذ عن أكابر أهل العلم في عصره؛ء كالعضد وطبقته» وفاق في النحو. 
والصرف» والمنطقء والمعاني» والبيان» والأصولء» والتفسيرء والكلام» 
وكثير من العلوم . وطار صيته؛ء واشتهر ذكره.ء ورحل إليه الطلبة. 


شرع في التصنيف وهو في ست عشرة سنة. 
وفاته: 

توفي سنة اثنان وتسعون وسبعمائة للهجرة. 
أهم مصدفاته: 

تهذيب المنطق والكلام. فرع منه سنة (48لاه). 


2 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
حاشية التلويح» فرغ منه سنة (58لاه). 

حاشية شرح مختصر ابن الحاجب للعضدء فرغ منه سنة (٠/الاه).‏ 
حواشي الكشاف». فرغ منها سنة (89/اه). 

رسالة الإرشادء فرغ منها سنة (1/5/اهم). 

شرح تلخيص الجامع الكبيرء فرغ منه سنة (85لاه). 

شرح الزنجاني في الصرف» فرغ منه سئة (88/اهم). 

شرح عقائد النسفي» فرغ منه سنة (54/اه). 

شرح المفتاح. فرغ منه سنة (49لاه). 

الشرحان الكبير والصغير في تلخيص المفتاح» فرغ من الكبير سنة 

(ه). والصغير سنة (5هلاه). 

الفتارى الحنفية»؛ شرع في تأليفه سنة (59لاه) ولم يتمه. 

مفتاح الفقه.؛ فرغ منه سنة ("لالاه). 

المقاصد وشرحها في علم الكلام؛ فرغ منه سنة (89/اه). 


مصادر الترحمة: 
ار أعلام البلاء (5514/77). 
الطالع السعيد؛ للأدفوي (ص85"). 
الديباجح المذهب (85/5). 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (7*/5). 


شسجرة النور الركية (رص7١١).‏ 


يدي 





اسمه ونسيه, ولقبه وكديتنه: 


هو عثمان بن عمر بن ان تكن ترد يوسس الكردي, الدويني الأصل ؛ 
الإسنائى المولد. الشا لحو ويلق بجمال ادير ويخنى بان عمرو. 


مولده وطليه العلم ورحلاته: 
الهجرة في مدينة إسناء بصعيد مصر. 

وانتقل به والده إلى القاهرة وهو صغير فاشتغل بالقرآن الكريم 
وحفظه. ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك. ثم بالعربيةء ثم بالقراءات 

0 وخل إلى ومتشق ند :وتكتررنة .ريفلعه إلبهنا ضرار أ .وكان اخرها ضحة 
(/ؤاكه) واستوطنها زمنا» ودرس بجامعها فى زاوية المالكيةء وذا صيته 
بها وأكي عليه الناسن: 

وكان ممن أنكر على والي دمسشسق سوء سيرته) فأمره الوالي بالخروح 
فنزح عن دمشق سنة (5178ه) وعاد إلى القاهرة» وتصدر بالفاضلية 
للتدزيس 2 وأكب على التأليف» وقصذه الطلااب للخل عنه. 


ثم انتقل إلى الإسكندرية لمواصلة جهوده العلمية فلم تطل مدة إقامته 
فيها حتى وافاه الأجل. 


تبين من المبحث السابق أن ابن الحاجب رحل من بلد لآخر لطلب 
العلم فكثر شيوخه وزاد كمال تعليمه في فنون العلم المختلفة على يد علماء 
أجلاء منهم . 

نو الحسن الأبياري وعليه اعتماذه . وأبو المنصور الأبياري حيتثث تمقه 
0 وقرأ القراءات على الإمام الشاطبي . الل وأبي 00 وسحع 
87 وأبى ا و00 00 
على آى: الحمق السادلى + بونادنيه على 'الشاطتى» يزانن النتاك: 


وبما أن دراستي لابن الحاجب مختصرة فسأكتفى بترجمة مختصرة 


نو لعن الابداري جاى بين السماميال بين على بين مان 
ا الملقب بشمس الدين». وأحد أئمة الإسلام المحققين. 
الأصولي المحدتك» انل عن ا عبدالرحمن بن سلامة؛ وناب عنه فى 
القضاء» وتفقه بجماعة منهم : ا الطاهر بن عوف. وأخذ عنه جماعة 2 
ابن الحاجب» وعبدالكريم بن عطاء اللّه. 


7 فاته ١‏ شرح البرهان لإمام الحرمين» وسفيئنة النجاة» وشرح 
التهذيب ولد سنة (ا0هه). وتوفى سنة (5148ه). 

- الغزنوي محمد بن يوسف بن علي» أبو الفضل» الملقب بشهاب 
الدين الإمام المقري الفقيه الحنفي» نزيل القاهرة. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الك ا سسا لك ب 0 
أخذ عن جماعة من العلماء منهم: القاضي أبو بكر محمد بن 
عبدالباقي» وأبو منصور بن خيرون» وأبو محمد سبط الخياط. 
وتصدر للإقراء فقرأ عليه الإمامان السخاويء. وابن الحاجب» وحدث 
عنه: ابن خليل» والضياء المقدسي» والرشيد العطارء وغيرهم. 
وحدث ببغداد» والشامء ومصرء ولد سنئة (؟07ه)» وتوفي سنة 


(69ه) بالقاهرة. 


 '"'‏ بهاء الدين القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله: الدمشقي. 
الشافعي »؛ المعروف باين عساكر» الإمام المحدث الحافظ . العالم الرتسى: 


وحم ينه (هههه) وسمع من علماء مكة» وسمم بمصر وحدتثث 
بها وبالحجاز. وبيت المقدس »ء ودمسق. 
وحدث عنه جمع منهم: أبو الحسن علي بن المفضلء» وعبدالقادر 


له مسكقائة كقيرة منياء كناب بير فى الجهاة»: ومطلد فى فضنائل 
القدس ء ومجلد في الهتاسيلك» ولد سئة (/الاههم) وتوفى سسنة (50٠:9ك5ه).‏ 


ب - تلاميذه: 
الذهبي وغيرهم. 
وأخذ عنه أبو محمد الجزائري» وأبو إسحاق الفاضلي» وأبو الحسن 


وحدث عنه بالإجازة العماة البالسئ )© ويوسس الدبوسى . وغيرهما. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


نف أن دراستي لابن الحاجب مختصرة فسأكتفي بترجمة موجزة لثلاثة 
من تلاميذه» وهم. 


١‏ القاضي ناصر الدين بن المنير: هو أحمد بن محمد بن 
متصور ين أي الفاسم المكتى بابي الغبالينء: الجرري: اللجلامى ‏ الاسكتدرى 
المالكي. الإمام الأصولي الفقيه. المتعم النظار المفسر المحدث الراوية 
والأديب الشاعر . أخذ عن أبيه : وأبي بكر عبدالوهاب بن رواح». وقرأ الفقه 
والأصول على ابن الحاجب» وقد حفظ مختصر ابن الحاجب في الفقه. 
ومختصره في الأصول قبل أن يلتقي به ويأخذ عله ولمح عليه ابن الحاجب 
النجابة والذكاء فأجازه بالفتيا. 


وقصده الناس لطلب العلمء وتخرج به جماعة كثيرة منهم : ابن راشد 
النفعي: 

وله مؤلمات كثيرة منها: البحر الكبير فى نخب التفسي ع واللانتصاف 
من الكشاف » ومختصر التهذيب). ولد سنة (؟117"ه) وتوفى سنة (*5م1"ه). 

١‏ اله القية القرافي : هو أحمد بن إدريس بن 0 بن 


يل والتفسير الست والغلانه العقلية: للملا اليف إليه الى الهارة + 
رئاسة المالكية. 


الحاجب» اح بكر الإدريسي م وتحرج 0056 جمع اه من 
الفضلاء. 

له مؤلفات عديدة منها: يا سدح ني أصول الفقه.» وله 0 0 
+ الاعناء: ٠‏ توفي سنة (54ه) بمصر. 

”37 1 معَجميل بن أبى العلاعء علي بن الهناك* موفق الدين . مور عبداللّه 
الأنصاري. الشافعي» الإمام المقري قرأ القرآن على والده. وأخذ القراءات 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ا 
على اليد عيسى بدن اب الحرم صاحب الشاطبي. وعلى أبي عمرو بن 
الحاجب » وسمع منه مقدمة فى النحو وعير ذلك. 

وأخذ عنه جمع منهم: علم الدين طلحة مقرئ حلب.». الذهبى 
القراءات السبع. وأخذ عنه التجويد. 

كان بديع النظم وحيك المغخرفة بالادب ولك -شحة (/111هد) ولوني 
(96كه). 
مؤلفاته: 

إعراب بعض آيات من القرآن الكريم. 

الأمالى النحوية» فيه تفسير بعض الآيات» وفوائد شتى من النحو على 
بجامعة القاهرة رسالة دكتورأه. 


الإملاء على الكافية. 

الإيضاح في شرح المفصل» للزمخشري. وهو محقق بجامعة القاهرة 
وطبع في جزأين. 

جامع الأمهات في الفقه المالكي. اختصره من ستين ديواناً» وفيه ست 
وتون القه:عنالة نه بوااعقني ١‏ العلماء لترعيه ثثر قا وغريا: 

جمال العرب في علم الأدب. 

فر اف افن ‏ القراءانت: 

شرح الشافية. 

شرح الكافية. 

شرح كتاب سيبويه. 


شرح الوافية. 


عقيدة ابن الحاجب. 

قصيدة المؤنثات السماعية. مطبوعة. 

كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب. 

الكافية في النحو مطبوع. 

المبهج. 

مختصر ابن الحاجب» أو مختصر المنتهى. 

بحم الخيرع 

المقصد الجليل في علم الخليل؛ قصيدة تسمى «اللامية في العروض». 
المكتفى للمبتدى» شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في النحو. 
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل مطبوع. 
الوافية» (نظم الكافية). 


وفاته: 


شوال سنة ست وأربعين وستمائة بالإسكندرية»؛ ودفن خارج باب البحر بتربة 


الشيخ ابن أبي شامة. 
يي هد 











ثانيا: دراسة عن الكتاب 


أ - إثيات صحة نسية الكتاب لمؤلفه: 


الكتاب مقطوع بصحة نسبته إلى الإمام المقبلي لا شك في ذلك وقد 
أشار إليه رحمه الله في مواضع كير عن كله قزل الاتطاف: لطلبة كناف 


و«العلم الشامخ 1" و«الأبحاث: المسددة في فقو م91 بر االمسان 
حا ا 0 


ب اسم الكتاب: 
أطلق المقبلى رحمه الله على كتابه هذا عدة أسماء : 


فسمأه تارة: (احاشية محتصر المتتيى) ا وتارة سمأة الحواشي 
سير الع 3 4 وقارة: أخخرف سينا اتحاكينة ابن اشاح ' وتارة 





)١(‏ انظر: على سبيل المثال «الإتحاف لطلبة الكشاف» نسختي (لوحة: ٠١‏ أء لالاب). 

(0) انظر: على سبيل المثال «العلم الشامخ؟ (ص898) 00 

(9) «الأبحاث المسددة» بتحقيقى (ص كلالل ها" ل الا قدم ثأدف 455ف 19ق 
١ت‏ 58#). ١‏ 

(5) انظر: (لروك 4 “ل )١5#‏ و (5/دكك دك 11578) 

(5) انظر: «الإتحاف» (لوحة: 7””) و«المنار» )١58/5(‏ وكتاب «الشيخ صالح المقبلي حياته 
وفكره» للأخ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز المليكي (ص١١1).‏ 


(5) انظر: «الإتحاف» (لوحة: ١55‏ أ) و«الشيخ صالح المقبلي 0 عباتا (ضن 1 117): 
397( انظر : «المنار) 2.758/1١(‏ # “ل 5# .)١ 7 ٠/7(و )١‏ ا 


احواشى انود الحاجى)7١‏ ينا «أصول الفقه تارة 00 وسماأه في 
555 اانجاح الطالب لمختص, ابن الحاجب» وسماأه ه في «العلم الشامخ : 
نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب». 


حا مصادر المؤلف في كتايبه: 
- العواصم والقواصم في الذب عن سنه أبي القاسمء للإمام محمد بن 


+ البيعر حيط ده الددة ل حكن كوس باون روى 
25١1‏ ث"اه5ئ, 4ه0:غ. 


- الإتحاف لطلبة الكشاف». للمصنفاء ”21547 #/اا. 410., 

- معيار العلوم؛ للغزالي» 597. 

- شرح التسهيل» لابن مالك. 584. 

- غايات الأفكار ونهايات الأنظار. لأحمد بن يحيى المرتضى. 288 
لاق ١الاك.‏ 

- شرح التقريب» للسخاوي. .""*٠‏ 

."7١ التقريسب.‎ - 

- شرح المنارء /#901. 458. 

ع قير ال + الااعقد ال للذهبي. 16" 

- مقدمة البحر الزخارء لأحمد بن يحيى المرتضىء» 787. 

5 تاريخ الإسلام. للذهبي . 8 ,. 





)01( انظر: «الإتحاف! (لوحة: ٠١‏ أء “الا ب): «الأبحاث المسددة» بتحقيقى (ص375؟). 
68 انظر : «المنار) (/778,ن 59 5846). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 033 


كة6؛. 


غاية الوصول شرح لب الأصولء. للقاضي زكرياء 485. 
الزبدة في الأصول. للعاملي الإمامي؛ 465. 

ديوان ابن المقري الزبيدي)» 545. 

الخصائتص» لابن جنيى؛» 587. 

المطول في البلاغة. 21١7‏ 98#, 848”, 5419. 

شرح الكافية للرضي» الا #55 5لا 88". 
معراج المنهاج. لعز الدين ين التسيرة .د 81 

شرح الكشاف» لسعد الدين» .١6١ .١55‏ 

شرح العمدة» لابن دقيق العيدء 586. 

سئن سعيد بن منصورء .5516١‏ 


مسنلد عبد بين حميذ»؛ 5 5 . 


تفسير أبن جريرء ”2353517 455. 


الكافية لآىة الستاجب »157 
الدر المنثور للسبوطن ‏ 55 . 
المعجم الكيير والصغير واللأوسط» للطبرانى ؛ 5" 2"958 5:5١‏ 


المصنف . لد لوقاف 5 . 

مختصر المنتهى». لابن الحاجب» لا5). 58. "ل. 
نهاية العقول. للرازي»؛ 2.9١‏ 8هلء ثثاء 448. 
المعتمدء لأبي الحسين البصري. 017/4. 

المنقذ من الضلال. للغزالي» .5١8 .١"8‏ 


التلخيص» للحافظ ابن حجرء /ا/ا4. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 





الإمام؛ للإمام ابن دقيق العيدء /الا4. 

- التحقيق. لابن الجوزي. 4/8. 

- المهذب. للشيرازي»؛» 4!/8. 

- المعرفة» للبيهقي. /47. 

- تفسير الصفوي. 2.25١‏ 554ه. 

- شرح المنهاج. للأصفهانيى. .١780‏ 

- شرح المنهاج . للإسنوي. ”187. 

منهاج الوصول إلى معيار العقول. لأحمد بن يحيى المرتضى. 


'1. 
- البرهان في أصول الفقه. للجويني؛ 549. 
- التنقيحء لابن تاج الشريعة. 2185 05". 2.474 2.448 [8ه. 
- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري. .5١9‏ 
- التيسير في القراءات السبعء لعثمان الداني؛ .551١‏ 
- مدارك التنزيل» لعبدالله بن أحمد النسفي. 556. 
الفاطيةع للساطي» 1 
- صحيح البخاري» 15 15" الى 091#. 


امس ار لدم للحاكم. لكقب كاااي اللا اا لج لاا اك وا 
# مكل ثخأقص ه0١"‏ 


- صحيح اين حبان» ك5 "الل وملا “ون ا كدق هع" 


- المسندء للإمام أحمب خض 5”ككث اال رول لل ولالل 
1531 , مدق لاؤه. 


- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي , ااأكلء, "ككل ادر 


نجاح الطالب على مختصر أبن الحجاحب 


- المصنف. لابن أبي شيبة» 587 25575 2598 2455 . 

- سنن الدارمي. 55" . 

- مسند أبي يعلى؛» 5455. .5١‏ 

- شرح التهذيب» للسعدء 585. 

تقريب التهذيب». للحافظ ابن حجر ."”١‏ 

أسد الغابة» لابن الأثير الجزري» ."9١‏ 

- الموطأ. للإمام مالك 57", 4737#. 

مسئد الإمام الشافعي» 7 517. 

- سنن النسائي» 248 57ال #“5لل "الل كولكل #”ك/ 556٠‏ 


سئن أبن ماجق) "2587 2””55 5/815. 


الستن الكترف اللدهفي. )2 5م* "#"5 2 عكق2 55ه. 


الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي. 54". 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. 
١ل‏ #"خل "لل مص اك "الل كنل معدك تاك ككل ٠1ل‏ 
"لال كعمعل مكل ككل "“#منك لاأاقك لكلل لااكل 555" مهل 
0*9 9"" :5هثل 5هخ"“لل لاه" "5١‏ 5و" 25٠68 5١6ه 5١85:‏ 
520 هشلاة5 مم5 ©5568 قدنف إطافص كام لَىكاه ١5م‏ 5ك ه., 
لاه 


- حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد. 258 25"١‏ ””, 
وف وق أل لاك لال شلال كلل "لم إلى لا "افق كل 
لاد“ف "كلك مكلك كككتف كلف "لل خطظي"لك كمعلك ظاكلنف ككل 
مكلك "الال لأاقك ُشمقكف ؟5كاكل "١‏ 095 5ل 55ك“ك ”قل 
ككل هككل كلاكل هلال لامك اذك كاأكل الل كلل بالل 
كه"ل لكلل 5ك" مكل كن" كك الا" ملالا امخال. مملل 


55 ١١و33‏ 55" 505 هدك كلك الل الل دل كم 
م 5”56) "5 ه55 5554 هدق الاق لاقف ”كلاق ارق 
كمع 595١‏ هحقل 995ق35 كلف هثام كلام طقف لازم باكمر 
6 6698., 


د الأبحاث الحييلةة 0 علوم متعلدة )2 للمؤلف» #لى كث'"ه 5١ه.‏ 
- تفسير الفخر الرازي» وذ" 
- هداية العقول شرح غاية السول» للحسين 7 القاسم. /1 5 لاك ه. 


- العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ. للمؤلف». 288 
فق لاكل هدل لكك ككل بخ" لازق0 كلس لكأم أؤومص 
1" 


- الإعلام بقواطع الإسلام. لابن حجر الهيتمي؛ 54. 
- شرح التهذيب. 778. 

- الكافية في النحوء. لابن الحاجب. .٠١7”‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.» .٠١8‏ 

- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. .١١١‏ 

المزهر في علوم اللغة» للسيوطي؛ .٠١9‏ ”587. 

- التوضيحء شرح التنقيحء» 2”٠5‏ 24554 2454 60٠65ه.‏ 
- الأرواح النوافح. للمؤلف. 507. 

- شرح الكشاف. لسعد الدين التفتازاني» .١8١ .١54‏ 
شرح المواقف؛. للشريف الجرجانيى؛. .١7‏ 

."١08 2.١58 2١” جواهر الكلام» للعضد.‎ - 

المواقف العضدية.» .١58‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


5 الفمتوحات المكية. لا عربى ») .١‏ 


الكشاف» للرمخشري» لا “مل ول مدل "لل مخا م558 
.©»5١ 5‏ 


المحصول» للفخر الرازي» .١15٠‏ 


5 المنهاج , للبيضاري » “املكف ق588. 


د د منهج المصنف فى مؤلفه: 
على ابن البحاحب: :والحفوة و الع اف حمل الككعات إلا الداون منها وقد 


كما أن المقبلي لم يلتزم التعقيب على كلام ابن الحاجب بل قال في 
ديباجة كتابه: ...هذه نكيتات عرضت لنا عند درس «مختصر المنتهى" 
وشرحه للعضد وحاشية السعدء فلم أقصد فيها التفتيش عن كل عازب» 
لكنها أقطاب تدور عليها رحى هذا الفن وغيره» محرمة على من لم يمهرها 
الإنصاف والنظر الثاقب'' وقد ميز المقبلى رحمه الله تنكيتاته: على ابن 
الحاجب بقوله: قولهء وميز تعقيبه على كلام العضد بقولهء قال في 
الشار *”") أن قال الغضيند. وميد تكقه. غلى: السغة. نقوله قال السعد أن قال 
سعد الدينه”؟ وجملة نكته كالتالى : 





010 انظر على سبيل المثال (صة") وكل تعليقه على أبن الحاجب . 
(0) انظر على سبيل المثال (ص١8:‏ 46). 
م2 انظر : (ص596. كق با لإزذكف 17"5). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


- بلغت نكته على الكاتب (599) نكتة. 
- التعريفات: وذكر فيه (5) نكت. 

- المبادئ والمقدمات: وفيه (؟) نكتتان. 
المبادئ اللغوية: وفيه (48) نكت. 
الاشتراك وفة :(9) يككان: 

- الحقيقة والمجاز: وفيه (6) نكت. 

- الحقيقة الشرعية: وفيه (؟) نكتتان. 

- المشتق: وفيه (؟) نكتتان. 


القياس في اللغة: وفيه (5؟) نكتتان. 

- بحث الإحكام وكانت التكت فيه على النحو التالى : 

- المحكم: وفيه (5) نكت. 

- المحكوم فيه الأفعال: وفيه (4) نكت. 

- المحكوم عليه: وفيه (؟) نكت. 

- وأما بحث مدلولات الألفاظ : فكانت النكت فيه كالتالي : 
الأمر والنهي: وفيه )١5(‏ نكتة. 

- العموم والخصوص : وفيه (؟57) نكتة. 

- المطلق والمقيد: وفيه (؟) نكت. 

- المجمل : وفيه (") نكت. 


5 الببان:: وفيه 6 نكثت. 


ابن الحاجب 


نحاح الطالب على مختصر جب 
المنطوق والمفهوم : وفيه كت 
- النسخ : وفيه )١5(‏ لكت. 
إلى )6١(‏ نكتة. 
وأما بحث الاستدلال والأدلة المختلفة فقد كانت النكت فيه على 
- الاستصحاب : وفيه (؟) نكتتان. 
- شرع من قبلنا : وفيه )١(‏ نكتة واحلة. 
- مذهب الصحابى: وفيه )١(‏ نكتة واحلة. 
الاجتهاد : وفيه (15) نكتة, 
- الترجيح: وفيه )١(‏ نكتة واحدة. 
ويلاحظ القارئ للكتاب أن المقبلى قد أقحم المسائل الكلامية 
والجتلية التى. كتغلك كيرا كبيرا نع تنكيرء: كمسيالة التعليك». بوختلق. أتعال 


العباد والخلاف فى الكلامى بين المعتزلة والأشعرية» والمعتزلة والزيدية فى 


بعض المواطن أطال النفس في البحث». وفي بعضها أحال على مواطن 
وقد قسم المقبلي رحمه الله كتابه هذا تبعا لكتاب مختصر المنتهى فبدأ 


الملاحظات على الكتاب: 


اتخد المقبلي في كتايه طابع الحدة مع خصومه وحاول إلزامهم بما لم 
0 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
هاجم المقبلي معظم الفرق الإسلامية»؛ وحتى أهل الحديث لم يسلموا 
تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب. 
أنهى المقبلي رحمه الله كتابه نجاح الطالب في سنة (١١١١ه).‏ 


يرود 


كك 








وصف النسخ الخطية 


وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: 

تيسر لي الحصول على ست نسخ خطية للكتاب. وقد اكتفيت بأربع 
نظراً لأن بعضها متأخر أو نسخت من سابقتهاء وقد سلكت في مقابلة النسخ 
الخطية على ذكر الفروق الجوهرية بين النسخ. ولم أعتمد على نسخة بعينها 
فى ضبط النص» بل حاولت إخراج النص سليما إن شاء الله من جميع 
النسخ الخطية» وهذه مميزات النسخ المعتمد عليها في التحقيق. 

النسخة (ص): تقع ضمن المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء التابعة 
لوزارة الأوقاف برقم .)١970(‏ خطها نسخي ضعيف» نسخت في سلخ 
رمضان سنة (7949١ه).‏ تقع في )1١١8(‏ لوحةء. ومسطرتها )١9(‏ ومقاسها 
(15765) وهي من وقف الناسخ لها محمد بن إبراهيم القصير افر 
القصيمي. وقد رمزت لها بالنسخة (ص). 

النسخة (ق): توجد في المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء برقم 
»)١440(‏ نسخت في يوم السبت من شهر رمضان سنة (857١١ه).»‏ بقلم أحمد بن 
إسماعيل بن شرف الدين القرشى» عدد اللوحات فيها (/1©) لوحة ومسطرتها (50) 
بط ١‏ :وما بدي 010 اوها هله اليف العادك نين الخد لكا نك مله بيلك 
باسم الناسخ وتاريخ انتهاءه من المقابلة» وهي نسخة جيدة إلا أن بها بعض السقط. 


)1١(‏ في «الفهرس»: (856/9) النحوي خطأ. 


وقد رمزت لها بالدسخة (ق) وقد حصلت عليها بواسطة الأخ الفاضل صاحب 
الخلق الرفيع القاضي/ عبدالرحمن بن يحيى المتوكل حفظه الله. 

النسخة (و): توجد هذه النسخة بمكتبة الأخ الأستاذ الأديب/ هه 
الأهدل. وللأسف الشديد فإن هذه النسخة مضبوطة ومصححة إلا أن بها 
عيبا حيث لا توجد الثلاث الأوراق الأولى من مقدمتهاء وآخرتهاء تقع هذه 
النسخة حسب الموجود في (9 )٠‏ صفحة ومسطرتها ما بين (>؟” ‏ 5؟) 
غالبا وبهامشها العديد من التصويبات والتصحيحات». وقد استفدت منها 
كني عند وجود سقط في النسخ الموجودة ورمزت لها بالنسخة (و). 

النسخة (:): وهي نسخة المكتبة الأزهرية وقد حصلت عليها من 
الاستادية الفاضلين/ حميد النهاري ومنير الشتيمي ولم يدون في آخرها تاريخ 
سخ الكتاب ولا كاتبه. 

وأما النسخة الخامسة: فقد حصلت عليها من إحدى المكتبات الخاصة 
بصنعاء كتبت في المدرسة العلمية بصنعاء سنة (79/0١ه)ء‏ بقلم علي بن 
محمد الشرفى. 

النسخة السادسة : توجد ضمن مصورات مكتبة الشيخ المقري العلامة الصالح 
عبدالله المحفدي رحمه الله ل 

هذا وفد اعتمدت في إثبات نص متن ابن الحاجب على نسخة الإمام 
المقبلى رحمه الله وهي نسخة نفيسة كتبها الإمام المقبلي. 

وفي الأخير أتوجه بالشكر والتقدير لدار ابن حزم على تفضلها بطباعة 
الكتاب. كما أشكر الشيخ الفاضل أحمد حسان الذي كان له الفضل بعد الله 
فى حثي على إنجاز الكتاب ومتابعته؛ ولا أنسى شكر الأستاذ عبدالله 
العرشلي أمين مكتبة الجامع الكبير بصنعاء على تفضله بالسماح بتصوير 
مخطوطات نجاح الطالبى حسب النظام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

'كتبه 
ولهد بن عبدالرحمن الرييحي 
الجمهودية اليمنية - صنعاء 
جوال: .لابب 


50٠‏ لاب؟ب 





الورقة الأولى من المخطوطة (ص) 





الورقة الأولى من المخطوطة (ص) 


01010000000 





الورقة الأخيرة من المخطوطة (ص) 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


000 


مممم ميم مدن تن للك 


52050 


0 


00 





نموذج. عنوان المخطوطة رق 





الورقة الأولى من المخطوطة (ق) 





الورقة الأخيرة من المخطوطة (ق) 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


نه ياه ا يي جب عور ع لاون 
لوده 0 م 0 0 : 
: ا 35 ١‏ 
ع : ا 
5 
نن ' 0 


نابتع ادر ينعار ااا طارة قال 5 7 ا 
7 ارا سان 21 للم 
000 5 نامدن 0 نال 
م نواد مامإل تشع لازل ل ل 
سر مر سك سا لمان برعاسارء سام : 7 

0 7 1 ربعا يمارا 


سيو ا معدو مدص 


صررا#ه: 1 كر 
4 أر1 تو صر “نا لني “تلمك له 
2 لوال ا 00 
7 د لاوا نعلت رايم 


ا ورد وه ل 0 ١‏ 
بف 00 0 0 ل 
ارد 


د يع 0 0 


عا تت 1 أب 1 4 0 اصع ورا لس شما 


أل خم ا ا 
بلإراجا سحبثك 


000 0 


0 
5 1 
3-9 3 إصامن ةا 


ملسمو 





ْ العان 
6 اه ولرادن. عل الو دادم راصو بي/ 7 
لس واكك الر_إبرالامام امه رسولر. ل 0 0 
يخا كد واس ماي صررعوا لق الاع تق لحا 
ل 1 7نم نحأ رث 0 00 
ولدا؛ سند وه لكوة عوم .. ...2 واناحرا 3الفلسرضي. .... 
رامو و نسار سل هل اكثنان اتعيرة ابناشيل:.. 55 الا تاق لذن مرج افالخ ندم با > 
ان الوم حسه الا نوبي سوطلب: الس رقدا مهي از عيا لذ يماع ريوص ودر نظرا ار عارقة 
ال ف ا ذرت الا شل / مسريو ناسل نصلاج , تاتون لت توس 
ذب! سمو رايا مط 20 00 هردان جامرسول 52 ل 


آنانا 


نموذج عنوان المخطوطة (ز) 


2 
يسن سنن كن الرسييررد دروام" 


الهم سرطاليه متتل زرده فت الاشيت ثم التحكرفيرداررالمزايب 
رم لواح وا سجر زلااله! 0 وشا 0 شراط لر شها: عاد ان 
الرام اذاهب وأ مسجم ان ري ! عبد ون سولم نص شا مرمرال اللاكن سن 
اليايب مواعرط رسوصار" سلا ثًّ شو حلام نفام لاا 
و لماحم واي ! لدسن واد ر!؟ عا بال ان وجترض تارب 
دصل ول تثيتان بت لاعد ري كسمرالةر و 
العصنر رحا شر السحي ثرا قصب في دبا سول من ها 1 
1 دور غلرار توعينا الس غير ورعؤسن ل نيزا لاما والزلب 
مسج ماع الطاب شرا امنهكولاي الماح وارحق سن ماجرراان 
سعيزي! ؟ اهلا رسربوخ عن النورب ساب الب امه دهرائعوير 
ا شنا صرابرءعاذى زالس اردان سا ري هشه 
لؤو» سرج ونا اهب قو ل 2:5 رسيي ل اج خارداة السلط 
مرخلل والا حلام عدا أمد خ أن غك ابرامزا عدم ول الامحق 
دعا صمؤ مو تومن رايا ير دو ذ ذ الشرع خباه راهب المع لم كر 
عل 91 شنا زم سوط ابء ٠‏ لكاء ترم كان ها لمعلل مني عرا, نعومل 
الف على نيبا من ال هلام با سستدلا لله انا جحل ارمع !ادلم الهو 
رهما ارد لؤناء المرا ع كان شل ' حاط ناز حا رراماا ذ للدي 7 


ْنا مس .1 اجيا نامع ود ا شر :سارراء كة معد 
ملأ لويخ مله قاد مر و راغرن ٠‏ ل رج عش ,1 )ابام :جر 


34 5 راحاطت بالسعنا فد امي. 0 سا سمد العرثم وا نغ الس 
حل نا لسغت حت اتير امون :لا طروي تبس رهن الول م 
ف مده اسه وإلحتاب : اكزمرسد اللننا! إل ؟! حظر! 3 
+ حان لك سام (ن نالك نس لور مح ذ رع لهوء 31 


اومس سين الل التراس» اتا نا اس بعرو ا 





نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المعفق ب فال ف قب رب ب هرج عسل الا “سولق واس في 
ساعر أل نأل لبي را لسن العم بأخر اموه رع. معي هر يا طعى إل" 
ادم قر امي بن ! رده عكيأ هر ن مار! اانه ن عن < ين 3 س لني 
ضرت دان ج كا ماظيد الود مدع نانم !ىا ا 
#جمرخ الوأتير ريم ماب والن وكور !7 عر لمرعويب واليم كومسلا 
محام 90ت سر ود لك ا للدت وتم مانا لوي 5 . 
حتني) نل عفار او سيط وا مأ!. <راراره نين ايه ا 
الادل الكليء خإسرنة الياى ل نكا وا اع ماد ارإ ير رغووان؟ ام 
إن أب إلاعلان دام ارب الصيال رن عابر ' فكي ليلة اصع الوك سوم 
ني ولو زه كن ذكر عاد ثى ط ل لعل نول إربعولات عونا ملحل 


الإعا كال لاجر حسث مرب الور عو دررعاق رط ان اراد ولاه 


نهن اكز وان ارد أعسم منذ لك زلا رجه لم لون !كياج ايان لع ب عله وراب روك 
رامو رباد نغاورلاد ل لديز سا انكو هنا عرن؛ ملم تفال لأخؤج عم 
030 ةشهد ! لاداث ١1‏ كرس نو إيخاد مه ل عل لمصدر” رلا ل 
الع 0 3 اناه صمركر برردوءوها وق وؤكر ا 
فويل شفير لوا مداق 57 ]لذ 3 ١‏ لأا 2 ا 0000 
سوا ابيا مالا عمال ادن رسج ود بذاه وام .. رامح أ ريل له 
اأراماتا لمواصلاً رقم ملا و!الد وير ان وله دلوا عا تم 
قفالا سحيق تصل سالا مزا عتول لين طا لج عقا ذا! ل سور وير حفر 
0 بادالا دو! ع روماب ارا لهك 
تاد لك الا صل مسطل تملوجوهن! انول ويب قن !لك ريات 
عونا عن نلرطا عا لاد القاري عمبران منواهه1 الزر حر ملم 
ا لشي مير زه لحكزرا نات الثرن كا 12 ها 5 دم 
مول ضريان اجن عر أ دم نيا؟ الم سيوم سلوحة. سه كملوا قل 
د دعق الى ل دعم |لغرابن وا الى لم مذي" اللإعتسم كأ مرا 126 


الأولى من المخطوطة 60 


جاح الطالب على مختصر ابن الحاجب هه 





اعذ سه اديرد بعد واسركى ظ 
سوا فزنصلاروقاصة: ودينا وضبا كاب اير 
ا سل 00 ف / لحر يا 

سروناا” إن طفش السهاد سان كت زيل غدنا د رصمل الذرن عامولة وما حلام خيلا لوللله بالتعا ور 
اناب وا لسزردة له اي تمدن محصي لين اليه دمر سلمارنا ش دلوسلث؛ 0 0 حهرر صعب نواه 
مس لزان «المصمول ء بز امسن ٠‏ تن سرلله سسب لالد سرك للم حر 07 نويد ماروت و عه واحرى كى 
حصا مها ككنا رما انط حب 00٠ل‏ لحدص ل كت يري اهل أب تلام لات سادااسرالا الأو صر ارده 
المع ذالم وا بيع لك زهو زهي هسب سد ا برهو من لسوت ول ظيم ١‏ معتصيل” ساو ف رعو 
أء! ليب را عار الي جم يد! لن ول أ ضرف عامط الا تماج حي ود اله . 3 امن 0 كتياه ما هر 
دداب جره وال يل جل 0زدم امترار نه اناعر أ ناعماراه مسيم سرغ 


| امهب اناا ا 5 01 عار ا 
ا والعرماء ب اضانيا ك ا 1 1 0 57 0 20 
1 دلي 9 


لاظة الا الا وانسر رد دعصلا ادي م / م 0 ١‏ عزمار 0-2 0 

00 ا 8 ها 3 ل و م 0 - 

0 ا 0 
ااي , 5 


مدي فز لصل» عد ها بعدم لل ره نان داق حرا ل وتصيل 5 « ب ك١‏ 1 5 ب 
الشرطط سم عفرا لش رجه وى الومزن: له اودر ران ” 5 ساأرزيى !ا ١‏ بالترويرزوارانها 
ل ١‏ 


أسا رمسو وي رضن اتكلناءد سر غاوالك فنا عرة الاماميا شر 
كر الحصوبيات الدارصم ووم م وبر خب مصعطب حر اقيم 
اخ نشرر بك ! سب ا فوع رأل سيراه طأنس 0 
اليمنا نواذ !+ حت عام ارظن مصول برلا سزلاك أحمار ناعليطواءان 
جاتراسباب ! 0 
ارك م العام , اللان رهن اا ن رار ا/دد! تصمى: رطببها والْبع 
عر خا ل النظر نان ترك إى الفا دعيزلة مزه حتنها دل 
ديد لد كل لله سس ل طلميع نأ لجح سام سب را ل لسر ليما نظام 
كل دفرعلي شور امنا العم ب او راثر بيب الئ ع إبممرن 
ذ سسلا ‏ الس شر 
20008 1 


الدالين 
عا 





ا ب عي 
لكام ةد عت ات ريد 0 


جو يه 
تعن 


الورقة الأخيرة من المخطوطة (ز) 





نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 





الورقة الأولى من مختصر المنتهى لابن الحاجب نسخة الإمام المقبلي 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





الورقة الأخيرة من مختصر المنتهى لابن الحاجب نسخة الإمام المقبلي 


انتهى تحريره لنفسه أفقر عباد الله صالح بن المهدي بن علي المقبلي الربيعي غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين ضحوة الإثنين (29)عام 1047ه بمحروس مدينة ثلا حماها الله 
ظ نعلي 


الورقة الأخيرة من مختصر المنتهى لابن الحاجب نسخة الإمام المقبلي 


د تك تك مس 


ع 





نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
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نجاحٌ الطالب على مختصر اين الحاجب 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة (و) 


5 ال 


م ا ا 


ملام ١‏ لسرا لهمَيهِ 
لوصا اقيق كلق املق 


)ما٠١.8-1١.4غ.(‎ 


تر 
لف 





بسراآكه تمر تحير 


الحمد لله وإليه منتهى أمل الآمل ورغبة الراغب» وله الشكر فهو دافع 
التوائب» هود الموامسب» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة صادرة عن 
(أقوم”'" المذاهب» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نضرة شموس المناقب 
وشموس المقانب”" يَكِْ صلاة وسلاماً يقومان بحق مقامه في أعلى المراتب. 
وعلى آله أعلام الدين وقرناء الكتاب إلى أن يرد حوضه الشارب» وبعد فهذه 
نكيتات عرضت )90 عند درس «مختصر المنتهى وشرحه للعضد» 
و«حاشية السعد)» لم أقصد فيها التفتيش (ع.)0*) كل (غانت) 0 لكنها 
أقطاب تدور عليها رحى هذا الفن وغيرهء محرمة على من لم يمهرها 
الإنصاف والنظر الثاقب» سميتها «نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن 
الحاجب»». والمرجو من مانحها أن ينفعني بها وأهلها ويصونها عن الشوائب. 
تمه اذا :رالبه التكيى وهو العريد القالليء بوقة على (نتاصدى)” 


)١(‏ في (ص): أقوام. 

(9) المقانب: جمع مقنب بالكسر جماعة الخيل والفرسان» وقيل هي دون المائة. 
انظر: «لسان العرب»: .)590/١(‏ 

(96) سقطت من (ص). 

64 :اق (ضن) (ولأز): على 

(ه) أي: أبعد. السان العرب»: .)098/١(‏ 

(0) في (ص): مقصدي. 


5 ل : د )١(‏ . 8 
ومعاذي وألقيت إليه فى جواره شراشري فلست لغيره براج ولا راهب. 


د 


357 





100 "التوافية اللفس ميقا الت عليه كتواغره اتبيه حرفا وخصعنة ب والفرافض:: الاتفان 
الواحد شرشرة يقال ألقى عليه شراشره أي أثقاله؛ والشراشر والمحبة معا. 


انظر: «تاج العروس»: .)١5١ .159/١5(‏ 





التعريفات 


ص - وينتحصر فى المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح”'' . 


قوله: والأدلة السمعية قال الشارح”' لأن العقل لا مدخل له في 
الإحكام عندنال”" يعني أن الحكم ليس أمرأً محققاً في نفس الأمر حتى يعثر 
العقل على شيء من جزئياته بدون الشرع. كما هو مذهب الع 9 بل 
الحكم عند الأشاعرة نفس خطاب الشارع» (لكن هذا الخطاب)”' مفهم 
على أن من جعل العقل يدرك شيئاً من الإحكام باستقلاله لا يحتاج هنا إلى 
(معرفة)”'' الأدلة السمعية» وهذا إنما يلزم لو كان المعتزلي يدعي أن عقله 
أحاط بالإحكامء وأما إذا ادعى شيئاً مجملاً بل أحكاماً معدودة ربما لا تبلغ 
العشرة» وسائر الإحكام تؤخذ من الشرع عنذده فأي موفع لقول الفتا رع" 


)0 اتظن السسألة: شرح العضد؛: (5//) و«بيان المختصر»: )١١ .»9/١(‏ و«الردود 
والنقود»:  84/١(‏ 88) وارفم الحاجب»: (١/14؟)‏ و«تحفة المسؤول؛: )١91/١(‏ 
واتيسير التحرير»: (؟/158١)‏ ولاشرح جمع الجوامع»: )١117/١(‏ واشرح الكوكب 
المنير»: )":8/١(‏ و«البحر المحيط؛: (١//9ا5١).‏ 

(؟) في (ص) قال المصنف. 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)18/١(‏ 

(14) انظر: «المعتمد»: ,)7986/١(‏ 

(5) في (ص) و(ز): ولكن هذا التعليل. 

(5) سقطت من (ق). 

)9( في (ص): المصنف. 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
عندنا إنما هي إبهامات تعمدها الأذكياء وأحاطت بالضعفاء جداً منهم 
واهتماماً بتأييد الفرقة واتساع البين خلافاً لمقتضى قوله تعالى: أن أَقَبوأ 
ألبنَ ولا لَتمَرَفاْ فيه» [الشورى: ]1١‏ وهذا أول ما قرع سمعكء» ويأتيك في 
الكتاب في كل مرصد (فالتفت''' إليه فاجتهد أن لا يعلق بك غباره» إن 
كان للك وض فى التقوى ومحاذرة لهوة الأهوى. 

ص - أما حده لقبأ فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية”'' . 

قوله: العلم بالقواعد”": الحق أن يقال: إن أصول الفقه ونحوه نفس 
القواعد؛ فإن العلم المتعلق بها الحال في قلب زيد ليس هو حقيقة الأصول 
كما تقول في سائر الحقائق» فليس السيف العلم بالحديد المخصوص» بل 
نمسه؟ فعلى هذا لا يتحقق الوجود الخارجى بهذه الحقائق المحدودة كما هو 
امار الجعيفة كن د ليون اا مون ساحن "كلها المافية ارين 
مثلاً لأنها أشخاصء» ومسمى أصول الفقه مثلاً مجموع قواعد بمنزلة مائة 
وألف». وكون الأمر للوجوب والنهي (للحظر”*' مثلاً كأفراد المائة والألف 
لمسمى جزء لجزئي ذلك اللقب؛. ومسمى اللقب الملتئم من أجزاء كلها 

ص - وأما استمداده فمن علم الكلام» والعربية» والأحكام””". 

قوله: وأما استمداده فمن الكلام قال الشارح'' لتوقف الأدلة الكلية 


)١(‏ فى (ز) و(ق): التلفت. 

00 الطلر: المسألة : اأشرح العضد):  ”5/١(‏ ”") و«بيان المختصر؛: )١8/١(‏ و«الردود 
والنقود): )45/١(‏ والرفع الحاجب»: (١/517؟)‏ و١تحفة‏ المسؤول»): .)١1"8/١(‏ 

(*) القواعد هى: الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها. 
انظر : ابرح الكوكب المنير»: )55/١(‏ و«الردود والنقود»: .)44/١(‏ 

(4؛) فى (ز): الخطر. 

(8) :انطر العسالةة لطر فيوس المقندة 7/187 بونريانة اللمشتميرة ا :(لار 0 الخد 
والنقود): )١١١/١(‏ ولارفع الحاجب»: )50١/١(‏ واتحفة المسؤول»: .)١7"6/1١(‏ 

(5) في (ص): المصنف. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
اث ع هه ا اك « 10 0 
فلن معرفة النارى #غالل من إلى أخر"7؟ البحق بها ذكرهة (الرازي)!" أ :وقيرة 
أنه يكفي التسليم إن أريد الإمكان. وإن أريد الكمال ورعاية الحكمة لثلا 
يضيع الوقت في غير مهم فهو كذلك لكن ذلك خارج عن البحث. 

ص - ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال ". 

قوله: ويتوقف على تاعك ة سفلق: الاعمال قال الود" د يت يق أن 
المؤثر هو الله وحده إن أراد في الخارقة فهذا تكرارء وإن أراد أعم من ذلك 
فلا وجه له؛ لأن الذي لابد منه هو أنه لم يؤثر في المعجزة غيره تعالى ولا 
دخل لغيرهاء على أن كونها من فعله تعالى لا يكفي حتى ينضم إلى ذلك 
كونه لا يصدق الكاذب؛ إذ كونها فعله تعالى يدل على التصديق ولا يلزم 
من التصديق الصدق فلابد من بيان أن من صدقه الله فهو صادق. وذلك 
ببيان أنه لا يجوز عليه تعالى تصديق الكاذب؛ لأنه قبيح لا يجوز على 
الحكيم. وهو مبني على انقسام الأفعال إلى حسن وقبيح» وقد نفاه نافي 
الحسن والقبيح» فلا طريق له إلى إثبات السمع أصللة. .وقد تلاو ]اليا انا 
(ولم)””2 يحصلوا على ما يشتبه على الضعيف فضلاً عن كاملي العقول» لقد 
طالت مناظرات بيني وبين بعض الكاملين منهم فكلما أراد الاحتجاج بكتاب 
أو سنة أقول له: حتى تصحح ذلك الأصل فينقطعء. فعلى هذا (يقول) 
بموجب قول الشارح» ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال'' إذ الجبري يجيز 
أن يخلق الله الكفر ويعذب عليه إذ لا يقبح منهء فلا يمكن إثبات الشرع 
كها ذكريا 


.)97/١( انظر: «شرح العضد»‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص). والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي الشهير 
بالإمام الرازي (44ه ‏ 505ه)., انظر: «وفيات الأعيان»: (81/9”) و«البداية 
والنهاية»: .)08/١(‏ 

(©9) القائل: العضد في ااشرحه»!: .)37/١(‏ 

4) «تعاشنية الممندا ا 06 

(5) في (ز) و(ق): ولا. 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)519/١(‏ 


1 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

واعلم أن الأفعال ضربان؛ أحدهما: أقدرنا الله تعالى على جنسه كفلق 
البحر ونتق الجبل ونظم القرآن» والثاني: لم يقدرنا الله تعالى على جنسه. 
كاختراع الأجسام وإحياء (الأموات)7) كجعل العصا حية» وإخراج الناقة من 
الصخرة. 

والإعجاز فى الضرب الأول بخروج ذلك المقدار عن معتاد (قدرنا 
الله؟"؟ تفال ): عليه كان نتارقا معهزا. 


والإعجاز في الضرب الثاني بنفس إيجاد ما خرج عن قدرنا. فقوله9” : 
امتناع تأثير غير القدرة القديمة غير صحيحء وقول السعد في تفسير قوله: 
على قاعدة خلق الأعمال حيث تبين أن المؤثر هو الله تعالى (وحده)”' غير 
صحيح أيضاًء ويا عجباه بينما الجبر يلزم منه عدم صحة النبوة صار شرطاً 
لها! هذا لعمرك التهورء وقد بينا أنه لو عذب (الله)””2 المجبور لكان ظالماً 
تعالى علوا كبيراً فيصح أن يصدق الكاذب فلا يصح شرع. 

ص - ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائد فلا يحصل به علم وأما 
العربية فلآن الكتاب والسنة عربيان والاستدلال بهما من حقيقة ومجاز وعموم 
وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغير ذلك"''. 


قوله: ولا تقليد. . . الخ يقال: إما لحصول التخلص من التكليف فنعم 
غير أنه خارج عن البحث. وإما لإمكان الاجتهاد فلا نسلم على أن الذي نحن 
فيه إنما هو إمكان معرفة الأصول وهو غير الاجتهاد بالفعل» فقوله7”"9 أيضاً 


() في (ص): الموتى وفي (ز): الموات. 

(0) في (ز): ولو أقدرنا الله في (ز) و(ق): قدرنا. 
(6) أي العضد .)7”14/١(‏ 

(1) سقطت من (ص). 

(©) زيادة من (ص). ظ 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)51/١(‏ 

(0) العضد في اشرحه»: .)71/١(‏ 

(6) في (ص) و(ز): فقوله و(ف): قوله. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 
وأما العربية فلأن الكتاب والسنة عربيان» والاستدلال بهما يتوقف على معرفة 
اللغة خروج عن البحث (المراد"''؛ إذ ليس كلامنا في الاستدلال بل في 
تحصيل آلة من آلاته. نعم الواقع في الأصول والكلام يتوافقان في بعض 
المباحث وكذا الأصول والعربية» كالكلام في ألفاظ العموم مثلاً واللائق أن 
الأخص بتلك المباحث أحق باسم المستمد منه والآخر بالمستمد وربما كان 
بعضها أخص بهذا وبعض آحر بذلك فيستمد كل من الآخر. 

ص - وأما الأحكام؛ فالمراد تصورهاء ليمكن إثباتها أو نفيهاء وإلا 
جاع الذو 3 

قوله: وأما الأحكام... إلى آخره الظاهر (أنه)” '' يريد (بالاستمداد)؟) 
من الإحكام بعض دربه ومشارفه على مسائل الفقه ففي ذلك (بعض)*””*' إعانة 
للأصولي يصدق بذلك معنى الاستمداد.ء وإن لم يكن لازماً لكنه كاللازم. 
وإما تصور حقائق الأحكام الخمسة. وإن كان لا بد منه للأصولي كالمفرع. 
رككل من تكلم على ما يتعلق بالتكليف». فإرادته بالاستمداد منه بعيداً جداً. 


يدي 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(6) انظر المسألة : #اشرح العضد»: )51/١(‏ و«بيان المختصر؛: )71/١(‏ وارفع الحاجب» : 
(01) و«تحفة المسؤول»: )١81/١(‏ و«الردود والنقود»: )١١/١(‏ و«الوصول» 
لابن برهان : )654/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص"5). 


6 اف (أس) .وز أن 
62 في (ص): من الاستمداد. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





المبيادىء والمقدمات 





نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 5١‏ 





الميادىء الكلامية 


ص ه- الدليل : المرشد. والمرشد: الناصب » والذاى 9١2ب‏ وما به 
الإرشاد. 


قوله: الدليل فعيل بمعنى فاعل» فالمفعول ما يحصل عنهء فالدليل 
بمعنى ما من شأنه أن يدل» كالمحرق للئارء أو بمعئنى ما حصل عنه 
المدلول كالمحرق لما قد أحرق”'"*» والأول مجاز والثانيى حقيقة كما يأتي 
تحتنه الى ححك ابسم القاعلفعلي أن اتولفة قالع على العنائع رالعال 
والعالم من شبه خلط الحقيقة بالمجازء والتحقيق أن الحقيقة ما حصل عنه 
المدلول والدليل؛» إذا هو العالم بفتح اللام؛ لأنك بمجرد النظر الصحيح فيه 
تحصل العلم بالمدلول» وأما العالم بكسر اللام فإنما ينتقل ذهنك من كلامه 
إلى مدلول كلامه وهو وجه دلالة العالم, فهو بواسطة. وكذلك خالق 
الدليل» يخلقه ثم ينظر فيه الناظرء فهو من نحو (الاستناد)”' إلى السبب» 
ويوضح ما ذكرناه أن الحاجة إلى الوضع» والغرض منه هو تحصيل فائدة» 
هى رسم صورة الموضوع له في ذهنك. كالنيابة عن الإشارة الحسية مثلا. 
فمهما لم تحصل الفائدة لم يكن الاستعمال وضعياء فلو امتنعت الفائدة 


)١(‏ انظر: تعريف الدليل: «لسان العرب»: »)١515/(‏ و«المصباح المنير»: (ص76). 

(6) انظر المسألة : الشرح العضد؛: )"”8/١(‏ وابيان المختصر»: )3١1/١(‏ و«رفع الحاجب» : 
)5801:7/١(‏ و«الردود والنقود»: )١١5/١(‏ و«تحفة المسؤول»: .)١5١/١(‏ 

فر في (ق): الإسناد. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لاستغناء المحل كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا لم يكن الاستعمال 
وضعياًء كما ذكره في «اشرح التسهيل)''' عن سيبويه”". 


وكذلك لو امتنعت للعلم بخلافها كقولك الحجر قد سمع وأبصر. 
ومثله النفي كلم يسمع ولم يبصر. وإن صححه المناطقة فمرادهم حاصل 
النفي؛ لا صحة الاستعمال؛ إذ كلامهم على المعاني لا على الألفاظ.ء على 
أنه من تحريفهم كقولهم اللاشيء واللاموجودء كقول بعض الهنود المكة 
ومدينة ونحو ذلك وهذا حيث يراد صدق الوصف في الخارجء أما لو أريد 
الحكم على الماهية» كقولك الفرس أكبر من الحمارء والرجل خير من 
المرأة والحجر لا يسمع ولا يبصرء كان حقيقة لأنه من إسناد الاسم بمعنى 
ذو “كذاه ,(إذ)'©" تكلمت يالك تغير. إناذة المحاطوء عن لععييد قاعدة 
مثلاء كما تتكلم بعدة مقدمات مسلمة بينك وبين خصمكء لتفرع عليهاء لا 
لتفيده أحكامهاء وقد أطلنا هذا في «الأبحاث المسددة»”'' فلتراجع. 


ص - وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى 
مطلوب خبري. قبل: إلى العلم بهء فتخرج الأمارة. وقيل: قولان فصاعداً 
يكون عنه قول آخرء وقيل: يستلزم لنفسه؛ فتخرج الأمارة؛ ولا بد من 
مستلزم للمطلوب. حاصل للمحكوم عليه. فمن ثم وجبت مقدمتان. 


ريت اموي 5ل المقام أن ذلك لازم في كل استدلال وليس بصحيح. 


.)91//١( انظر: «شفاء العليل في إيضاح التسهيل»‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير كان من أعلم الناس بالنحو )١18٠  ١48(‏ 
وقيل (/18١ه).‏ 
انظر: «بغية الوعاة»: (9/9؟؟) و«طبقات القراءة: .)507/١(‏ 

(9) فى (ص): إذ. 

010 ار «الأبحاث المسددة»: (ص 07ه) ظ 

(5) مثل الإنسان حيوان وكل حيوان جسم ينتج: الإنسان جسم فإن الحيوانية مستلزمة 
للجسمية التي هي المطلوب؛ حاصلة للإنسان الذي هو المحكوم عليه. وانظر المسألة : 
اشرح العضد»: )7"19/١(‏ و«بيان المختصرا: )"”8/١(‏ و«تحفة المسؤول»: -)١59/١(‏ 


بل اللازم ما يحصل به الانتقال» فإن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل 
على البعيرء من دون أن يخطر بالبال كلية» والحاصل أن العلم ضروري بلا 
واسطة سبب كالمسموع والمبصرء وغير ضروري» أي لا يماجىئ بمجرد 
حصول السبب العادي» بل لا بد من إجالة البصيرة وإثباتها للزوم بين الدليل 
والجدلول». كقوالف: عفرون مف غشرة» (ونظي)"'" النقان اف المرتن من 
بعيد أو في (الغلس"'' يتبين بالقرب والتنوير حتى يصير كالقريب المضيء. 
والعلم في الجميع فقصر العلم على ضرورة خاصة ليس بصحيح ويتأول 
للمصنف بمثلما تؤول كلامه في لزوم الرجوع إلى الشكل الأول كما سيأتي 
وإ كان بحام تأويل كك له إنما هو تقرير الدعوى :فقظ».. فتاملة 
هناك واستغن عن إعادتنا للتنبيه عليه. 


قوله : في الشر ح*' وفيه بحث مذكور في الكلام. قال ال وهو 
أن الممكنات مستندات إلى الله تعالى (ابتداء)'' والعلم والظن عقيب الدليل 
والأمارة او بيخلق الله تعالى من عير ار لهما وإيجاسبف» ومعئى 
استلزام الدليل العلم استعقابه إياه عادةٌ فل يبعدل أن تستلزم الأمارة الظن 
بهذا المعنىء ويتخلف عنها بناء (على )820 أل الله تعالى لا يخلقه عقيبها. 
والجواب أن الاستعقاب العادي ممتسع التخلف عادة. وإن جاز عقلا: حنى 


لو وقع كان من خوارق العادة» وتخلف الظن عن الأمارة ليس كذلك» 


- وارفع الحاجب»: )55054/1١(‏ و«الردود لشو )١1١9/١(‏ و«شرح اللمع؛ : /١(‏ #ه١)‏ 
و«الإحكام) للآمدي: )١١/١(‏ واشرح ت: تنقيح الفصول»: (ص475) واشرح الكوكب 
المنير؛: .)/6/1١(‏ 

010 في (ق) و(ز). و(ص): وكذلك. 

(؟) فى (ص): والمغلس. 

فيه انظر : اشرح المضد»): 50/١(‏ - 49). 

(4:) انظر: «شرح العضد»:  532/١(‏ 59). 

(6) «حاشية السعد»: .)5"/١(‏ 

(0) سقطت من (ق). 2 

(0) لا توجد. فنى «الحاشية». 

8 اسقطت فين 2و1 


بخلاف تخلف العلم عن الدليل”''» انتهى. وهو صحيح إلا غيهامه أثبتناه 
على عدم إقدار الله تعالى (للعبد)”'' فليس بلازم؛ فإن القائلين بالإقدار 
فائلون بخلق الله تعالى للعلم العادي وإن خالف بعضهم قفن الكسبي. 
فباعتبار آخر غير ما ذكر. 


ص - فتخلف الظن عن الإمارة ليس كذلك بخلاف العلم من 
الدليل”". 


وأما قوله: تخلف الظن. . . إلى أخرف فهكذا يقولون لم نر غيره في 
كتب الأشاع :47 الع 1 كه فول ال هنا؛ (لأنه 95 
رن ال 7 وبين شيء علاقة لانتفائه مع بقاء سببه2: ولا (تسع)”*؟ عقلي 
(ذلك)050, فإنه إذا كان الغيم الرطب (والبرق6''' والرعد والوابل الذي 
بينك وبينه مائة ذراع مثلاء منزحفاً إليك بسرعة يحصل معك الظن قطعاً. 
وربما اتنكشف عدم وصول المطر إلى حيزك؛ وكذلك بيتك المتوسط في 
بيوت كثيرة كلها مبنية من العشب قد اشتعلت (نار)”"'' غير بيتك وغير جهة 
واحدة من الأربع فإنك مضطر إلى الهرب بجهة السلامةء قد قهرك ظنك». 
وقد تسكن الرياح أو ينزل المطر وغير ذلك من الأسباب فيسلم بيتك على 





.)55  4؟/١( «حاشية السعد»:‎ )1١( 

(؟) في (ق): إلى العبد. 

() هذا الكلام للسعدء انظر: «حاشية السعده: .)44/١(‏ 
(5) «قواطع الأدلة»: .)86/١(‏ 

(5) انظر: «المعتمد»؛: .)١7554/١(‏ 

03 انظر: «شرح العضد»: .)573/١(‏ 

(0) في «العضد؛: )59/١(‏ فإنه لا علاقة بين الظن. 
60 انظر : «شرح العضد»: .)55/١(‏ 

(9) سقطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 

)١١(‏ سقطت من (ز). 

)كن (ضن)2 ناز وشو الضيد: 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

اكاك اه تسد لتك رو 010 ا 
الجملة؛ فكل صورة حصل عنها الظن فهو يحصل عند مساويها وكل عاقل 
راجع نفسه لا يدكر ذلك» والذي أظنه (أن موجب تطبيقهم)"'' بسبب انتقال 
ع ونا راسك إلى اقل ويم للك دور بياب جو اا بر 
وتحقيقه أن الدليل يلزم عنه العلم والعلم يلزمه مطابقته المعلوم ولا يجوز 
عدم المطابقة إذ حقيقته ذلك. 


والأمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواء (وهما"'' عاديان لا 
يفترقان لكن ليس من لازم الظن المطابقة» فلهذا (قلما)”"' قد يحصل الظن 
ولا يحصل المظنون. ولا يجور حصول العلم ولا يحصل المعلوم وهذا 
الافتراق غير ذلك الاتفاق» فكأنه اتفق للنظار التباس أحد الأمرين بالآخرء 
وقد بحثت عن هذا جهدي مذدة طويلة في كلام الرازي وأبي الج 
لعل الله سبحانه ييسر لك تحقيق الصواب «فالخير كله بيديه» كما قال 
الصادق المصدوق فيما أخرجه ا وقيوو 


زوالا شرن المعيد "دان اسان العادي 0 التخلف عادة 9 
إماطة فضل القناع. وقد حققناء ه في «العلم الشا 300 1 


)١(‏ في (ص): أن سبب تطبيقهم. 

(') في (ص): ومع هذا. 

(0) سقطت من (ص). 

(4) هو: محمد بن على بن الطيب المعروف بأبي الحسين البصري» المعتزلي (4155ه). 
انظر: «طبقات المعتزلة» : : (ص8١١)‏ واسير ير أعلام البلاء؟ : (/ا١/لامه).‏ 

.)91/1١( رقم‎ )0( 

(5) «المسند)»: (١/؟٠ )6١‏ رقم )8١6(‏ و«النسائي): /١(‏ 1م رقم (0ا9) و«سنئن 5 
داود»: )5١1١/1١(‏ رقم (5/) و«الترمذي»: (485/8) رقم .)١51171:(‏ 

(/ا) «حاشية السعد»: .)4"/١(‏ 

(60) فى (ز): النضا 

0( انظر : «العلم الشامخ" : (ص١7١).‏ 


3 ظ نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
سبقت إلى تحريره» وإن كان صاحب (الغاناف) قل حام حوله وحاصله أنا 
نجد علماً انتدائياً بأن الأمر (الدائ )90) في الماضي على أمر لا يتخلف في 
المستقبل ما لم يعرض له أمر لم يكن؛ ويسمى بالعلم العادي؛ ومثاله طلوع 
الشمس غداء. ودليل كمال ذلك الدوران حصول هذا العلم الابتدائي. ودليل 
فصان عتدفه ووازانه الواتن سيو اه 


ص - وأصح الحدود: صفة توجب تمييز ألا يحتمل النقيض». فيدخل 
إدراك الحواس كالأشعريء, وإلا زيد: في الأمور المعنوية» واعترض على 
عكسه: بالعلوم العادية؛ فإنها تستلزم جواز النقض عقلا. 

وأجيب : بأن الحبل إذا علم بالعادة أنه ححر» استحال أن يكون حينئل 


ذهباً ضرورةء وهو المرادء ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر لم يلزم منه 
محال لنفسه. لا أنه محتمل”". 


واعترض بالعلوم العادية فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا”'". 

قوله: واعترض بالعلوم العادية. اعلم أن الشيء في نفسه لا بد من 
كونه على أحد النقيضين» والعلم يتعلق به على ما هو عليه في ذاته*. 
والعلم تابع للمعلوم في وظيفتهماء وأما العالم فلا طريق له إلى المعلوم إلا 


,/66( هو الإمام أحمد بن يحيى المرتضى» من أكابر علماء الزيدية الهادوية في اليمن‎ )١( 
وكتابه غايات الأفكار ونهايات الأنظار المحيطة بعجائب البحر الزخارء‎ )ه854٠‎ - 
.)ه81٠‎  ا!/ه8( مقدمة في أصول الدين؛‎ 
)١؟7/١(‎ : انظر: «البدر الطالع»‎ 

(0) سقطت من (ص). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد): )956/١(‏ وارفع الحاجب»: )558/١(‏ وابيان 


المختصر): )184/١(‏ و«الردود والنقود»: )١":/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١8”/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: .)17/1١(‏ ظ 


(9؟) انظر المسألة: «اشرح العضد!: )056/١(‏ و«رفع الحاجب»: )558/١(‏ و“ابيان 


المختصر): )19/١(‏ و«الردود والنقود»: )١7/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١8/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: .)17/١(‏ 


(5؟) سقطت من (ز) و (ص). 
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العلمء فإذا وجد علماً يكون به الشيء علق خا عنتطها أل :ذانها» كيقه 
يعقل أنه يحتمل النقيض بهذا الاعتبار» فلا ورود لما ذكرء نعم الممكن في 
نفسه يجوز عليه التنقل في النقيضين بمخصص فيتبعه العلمء وإذا تبعه لم 
يصح قة.حيفك أيضاً (أن يتال)"' مععلقة يعمل النقيضن 4 لأنه لا الفكاك 
للعلم (عما في نفس الأمر)”", وما في نفس الأمر لا يكون إلا" أحد 
النقيضين» فلا يأتي عليه زمان يقال فيه هو يحتمل النقيضين» بل لا يحتمل 
ويقبل إلا أحدهماء ونظيره حل الأختين (لا يقال)”*' يحتمل حلهما في آنٍ 
املع ننج يتسانب حلهما »د قهلا الإبراة تشفييه لا ارق بالمسفتين .وليه 
قولهم: الخبر يحتمل الصدق والكذب. كيف يحتمل الكذب وإنما وضع 
للصدق وقد ذكره الرضي”"'»: لكنها شاعت العبارة على غير تحقيق» وأظن 
أصلها ما يقال في الفرق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يصح أن يقال لمورده 
صدقت أو كذبت ويوصف هو بالصدق والكذب. بخلاف الإنشاء فغير 
العبارة أقوام إلى: يحتمل الصدق والكذب وشاعت العبارة حتى أوردها 
الفحول في معارك الجدال التي يدفع الخصيم فيها بكل حجر ومدرء قال 
الرازي : وناهيك به النبوة مبنئية على قولنا هذا صدقه الله وكل من صدقه الله 
فهر صادقء فالمعتزلة قد قطعوا في الصغرىء مع أنها خبر يحتمل الصدق 
والكذب ولم يضرهم ذلكء فتقطع نحن بالكبرى» وإن لم يصح على مذهبنا 
في نفي الحسن والقبح العقلبيت زولا يقير )“اي ذللك متها أنضيا .ذكرهنن 
«نهاية العقول». فانظر عدم التحقيق إذا قام سوقه كيف ينفق فيه الصيرفي 





)١(‏ سقطت من (ق). 

(0*) سقطت من (ص). 

22 في (ص): الأعلى. 

(8) سقطت من (ص). 

() هو: محمد بن الرضي الإستراباذي؛ نجم الدين شارح الكافية في النحوء ويعرف 
بنجم الأئمة» توفي نحو (585ه). ظ 
انظر: «شذرات الذهب»: (98/0”) وابغية الوعاة»: .)051//١(‏ 

(5) في (ز): ولا يضر على مذهبنا منها. 


زيوفه» فكن على حذر إن كنت صادقاً في نصح نفسك ونقيض تجويزهم 
النقيض و ان نقيضه» حتى احتاجوا فى دفعه إلى اللتيا والتي فوال سخ 

عربي"'' أن الممكن يستحيل خروجه عن العدم» لوجوب الإمكان له فجعل 
لزوم الممكن لأحد النقيضين (مطلقاً)”'' واجباً فأخرجه عن الإمكان 
والاستحالة (فجمع له بين الإمكان والاستحالة)!" لينحصر بزعمه الموجود 
في الواجب» فيكون العالم هو الله تعالى, كما هو قول الدهرية» ولا تخفى 
مغالطته هذه على أبله الخلق. إلا من قلب قلبهء وهؤلاء أوردوا عليه 
اجتماع النقيضين ؛ إذ لا معنى لحمل كلامهم على أن مرادهم يحتمل أن 
يزول أحد النقيضين في الآن الأول» ويعقبه الآخر في الثاني (إن هذا)©) 
شأن الممكن» ولا يقول عاقل يحتمل أن يكون هذا المعلوم إمكانه ممكناً؛ 
إذ هو لغو بمنزلة قولك يحتمل أن الممكن ممكن. ولا معنى له مع التقييد 
وقيك كوه ممعلورها. 


ص - وقد اعترض على هذا الحد بالأمور العادية ككون الجبل حجراً. 
فإنه علم ويحتمل النقيض لجواز إقلاب الجبل ذهباً مثلاء لتجانس الجواهر 
واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت عر المختار وهما يوجبان جواز 
ذلك رشاع بالمنع وأسند بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد 
حجرأ وذهبا بالضرورة؛ فإذا علم بالعادة كونه حجراً في وقت استحال أن 
يكون في ذلك الوقت ذهب وإذا علم كونه حجراً دائماً استحال أن يكون ذهياً 
في شيء من الأوقات ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم 
ضروري نعم إنه يحتمل النقيض بمعنى أنه لو قدر بدله نقيضه لم يلزم منه 
محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه 


(1) هو: محمد بن علي بن محمد ابن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف 
بمحبي الدين بن عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر (050 - 588ه). 
انظر: «تاريخ الإسلام»: (14/لالا") و«البداية والنهاية»: .)165/1١7(‏ 

(؟) زيادة من (ق). 

(6) سقطت من (ق). 

040( في (ص): وهذاء وفي (ز) إي هذا. 
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واختصاصه بحركته أو كو 


قوله: لم يلزمه منه محال إن أراد لو قدر وجود النقيض وقت العلم 
بنقيضه. قلنا بل يلزم أعظم المحال اجتماع النقيضين» وإن أراد على عدم 
فرض العلم فلا معنى لهء ونظيره ما قال بعض المتكلمين: لو قدر وجود ما 
علم الله أنه لا يوجد فقيل: يتبع التقدير تقدير أنه علم وجوده واعترض بأنه 
خلاف الفرضء وقيل: لا بأس أن يستلزم فرض المحال محالاء وليس 
بشيء كما نبينه» وإن كان الجمهور عليه. وقيل: السؤال غير صحيح فلا 
يستحق جوابا بنعم ولا بلاء وهذا (عندي)""ا) هو التحقيق؛ لأن اجتماع 
النقيضين ونحوه لا يمكن تعقلهء فهو بمنزلة قولك لو فرض أن النقيضين 
غير نقيضين؟ أيصح اجتماعهما حينئذ» وهو لغو من الكلام عند التحقيق لا 
يفيد شيئاً؛ لأنه بمنزلة هل يجتمع غير النقيضين مثلاء فيصير الكلام أجنبياً 
عن النقيضين فليتأمل» فإن قول من قال السؤال غير صحيح هو الحق. وإن 
استرذله أقوام فهو لعدم التحقيق» كما بيناه والله الهادي سبحانه. 

ص - فإن قلت: الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا فى 
الواقع؛ إذ الواقع أحدهما قطعاًء ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات: 
فما معنى احتماله للنقيضص. 

قلت: ذلك احتمال متعلقه في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن 
يحكم فيه بالنقيض» وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيضه أو هو ولا يكون ثمة 
موجب من حس أو ضرورة أو عادة توجب الحكمء فإن الاعتقاد عن تقليد 
أو شبهة لا يمتنع أن لا يحصل فيه الجزم. الذي اتفق لا لموجب حصول 
0 


قوله: في الشرح”*': إلا عن دليل ممنوعء إن أريد به العلم» وإن لم 


)١(‏ انظر: «شرح العضد» 2855/١(‏ 0ا6). 
(0) سقطت من (ص). 

(6) «شرح العضد» (١/؟5).‏ 

(؟1) انظر: «شرح العضد»: .)515/1١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ات وبي م ري 
يرد به العلم فهو ظن والظن خصوصية الرجحان؛. فهذا الاعتقاد الذي ليس 
بعلم ولا ظن, إن أريد به نوع قوي من الظن فلا بد من فاصل؛ لأن القوة 
والضعف غير منضبطة.» وإن أريد غير ذلك فلا يعقل» والجزم القطع وهو 
من خواص العلمء. فإن أريد به رجحان (مطلق"'' أو رجحان خاص فما 
فصله كذلكء» فهذا التقسيم مشكلء وقول ابن الحاجب”"' والشارح في 
الفرق بينهماء لا يحتمل النقيض بوجه في العلم. وعند الذاكر في الاعتقاد 
لا يصلح فصلاً؛ لأن المراد عند الذاكر فقط فيهماء وأما في نفس الأمرء 
فكل من الأقسام لا يحتمل النقيضء» فهذا الفصل تعلق بالألفاظ بلا معنى» 
شبيه بكسب الأشعريء, والذي اختاره الإمام الرازي”"'. وحكاه في أوائل 
تفسيره عن الجويني”*؟؛ وهو اصطلاح المعتزلة أن الاعتقاد يعم العلم 
(والظن)””' وهو اصطلاح معقول. 


وأما قوله: اتفق. لا لموجب. فهو مشكل أيضاً؛ لأن العلم والظن 
لموجب وهو خلق الله سبحانه؛ إما بلا واسطة كالعلم الفطري» أو بواسطة 
سبب حصل (عنده"'' على الخلاف. ولا يصح أصلاً قوله اتفق» لأنه قول 
بحدوث حادث بلا محدثء» فإنه (يقال له" هذا الاعتقاد لم يكن ثم كان 
فلا بد له من محدث وإلا لزم سد باب إثبات الصانع. كما لا يخفى. 
(وهذا)”* وإن كان (يهدم”'' جميع قواعد المعقول والمنقول؛ لأنه قول 


)١(‏ في (ق): مطلقا. 

(9؟) «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (57/5). 

(9) انظر: «تفسير الرازي»: .)١9/5(‏ 

(5) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوينيء؛ إمام الحرمين  14١6(‏ 
/41غعه). 
انظر: «طبقات السبكي»: )598/١(‏ و«وفيات الأعيان»: (#//ا4). 

(6) .سقطت هن( 

050 في ((ص): عله أو أنه 

00( في (ص): فيقال له. 

(60) سقطت من (ص). 

(9) في (ص) و(ز)1: يهد. 
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بتخصيص بلا مخصصء. وهو مركز المعقول وعليه انبناء المنقول» وقد وافق 
عليه طوائف الكفار فضلاً عن المليين إلا شذوذ من المستفسطة كما بيناه في 
«العلم الشامخ)""' فإليه أنس في مذهبه. وهو أن نظام العالم وعجائب 
(المخلوقات)”" اتفاقية؛ لأنه لا يجوز وضع العين في موضعها لأجل النظرء 
واليد في موضعها لأجل البطشء» والرجل في موضعها لأجل المشي» وثمرة 
الشجرة في أعلاها لأجل تناولهاء وعرقها في أعماق التراب لجر غذائهاء 
ولخو ذللته فهنا نين :الحقول: (والأيصاو)"4: لأن'فن :ذللف تعلياة رعو محال 
عليه تعالى بزعمهم» فهذه العجائب اتفاقية» فلهذا استأنس الشارح وألقم يده 
فم الأفعى لظنه أن عند سلفه درياقا”*' ينفعه عند الله ولم يبال بالخزي بين 
العالمين:: تسأل الله العافية»: ولا أرى له حاملا (على .هذا)** الانتقال الذهنى 
الذي قدمناهء إلا أنه هناك من الأمارة إلى متعلق الظن وهنا إلى منع الظن 
لأجل متخلف متعلقه؛ فجعل التخلف للظن من الأمارة فما بقي إلا أنه 
اتفاقى. 


والمعتزلة بعد الموافقة على (الفرق بين)' الدليل والأمارة للانتقال 
المذكور تخبطوا في حصول الظن (عن الأمارة)””' حتى زعم بعضهم أن 
العبد يفعله باختياره؛ وقال غيره غير ذلك. وهو كلام باطل كله. لكن 
الحامل لهم. أن بعض الظن جهلء فلا يجوز أن يخلقه الله تعالى». وأما 
غير المعتزلة فأي مانع أن يخلقه (الله تعالى)” عقيب الأمارة» ثم على 
توهم التخلف. لا مانع أيضاً والله أعلم» وكان يلزم المعتزلة أن يذم الظان 


(؟) (ص4؛). 
ف في (ز) و(ص): المصنوعات. 

(0) في (ز): والأنظار. 

(4:) الدرياق أو الترياق هو سم الثعابين. انظر: «تاج العروس»: (4/55؟). 
(4) سقطت من (ق). 

(5) سقطت من (ص). 

(0) فى (ص): عماذا. 

(0) سقطت من (ص). 
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لي يه واي ب الحو سوا ب 
ا ووفع اليا مايوه اوت 5 
أيضاً أن يقبح خلق الأمارة التي يحصل الظن عندهاء لآنة تسبي دنا 
القبيح. ولا يقول ذلك مؤمن .2 سيما على قاعدة الحكمة. 


ص - والعلم ضربان: علم بمفرد ويسمى: تصورا ومعرفة. وعلم 
بنسبة ويسمى : تصديقا وعلماً. وكلاهما صروري ومطلوب”". 


قوله: وعلم بنسبة.ء قال الشارح بحصولها. 

قال السعد"": هذا (الكلام”*' صريح في أن التصديق هو العلم 
بحصول ثبوت النسبة.» ووقوعهاء ولا يهم من الحكم سوى هذاء فإنه الذي 
يحصل بعد إقامة البرهان» وزوال الشك «(انتهى)””'» وكأنه يريد بالشبوت ما 
يشمل النفي؛ إذ قد يكون الحكم العلم بنفي النسبة”"". 

أقول: (قد)”") جعل المصنف التصديق العلم بالنسبة (فارتقى به 
الشارح إلى العلم)”) بحصولهاء وارتقى به السعد إلى العلمء بحصول 
حصولها كما ترى ولا شك أنا إذا تصورنا زيداً والقيام ونسبة القيام إليه 
ووجدنا بين تلك الحشية. وبين الاليفاء: أى القبوت تبنية أحخرى حرفن لها 


() في (ز): ليس. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )55/١(‏ وابيان المختصر»: )090/١(‏ واتحفة 
المسؤول»: )١9:/١(‏ وارفع الحاجب»: )58/١(‏ و«الردود والنقوده: (١/ل/ا١)‏ 
و«تقريب الوصول إلى علم الأصول»: (ص 40) والمعيار العلم"» للغزالي: (ص57") 
و«إيضاح المبهم شرح السلم» للدمنهوري: (ص 098). 

60 انظر: «حاشية السعد»: .)54/١(‏ 

() سقطت من (ص). 

(6) انظر: «حاشية السعد»: .)54/1١(‏ 

050 في (ضن) النسة 

7/7( في (ص): فقد. 

() في (ص): فارتقى الشيء إلى العلم. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


النبوت والانتفاء أيضاً ثم بين هذه النسبة الأخرى وبين ثبوتها وانتفائها نسبة 


الع اث كذلك. وهلم جرا. 

ولا يقطع ذلك عنا إلا حيث يضطر إلى كون ذلك الحصول ضرورياء 
في أي درجاته. وهو ما يقال لا بد من النتهاء الاستدلال إلى الضرورة» ثم 
إن سعد الدين كثير العناية في تحقيق التصديق في كتانه هذا وفي سائر كتبه. 
لك الإتعات ولشيون: اك لها ادزكه لعفن و موك اللميلة آى © خصبر ايا 
فإذا الإذعان والقبول وهو الطمأنينة؛ وعدم الإباء أمر زائد على مجرد تعلق 
العلم بالحصولء كما قال كَللهِ: «الصدق طمأنينة والكذب ريب | وطلبها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد حصول الإيمان #قال أولَمْ ومن قَالَ بل 
وَلكن طمن َلْى 4 [البقرة: ١6؟]»‏ وهي في نفسها تتزايدء وطلب الزيادة 
مقصود غير محدودء غير أنه مصرح . أعني السغعد»-. أن الحكم والتصديق 
نفس الإدراك مع الإذعان والقبول وبهذا ينفصل 0 إنمان المؤمن. من 
إيمان الكافر ب 0 قال تعالى : #وَحَحَدُوا يبا وَاستقنتها أنفسبم» [النمل: 
5 طلْقَدٌ عَلمَتَ ما أَرْلّ مَؤْلة إِلَا رب السَموتِ وَالارض ص [الإسراء: 
65 . على القراءة بفتح تاء علمت وغير ذلك» وكعلم إبليس”*' وغيره. 
(لكنه)””2 يرد عليه أن العلم إذا تعلق بالمعلوم كان حصول الإذعان والقبول 
وعدم الإباء قهرياًء لا اختيارياًء وبهذا الوجه صح لنا أن ندعي الحجة 
والمكابرة على منكر العلم البديهي. وكذلك على منكر الكسبي بعد 
تحصيله؛ كما ادعاه موسى عليه الصلاة والسلام؛ على فرعون في الآية 
السابقة. إذ ما ادعاه عليه السلام كسبي لا ضروريء, ولذا قابل الله سبحانه 


)١(‏ سقطت من (ص) و(ق). 

(؟) «أحمد»: (١/١١؟)‏ رقم )١177*(‏ و«الترمذي»: (5"58/5) رقم )١55(‏ و«المستدرك»: 
)١١١/4(‏ رقم (177) والبيهقي «الكبرى»: (8/8") رقم )1١501(‏ و«صحيح ابن 
خزيمة»: (09/4) رقم (7948) وغيرهم بلفظ: الخبر طمأنينة والكذب ريبة. 

(©) في (قى) و(ز): عند. 

(14) سقطت من (ز) و(ص). 

(5) في (ص): ولكنه 


حا 


5 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجم 
الاستيقان بالحجة في الآية المذكورة» لا بعدم الإذعان القلبي. وكل إنسان 
يجد من نفسه أن سكون النفس والإذعان القلبي والتسليم ليس باختياره بعد 
إدراك المعلوم ضرورياً كان أو كسبيأء فعلى هذا (المطالبة)”'' بالفرق بين 
المؤمن والكافر العالم بحالهاء إذ كل قلب أدرك المدلول قد (أذعن)”" 
قهرا: :برق بجعل الزيماة مره التسنديى “قاذ "ميقي الد«غن. هذا بالأشكان» 
ومن جعل الأعمال داخلة فلا يرد عليه» فمن كيل التلفظ بالشهادتين 
فهما (كمر)*** الأيهان ووخفيلن الافضال: المذكون» نوما دمن الأعيال 
فزيادات كمال» ومن لم يشترط يكمل عنده الإيمان بالعزم على مقتضى 
الإيمان في الجملة؛ ويجعل وجوب الشهادتين تكليفا مستقلا. كالهجرة 
رنحوها» :الحاصل آنا لها علييا أن الع بمحرده لبس إيخانا إنايم )177 فزن 
علمنا أنه لا بد من ضم ضميمه. 


وأول الأعمال (الحركات القلبية)'' ولا يكفي عدم الرد إذ يصدق من 
الغافل» والمتوقف عن الجري على مقتضى العلم» فإذا الضميمة هي التزام 
مقتضى العلم أي الذي ينبغي للمتصف (به)”' فإن أريد بالقبول والإذعان 
ونحوهما أمر نفي فليس بشيء»؛ كما ذكرناء وإن أريد التزام مقتضى العلم 
كما ذكرنا لزم أن الإيمان مركب من العلم والالتزام» فالالتزام أول درجات 
العمل» وأقل ما يلتئم الإيمان منهماء ثم سائر الأعمال» على قول السلف 
ومن وافقهم زيادة الات وكمالء. فلا يرد لزوم كفر تارك بعص اعد 
ومرتكب الكبيرة مثلاء والمعتزلة لم تخرج الفاسق عن الإيمان مثلا تفريعا 
على ما ذكرء إذاً للزم الكفرء ولم يقولوا به» وإنما أخرجوه إلى المنزلة بين 


)010( في (ص): المطابقة. 
إفة في (ق) و(ر): ذعن. 
(9) في (ز): شرطه. 

(؟) في (ق): تكملا. 

(0)) سقطت من (3). 

(0) سقطت من (3) و(ز). 
(0) سقطت من (ن) و(ق). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ْ 5 51 ا 2 5 0010 
الهكز لكيةه لشبهة ركيكة معروقة مذكورة في محلهاء وقد اجات أبن حجر 

٠ 1‏ 1 (*) 0 ا 
(الهيتمي)”"" في كتانه «الإعلام عن قواطع الإسلام»”'' بنحو ما ذكرناء» على 
استشكال الرازي لمذهب الشافعي أن الإيمان مركب من التصديق والعمل» 


فيلزم انتفاء المجموع المركبء؛ من انتفاء بعض أجزائه»ء فليحقق هذا 


البحث» فهو نفيس جذا. 


و3 





 9509( هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي من متأخري فقهاء الشافعية‎ )١( 
.) لاوم‎ 5 
و«شذرات الذهب»: (9/:0/8ا”).‎ )٠١90/1( : انظر: «البدر الطالع»‎ 

(0) سقطت من (ص). 

.)١19ص(‎ )9( 


ابن الجا- 





المبادىء اللغوية 


ص - ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللقورية”*. 

قوله: إحداث الموضوعات اللغوية» قال العضد”': فإنه لما علم 
حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضاً ما في أنفسهم من أمر معاشهم 
للمعاملالات والمشاركات» وأمر معادهم لإفادة المعرفة والإحكام. أقدرهم 
على الصوت وتقطيعه على وجه يدل على ما في النفس بسهولة. 


أقول: انظر هذا التصريح بالغرضية» وتنبه لذلك في كل هذا الكتاب 
من قوله فين ل وبعد فإن من عنايات الله بالعباد. . . إلى آخرهء نحذه 


في كل مطلب مصرحاً بذلك مضطراً إلى التصريح مكره أخاك لا بطل”* لا 


(215-'النظيى- المسيالة: «شرح العضد»: )١١5/١(‏ و«بيان المختصرا: )١159/١(‏ وارفع 
الحاجس): (49/1") و«الردود والنقود»: )75١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١1854/١(‏ 
و«الإبهاج» : .)١195/1(‏ 

(60) انظر: «شرح العضد»: .)١١15/1١(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)5/١(‏ 

(4:) أصل المثل: أن أبا خنش خال بيهس هجم به بيهس على قاتلي إخوته وهم في غارء 
وكان شديد الجبن زاعماً له أن في الغار حمراً فجد في القتال» فقيل له ما أشجعه. 
فقال ذلك. وقيل: أول من قاله: جرول بن نهشلء» وكان هيوبا غير أنه في خلق 
كامل وذلك أن أباه غزا بحي وكان سيدهم بني دارم وهم خلوف فناده في قومه أيما 
رجل ولم يأتني بأسير أو ظيفه فهو نفي مني فانطلق جرول مذمراً حتى حمل في ناحية 
الجمهور على رجل يسوق ظعينة فرهبه الرجل لكمال خلقه وهم يترك. فقال جرول: - 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 

سيما في مباحث القياس وكذلك كل مصنف سواه في (كل''' فن؛ والحمل 
على لام العاقبة في كل موضع سفسطةء ولا يمكن ذلك إلا في النادرء ألا 
تراه في هذا الموضع لو قال اتفق الناس في هذه الموضوعات أن ينتفعوا بها 
ولم يقصد ذلك ربك في خلقه وإنما خلقها عبثاً بحتأء لا لأمر البتة؛ إذ لو 
لفيا للتعنة .على الكلق لكان مستكياذ نالك لكان :ذلك القول: أحنسا عرد 
المقام مناقضاً لأول الكلام» وإنما نبهناك على ذلك مع أن البحث فيه نار 
على شاهق. شهادة على ما سندعي عليهم في بحث التحسين والتقبيح. 
أنهم موافقون في جميع تصرفاتهم الدينية والدنياوية؛ ولا يخالفون في حال 
من الأحوال إلا في (معركة)”'' الجدال» وعند تذكارها في بعض المحال» 
فأما أن تحملهم على المناقضة ولا يبالون لومة لائم؛ أو على أن حقيقتهم 
نفي التعليل» وإنما سائر تصرفاتهم لعب أو على أنهم يقولون بالتعليل؛ وإنما 
يكابرون في ذلك الموضعء وثلائتها غير (محمودة)”"'. وأن لهم عذراً فهذا 
الفرس والميدان» والأحياء والأموات قد ملأت كتبهم البسيطة» والله لن يقدر 
على ذلك أبداً وقد علمت لوازم ذلك وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


قوله : في الشرح”* معنى قولنا الموضوعات اللغوية : قال السعد””': يريد أنه 
تعريف لفظي » فقال ليس المفسر أجلى من المفسر لتساوي لفظ وضع والموضوعات. 


ص - والثاني : أقسامها ‏ أي اللغة 7ب مفرد ومركب» المفرد: اللفظ 
بكلمة واحدة""''. 


- مكره أخاك لا بطل وقيل المثل لأبيى خراش خالد بيهس. 
«المستقصى في أمثال العرب»: (741//5) وامجمع الأمثال؟: (7”18/5). 

)01( في (ص) : أي. 

0 في (ص): محمود. 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)١١!//1١(‏ 

(8) انظر: «حاشية السعد»: (1//ا١١).‏ 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١١17/١(‏ و«ابيان المختصر": )181/١(‏ وارفع 
الحاجس»: )/١(‏ و«الردود والنقود»: )508/١(‏ واتحفة المسؤول»: )"5/81//١(‏ 
و«مختصر ابن اللحام) : ص (8”) و«اشرح الكوكب المنير»: .)٠١8/١(‏ 


قوله: ‏ المفرة اللفظ: ركلية: قال فيه لمعت أنفيا »إلى تغررفي لظي ند 
أريد الكلمة النحوية» فقال كيف يتمشى ذلك لابن الحاجب وقد عرف 
الكلمة بالمفرد فى «الكافية)7''. 


:2950 
النا 5 
يي 


قوله: فنحو بعلبك. (قال السعد)”": يشّكل بأنه اسم وكل اسم؛*) 
كلمة مفردء فأجاب بأن المفرد المأخوذ فى تحقيق الكلمة غير المفرد بهذا 
الميى اتعلى .هذا يحاته عن (الافكال الدع قدلة كمه 5 شي ع فاته مسن 
بمقابل التثئية والجمع ولا نمقابل المضاف وشبهه. | 


قوله: في الشرح”*؛ فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزء إلى 
آخره. اتفق (هذا"'' العضد''' وشروح” وشارحه'''على هذه الدعوى» ولم 


يذكروا ما وراء ذل»ك» ثم جعلوا برهان الدعوى (إيهام)”'') أنها أمر محقق 
لا ينبغى أن يختلف فيه. والمشهور فى المسألة أن المطابقة لفظية» أي ينتقل 


الذهن من اللفظ إلى المعنى, بلا واسطة غير العلم بالوضع. والالتزامية 
عقلية لواسطة الانتقال من معنى اللفظ إلى أمر عير المدلول الوضعى » وهو 


.)4/١( انظر: «شرح الكافية»:‎ )١( 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١5١/١(‏ و«بيان المختصر": (١/؟16١)‏ وا«رفع 
الحاجسب»: )/١(‏ و«الردود والنقود»): )5١6/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (١/١591؟)‏ واشرح 
المفصل» لابن يعيش : )5١/١(‏ واشرح الزاولي على كافية ابن الحاجب»: (ص6١”)‏ 
و«التعريفات» للجرجانى: (ص١١75)‏ و«آداب البحث والمناظرة»: .)١18/١(‏ 

206 مسقطت ين ل " 

(5) سقطت من (ز) و(ص). 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)١5١/١(‏ 

(5) فى (ق): اتفق على هذا هذا. 

/07 انظر: شرح العضد»: .)١1١/١(‏ 

(4) «حاشية السعد»: .)١5١/١(‏ 

(9) انظر: «حاشية الجرجانى»: .)١71/١(‏ 

)اسقط ون ا 77 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
المدلول الالتزامى. وهذا متفق عليه؛ وأما التضمينية فمختلف فيها والقول 
أنها عقلية إن لم يكن كاثراً فليس بمكثور لوقوع الانتقال كما في الالتزامية. 
وأما 'ذغووئ: الغلاثة فمردودة يأنه إنما وضع اللفظ للمركب المتفق عليه ولا 
دليل لهم على وضعه للجزء. ثم إنه لا ملازمة بينه وبين فهم الكل وفهم 
الجزء فضلا عن الاتحاد الذي رعموه» ألا تراه يطلق لفظ المركب ويمهم 
معناهء ولا يخطر الجزء بالبال» وهل يلتزم أحد اه كن له القرآن 
والفرقان فهم المجموع . وكل سورة سورة وآية ايه ونحو ذلك 1 


أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل: جاء زيدء وقد 
يطلق والمراد اللفظ مثل: زيد مبتدأء أو زيد؛ لأنهم لو وضعوا له لأدى إلى 
التسلسل» ولو سلم. فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعاً. وقد يكون 
المدلول لفظا آخر كالكلمة؛, والاسم والفعل والحرف والجملةء والكلام 
والشعر ؛ لأنهم لو لم يضعوا لها لكل في التعميم والتنكير معأ وهذا كلامه 
لا يبعد أن يحترز بقوله: فى كمال معناها عن دلالتها إذا أريد بها نفس 
اللفظ ؟؛ لأنها ليست في معنافا بل في لفظها. 


قوله: في الشرح”'"!؛ لأنها (ليست”" دلالة في معناها بل في 


يقال الصراد بالمعنى ما عني باللفظ. أي قصد.» وهذا اللفظ أعني 
المدلول هنا معنى ولا نسبة له إلى اللفظ «(الدال)”؟' إلا من تلك الجهة. 
وإما إيهامهم أن الدال والمدلول متحدان فهو مناقضة ظاهرة». وإنما هو مثل 
نون شعر كلدي لكن تماثل المعبر به والمعبر عنه بأن كانا معأ من قبيل 


)1١(‏ سقطت من (ص). 
(5) 'لنظر: «شرح العضد»ه: .)١71/١(‏ 
(9) سقطت من (ص). 
(5) سقطت من (ص). 


ع نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
عقل إلا أنهم لما دعت الضرورة إليه في تستير كلام الأشعري أن الاسم هو 
العسفي لقالا أراه' عد الهيورة الشاضة لا انه زورون "7 اسن قال نار 
أحرقت فمه فجروا على ذلك في غير محل الضرورة صيانة وتتميما للتلبيس. 


وأنا قول السيعد"؟" أنه (وضع علمي) "ثم إلزاة الانعراك في كل 
لفظ وهو خلاف الاتفاق ثم التخلص بقوله: كان شرط الاتفاق الوضع قصداً 
والمدلول ونال )2*7 الفط عشم لا يؤبه له ألجأه إليه دعوى الوضع بغير 
دليل. وأما نحو قولك لمن قال زيد قائم زيد مبتدأ فالمراد حكاية قوله؛ء كما 
تحكى المهملات» كما تقول: سمعت كادت مادت ا ممع كما تقول 
في الأضوات حين تحكي أصوات الطيور وسائر الحيوانات والحجارة 
والأسلحة وليس ذلك بوضع. 


قوله في الشبرج” 8 والتحقيق أنه فرع تفسير الدلالة: .يقال في هذه 
(ونظائره) © (مما بع 31 الكتسيت عن الشيء» إنما يكون شرط م 
و 00 وو الس ع ا 
بيد حكم لها بأنها دلالة نهي / لا تخرج عن ذلك الي ! 
علم الخالق عاياسب 0 أو لم يخلق الناظرء ادا ال 


1ت فى (ضن ).ارات 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: (١/؟7١)‏ 
(6) في (ص): وضع على علم. 

(4) في (ص): مغايراً. 

(5) مقلوب زيد. 

(5) انظر: «حاشية السعد»: (١/7؟١).‏ 
0») سقطت من (ص). 

(4) في (ص): مما لا يحصى. 

(9) سقطت من (ص). 


ما ينظر فيه مثلاً ‏ من أحوال العالم التي توصل إلى المطلوب» ونحو 
ذلك: هذا حيث يراد الماهية» وأما إذا كان المراد صدق الوصف فى 


الخارج» فقد مضى تحقيق ذلك» ولعله يخيل إليك أن هذا أجنبي عن كلام 


الشارح وليس كذلك. 
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ابن الجا- 1 





بحث المشترك 


ص - المشترك واقع على الأصح'"''. 


كولة: المتكرك: إذا تحقق المشكرك قللا' بد لمستعملة أن شين له 
المراد منه بقرينة تبين أن المراد هذا فقط عند من يجيز حمله (على 
المعنيين)”"؟ أو هذا فيمتنع ذاك”" عند غيره وهم الجمهور أو أن ذلك ليس 
بمراد فيتعين هذاء فإذا كان لا بد من القرينة المبيئة» فهذا أيضاً شأن الحقيقة 
فهم المراد منه» فما أقل فائدة المشترك على هذا في المقصود من الوضع. 
اللهم (إلا)؟» لمستعملة حال إبهامه في المعنيين وهو قول شاذ في حال 
نادرء وقد يقال المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن الحقيقة» (ثم”” إلى 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد؛: )١78/١(‏ وابيان المختصرا: )١154/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (١/لاه”)‏ و«الردود والنقود»؛: (١/5١5؟)‏ و«تحفة المسؤول»: )7"١5/١(‏ 
و«المزهر للسيوطي»: )359/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص79) و«كشف الأسرار» : 
2 واشرح الكوكب المنير»: )١118/1١(‏ و«اجمع الجوامع حاشية البناني»: 
2509© والمجموع فتاوى ابن تيمية»: )5١5/5١(‏ و«تحرير المنقول» للمرادي: 
)٠١6/1(‏ ولشرح الكوكث: المنيزة:* (11/1): 

(؟) سقطت من 20 

()) في (ز): ذلك. 

(5) في (ص): إلا أن. 

(5) سقطت من (ق) و(ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


علاقة المجازء والمشترك إنما يحتاج إلى اقزيقة نسعينة “كان )7 انق رانين 
من الحقيقة والمجازء وأقرب تناولا للمعنى المراد» وليس هذا بتفاوت يعتد 
به 20 ثم أنه أداره على الفوائد وسسين نطلانه. 





وأمئل منه (أن يقال”©2: وإنما هذه خدمة للواقع والواضع حين 
أزاة الععفاز اللفظ وكدرة المعن. جعل .ذلك قوز شفرف وحنينة 
مدان عست انل العفون .معان :وتحفت لفط اسن كدللف» عيذ نواه 
ثبوت المشترك في أصل الوضع فليس لنا قاطعء ولا ظن في ذلك؛ إذ 
لان عمال هو طريقناء وصو محتمل للحقيقة والمجاز» والمتبادر يحتمل 
الوضعية والعرفية العامة» وإذا تتبعت الاستعمال» لم تكد تجد موضعاً 
خالياً عن العلاقة؛ فإذا حققت ما ذكر علمت أن القطع بوقوع مشترك 
لا طريق إليه لعموم التجويز في كل مستعمل ء والطريق منحصر في 
لأنه لم يرو عن الواضع» (بل أخبر)" عن رأيه وظنهء الذي استفاد 
من الاستقراء غافلاً عن الدقيقة التي ذكرناء ثم رأيت في «الهدي 
لبر لاجر اقب عن شيخه ابن سيت أن الباقلانف 77 بكر 





)١(‏ في (ز) و(ق): وكان. 

(0) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): إنما أخبر. 

(54) «زاد المعاد»: (505/8). 

(6) هو: العلامة المحقق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (111 - 
١‏ هلام ). 
انظر : «الدرر الكامنة»: )١1*1//0(‏ و«البدر الطالع» 20100 

(9) هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم النمري الحراني 
الدمشقي شيخ الإسلام  551(‏ 8الاه). 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) جملة سيرة شيخ الإسلام. 

(0) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي الإمام المتكلم 
الأشعري (8*" _ 501ه). 
انظر: #سير أعلام النلاء»: )١190/19/(‏ و«وفيات الأعيان»: (559/4). 


المشتركء قال الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأساً وما يدعى فيه 
الاشكراك: فهو غكلده من قبيل 'المعواط + انقيى..:وللمفرادف» قبع من هذا 
المشرب لأنه يلحظ (في كل" من تلك الأسماء ما لم يلحظ في 
الآخر بشهادة التتبع. 


واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية. 
وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة» ولا يفيد فى غيرها. 


ص - ولو سلم وقوع المشترك. فالمتعقل متناه وإن سلم فلا نسلم أن 
المركب من المتناهي مُتَنَا"'*. 


قوله: فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناهء واستدل بأسماء 
العدد. وهذا (واضح”" البطلان وكأنهم إنما سكتوا عنه على مذهب 
الجدل؛ لأن الكتاب في علم الأصول والجدل» ومن صنيعهم تجويز المنع 
فيما لم يكن ضرورياً» والتسامح في السند أيضاً؛ لأنه لا يطالب المانع 
بدليل» فإذا تبرع به (فلا”؟' يكلف تصحيحه لعدم الفائدة؛ إذ لو بطل لم 
يضره» وقد تعرض المتوغلون في فئون اللغة لضروب الأبنية وحصروا 
الحاصل من مهملها ومستعملها وقد ذكر الأسيوطي””' في «المزهر»'' شيئاً 


.)3( سقطت من‎ )1١( 

(؟) انظر المسألة: لاأشرح العضد): )١59/1١(‏ وابيان المختصر؛: )١558/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )"50/1١(‏ و«(الردود والنقودة: )5١9/١(‏ و«الإحكام!» للآمدي: )١19/١(‏ 
و«نهاية السول»: )١١4/١(‏ و«ميزان الأصول»: (صل/”””) و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية1: (199/55). 

(0) في (ق): أوضع. 

6 في (ص): لا. 

(6) هو: جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد الخضيري السيوطيى  859(‏ 
١١ؤه).‏ ْ ١‏ 
انظر: «شذرات الذهب»: )2١/8(‏ و«النور السافر»: (ص١6).‏ 

(5) انظر: «المزهر في علوم اللغة»: (١/١لا ‏ 909). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

لكا ا شت ا 1ك رن 1011 0 
من ذلك منها عن الخليل''' في كتاب «العين”'' أن مبلغ عدد أبنية كلام 
العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأرنع من الثنائي والثلاثي والرباعي 
والخماسي من غير تكرير اثنا عشر ألف وثلاثمائة الاف وخمسة الاف 
وأربعمائة واثنا عشرهء الثنائى سبعمائة وستة وخمسون, والثلائي تسعة عشر 
ألنا :وؤضفيانة وحتوييون» والرباعى انسفانة ال اسم 0 ألا وأرههمانة: 
والخماسى أحد عشر ألف ألف وسبعمائة ألف وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة» 
تو اتصبدوا'المتومل والميععمل وغير الله دن سات الأنراعه. .وأا بيطلا 
المف تاكن امنا الأعداذ الها ريكب" والكري البسن بتر فيه 


2 








)١(‏ هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي؛ واضع علم العروض» 
وشيخ سيبويه -1٠١(‏ ١11ه).‏ 
انظر: «البداية والنهاية»: )١5١/١١(‏ وابغية الوعاة»: (١1//ا88).‏ 

(؟) انظر: «العين» للخليل بن أحمد .)89/١(‏ 

فر في (ص): وسبعون. 

(4) في (ص) و(ر): تكرر. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بحث الحقيقة والمجاز 


ص - الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول"''. 


قوله: في وضع امتفكلنة الوييد " بمأانهداإن اريك الشخص خرج 
النوعي بر مته ) مع أنه منه حقيقة وهو كلما يدل بالهيئة, وإن يك أعم من 
ذلك دخل المجاز ثم أحال في جوابه على اشرحه للتنقيح)"”" فى انضيد 
العام لكنه قد قام بهذه الحوالة هنا في أذيال هذه المسألة عند قوله: وإنما 
يكون اختراعاء فقال ما معناه: ما عينه الواضع بنفسه لشخص ويعلم بالنقل 
أو لنوع ويعلم بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول» فهو الحقيقة (وهو 
المراد)”؟' بالوضع عند إطلاقه» وما عينه الواضع بإزاء المعنى بمعونة القرائن 
الصارفة عن الحقيقة فهو المراد بالمجاز (و)”*' لا يتناوله الوضع إذا أطلق. 


)١(‏ انظر المسألة ٠:‏ اتسرح العضد): )١5:/١(‏ وابيان المختصرا: (١1/*م١)‏ وارفع 
الحاجب»: (١/7/ا”)‏ و«الردود والنقود»: (١/775؟)‏ و«اتحفة المسؤول»: )"5١/١(‏ 
و«المستصفى»: )"151١/١(‏ و«العدة»: )١9/7/١(‏ و«المحصول»: )585/١(‏ و«البرهان»): 
)١174/١(‏ و«البحر المحيط»: )١67/5(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص17) و«التمهيدا 
للإسنوي: (ص )١86‏ و«جمع الجوامع حاشية البناني»: )7"00/١(‏ و«شرح الكوكب 
المنيرا: .)١54/١(‏ 

(60) انظر: «حاشية السعد»: .)١10/١(‏ 

(6) انظر: «التوضيح في حل غوامض التنقيح»: .)45/١(‏ 

(5) سقط من (ق) و(ز). 

(6) سقط من (ص). 


نجاح الطلب على مخصر ابن الحاجب ظ 
هذا 000 كلامهء فكأنه جعل الوضع للحقائق حقيقة. وللمجاز يها | : 
فإن كان نقلاً لمصطلحهم توقف على صحة النقل وإلا فكون أحد الوضعين 
دروا دون الآخر لا يغير اسم الوضع ولا عدوى في الإسلام وكان يلزم 
أن لا يحتاج إلى قوله في وضع أول أو ما في معناه في عباراتهم التي 
يذكرونها لإخراج المجاز وهم مطبقون على ذلك. 

ص - ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح'''. 

قوله: ولا يشترط النقل لا بد من العلاقة بلا شك ثم إنها قد بلغت 
أنواعها إلى خمس وعشرين؛ ثم إن كل نوع يتنوع إلى أنواع كثيرة وقليلة؛ 
بحسب الاستقراء» وربما يتنوع النوع الأسفل أيضا والعبرة بالاستقراء» ثم 
الأشخاصء مثل قولنا: أسد للشجاع من رجل وذتئب وغيرهما في علاقة 
المشابهة: 


وقولنا: يتيم وعيدك للبالغ والعيق ونحوهما في سائر العللاقات» ومثل 
محل الخلاف فى «المطول) برعيئا الغيث لا يجب أن ينقل هذا ولكن مطلق 
السبب» فعلى هذا ما كان أمراً كلياً لا ينبغي أن يختلف فيه لأنه إنما علم 
بالاستقراء فكيف يقال لا يشترط نقله» (وهل يقال لا" يشترط نقل كلية 
الخلاف فى ما مثلنا به للشخصء وأنه المراد بالأحاد» إذ ذاك لا يحتاج إلى 
ل ا سماه 5 نوعاً باعتبار أن تحته هذا اليتيم وذاك (وهذا الخمر 
وذاك)”*' مثلا (ثم) قال الخلاف في النوع لا في الشخص إذ لا يعقل 





(9) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١55/١(‏ و«بيان المختصر؛»: )/١(‏ و«رقع الحاجب»: 
(١/8/اه”)‏ و«الردود والنقودا: )735/١(‏ ولاتحفة المسؤول»: )”59/١(‏ و(إرشاد 
الفحول»: (صضص755) و«الممسحصول»: )9794/١(‏ واشرح الكوكنت «المتهر ا 1157/10 
و«مختصر ابن اللحام)» : ص (573). 

(9) في (ق): وهل لا يقال. 

(85) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 





الخلاف فيه كان اختلافاً لفظياً. (غير أنه"'' يبقى عليه دخول النوع الأعلى. 
كالمشابهة مثلا والكون عليه فيما مضى من المثالين المذكورين. وكذلك 
سائر العلاقات المرتبة إلى خمس وعشرين فكلها نوع أعلى؛ وجنس هذا 
النوع كل لفظ موضوع غير حقيقيء بينه وبين معنى حقيقي مناسبة» وتحت 
هذا النوع أنواع بحسب القيود وهي الفصول فيلزم المذكور دخول هذه 
الأنواع في مسمى الآحاد (حيث”' حمل الآحاد على مطلق النوع» وكفى 
قريلة على أنهم أرادوا بالأحاد النوع الحقيقي نا ذكرة هن أنه لا جراد 
الكنن الشخص الحقيقي. (إذ اشتراط) النقل فيه؛ بل وذكر عدم الاشتراط 
لغو. 


فإن قيل: (ما6”*' المانع أن يريدوا مطلق النوع على فرض أن الكلية 
(غليف )"يعو ااستناءة: 


قلنا: إنهم إنما تكلموا على الواقعات وأما الفرضيات فلا ضير فى 
لزوم ما يترتب عليها بناء على الفرض» ثم هم تارة يقولون الآحاد وتارة 
يقولون الأشخاص» وقد تتبعناهم في التسمية والأمر سهل. 


ص - يعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار 
عكس الحقيقة؛ لامتناع ليس بإنسان» وهو دور بأن يتبادر غيره لولا القرينة 
عكس الحقيقة. وأورد المشترك. فإن أجيب بأنه يتبادر غيره معين زم أن 
يكون المعين مجازاًء وبعدم اطراده ولا عكس"". 


010( ف (ص): إلا أنه. 

() سقطت من (3). 

(9) في (ص): بذاك. 

(15) سقطت من (ص). 

(5) في (ق): تكررت علمت. 

(5) انظر المسألة: اشرح العضدة: )١18/1١(‏ ول«بيان المختصر؛: )١79/1١(‏ و(رفع 
الحاجس»: )”9/94/١(‏ و«الردود والنقود؛: )١510/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )”0“/١(‏ 
و«المعتمدا: (١/56؟)‏ و«المستصفى»: (١/؟17*)‏ و«الإحكام» للآمدي: )3:/1١(‏ واميزان- 


نحاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 3 


قوله: ا إطراده إلى آخره. المشهور بينهم اطراد الحقائق دون 
العجاز وفة سق يون 5 المتكلمين أسماء البارى تال فلم 
يطردوا الحقائق فيها. ولم أر لهم دليلا يعتمد» وقد نقض بغير ذلك أيقيا 
كالسمي والقارورة» ومن المجاز ما يطرد فحيتئذ إما أن يريدوا الغالب فيهما 
وثمرة ذلك قليلة» ثم هاهنا بحثء وهو أن الوضع فيهما (إنما يكون”" 
باعتبار أمر كلي ولا بد من ذلك» وإن اختلف نظر الواضع باعتبار غير 
اللقي فون الحقاتق االحنتى الممسى باللاكاضى :والميها( المسفنى بالتوركي 
وغير ذلك فقد اشترك (الواضع)”*' في أنه بإزاء كلي في الجملة. اد 
عليه ذلك فهو تمام المقتضى (فلا يتخلف إلا لمانع فيهماء ولكنها ربما 
تمض الاعتبارات المعتبرة في المقام فيظن بعضها ملغيى» فيصير ما عدذاه 

بعض المقتضىء فإذا امتنعوا””' من الإطلاق في موضع آخرء قيل لم 
ا وفي التحقيق إنما هو عدم تمام المقتضى. 


وعلى الجملة فإذا أثبت ما قلنا من أن الوضع بإزاء أمر كلي» ولا 
شك في ذلك لم يتخلف إلا لمانع. أو عدم تمام المتتضى + وذلك: أن ذلك 
الكلي ملتئم من عدة أمور لم تكمل ولا فرق بين الحقيقة والمجاز فيما 
ذكرء ومثاله: 9وَسْحلٍ لْمَرَيَةٌ الى ئّ فا [برسف: 40]. دون اسأل 
البساط ليس شأن القرية مع أهلها كشأن البساط كما قال النحاة يصح الحال 





- الأصول»: (ص١")‏ و«المسودة؛: (ص١07)‏ و«فواتح الرحموت»: (١8/1١5؟)‏ واشرح 
الكوكب المئير»: )١80/١(‏ واجمع الجوامع حاشية البناني»: )571/١(‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية»: (ص77١)‏ اه ل (ص590) والامنع جواز المجازا 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (ص6). 

)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) سقط من (ز) و(ص). 

() في (ص): إما أن يكون. 

(14) في (ص): الوضع. 

(4) ما بين القوسين سقط من (ص). 

)05 في (ص): يطردوا. 





الجملة» فلكل كلمة مع (صاحبتها)”" مقام. 


بقي علينا أنه قد يهجر موضوع فلا يستعمل» كبعض تصاريف دع وذر 
وكنعم وبئس وغيرهماء وقد يقل استعمال موضوع كالوحشيات» فيكون ما 
ذكر شبه عدم الاطراد وليس به (ولكن شبه المانع"'' من نحو ثقل مع 
وجود ما يستغنى به عئه من حقيقة أو مجازء كالنفس مع الجرشاء وهذا 
كلام حدم فليتأمل. 

وقد ظهر لك من مجموعه عدم الفرق بين الحقيقة والمجاز اللهم 
(إلا6'* أن يدعي الفرق بأن الاطراد”» بحسب الواقع في الحقيقة أكثر منه 
في المجازء وحينئذ فلا بد لذلك الأكثرية والمكثورية أن ينتهي إلى حد 
يصير .ما هي فيه ظاهراً فى ذلك» اقيكون الظاهر فى الحقيقة الاطراد. لغغلية 
وقوعه يعكين فى العا وإذا يكت أنث 0926 الدعوى فى جانب 
اللعقيقةة. ا في جانيم المعداقة الككن بهذا الفرن: لا سحلا تسا فى تروط 
من ستوضع .هده العستالة ,وهو ظافن بويبياتى عقت فونه اللنظ قل الاتشيمان ٠‏ 
ليس بحقيقة ولا مجاز ما يعاضد هذا البحث ومجموعهما كبحث واحد. 


ص - اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا محاز, وفي استلزام 
الحقيقة خلاف. بخلاف العكس”“. 





00 في (ص): بل شبه المانع. 

في في (ص) : موجر. 

(4) سقطت من (ص). 

2( في (ص) : بالإطراد. ظ 

50 'انظن الفسالة:' ااشرح العضذدا: )١87/١(‏ وابيان المختصر): )٠١1١/١(‏ والرفع 
الحاجب»: )"81/١(‏ و«الردود والنقود»: )516/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )*41/١(‏ 
واالمسودة»: (ص051) و«المحصول»: )"17/١(‏ و«مختصر الصواعق المرسلة»: 
(ص774) و«البحر المحيط؛): (777/5) و«الإحكاما للآمدي: )51/١(‏ واتحرير 
المنقول» للمرداوي: .)١1١7/١(‏ 





قوله: اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة وللا مجاز. وفي استلزام 
الحقيقة خلاف». بخلاف العكس. ثم احتجوا على ذلك بعدم صدف وأحدة 
من حقيقتهما عليه. وقد صرحوا أن الحقيقة بحسب حدهم المذكور 
اصطلاحية لا لغوية إذ هي (فعيلة)"'' (من حق أي" إذا ثبت بمعنى فاعل 
أو مفعولء» أو بكونها اصطلاحية توجه لهم الاحتجاج المذكور وإلا لقيل 
لهم الحد المخترع يراد به الإلمام بالمعنى المتعقل المحقق. فلا .يتوقما ( 
تحتل بتطلقه على الف ولك كان ا(دووا)"روية)؟1 ادوي. ها العامل ليه 
على إخراج الموضوع غير المستعملء. هذا ولا يخفاك أنه يلزم من ذلك 
اشتراط نقل الآحاد فى الحقائق لا يفرق بين المستعمل وغيره إلا بالنقل» 
وذر وغيرهما؛ لأن الكلية دلت على الوضع ولم يسمع استعمال الجزء. 


فإن قيل: إنما اشتراط الاستعمال لتحقيق الوضعء. ولذا لما هجر بعض 
جزئيات الوضع النوعي لم يجوزوا استعمالها الآن؛ لأن الاستعمال تمام 
فى المهجورء كما مضى فى السخىء. قلنا حاصل هذا لا بد من تحقق 
وما ذكرنا في تحرير محل النزاع في اشتراط النقل في آأحاد المجاز ازددت 


وحاصله: هل يشترط فى المجاز ما يشترط فى الحقيقة من استعمال 
(فرد)”2 من النوع كقولنا: هذا فرس أو راكب الفرس أو جاء الفرس في 


)1١(‏ في (ص): فعلية. 

(0) زيادة من (ز). 

(9) في للمكان دورا. 
(4) في (ن) أو. 

(5) في (ص): إفراد. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الشخص» وقولنا: ضرب زيد عمرأ يضربه ضرباً (إلى آخره)”'2 في النوعي 
بخلاف دع وذر الذي لم يستعمل جميع تصرفاته أو أكثرها غير واحد أو 
نحوهء فلما لم يقولوا ودعا أو ذرا مثلا لم نقله نحن فمطلق الفعل كمطلق 
المجاز ومادة ضرب (ودع كزيد)"'' أسد ونخلةء فتبين مما (ذكر)”" استواء 
الحقيقة والمجاز في اشتراط النقل وفي الاطرادء وأن اشتراط النقل ليتحقق 
الوضع , حتى لو علم الوضع بغير الاستقراء لما احتيج إلى اعتبار 
الاستعمال» وإن عدم الاطراد لمانع أو عدم تمام مقتضى فيهماء هذا ما تبين 
لنا فى هذه الأبحاث, ولكل ناظر نظره؛ فإن اختل فالقصور أصلء وما ظهر 
(لأي نال )247 صحته فلشمول الفضل الرباني والاختصاص الرحماني للأنواع 
والأفراة. له الحمد: وله الشكر اله تحضى أثناة عله 


ص - مسألة: إذا أراد اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب لأن 


الاشتراك يخل بالتفاهم ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض ويحتاج إلى 
5 "2 


فريتين 

قوله: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك؛ بصورة المسألة تجد لفظاً 
ستو مسد ب وهنا المجاز والآخر الاشتراك فمن قال يحمل' على 
الاشتراك أبقى قولهم: الحقيقة مقدمة على المجاز على عمومه. ومن قال هنا 
يحمل على المجاز فقد خصص ذلك بهذه. 

ألا ترى أنك تجد لفظاً استعمل في معنى فيتحمله على الحقيقة اتفاقاً 
فإذا وجدته استعمل في معنى آخرء فهي مسألة الخلاف. فكأنهم قالوا إنما 





() سقطت من (ص). 

00 فى (ص): كمادت زيد. 

(©) في (ق) و(ز): ذكره. 

00 في (ص): الناظر. 

(8) انظر المسألة: اشرح العضذد): )١198/١(‏ و«بيان المختصرا: (/2 والرفع 
الحاجب» : (86/1” و«الردود والنقود»: (260/1) ولاتحفة المسؤول»: (١//90ا4*)‏ 
و«!المحصول»: )381/١(‏ و«البحر المحيط»: (414/9؟) و«إرشاد الفحول»: (ص"35). 

(0) في (ص): يحتمل. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 5 
الحققة حقدية ]ذا القرى ماهاء آنا (لو)""؟ عر كخلاف». إذا محققيع بهذا 
فكيف يمكن الحكم بأنه ثبت الاشتراك في أي محل عند من قال المجاز 
مقدم.» وقد مضى في بحث المشترك ما يزداد بهذا وضوحاء فإن قلت: 
اعتبارهم في هذه المسألة ونحوها كثرة الفائدة وقلة المفسدة غريب» ومن 
أين يدل ذلك على أن المتكلم أراد بكلامه أحد المحتملين لأن المفروض 
جواز إرادته لكل منهما وأن كلا منهما مدلول هذا اللفظ حقيقة أو 
ليا . 


قلنا: كأنهم نظروا إلى أن الواضع (حكيم)”" فحملوا كلامه على 
(المعنى)©2 الأكثر فائذة الأقل مفسدة أولى مع التعارض؛ لأن جلب 
المصالح ودرء المفاسد حكمة قد علم أنها مطلوبة في جميع أفعاله من شرع 
وغيره. وقد رجحوا بهذا المعنى في الأدلة الشرعية» ولكنه يقال الأمر في 
نفسه كذلك؛» لكن معرفة المصالح والمفاسد أمر يدق على العقول تفصيله 
ولا يعلم الراجح من المرجوح إلا علام الغيوب؛ فكما أن تتبعنا (ذلك)" 
بمجرد عقولنا لا يستقل بتحصيل الحكم من دون قانونيى شرعي وإمارة يناط 
بها شرعاً ذلك كذلك». لا يصلح أن تجعل مرجحاً والوجه واحد مع التأمل 
الصافي. وهو معنى قولنا أن العلة لا تصلح أن تكون حكمة مجردة» مع أن 
الحكمة هي (المقصودة)'' لكن لعسر ضبطها لا بد من ضابط سواهاء ولو 
ترص الشياط ها الما كان عنيا معتهه دن :تكون: الويت رالفس» .وقد 
(يكون)”" زيادة رد الجمهور كلام من اعتبر جلب المصلحة ودرء المفسدة 
بدون ضابط كلي من قبل الشرع وهو القول بالمصالح المرسلة. 


(1) في (ص): إذا. 

(؟) في (ص): كاز :١‏ 

(0) في (ص): حكم. 

(1) سقطت من (ص). 

(5) في (ص) و(ز): لذلك. 
(5) في (ق): المقصود. 
(0) سقطت من (ق) و(ز). 








(والمالكية)17) وهم المعتبرون لذلك يسمونه حسم الذرائع كأن الاسم جرى 
فلن قلي ل الأمرين. فاعتبار الفوائد ودفع المفاسد فى الترجيح إنما 
يمشي على ذلك لا على ما عليه الجمهور. والله أعلم. 


و 0 





)١(‏ سشقطى من (ص). 





بحث الحقيقة الشرعية 
الألفاظ الشرعية 


ص - مسألة: الشرعية واقعة خلافاً للقاضى., وأثبتت المعتزلة الدينية 


م 
9 


0! 


يما 


قوله: الشرعية واقعة أقول لم تحرر هذه المسألة حق تحريرها سيما 
فى هذا الكتاب وشرحه فنقول: الألفاظ المتنازع فيها في الجملة تحتمل 


وجوهاًء والأقرب أيضاً أن بعضها وقع على بعض تلك الوجوه وبعضها على 
بعض آخرء وبعضها ظاهر في ذلك.». وبعضها يحتاج إلى بحث خاص. 


الوجه الأول: أن توضع مبتدأة لهذه المعاني (وتحقيقه)”'' أن معنى 
الصلاة والصوم والحجح مغل ثانبت فل آدم عليه الصلاة والسلام» وفل علم 
رضى الله عنهما (فالظاهر)”" أن أسماءها فى لغة العرب هى هذه الأسماء. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١57/١(‏ وابيان المختصرا: )5١6/١(‏ وارفع 
الحاجسب؛»: )"91١/١(‏ و«الردود والنقود»: )5868/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (١/78ه")‏ 
واشرح مختصر الروضة» للطوفي: (64/1)) و«المستصفى»: )"7/١(‏ و«البرهان) : 
)١7/5/١(‏ و«التمهيد»: )88/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص”"5) و«اسلاسل الذهب) : 
(ص187١)‏ و«البحر المحيط»): .)١151/75(‏ 

(9) «سقطت من '(ضن). 

فر في (ص): فإن الظاهر. 


5 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وأنها هي التي كان يعبر بها عنها المتكلمون بلسان العرب من الأنبياء نبينا 
وشعيب 0 وإسماعيل وهود صلوات الله عليهم أجمعين» كما قال فوم 

شعيب : #أصلؤئلت تلك تأندك »4 [هود: 8ل]. 


ولم تزل معاني الصلاة ونحوها معروفة في أمم الأنبياء» ولا معنى 
لحكمهم أن العرب كلها لا تعقل معناها وكيف واليهود والنصارى بين 
ظهرانيهم وأن تنوسخ العلم (فيهم"'' واضمحل (العمل)0'' فبقيت الأسماء 
وخدل المديات ‏ المسال: إغاطة نها “ويفا سيما أولاد إسماعيل» فإنهم 
كانوا على بقية من دين إبراهيم كيف وقريش كانت تزعم أنها على دين 
إبراهيم ولو ادعى العلم بهذا على الجملة لما بعد. كيف إن اكتفينا بالظن 
كيف نمجرد الاحتمال» ولا يدفع الاحتمال إلا مكابر» فعلى هذا تكون 
حقائق لغوية» إما على من زعم أن الواضع البشر فلأن المعاني سابقة وجودا 
على الوضع فالحاجة داعية لهم إلى التعبير عنهاء وإما على الأظهر الأقوى, 
فلآنه وإن كان واضع اللغة هو الشارع فنسبتها إلى اللغة أولى كغيرها من 
الألفاظ اللغوية؛ وهذا الوجه لم يصرحوا به (وإن كان”" كلام الباقلاني 
يحعدل لقرلة: اننا على سعانيها اللقريةع كه ( معدن )29 أن بعظيها 
مجازات» أو أنها كلها مجازات عنده. الوجه الثاني أن يكون الشارع وضع 
ألفاظأ وضعاً انتدائياً لا لمناسبة بل كوضع سائر الألفاظ التي يدعى فيها 
الاشتراك» ولا فرق بين هذا وبين غيره من المشتركات على قولنا إن الواضع 
هو عار إلا أن يتخيل متخيل أن وضعها متأخر عن وضع سائر الأنا 
اللغوية وأن المستعمل خاص هو الأنبياء والكتب المنزلة عليهم. وهذا لا 


“7 قرفا 


)010 سقطت من (ص). 

(0) سقط من (ص). 

(90) سقط من (ز). 

(14) سقطت من (ص). 

)داق على 2001 الأيصاة: 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ومثل ذلك ما كان مع مناسبة بين هذه الأسماء وبين أسماء لغوية 
متقدمة عليهاء وهذا التحقيق نلحقه بالوجه الأول. والفرق بينهما أن هذه 
الأسماء اشتهرت في عرف الشارع خاصة؛ فنسبت إليه (بخلاف"'' الأول 
وليس الاشتراك لازم بمجرد ذلك بل بحسب ما وقع في نفس الأمر والعبرة 
بالاستقراء للواقع كلاً وبعضاً غايته أن لا يطلق عليها لفظأ مشتركاً لأنه 
بحسب اصطلاحينء لا سيما وتخصيص لفظ مشترك بهذا المعنى اصطلاحي 
أيضاً وعرف خاص. والتحقيق أن الفرق ما مضى فقط وإلا فالواضع واحد لا 
سانا كان :فى 'القراث فلبقافل. وهذا”المعى قول المعقولة بو التهرتة: به 
ولكن كثر القائل به حتى صار مذهب الباقلاني» ومن وافقه كالشاذء والحق 
اه اعمال قن يعن تنك الألقاط يتفي إلى الريعة الأرل والمجمرع 
بالمجموع والإفراد على حسب الاستقراء الواقع بدليله. وأما حد الدينية وما 
زاده الشارس'"' ف اما الذواق"؟: والافئال'*" «العاهر ارأني * لابه 
تخريجات المفرعين للفقهاء التى ليست بمذهب للمخرج ولا للمخرج له؛ 
لأن الشرعي أعم مما ذكروا وليس في كتب المعتزلة ذكرأ لدينية بهذا اللقب 
وإن كان اصطلاحاً لابن الحاجب"'' وقلده الشارح”"'ومن تبعه لأجل الفرق 
(بينهما)”*' يعود إلى أصول الدين وإلى فروعه فالأمر سهل لا يزيد على 
تسميتهم أصول الدين وفروعه (إذ اسم"'' الدين يشمل ذلك ولا يضر 
الاصطلاح لكنهم يرتبون عليه (أحكاماً)”''' بعد فالمشاحة لذلك فقط على 


)1١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) «شرح العضد؛: .)1917/١(‏ 

() كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر. المصدر السابق. 

(5) كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكي. المصدر السابق. 
(6) فى (ص) و(ق): أنه. 

(5) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (158/1). 

(0) المصدر السابق. 

4 في (ز) و(ص»: بينما. 

(9) في (ز) و(ق): إذا سم. 

)سنت 2( ولق ) وزمن): 





أن الديئية أيضاً لا تختص المعتزلة وهل ينكر أحد أن المؤمن والكافر 
متقابلان ويدعي أن ذلك لغة فإنه لا تقابل بين التغطية والتصديق (وكذلك 


ابو النتى ١)‏ وغير:نؤللك: 


وهذا القرآن محشو بها بلا خلاف» والمعتزلة في غير الكلية وهو في 
الجزئيات خاصة كزعمهم في الفاسق أنه رصي رمم الكبيرة 
الكبيرة لع ذلك والخلاف في 0 خلاف في 0 6 آن 
0 السعد د أنه مذهب ا رين أن يريك العضد شرح 
كتاب البيضاوي وبيان ا بل الظاهر أن كلامه على ما هو بصدده من 

الوجه الثالث : أن تنلف: الألفاظط مجازات اشتهرت حتى صارت حقيقة 
بلسان الشارع؛ والحق أيضاً أنه محتمل في بعضها كما قلنا في الوجهين 
الأولية وإلى مثل هذا ميل البيضاوي. ولا نسلم دعواه التعميم وهذا 
المذهب راجع إلى مذهب الجمهور على ما صرح به الأصفهانى؟؟2 فى 
اشرح ةا الوابعد الصو صارت حقائق فرعية سن ل بص 
صرح نان الاسم الشرعي 0 ده أو ا 0 ولا 
لمتاسية > كيل| :اما إدخال العرفية الخاصة بالمتشرعة كالفقهاء وسائر أهل 


0010 ال (ص) : وكذلك اسم الرسول والنبي. 

(0) انظر: «شرح العضد»: .)١586/١(‏ 

(9) انظر: «حاشية السعد): .)١56/١(‏ 

62 هو: محمود بن عبدالر حمن سْ الجميل بن أبن بكر الأصفهاني سمس الذية (5/ا "5‏ 
89م ). 
انظر : ااطبقات الشافعية») للوسنوي : (1/*م؟) واشذرات الذهب» : (؟/0ه). 

(©) انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني: .)3581/١(‏ 

(0) انظر: «احاشية السعد»: ,)١158/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 

الفنون فلا ينبغى إدخاله في محل النزاع بل يجعل ذيلاء ثم تسميتها عرفية 
الألفاظ كما ذكرناه في سائر الحقائق» ولا يمكن التعميم إلا على من زعم 
أنها كلها مجازات لغوية فيلزم على مذهبه صيرورتها الآن عرفية خاصة 
للمتشرعة للإجماع الآن على أنها في لسانهم حقائق والإجماع أيضاً يختص 
البعض منها كما لا يخفى» هذا تحقيق هذه المسألة ونرجو الله سبحانه أنا 


لسحسا. 


أحدهما: إثبات كونها حقائق شرعية ونسبة كل منهما إلى 

المعتزلة مع تصريح الآمدي بنسبته إلى الفقهاء أيضا''. 
0 بقى لنا بحث في قول السعد'" عن الآمدي”" أن إثبات 
ئق الشرعية مذهب المعتزلة والفقهاء؛ وهي عبارة سارية في مواضع 
بي ولي تساك تارف الى فزن اليك لناروالمشقهاءة بل لكي 
ابن الحاجب إجماع الفقهاء كما يأتي في بحث القياس فكيف يعقل أن 
الرجل إذا بحث في الكلام اعتقد استحالة تعليل أفعاله تعالى» وإذا بحث في 
الفقه اعتقد صحته هل هذا فعل المتقين بل هل يليق بمطلق العاقل أم هو 
من التلون في دين الله كما في الحديث النبوي: «وإياك والتلون في دين 
اللهك'*)+ أء:.هو من الأقوال)7© من يقول الكل أحد أنا بعك هذا العضل. نضريه 
لك مثلاً لا يخفى تصميمه على نفي تعليل (أفعاله)”'' حين تكلم مع 


.)١514/١( انظر: «حاشية السعد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: .)١1514/١(‏ 

.)48/١( «الإحكام»:‎ )0( 

(5) سقطت من (ز). 

(0) «المستدرك»: (08815/4) رقم (8848) و«الصمت» لابن أبي الدنيا: (ص”55) رقم 
51/9 ). 

(5) في (ص): يقول. 

(10) في (ص): إكلامه 


القائسين على شرح كلام ابن الحاجب المذكور قال تقريره أن يقال (لا بد 
للحكم)”" من علة لوجهين؛ أحدهما: إجماع الفقهاء على ذلك إما وجوباً 
كالمعتزلة أو تفضلاً كغيرهم. ثانيهما: قوله تعالى: «وَمآ أَُسَكَك إلا وم 
للعدلَيِيت ©)* 7الأنبياء: ٠١7‏ فظاهر الآبة التعميم أي يفهم منه مراعاة 
مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسل (في حكم”" لا 
مصلحة (لهم)”" فيه لكان إرسالاً لغير الرحمة لأنه تكليف بلا فائدة فخالف 
ظاهر العموم؛ ولو سلمنا انتفاء قولنا لا بد للحكم من علة فالتعليل هو 
الغالب على أحكام الشرع؛ وذلك لأن تعقل المعنى ومعرفة أنه يفضي إلى 
مصلحة أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض فيكون أفضى إلى غرض 
الحكيم. انتهى لفظه. فليت شعري أي شيء هذا الصنيع. بل ليت شعري ما 
(الناس)*؟ قائلين له إن كانوا مومتين. ولا معتى للاطالة إثما غرضتا العشية 
للقاطر الفيية».واما”قولهة وحويا أن تنشد نقد بينا في «زوائد العلم 
الشامخ)”*) أنها مغالطة؛ لأن المراد بالوجوب عند مثبتي الحكمة أنه لا بد 
منه. (وهذ|)"") لا يقابل بالتفضل لأنه إذا فعل لا لغرض خرج عن كونه 
حكيماً وهو محال فهل يقال لا بأس أن يخرج عن الوصف الواجب لأنه لا 
يجب عليه أن (يراعي)”"' مصلحتهم فليس معنى الوجوب هنا مثل قولنا 
يجب على زيد الصلاة مثلاً بل مثل قولنا دوام القديم ونحوه فليتأمل فإنها 
#ظَلْمت بعضها فَوفَ بَعْضٍ» [النور: ]4١‏ #ييوى أَلَّهُ لبورِقِ من يِنَآهُ4 [النور: 


ه"], 





() في (ص): لا بد أن يقال بالحكم. 
030( في (ص) و(ز): بحكم. 

(9) سقطت من (ص). 

00( في (ق) و(ز): للناس. 

)هه( «الأرواح النرافخ»: (ص8"). 

() في (ص): وهو. 

0) في (ص): يرعى. 2 


ابن الحا- : 


نجاح الطالب على مختصر جب 





بحث المشتق 


ص : مسألة: اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة» ثالثها: إن 
كان سكا رو 


قوله: اشتراط بقاء المعنى. اعلم أن معنى اسم الفاعل ونحوه ذات لها 
الوصف (المأخوذ)”' من الفعل فمعنى عالم ذات لها الوصف المأخوذ من 
علم. وكذلك ضارب ذات لها الوصف الملاقي لضرب ونحو ذلك فقولنا لها 
الوصف إما أن يكون قد ثبت لها وتحقق أو سيئبت والثاني مجاز اتفاقا. 
والأول إما فى أول أحوال تحققه وهو المسمى بالحدوث فى عرف المتكلمين 
ونا فى كان الأراقات نينا تعده] :وهو المسعى . بالقاء عندهم أيضاً (فالأول)9) 
5057 اده الأضيؤليون بقولهم حال المباشرة؛. وليس مرادهم بالمياشرة 
مزاولة الاسم الفعل قبل أن يتحقق مسمى اسمه. ويتوضح لك ذلك في الأمور 
المفردة كالعلم (وأنه)”؟' لا يسمى (علماً)””' في حال النظر حتى يتصف 


(5): انظن التمسالة : «اشرح العضد»: )١96/١(‏ و«بيان المختصر»: )518/١(‏ و«رفع 
الحاجب»: )5١19/١(‏ و«الردود والنقود»: (١/586؟)‏ و«تحفة المسؤول»: )”9/١/١(‏ 
و«المحصول؛»: (١/589؟)‏ و«الإبهاج»: (١/19؟)‏ و«نهاية السول ومعه سلم الوصول»: 
)80/١(‏ و«جمع الجرامع مع حاشية البناني»: (585/1). 

(؟) في (ص): المأخوذة. 

(9) سقطت من (ق). 

(:) في (ز) و(ص): فإنه. 

(( في (ص) و(ز): عالما. 





نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بالعلم؛ فكذلك الضرب لا يطلق اسم الفاعل حقيقة حتى يتحقق مسمى 
الضمرب فليتأمل فإن الغلط فيه كثير» إذا عرفت هذا وقد علمت أن الكلام إنما 
هو على الكليات قلنا هنا كليات ثلاث اسم فاعل محقق في أول أوقاتهف 
واسم (فاعل)”' بمعنى المستقبل» والأول حقيقة اتفاقاً. والثاني مجازاً اتفاقاً 
والثالث اسم فاعل في ثاني أوقات الوجود فما بعدها وهو محل الخلاف. 
د أنه حقيقة لأنه ذو الوصف الواقع المحقق كما في أول الأوقات 
سوا وأيضاً لو لم يرد:بالخقيقة: إلا أول الأوفاث لما أمكن ‏ الاستعمال.حميقة 
قط لأن الواحد من الأوقات لا يتسع للتصير فيه على أنه لا حال بالنسبة إلى 
حدوث الاتصاف لأن آن الاتصاف متأخر عن آن سببه»؛ فحال المباشرة لا 
يصدق (الموصوف)”"' وهو حال السبب» وفى الوقت الثانى أعنى أول أوقات 
وجود (السيني ا قد صار اضيا اي إلى حال الاتصالء فإن أرادوا 
بالمباشرة مباشرة السبب فليس حينئذ اسم فاعل حقيقة لأنه لما يتصف. وإن 
أرادوا أول أوقات المسبب فلا فرق بينه وبين ما بعده في أنه بالنسبة إليهما 
ماف :(09 ينين عليك)'"" هذاايها ممه عضن :الععويين من لان الجا 
المحقى طلقا . فإن قوله باطل والبرهان القاطع على (بطلانه)7) أن العالم في 
زمانء وكلما أشرت إليه فليس في الماضي ولا في المستقبل» ولو لم يثبت 
الحال لبطل قولنا العالم في زمان فليتأمل الفرق» ولا يعكر على ما ذكرنا. ما 
يزعمونه من أن العلة والمعلول يتحد زمانهما فإنا لا نسلم ذلك إذ المراد أن 
المعلول مترتب على العلة في الوجود. أي لا يكون له في الوجود نصيب 
حتى يتم (وجوده)”" إذ قبل تمام وجودها ليست بعلة وبعده يحصل الترتب 


(1) في (ص»): الفاعل. 

(؟) سقطت من (ص). 

إفرة في (ص) و(ز): الوصف. 

() في (ز) و(ص): المسبب. 

(9) سقطت من (ق) وفي (ز): لا عليك يلتبس. 
(5) في (ص): برهانه. 

(0) في (ز) و(ص) وجودهاء وفي (ق) وجوده. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ويلزم الزماني» ولا نسلم علة و" معلولاً قد يميز لأنا إنما نريد أثراً ومؤثراً. 
ولا يعقل ذلك بغير ترتب وإنما يلتبس عليهم لقصر الوقت» ألا تراهم إنما 
يعتمدون الأمثلة كالعلم والعالمية وذلك واضح فيما ذكرنا لا فيما زعمواء نعم 
فإذا أردت (تعليق"" كلية على جزئية نظرت في حال الجزئية في ذاتها وقلت 
1 تحت له الشريه فى :ذاه الهو قارب كمه النعان). ززهة ا تمق الك اليذه 
فهو سارق حكمه القطعء كقولك هذا هاشمي فتحرم عليه الزكاة وهذا قرشي 
فلا يقتل صبراً ونحو ذلك في جميع الإحكام. فإنما جاءت الشريعة بالحكم 
على الكليات ليأخذ منها حكم الجزئيات عند عروضهاء وبهذا التحقيق 
يتكشف لك أن بحث القرافي”'”* وإن رآه من تأخر عنه شيئاً ليس بشيء. 


ص - مسألة لا يشتق اسم الفاعل والفعل قائم بغيره خلاف للمعتزلة 
لنا: الاستقراء. 


قوله : يننال لا يشتق اسم الفاعل والفعل قائم ره 05 
هذه المسألة لم نر ذكرها فى كتب المعتزلة اللهم له هؤلاء الذين أخذوا من 
كلام ابن الحاجب (وغيره من المتأخرين وكأن الأشاعرة أو ابن الحاجب)"' 
فرعوها للمعتزلة ثم فرعوا على ذلك قالوا قلنا ثم أنه ينكشف عوارها 000 


() سقطت من (ز) و(ص). 

(0) في (ص) و(ز): تطبيق. 

(96) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجى» انتهى إليه رئاسة المالكية (5؟ 57‏ 
45ه). ْ 
انظر: «شجرة النور الزكية»: (ص188١)‏ و«الديباج المذهب؟: .)575/1١(‏ 

(4) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7ا؟  .)6١0‏ 

(0) انظر المسألة: لاشرح العضدة: )181١/١(‏ وابيان المختصر؛: )59١٠/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )5894/١(‏ وارفع الحاجس»: )4775/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )"*81/١(‏ 
و«شرح مختصر أصول الفقه؛ للخزاعي: )5١*/١(‏ و«المحيط بالتكليف»: (ص5:") 
و#البحر المحيط»: )١١١/5(‏ و«المحصول»: )584/١(‏ و«التقرير والتحبير»: )1١/١(‏ 
واشرح المنهاج» للأصفهاني: )١198/١(‏ وانشر البنود»: .)١١5/١(‏ 

(5): ماارين القوسين سقطت هن :(ض): 


7 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الاستفسار في معنى قائم» فإن أرادوا متحصل (به)”'2 وكائن ونحو ذلك من 
العبارات المؤدية لمعنى يوقف وجوهه عليه. فلا يمكن أن يقول عاقل أن 
اسم الفاعل لغير محصل الضرب. اللهم إلا ما افتراه السعد وغيره من 
متأخري الأشاعرة من أن معنى فعل صار كذا لا حصل وأوجد فيترتب على 
وللك المتعفات اسم فاعل وغيره؛ ونحن نقول هذا دفع للضرورة ولا شك 
أن العالم باللغة العربية إذا قال ذلك فهو كاذب أصرح الكذبس وأوضحه 
فكيف يقال هو رأي المعتزلة الذين يقولون بمقتضى اللغة أن فعل زيد بمعنى 
حصل بحسب الإسناد الحقيقي عن الفعل» وأجرى مجراه بحسب اللغة نحو 
جرى الماء مما هو معلوم مما جرى على طريقته. هذا وإن أريد بقائم بغيره 
حال كما هو المفهوم من قوله: ومن مثال القرآن على مذهب المعتزلة أنه 
يتكلم بكلام خلقه في جسم وكما يقال البياض قائم بالجسم مثلاء قال 
التفتازاني في «شرحه الكشاف» وعند تفسير قوله تعالى: ظحَتَمَ أنَّهُ عَلّ 
تلوب 4 [البقرة: /ا] إن قيل : قدا جان ك7 عندكم بطريقة الحقيقة فليجز 
عندنا بطريق المجاز. قلنا: الفعل إن (أسند)”" حقيقة إلى من قام به لا إلى 
ده خلقه واواعندة بوالله فكدنا بالق (الأفعال)9) لا محل لهاء فالكافر 
والجالس إنما يصح حقيقة لمن قام به الجلوس والكفر لا لمن خلقهما 
كالأسود والأبيض لمن قام به السواد والبياض وإن كان بخلق الله تعاك © . 
القين لفقل 


فقد اث مت المراد بقام نه بالتصريح بالمحل ثم تأكيلة بالنظير وأنض 
تعلم منه أن الحال إنما هو المفعول لا الفعل. وفى «المواققف)() 


)١(‏ سقطت من (ن). 

(0) زيادة من (ز) و(ص). 

(90) في (ز) و (ص): إنما سند. 

(4) في (ص): للافعال. 

(©6) انظر: «حاشية السعد»: (١//9ا١١).‏ 
(5) انظر: «المواقف» للويجي: (ص77). 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ااا ةئف ل 2 
و«الجواهر""'' للعضد التصريح بأن (مرجعه”" بنسبة الفعل إلى المحلية فقط 
ويلزمهم أن الله تعالى لا يثبت له شيء من الأسماء المشتقة نحو خالق 
ورازق ومحيي (ومميت)” ”2 وإن قالوا الفعل هو النسبة كما لاذ به أخرى 
تلذا:: تكذلك تقول المعتزلة تكلم محرت فين مقلق :والهسية بعاصيلة بزلة :بق 
للتكلم عندهم غير ذلكء فإن نازعتم في مدلول تكلم فتلك المسألة 
الشهيرة. (و*' أما التفريع فباطل قطعاً. وأيضاً بطل قولكم هنا لا يشتق 
اسم فاعل والفعل قائم بغيره أي حال؛؟ إذ النسبة ليست بحالة فقد نقض آخر 
الكلام أوله كما نقض مجمله مفسره على أن الأشاعرة قسمت مسمى الكلام 
إلى معنى قائم بالنفس هو صفة المتكلم وإلى القولي» قال الشريف”' في 
شرج العواق'"" قولبا :فى اللساتى على نحن فول لمعف ل فين اكترن 
اجون" وأصيوانا ‏ وحاذنا وسكلوقا يلزن وسمعةه الحتترك ونح ذلك 
(و)”*'لكنا نثبت أمراً وراء ذلك وهم ينفونه يعني النفسي. 

وكذلك ذكر السعد وغيرهما والأصولي إنما يبحث في اللساني كما 
صرحوا بهء فإن أراد ابن الحاجب هنا النفسي فليس بفعل وإن أراد اللساني 
فأصحابه شركاء المعتزلة. لكن فى هذه المسألة التى اخترعها وفرعها وفى 
مسألة النسخ قبل التمكن ومطامدقل الى يماترول حلي أله ليس ون عور : 
المتكلمين. إذا حققت هذا غعلمت أن هذه المسألة شغل للحيز فقط 


)١(‏ جواهر الكلام وهو متن في علم الكلام كالمواقف, إلا أنه أقل منه حجماً فرغ منه 
سنة (٠لالاه)‏ وقد شرحه على بن محمد البخاري. 
انظر: «كشف الظنون»: .)515/١(‏ 

إفهة في (ز) و(ص): مرجع. 

(0) في (ز): سبت. 

(1) سقطت من (ص). 

(©) هو السيد علي بن محمد بن علي المشهور بالشريف الجرجاني (٠5/ا ‏ 8415ه). 
انظر : «البدر الطالع» : )1848/١(‏ وابغية الوعاة»؛: .)١195/75(‏ 

(5) انظر: «شرح المواقف»:  41/١(‏ 108). 

9/0( في (ز) و(ص): حروفا. 

(6) سقطت من رز و(ص). 
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واشرئباب إلى الجدال بالباطل ولو في غير معركته. وفي الكتاب كثير من 
العلى الكدر وهر بهو انا تس الدران. .يعم انيور 


ويد 


و3 








بوت اللغهة 


ص - مسألة: لا تثبت اللغة قياساً خلاقاً للقاضي وابن شري" 


قوله: ل”'' تكبت اللغة قياساً (يقال)”" طريقنا إلى (ثبوت)** اللغة 
بحسب الواقع هو الاستقراء فقطء فإن أفاد علماً أو ظناً قُبِلَ اتفاقأ وذلك 
طريق الدوران كما سيأتي». ومعنى ذلك أنا نسمع إطلاق أفراه كثيرة عرد 
الألفاظ على معان» بي مساو لتلك الأفراد الكثيرة 
فيطلق على غيرها ما كان الإطلاق لأجله. فلك أن تطلق على هذا الصنيع 
والطريق الاستقراء أو التجربة أو القياس؛ إذ الحاصل من الجميع إلحاق 
الفرد المجهول بالأفراد المعلومة للمساواة فيما كان الإطلاق لأجله؛ هذا ما 
لا يرتاب فيهء لا يقال الاستقراء (حاصل)”' منه التعميم فلا حاجة إلى 
القياس لأنا نقول ذلك لا يمنع كون القياس طريقاً كما لم يمنع قوله كَل : 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد»: )١87/١(‏ وابيان المختصر؛: )/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
)476/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )"85/١(‏ و«الردود والنقود»: (١/597؟)‏ واشرح اللمع» : 
(185/1) و«الإحكام للآمدي»: )01/١(‏ و«أحكام الفصول» للباجي: )5١1١/١(‏ 
وانبراس العقول»: (ص/941١)‏ و#تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص44”) 
و«الروضة»: (555/5) و«البحر المحيط؛: (59/1) وافواتح الرحموت»: .)188/١(‏ 

(9) سقطت من (ص). 

63 في (ص): إثبات. 

)0( في (ص) و(ن)؟: حصل. 
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انبى. عن كل مسكر © وما فى معناة قياين (النرنة)”" على الشمن :إن ذلك 
من تعدد الأدلة ثم لا نسلم إمكان التعميم في كل ما يمكن فيه القياس في 
اللغة» (وأما)”" الصورة التي يذكرونها نحو تسمية اللواطة زنا والنباش سارقاً 
فإنما عدم الإطلاق بعدم ل علم اوعظلة: بالمسا و81 أو عدم العلم بأن 
الوضع لأجل تلك المساواة أو نحو ذلك من شروط القياس وطريق 
الاستقراء هو ما سموه الدوران». وقد أفرطوا في الدوران وفرطوا كما يأتى 
في باب القياس الشرعي والعلم أن كثيره يبلغ إلى العلم التجزيئي باتفاق 
العقلاء وما نقص عن ذلك (فليفد”*' الظن وقد لا يفيد شيئاً للعلة. 
(والفرق)0©) بينهما هو الأثر أعني حصول العلم أو الظن أو عدم الحصول. 


إذا عرفت هذا عرفت سقوط قول المصنف"'' إثبات اللغة بالمحتمل إذ 
لا يشترط القطع ولا وقع في كل فرد من اللغة. والاحتمال لا يضر إن كان 
المطلوف :راجا وإن كان مرجوحا فخلاف الفرض؛ لأن كل قياس صحيح 
ينشأ عنه الظن. قوله قولنا دار مع كونه من العبث (إلى آخره)”' مغالطة لأنا 
لا نريد مطلق الدوران كما مر. وقوله في الشرعي لولا الإجماع لما ثبت غير 
مسلم كما سيأتي في القياس؛ فإذا عرفت ما حققناه عرفت أن المسألة غير 
متنازع فيها وإنما النزاع في صور وهو عائد إلى أن القياس هل كملت 
صحيح ثم لا يضر أن يثبت المرتجلات مثلا بالقياس لأن غرضنا صحة 
الثبوت في الجملة والمصنف ناف لذلك» وقد أطبق أهل العربية على القياس 
وكلامهم هنا مناف له لأنه ليس المراد واختراع مادة تركيب معدوم بل هو 


)١(‏ «البخاري»: (ه/6؟١؟)‏ والمسلم» : (6/كمه١)‏ رقم )١9/5(‏ وغيرهما. 
(9)"٠فى‏ (ز)1.والتبد, 

(9) في (ص): إما. 

0 في (ص) و(ز): قد يفيد. 

(( في (ز) و(ص»: والفارق. 

(5) انظر: «شرح المختصر»: ,)597/١(‏ 

(0) سقطت من (ص). 


5 


25 و > 
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ل سس ا اا 33 أ 011 
من أذيال (طلب6''' التراكيب الثابتة ولواحقها كما بينته أمثلتهم بالسارق 
للنباش والزاني للائط» وقوله: أنت طالق وطالق وطالقء (الواو للجمع 
المطلق)”" لا حجة في هذا لأنا لم ندع المعية» فهو وضع للدليل في غير 
محله فليتأمل؛ على أن مدعى المعية يقول وقعت الأولى من الثلاث على 
يحل قاين نور الأحريين م بو اما مدل الانعياك لاقب الت دين كينا جعاه 
الشار ”ا فبعيد» ومع ذلك جوابه ما ذكر حتى لو قلنا بالترتيب لما ورد 


علينا ما (ذئ)”؟'. 
يد 





() سقطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 

(0) اشرح العضد»: .)١189/١(‏ 
(4) في (ص): ما ذكره. 
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توقيفية اللغة 


فين تافسالة: قال الأشعرى: علمها الله بالوحى, أو بخلق الأصوات. 
١ ١ 0) : 1‏ 
و بعلم ضروري '. 


قوله: (الأشعري علمه)”'' الله تعالى بالوحي إلى (آخره)”" ثم :قال 
بعد: وأما جواز التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري فخلاف العادة. 


أقول: بل تنحصر الطريق في خلق العلم الضروري إذ لا يعقل الوحي 
بدونه» ولا تفيد الأصوات بدونه فسواء علمها بمجرد خلق العلم أو مع 
مقدمات فليتأمل. وأما خلاف العادة "قلا يضر سيما في آدم .قبل حصول 
العادات؛ مع أنا لا نسلم فرداً واحداً (بغير”؟' خلق العلم فضلاً عن أفراد 
يحصل معها مسمى العادة؛ ففي دليل المصنف دور محقق تأمله. والذي 
جاء فى صفة الإيحاء عنه كَل .أن .يكبون بمخاطبة جبريل له عليهما الصلاة 


)١(‏ انظر: أقوال العلماء في مبدأ اللغات في: «شرح العضد»: )١195/١(‏ واتحفة 
المسؤول»: )5:08/١(‏ و«بيان المختصرا: )778/١(‏ وارفع الحاجب»: )5512/١(‏ 
و«التمهيد» للأسنوي.: .(«ص177١)‏ :واميزان الأصول»: (ص88") و«العدة»: )١90/١(‏ 
واالمستصفى»: )*18/١(‏ والإحكام» للآمدي: )9/"/١(‏ بو«المزهر؛ للسيوطي: 0175/١9‏ 
و«شرح المنهاج» للأصفهاني : (/) وافواتح الرحموت»: .)187/١(‏ 

(0') في (ص): الأشعرية علمها. 

(9) سقطت من :(نص). 

(4) في (ص): بعد. 





صب 


حل الطالح على تتم ا الا 2 

والسلام كما يخاطب الرجل الرجل» وبجرس (كصلصلة'' على صفوان 
فينفصم وقد وعاه ككِِا'' وبالإلقاء في الروع؛ ولا بد في هذه الثلاثة من 
خلق العلم تقدمته مقدمة كما في الأولين أم لا كما في الأخيرء وقد زعم 
الغزالى فى كتابه المسمى «المنقذ من الضلال)”' أن الإيحاء مقصور على 
الصيور: الأخيرة: قال استفاده بالكشف فى قعوده تحت الصخرة إحدى عشرة 
مسر ساسم ياك وى كي وقد زعم الشارح”؟' أن قول ابن 
الحاجب وأما جواز أن يكون التوقيف إلى آخره لرد راد لدور البهاشمة لعدم 
اعفان :(القوقيك)9 عت الوسل والذى ونهمة معان المتصعف: 001 
حاصل كلامهء ثم الظاهرء قول الأشعري لكني أخالفه في جعل الطريق إلى 
التعليم أحد الثلاثة بل أحصره على الوحي وأقول أنا أيضاً (الظاهر"”"' القوي 
القريب من القطع ما اختاره المصنف لكني أخالفه في الطريق إلى التعليم 


كما مضى. والله الهادي. 
2 





)١(‏ سقطت من (ص). 

() انظر: «البخاري»: )5/١(‏ رقم (5"', )١١056/#‏ رقم )5١145(‏ والمسلما: )١815/5(‏ 
رقم (771) وغيرهما. 

فرة (ص ©6!/). 

(4:) انظر: اشرح العضد»: .)١195/١(‏ 

(6) في (ز) و(ص): التوفيق. 

69 في (ق): أنه. 

(0) سقطت من (ق). 
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مبحث الأحكام 


ص - الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله 
000 
تعالى 


قوله: (الأحكام)”'': لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح؛ اعله 
أن هذه المسألة أوضح من أن تشرح ولكن كثر الغلط فيها فلنشرحها شرحا 
نحكم فيها حجة الله عليك وهو عقلك وإن كنت ممن يستقل عقله أدركتها 
([01)""" آقوالفي ونان كيك ا يفيك عقلافه يول لا ين للق مر العلقيف ل 
الإسلام فلسنا من إيمانك على ثبت فكيف نناظرك ولست بنظير وكيف تنظر 
ولست بناظر بل مقلد تقول حين تسأل في قبرك سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته فإن معرفة الله (تعالى6*' ومعرفة رسوله بالعقل الصرفء فنقول: كل 
عاقل يعلم الفرق بين الإحسان والإساءة (والجور والعدل)”2 بمعنى أن 


() انظر المسألة: «شرح العضد"ا: )١98/١(‏ و«بيان المختصر): (381//1) واارفع 


الحاجب»: )117/١(‏ و«الردود والنقود؛: )":2١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )11١8/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )99/١(‏ و«مقالات الإسلاميين»: (ص5ه") و«البرهان»: (١/لام)‏ 
و#لجمع الجوامع مع حاشية البناني؛»: (١//9ا24,‏ *6) و«شرح الكوكب المثيرا: 
١/1‏ "*). 

(؟") سقطت من (ص). 

(9) فى (ص): أجلى. 

24 مط نامر 

(8): فى لاضن ) العدل, بوالجور. 
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العقل يناسبه الرفع من شأن المحسن والعادل ويرضاه ولا يأباه ويأبى الوضع 
من شأنه والعكس في الإساءة» بمعنى أن العقول تقبل الحط من شأن 
المسيء ولا تأباه وتأبى الرفع من شأنه هذا تحرير محل النزاع برمته وما زاد 
عليه فغلط (أو لخط"'' كقولهم يطلق لمعان ثلاثة اتفاقا”'' مع أن حكاية 
الاتفاق كاذبة لأن كتب المعتزلة طافحة بإنكار هذه الثلاثة وإنكار إدخالها في 
محل النزاع وليس ذلك الإطلاق (المدعى”' بلغوي؛ وعلى كل تقدير ليس 
له دخل في محل النزاع» وأما كونه اصطلاح الخصم فكذب كما ذكرنا 
وكذلك ما يذكر من تفريعات المعتزلة فإن فيها ما ليس بصحيح وقد بينا من 
ذلك شيئاً كثيراً في «الإتحاف لطلبة الكشاف»”*' وفي غيره وبطلان التفريع لا 
يلزم منه بطلان الأصل». نعم فمن أنكر ما ذكرنا من الفرق فقد كابر» ومن 
وافق عليه فهو زبدة البحث» وما زاد عليه ممن لم يحظ بتحرير البحث 
عدقنا :مغة رصنا مسقا إذ كان البيعتك ضوانا). هذا وان كنت من البلذاء 
الذين لا يقودهم إلا المثال فاضرب <أي مثل)””' شئت كجارين عند أحدهما 
غابة العفاق :والاتصافتك. والاخر قد امتعولى عليه سيوع الاأخلذاق»: وضررف 
عمره فى مخادعتك فى عوراتك والفساد بأهلك وخاصتك والتسبب لكل شر 
لا تنام عينه عنك: اذ رعميت آله لتر نين مين نت منهها أ ذه 
فقد كابرت» ونحو ذلك. فإن قلت: كيف تدعي هذا على كل عاقل 
والمنكرون يدعون أنهم أكثر من المعترفين؟ قلت: إنما يقول ذلك أفراد 
المدركين لهذه الأبحاث وقليل (ما هم)"'' ومن يقتلها علماً لا عبرة به 


)١(‏ فى (ص): ولفظ. 

0,0 انظر: «البرهان»: )81//١(‏ و«المعتمد»: (1//5؟") و«ميزان الأصول»: (١/٠ه ‏ ١ه)‏ 
و«التحبير شرح التحرير»: )/١8/5(‏ و«الإبهاج شرح المنهاج»: .)51/١(‏ 

(*) سقطت من (ص). 

(5) الإتحاف من الكتب الهامة للمؤلف» وقد شرعت في تحقيقه على عدة نسخ نفيسة 
نسأل الله أن يعين على إتمامه. 

ره( في (ص) : أي مثال. 

(0) سقطت من (ص). 
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والمذكورون لا يقولون بها إلا في نزر من أحوالهم وهو معركة الجدال وهم 
معنا في تصرفاتهم الدنياوية كلها وتصرفاتهم الدينية كالفقه (وشرح)”" 
اود كوت دك 0 في نمس هذه ا ألا يعدا 0 
حررناأه. فإن قلت: إنما يزعمول أنهم يوافقون ليود وخصمهم بغالفت 
فبذلك الاعتبار وقع المدح والذم؟ قلت: (علم”' وقع (الفرق”" بين 

مخالفة الشرع وموافقته هل ذلك أمر ثابت في نفس 3 أدركه العقل 3 
به الشرع أم لا ثبوت له في نفسه؛ فإن قالوا كما هو مذهبهم لا ثبوت له 
كك نشسه إنما تعير حين بمدح المؤمن ونذم الكافر حكاية لعبارة الشارع. 


قلنا: خبر الشارع في قوله هذا محمود وهذا مذموم أي أهلاه 
لذلك هل مخبره موافق لخبره فهو الذي نقول أم مخالف. والحقيقة أنه 
ليس بمحمود ولا مذموم. بل لا فرق بينهماء كان ذلك نسبة للكذب 
إلى الشارع. تصرحاة .وكذلك» الأنشاء. إنه كات (الشرق )27 ,وال قود 
سفهء هذا على تسليم (أن)' الشرع يصح على أصلهم وإلا فهو لا 
يصح لجواز تصديق الكاذب على فرض نفي الحسن والقبح ولا جواب 
لهم البتة.ء وهذه كتبهم إن كان لك همة في سلامة نفسك كما أنه 
يلزمهم ذلك من نفي تعليل أفعاله تعالى بالحكم لأنه لم يفعل المعجزة 
للتصديق. وال لكان علد 4 قلا يدل على التصديق: ويلزم ذلك من 
الشين ‏ أنعيا: لأنه يقال للرسول إن خلق في الإيمان كان جئت أو 
تجئ وإن خلق في الكفر فكذلك فإن قال أنت تكسبهما (قيل)" له: 
ومن يحدث الكسب؟ فإن قال: اللهء قال له: فأنا محل فقط. وقد 


)0010( في ((ص) : كشروح. 
00 في (ص) : فلم. 

60 تكرؤات فى زر اولاق 
00( في (ص) و(ز): لفرق. 
(6) سقطت من (ضن): 

05 في (ز) و(ق): قال. 
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مضى تفسيرهم بالحلول وصرح به العضد في «المواقف)17) والسعد في 
ا شرح الكشاف)92) 


مر ل 
> وس 


عند تفسير قوله تعالى: طحَتَّمَ أله عَلَ قُلُوبِهِم» 
[البقرة: 1]. فهم جبرية حقأًء وقد شهدوا على جهم حين سوى بين 
الإنسان والشجر أنه منكر للضرورةء فقد شهدوا على أنفسهم بمثل ما 
شهدوا عليه كما ترى إذ فسروا الكسب بالقيام به والقيام به بالحلول 
فلم يكن بينهم وبين جهم فرق إلا زيادتهم ألفاظاً في (البين)”" تلبيسا 
فنتحصل مما ذكرنا أن نافي التحسين والتقبيح نزر من الناس في نزر من 
أحوالهم فلا تصح دعوى الأكثرية (ولا كثرة”؟2 فإن الكثرة أيضاً نسبية 
فإذا نسبتهم إلى غيرهم صاروا أقل من القليل وتجوز عليهم المكابرة 
والتقليد بواسطة نشأتهم وحسن ظنهم بأسلافهم كسائر الفرق من 
المسلمين والكفارء فكل عنده حسن ظن بسلفه وهم كثرة على أن 
نقيض نافي الحسن والقبح أضعافهم من المسلمين. 


ألا ترى أن فارس والروم وما وراء النهر والهند والسند واليمن 
ماتريدية وشيعة إلا اليسير النادر وكثير في (الشام ومصر)" والحرمين وبعض 
(المغرس”""' كذلك لغلبة دولة الحنفية والشيعة الزيدية والروافض في هذه 
الأقطار ولا يوجد للأشعرية دولة» والئناس تبع (لظهور)'"' الدولة والماضي 
من الزمن نحو ذلك فكيف عزب على المصنف هذه العوالم حتى لم تجد 
إلا البراهمة » ثم اسم المعتزلة يشمل أفراداً في كل مذهب الكثير في 


.)418/١( انظر: «المواقف»:‎ )١( 

(؟) «الكشاف»: .)١668/1(‏ 

(6) في (ص): في الدين. 

(4؛) في (ز) و(ص): الكثرة. 

(( في (ص) و(ز): مصر والشام. 

(5) في (ق): العرب. 

(0) سقطت من (ص). 

(4) البراهمة: قوم حكماء الهند ينكرون الأنبياء يقولون بحدث العالم وتوحيد الصانع. 
انظر: «الغنية في أصول الدين»: (ص/1١)‏ و«الملل والنحل»: (560/5). 


2-0 نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الشيعة .و لفان ةا في الشافعية كثير سيما في الزمن المتقدم. كذلك في 
الحنابلة والمالكية وإن قلوا في هذه الأعصار فى هذه المذاهي الثلاثة, 
ولس لمعنه مدهي ةا أن ذلك الاسم بباعتهان الكلام: بخاص وقد 
يكون في جميع المذاهبء كعبدالجبار9) في الشافعية والزمخشري”" في 
الحنفية» وقد يكون في بعض المسائل (نحو)”*' تعليل أفعاله تعالى وإثبات 
الحسن والقبح في الماتريدية وفي أفراد كثيرة في غيرهم تحكيها مصنفاتهم. 
كما مضى من حكاية إجماع الفقهاء على التعليل فلا يشذ إلا أجلاد المجادلة 
الذين ليسوا بفقهاء أيضا ويتناقضون كما مر. 

ص - وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الأفعال حسنة وقبيحة لذاتهاء 
فالقدماء من غير صفة. وقوم بصفة. وقوم بصفة في القبيح» والجبائية بوجوه 
واعتبارات. 

لنا: لو كان ذاتيا لما اختلف. وقد وجب الكذب؛ إذا كان فيه عصمة 
بين» والقتل والضرب وغيرهما. وأيضاً: لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في 
صدق من قال: لا كذين غداً وكذبه©. 





)١(‏ الماتريدية: نسبة إلى محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي» نسبة إلى ماتريد وهي 
محلة فرب سمرقند في بلاد ما وراء النهر. أحد أئمة علماء الكلام (ت7*”#م). 
انظر: «شرح المقاصد في علم الكلام»: (0/1/5؟), 

(؟) هو القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني الشافعي المعتزلي» قاضي قضاة 
الري وأعمالهاء وأعلم شيوخ المعتزلة في عصرهء وقد أرخ للمعتزلة مبادئهم وأصولهم 
الفكرية والعقدية (ه©”" _ 5١1هم).‏ 
انظر : «طبقات الشافعية الكبرى»: (99//8) و«لسان الميزان»: (/85). 

م( محمود بن عمر بن محمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله (4517 
1”"8دم). 
انظر: «طبقات المفسرين»؟: )١977/١(‏ وابغية الوعاة»): (50/4/9). 

0 في (ص) و(ز): مثل. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد!: )١198/١(‏ و«بيان المختصر؛: )1817/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )157/١(‏ و«الردود والنقود): )"2١/١(‏ و«المعتمد): (١/ممبم)‏ واشرح 
الكركب المئير»؛: ١/١(‏ '*) و«الإحكام» للآمدي: )9791/١(‏ و«شرح التلويح»: -)١189/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة كأن المصنف لم يجد من 
فرق المسلمين موافقاً للمعتزلة غير الكرامية"'* ولا من فرق الكفر (و)” "غير 
اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأهل الأوثان وأنواع الكفر غير 
البراهمة وكيف ترك الماتريدية والشيعة وقد طبقوا الأرض كما قدمناه قريبا 
فنفس هذه الحكاية فيها نتن رشح العصبية وقد حققنا بطلانها آنفاً. 


ص وقالت: المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة"" وقبيحة 
لذاتها. 


قوله: حسنة وقبيحة لذاتها إلى آخر حكاية مذهب المعتزلة. تحقيق 
مذهب المعتزلة أنه لا خلاف بينهم وإنما يذكر أن البغدادية'*' تقول الحسن 
والقبيح لذات الفعل والبصرية لوجوه واعتبارات. ووجه التوفيق أن مطلق 
الفعل لا يحكم عليه بحسن ولا قبح اتفاقا ومقيدة بوجه ملغي كذلك وبوجه 
حكم العقل عنده بالحسن والقبح يحكم عليه بذلك فنظرت البغدادية إلى 
الفعل مع قيده فقالوا لذاته أي لذات المجموع كالظلم لا يكون الفعل ظلما 
إلا مع قيد كونه ضرراً عارياً عن نفع ودفع واستحقاق» فقالوا (الظله)”"' 
قبيح لذاته. 
- واشرح مختصر المنار»؛: (ص4") و«التمهيد»: (5914/4) و«الرد على المنطقيين» : 
(ص١47)‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص88) واتيسير التحرير»: .)781/1١(‏ 
)١(‏ الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني شيخ الكرامية (ت108ه) وهي ثلاث 
فرق حقاقية وطرايقية وإسحاقية؛ ومذهبه مشهور في التجسيم والتشبيه والابتداع. 
انظر: «التبصر»: (١ص١١١)‏ و«الفرق بين الفرق»: (ص"١3).‏ 
8 سقطت هن (ق): 
(6) انظر المسألة: «#شرح العضد»: )١198/١(‏ و«بيان المختصر»: .)709/8/1١(‏ 
(4) البغدادية: فرقة من المعتزلة وعلى رأسهم الشيخ أبو القاسم البلخي الكعبي (ت 
ذم ).ء وبشر بن المعتمر (ت715ه) وأحمد بن أبي داود (ت ٠75ه)؛,‏ وأصحاب 
هذه المدرسة يسمون معتزلة بغدادء وقد يسمون بالكعبية نسبة إلى الكعبي» وقيل : 
إنهم أخذوا الاعتزال عن معتزلة البصرة وكانوا زيدية. 
(5) في (ص): الفعل. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وقالت البصرية"'': يقبح الفعل أي مطلقه لوجوه صيرته ظلماً مثلاً هذا 
لأكذبن غداً يقال لمورد هذا فقد اجتمع عندك الصدق والكذب وهما نقيضان 


وإنما الحسن والقبح فرعاهما فما أجبت به فهو جواب الخصم. 


قوله: والتحقيق أنه يترجح بالاختيار اعلم أن القوم معطلون لمعنى 
الاختيار في الباري تعالى وفي المخلوق, أما في الباري (تعالى)”” فلأن 
المرجح قديم كما ذكره العضد هنا وذكره غيره مع قولهم يجب الفعل عند 
حصول المرجح دفعاً للتسلسل وهذا واضح فصار مضطراً أي ليس له أن لا 
يفعل فكيف يكون مختاراً وسيأتي لهذا مزيد بحث عن قريب». وأما فى حق 
العبد فلآن الاختيار بزعمهم مخلوق فيصير العبد عند خلقه مضطراً إذ 
يوجد الله الفعل فيه وليس له دفعه فقد عاد الوجود كله إلى الإيجاد 
والاضطرار وهو الفلسفة المحضة». وهم تارة يفسرون الكسب بالاختيار ثم 
يصرحون بأنه مخلوق (لله تعالى)”" وأخرى بأنه قيام الفعل (بالعبد)©) 
ويفسرون القيام بحلوله فيه كلونه كما مضى (في)”*' تصريح العضد في 
«المواقف)17) و«الجواهرية)!7) و ”كا قال هنا وحقيقة القيام هو التبعية في 
التخير ”9 وصرح به السعد”"') وغيره فانتفى الاختيار بأوضح عباراتهم وقد 





)١(‏ البصرية: فرقة من معتزلة بغداد سكنت البصرة وعليها أخذ معتزلة بغداد علم الاعتزال 
كما مر ذكرهء ومن أبرز علمائها أبو علي الجبائي وابنه هاشم. انظر: «الفرق بين 
المرق» (ص/ا8١).‏ 

(0) زيادة من (ز) 

() سقطت من (ص). 

00 سقطت من (ق). 

)6 في (ص): من. ' 

(0) انظر: «شرح المواقف»: .)418/١(‏ 

(0) «جواهر الكلام» سبق التعريف به. 

(6) سقطت من (ص). 

(9) «شرح العضد»: .)506/١(‏ 

(١١)انظر:‏ «احاشية السعد»: (١/ه8١5).‏ 


(الفتوحات)7١)‏ فاجتبى في تثمير باطله. 

ص - وعلى الحبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب. لم يكن 
تعلق الطلب لنفسه. لتوقفه على أمر زائد. وأيضا : لو حسن الفعل أو قبح 
لذاته أو صفته. لم يكن الباري مختارا في الحكم؛ لأن الحكم بالمرجوح 
على خلاف المعقول؛ فيلزم الآخرء فلا اختيار. ومن السمع : #وما 53 


00 


ال ل ا ا ار 00 


معذبين ع تك ترلا4 [الإسراء: ]١١‏ لاستلزام مذهبهم خلافه 

قوله: (لالتزام)”"© مذهبهم خلافه. قد علمت من مجموع كلام الثلاثة 
(ومما)”؟' أشرنا إليه بطلان حجج النافي كلها ولم يبق إلا هذه الحجة وهي 
مبنية على غش وهو أن المعتزلة تمنع العفو عقلاء وهذا كذب صريح.ء لا 
سيما الجبائية بل كل البصرية الذين الكلام معهم. ولو فرضنا جهل الأشعرية 
كل كتب المعتزلة لما جهلوا «الكشاف»», وقد تكلموا على كل درة منه قال 
في تفسير قوله تعالى: #رمًا كرح أسْيَعْمَارٌ إِنْرْهِيمَ لأبِيد» الآية [التوبة: 
6. ما نصه: على أن امتناع جواز الاستغفار للكافرء إنما علم بالوحي 
لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر ألا ترى إلى قوله يَلِِ (لعمه)””': 
«لأستغفرن لك ما لم أنه" يعني في أبي طالب" وجواز الاستغفار (مبني 
عا مراك 'اللمقفوة رونا سف الجر ل انسار لمناحب: الكدرة بيدا على 
قطعهم الرجاء ين 


)١(‏ الفتوحات المكية» بدأ بتأليفه ابن عربي سنة (5948ه) وأكمله سنة (518ه)2 في دار 
الزكي وهو أكبر كتب ابن عربي. 

109 انظي السشيالة: شرح العضد) :)5١9/١(‏ ولارقع الحاجس»: (555/1) و«بيان 
المختصر»: )":/١(‏ و«الردود والنقود»: )7920/١(‏ واتحفة المسؤول». 

فر في (ص): لاستلرام. 

(4) فى (ص»): وما. 

0( انظر : «الكشاف»: ,.)1/758/١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف»: .)3١1/9(‏ 

0) أحمد (ه/""5) رقم (570/155). 

(8) ما بين القوسين سقطت من (ص). 





نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


وقال الزمخشري''' في تفسير (قوله”": طوَإن تَفْفِرَ لَهُمَ وَنّكَ أت 
لْعريِرُ المكيم # [المائدة: .]١١4‏ وإن غفرت لهم مع كفرهم لم (مقدم)""ا في 
المغفرة وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في العقول*'» بل متى 
كان (المجرم)”' أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن هذا لفظه”' وقرره السعد 
فى اشرحه الكشاف». وقد اعترف هنا هو والعضد أن (هذه)9) الحجة مبنية 


وإنما قالت المعتزلة بالمنع للعفو سمعاً في الكافر وهو المراد في الآية: 
ولا دخل هنا لمذهبهم فى صاحب الكبيرة). وأما البغدادية وليس الكلام معهم 
هنا (أيضاً)”” بل مع الجبائية فلم يريدوا أن العقل يمنع العفو بمجردهء بل 
قالوا لما جاء السمع بوقوع التعذيب؛ والحكيم لا يفعل إلا لحكمة نظرنا في 
وجه وقوعه. إذ لا يكفي الاستحقاق لأن معناه إنما هو الحسن» والحسن 
يصدق على متساوي الطرفين إذ الحسن ما ليس بقبيح» قالوا: ولا مرجم إلا 
كون التعذيب لطفاً لمن علم به بالخبر السمعي وكل لطف واجب عقلاً 
فالتعذيب واجب هذا تحرير مذهبهم أيضاً هنا إذا حققت هذا فلا قائل 
(بوجوب)'' التعذيب عقلاً وإن لم يرد السمع كما هو مدلول الآية فلو لم يرد 
السمع بالوقوع لكان العفو جائزاً عقلا بل راجحاً عند جميع المعتزلة» فقد 
سقطت هذه الحجة كما ترى فسقطت جميع الحجج باعترافهم كما قررناه 
أعني اعتراف السعد في ذلك في «شرح الكشاف» وغيره فإن المجادل يعترف 





(0) انظر: «الكشاف»: .)97718/١(‏ 
)١(‏ سقطت من (3). 

فو في مطبوع الكشاف (تقدم). 
(5) فى «الكشاف»: المعقول. 
(( 8 «الكشاف» : الجرم. 

(5) «الكشاف»: .)7798/١(‏ 
(ك5) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ق). 

(9) في (ز)! يوجب. 


نجاح الطالس على لتر د الحاجب ننه 
بالحق في (غير)"'' معركة الجدال نسأل الله العافية ونعوذ به من إيثار غيره. 

ص - قالوا: حسن الصدق النافع الإيمان.ء وقبح الكذب الضار 
والكفرانء معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. 
والجواب المنع بل بما ذكر”". 

قوله: الجواب المنع بل بما (ذكر)"”" رجلان أحسن إليهما رجل 
بجميع أنواع الإحسان وأساء إليهما آخر بجميع أنواع الإساءة» فأخذ أحدهما 
يمدح المحسن ويشكر إحسانه بأنواع الشكر ويحط من جانب (المسيء)”* 
وعكس أحدهما الأمر وكل منهما يعلل فعله بالإحسان والإساءة وغير ذلك 
من الأمثلة» ونحن ندعي على منع الفرق إنكاراً للضرورة وكأن المجسر لهم 
على "الآكان الناء على «الودهفه الناتو عضن المكانة: 

ص - قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر أثر 
العقل الصدق وأجيب بأنه تقدير مستحيل» فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. 
ولو سلم فلا يلزم في الغائب””". 

قوله: فلا يلزم في الغائب» إنما المدعى أمر كلي من دون نظر إلى 
غائب وشاهد وخصوصية من ينسب إليه ذلك فمغالطتهم في جميع أطراف 
المسألة بذلك لا يقتحمها أهل (الأدكار)"”"' والمروءة» فإنها إذا ثبتت 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (١/9؟١5)‏ و«ابيان المختصرا: )"١١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )556/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )5"9/١(‏ و«الردود والنقود»: )”7*/١(‏ 
و«المحيط بالتكليف»: (ص5"؟؛ 189) و«الإحكام' للآمدي:  84/1١(‏ 88). 

(9) في (ز): ذكره. 

(4) في (ق): المسمى. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): (١/؟١1)‏ وابيان المختصرك: )5١١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )556/١(‏ و١تحفة‏ المسؤول؛»: )5794/١(‏ و«المحيط بالتكليف»: (ص2.35*”5 
4) و«الإإحكام)» للآمدي:  85/١(‏ 86) ولبيان المختصرا: )"١١/1١(‏ و«الردود 
والنقود»: )”:*”*/1١(‏ و«المحيط بالتكليف»: (ص7"*5, 5989). 

(5) فى (ص) و(ز): إدراك. 

(0) الإدكار من الذكر. «العين»: (547/4). 


3-3 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
بالكلية فهي في حق الله سبحانه أولى فإن الله أولى بكل حقء وذكر تمكين 
العبد غلو في التلبيس؛ براحي و 0 
سبحانه لعلمه ولحكمته وقدرته على الجزاء.ء وحقيقته إلزام حكمه 
(بشرائط'' الإلزام ولوازمه ولو صح من العبد التكليف لصح التمكين 
بشرائطهء فالتمكين منا مباين للتمكين منه تعالى» ولو مكن سبحانه على حد 
- قالوا: لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل. فيقول: لا أنظر في 

معجزتك حتى يجب النظرء ويعكسء أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
ويعكس. والجواب أن وجوبه عندهم نظري فلقول بعينه؛ على أن 0 : 
يتوقف 0 وجوبهء ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر. 
يجت 

قوله : فنقول بعينه» الوعيد من الرسول والآيات في السموات والأرض 
فم عنها خوف وحيرة» والنظر يدفعه. ويذم من لم بتر .عدن ولاك والذم 
دليل القبح اميه فافترقاء وبقية الكلام كذلك.» إذ لا يلزم من اتمكلة 

من النظر قبل وجوبه قيام حجة النبي يك على المرسل إليهء وأما قوله 
الوجوب بالشرع فإعادة للمذهب فحاصله هذا مذهبنا ويلتزم الإفحام فهل 
يجادل بمثل هذا ذو مروءة» (مكره أخاك لا بطل) وإلا فناهيك بهؤلاء 
الثلاثئة النحارير اللد لو كان لهم عما أتوه بد وبذلك فليعتبر المعتبرون 
وسيعلم عبيد الأسلاف أي مُنَقَلبٍ يَقَلُِونَ» [الشعراء: 07؟5]. 

مسألتان : 


ص - على التنزل: الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلاآً؛ لأنه لو 


)010( في (ص): بشرائطه. 

(6) انظر المسألة: شرح العضد): (١/؟١5)‏ وابيان المختصرا: )"١١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )558/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )1"9/١(‏ و«الردود والنقود»: (١/#مم)‏ 
و«المحيط بالتكليف»: (ص7”4”. 199) و«الإحكام» للآمدي: (١/4م ‏ 86). 


وجب » لوجب لفائدة. وإلة كان عبثاً. وهو فبيح ) ولا فائدة لله تعالى, 
لتعاليه عنهاء ولا للعبد فى الدنيا؛ لأنه مشقة. ولا حظ للنفس فيه. ولا فى 
الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك"''. 


قوله+ مسالتان: على العدرل: قد خبط ولم يراع حق التنزل وكين 
يعرض ذلك لأهل الجدل» وهو إما أن يكون من باب قوله: 


5 6أامم اه 00 5 00 


فإذا أخفوا العصبية ظهرت آثارها إما لأنهم يمتلؤون فينضح الإناء بما 
فيه أو من باب قوله: 


ايك تسد واللأحنانيية ضية- وواكقر. تفسي.والاخحافيية ريدت 


وإما 6 دللك: وبياله أن قوله لو وجب وجب لفائدة اختراع لمذهف 
لم يقل (به)”" أحد على نقله المخبوط كيف على ما حققناه أن المرجع إلى 
مذهب واحد وهو وفوع الفعل على وحه وقيك خاص » والعبرة عندهم في 
اجتماع القي(و)”'“د هو إدراك صفة ذلك الفعل (المقيد”” من حسن أو قبح 
كما قلنا العبرة باجتماع شرائط التواتر هو حصول العلم عن ذلك الخبر ولقد 
صرحت المعتزلة بقولهم قبح الكذب لكونه كذباء أي: (إخباراً)”"' بالشيء 


3 التي الهييفالة: شرح العضد): )5١5/١(‏ و«بيان المختصر): )7١/١(‏ ارفم 
الحاجس»: )419/1/1١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )555/١(‏ و«الردود والنقود»: )*10/١(‏ 
و«البرهان» للجويني: (١/45؛,‏ 968) و«المحصول»: (١1//ا4١؛. )١158‏ و«الإحكاما 
للآمدي: (١/لالى) .)1١‏ 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى في معلقته : 
اب آم أرنحن تمه لبس اكات . مخربانة ندا اقلم 
انظر: !شرح المعلقات السبع" للزوزني: (ص١19١).‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(؟8) زيادة من (ص). 

(8©») سقطت من (ص). 

(5) في (ز): عن وفي (5)3 إحقال. 





ا على ما هو بهء وقبح الظلم لكونه ظلماً أي ضرراً عارياً عن نفع ودفع 
واستحقاق. وكذلك سائر المحسنات والمقبحات» (وأوردو|)27© على أنفسهم 
أن هذا تعليل للشىء بنفسه وأجابوا بأنه تعليل له بوجهه وأما (قولهم)”" 
الفائدة الأمن من العقاب فقد غلط فيه من حيث إنه مبني على غير قولهم 
كما ذكرنا فلم يذكروه هنا (فهو من تصرفه) ' وقد وضعه في غير موضعه 
وهم إنما أوردوه دليلاً على وجوب النظر كما قدمناه من (دون)*2 ذكر 
الفائدة التي اخترعها قالوا من رأي ما عليه من النعم المتجددة التي تفوت 
الحصر مع علمه أنها ليست من عمله ولا عمل سائر المشاهدين جوز أن لها 
محدثاً قد أنعم عليه بها (وشكره)”” كل منعم واجب بالقضية العقلية إذ 
يحسن ذم من أخل بهء والمراد بالشكر الاعتراف بنعمة (المنعم)”2 على 
ضرب من التعظيمء وقد قلنا في تحرير محل النزاع إن خاصة الواجب حسن 
الذم على تركه وكون تاركه في معرض العقوبة فحينئذ يخاف انقطاع هذه 
النعمة والذم والعقاب على ترك الشكر (وبتجويزه)””' ذلك يحصل غم وحيرة 
وهو ضرر ناجز بالقلب فيجب كشف هذا الضرر لأنه إذا لم ينكشف) 
بالنظر حسن ذمه فأورد عليهم ماذا يقولون لو لم يخطر له ذلك ببال فأجابوا 
بأنه لازم إما من قبل النفس لوضوح أسبابه وكثرتها ولا (يكاد)”*” ينكر هذا 
إلا مكابر كما زعم الرازي أنه مما اتفق له ذلك في صغره وهو ابن الخطيب 
عالم وهو من أذكى الناس ولعله ما بلغ الحلم إلا وقد صار عالماً مدرسا 





(1) في (ص): وأورد. 

(0) في (ز) و(ص) قوله. 

رةه ما بين القوسين سقطت من (ص). 
(؟) سقطت من (ص). 

(©) في (ق) و(ز): بتجويزه. 

050 في (ص): النعم. 

39/0( في (ص): وتجويز. 

)04( في (ص): يكشفه. 

() سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
(واعظاً”'' فكيف يقول لم يخطر بباله» ولو فرضنا غفلة أحد وقد علمنا 
أن الله سبحانه كلف كل عاقل وتكليف الغافل قبيح (وهو)”' غير صحيح 
كما وافق عليه المصنف وأصحابه؛ كما يأتي؛ لأنه تكليف (بما)”" لا يعلم 
وهو (تكليف””' قبيح كمطلق تكليف ما لا يطاق؛ لأنه إن لم يؤاخذه على 
عدم الإتيان بالمكلف به فالتكليف عبث؛ وإن (آخذه)””' فظلم فيجب أن 
يبينه الله سبحانه لذلك الغافل درءاً لما ذكره. 


وقوله: لاحتمال العقاب على الشكر اختراع مذهب أيضاً لأن الشكر 
من الواجبات العقلية الصرفة التي لا يجيء الشرع بخلافها لأن الشرع لو 
جاء بخلاف العقل لعاد على الشرع بالنقض لترتب الشرع على العقل حتى 
قال:ابن الملاحنى""' تلميذ أبي: (الحسين)”": لا يضح الس شكر النضع 
فضلاً عن جوازه وهو كما قال فكيف يخاف العقاب على ما لا يصح ولا 
يمكن تحوله (عن)”” الوجوب. 


زأفاقولةة لأنه #الكعورات نقد علمفف انه لين حعاوا] على مها 
النزاع بل على اختراع (المذاهب)'' وكأنه لما (نفى)”''' حكمة الله تعالى 
فأخذ يستسخر من نعمه وهي نتيجة الخذلان وله امكل الأعل وهو الْعربر 
لْسَكِرْ # [التحل: .]5١‏ انه ذو لْنَضْلِ لْعَظير # (التحعديية 101 نكبهيك. اله 


)١(‏ سقطت من (ص). 
إضرة في (ص) : مأ. 
(:) سقطت من (ص). 
(1)9 فى اق 0 ودن) : عه 
رت7"5هم). 
انظر: «طبقات المعتزلة» (ص١9١)‏ و«مقدمة كتاب الكامل فيما بلغنا من كلام القدماءا. 
69 في (ص): مذاهب. 
)٠١(‏ في (ق) يشفه. 
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ونعظم ما عظم من نعمه و(نشهد)7) له بصدق ذلك (التعظيم)”"" الذي أحاله 
هؤلاء وجرهم معادات العبيد إلى رفض حق الله سبحانه وتعالى. ولو كان 
العقل يقضي بحقارة النعم لما جاء السمع بتعظيمهاء فإن كذبتم السمع فهو 
الكفرء وإن كذبتم بالعقل كما هو مقتضى التنزيل» وقد بينا إدراكه لوجوب 
شكر النعم وهو فرع تعظيم النعم والاعتداد بها فقد أبطلتم العقل وما بني 
عليه وهو السمع اللهم اغفر لنا الهفوة بحكاية هذه الجرأة العظيمة التي لم 
يسبق هؤلاء إليها مسلم ولا كافر اللهم اكتبنا (مع)”" الشاهدين. 

ص - قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك؛ وذلك لازم 
الحظور مردود في الأكثرء ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ 
لأنه تصرف فى ملك الغيرء أو لأنه كالاستهزاء. كمن شكر ملكا على لقمة. 
بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر©». 





قوله : تصرف في ملك الغير احتج لنفسه بذلك مرتين في الأولى من 
مسألتي التنزل وفي الأخرى ‏ وحين أورده حجة للقائلين بالحظر في المسألة 
الثانية قال الملك مبني على الشرع وهو حيف منه واضح ثم الحق في 
الملك أن العقل يستقل بإدراكه وعليه بنى الظلم» ولذا أورد الرازي هذه 
الشيية في «نهاية العقول» ليدفع بها إدراك العقل الظلم والجواب أنا ندرك 
7001 يعشين ما يختص به الإنسان لو اغتصبه آخر حسن ذمه وهو معنى 
القبح»؛ ولو تصرف فيما يختص به هو لم يذم فذلك معنى الملك فمن أخذ 
ثيابك التى على بدنك أو ماءك الذي في ركوتك أو زادك الذي فوق ظهر 





)010( في 00 و(ص) وتنشهدل به. 

0( في (ضن): التنظيم. 

22 في (ض) هن 

(14) انظر المسألة: «شرح العضد): )7١7/١(‏ و«ابيان المختصر): )”16/١(‏ والرفع 
الحاجب»: )47/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (1/"؟) و«الردود والنقود»: )”4/١(‏ 
و«سلاسل الذهب»: (ص١١٠)‏ والإحكام الفصول»: (ص١58)‏ و«اللإبهاج شرح 
المنهاج»: )١117/١(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: .)817/١(‏ 

(5) سقطت من (ص) وفي (ز): أنا. 





بعيرك أو ثمار بستانك وعلى الجملة ما كنت مختصاً به في ظاهر الأمر ولا 
شبهة فيه لمنازعتك فإنه يحسن ذمه عقلا والذي كملته الشريعة تفاصيل 
الحلك لك "ملق ذهو «معقول بهذ الجمس. 

إذا عقلت ذلك فإيراد ذلك في حق الله تعالى غير صحيح لأنه مالك 
بمعنى أن له التصرف كيف يشاء على (شروط)"''' الحكمة وأما أنه يلزم من 
تناول ملكه تعالى لمحل النزاع فكيف يحصل مقدمة دليل فهو دور كما هو 
شأن المصادرة فليتأمل» وحاصله أنا قد ذكرنا أن العبرة فى معرفة الحسن 
والقبح إنما هو بإدراك العقل لحال الفعل الواقع على الوجه والاعتبار لا 
حصر تلك العبارات وضبطها ثم تفريع الحسن والقبح عليها وقد أدركنا 
سن م فتن تناول نا اختضن به الميخلوق. ولم تدركة ذلك :في تشاوك 
)"الكت سيحانلة :لكر تضدفه زليق نخلالة تعالىج تايرق عن الجلكدة 
بهذا الاعتبار مع أن بينهما قدرأ مشتركاً وهو حسن التصرف وإنما الافتراق 
يعود إلى حال المتصرف اسم (الفاعل)”". 


ص - الثانية : لاا حكم فيما لاا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. 


الثها: لهم الوقف عن الحظر أو الإباحة؛ وأما غيرها فانقسم عندهم 
إلى ال: 0 


- 00 ا 7 : ره 


010( في (ص): شرط. 

(") في (ق) و(ص): مال. 

(96) في (ص): فاعل. 

(84) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )5١8/١(‏ و«بيان المختصر»: )"١48/1١(‏ وارفع 
الحاجب)»: )41/8/١(‏ و«الردود والنقود»: )"”457/١(‏ واتحفة المسؤول»: )149/١(‏ 
و«المعتمد؛: )"”١8/5(‏ و«البرهان»: )494/١(‏ و«التحصيل»: )185/١(‏ واسلاسل 
الذهب»: (ص١١٠).‏ 

١ه‏ شرح جمع الجوامع» للمحلي عطار: .)45/1١(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





قال المحلي''' أشار إلى ما نقله عن القاضى أبى بكر الباقلانى من أن قول 
(بعض فقهائنا)”'' كابن أبي هريرة”", بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال 
قبل الشرع» إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة. للعلم 
بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم. وإن قول بعض أثمتنا (أي)”*؟' كالأشعري فيها 
بالوقف مراده نفي الحكم انتهى”*', روفي «شرح الأصفهاني على منهاج 
البيضاوي»"'' الفرع الثاني في حكم الأفعال قبل الشرع الأفعال الصادرة من 
الإنسان لا تخلو إما أن تكون اضطرارية ليس له الترك كالتنفس فى الهواء 
وغيره فلا بد من القطع بأنه غير ممتنع إلا إذا جوز تكليف ما لا يطاق. 
وإما أن تكون اختيارية كأكل الفاكهة وغيرها ففيها ثلاثة مذاهب على ما ذكره 
الإمام في «المحصول)0”" وتبعه المصنف في «المنهاج»”* الأول أنها مباحة 
المعتزلة”'., 


والعافي:: محرمة وهو عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي 
علي ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية» الثالث: التوقف وهو ما ذهب إلبه 


() هو: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلى الملقب بتفتازانى العرب (941ا ‏ 
5ه )). ١ ١‏ 
انظر : «طبقات المفسرين»: )7”*5/1١(‏ و«اشذرات الذهب»: .)٠54/9/(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(9) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة»؛ أبو علي؛ انتهت إليه إمامة الشافعية في 
العراق (ته#4ه). ٠‏ 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: )١177/١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى»: 
(*"ه؟). ْ 

(54) زيادة من اشرح المحلي». 

4 انظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: .)45/١(‏ 

.)15١9/١( )5( 

.)5١09/١( «المحصول»:‎ )0( 

(6) انظر: «الإبهاج شرح المنهاج»؟: .)١47/١(‏ 

(9) انظر: «المعتمد»: )"1١6/95(‏ و«التوضيح في حل غوامض التنقيح»: (؟/578). 


أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي''2 وطائفة من الفقهاء”". 


1 : (9*), ء. : ل ا ً. 

قال عات المكاير ١‏ ثم هذا لزنت تارة فسر بأنه لا حكم 
وداه يكرك وتخااريل لطع يلم باليحكى ودار رادا الذوي عل هناك جكم 
أم لاء وإن كان أمر فلا ندري هل (هو”*' إباحة أو حظر. 


قال المصنف”' فسر الإمام''' التوقف بعدم الحكم والأولى أن يفسر 
بعدم العلم. وذلك (أن)”" مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الحكم 
عنده قديم. وعدم القديم ممتنع. فإن أريد بعدم الحكم عدم تعلمه لأن 
الحكم وإن امتنع عدمه بحسب الذات لتوقف التعلق على البعئة”*" فهو أيضاً 
غير مناسب لمذهبه؛ لأن تعلق الحكم غير (متوقف”'' على البعثة عنده 
(لتجويزه"''' التكليف بما لا يطاق» فإن غايته أن يكون الحكم قبل البعثة 
متعلقاً بالأفعال ولا يعلم المكلف ذلك ويلزم التكليف بما لا يطاق» والمراد 
بعدم العلم عدم العلم بتعلقه وعدم تعلقه. وعلى تقدير تعلقه عدم العلم 
بواحد من الخمسة على التعيين. انتهى» وهو تحقيق بليغ على أصل 
الأشعري وظهر أن قوله لهم وجعل ذلك من التنزل غير صحيحء هذا ما 
قالوه فى هذه المسألة. 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالله الصيرفي أبو بكر البغدادي» قيل: إنه كان أعلم الناس باللأصول 
بعد الشافعى رت ٠‏ *ل”ام). 
انظر : #طبقات الشافعية الكبرى»: )١185/#(‏ و«وفيات الأعيان»): ,.)١89/5(‏ 

(؟) «الإبهاج شرح المنهاج»: )١57/١(‏ و«شرح الأصفهاني»: .)5١9/١(‏ 

.)١١/8( )95( 

(5) زيادة من (ص). 

(©) انظر: «شرح العضد»: .)1١8/١(‏ 

() الرازي «المحصول»: .)5١18/١(‏ 

(0) في (ز) و(ص): لأن. 

(46) في (ص) زيادة: عنده. 

(9) في (ص»): متعلق. 

)1١(‏ في (ص): التجويز. 





وأقول: تجويزاً على أصولهم ريك لعباراتهم. اعلم أن الحكم 
ابت (في نفس الأمر)"'' بالاتفاق بين الأشعرية والمعتزلة» فكل شيء لا 
يخلو في نفسه عن أحد الخمسة:؛ أما عند الأشاعرة”" فلأن الحكم قديم 
بالخطاب الازلى: والإرادة القديمة وهو أمر لا يقف على اختيار ممختار وإلا 
لناقض كونه قديماء ثم هو متعلق في قدمه أيضاء إنما المتأخر وقته الذي 
تتحقق فيه جزئياته؛ وكذلك غير الوقت من الشرائط فإذا قد فرغ رأيك من 
ذلك نيز كوه ل وا كجازم كهنا مده وأيضاً هو كذلك عندهم وعند 
الم 0 بالاختيار أيضاً وهو القدر فإن القدر قد أحاط بذلك» لم يتأخر 
إلا ما ذكرء وكيف لا يقال هي ثابتة في نفس الأمر وقد عينها القدر 
وحصرهاء وفرر كل كلي وجزئي وإنئما بي وجود المحل وحصور الوقت 

1 1 )406 1 

(ونحو ذلك) ”2 مما يتبع التحقيق العيني الخارجي. 

فإن قلت: ففيم اختلف الأشعرية والمعتزلة إذا؟ 


قلت: في معنى هذا الحكم (وفيما””' الموجب لهء أما الموجب له 
فعند الأشاعرة لا يعلل لأنه قديم وكل قديم لا يقبل التعليل» ولا يقف على 
الاختيار أشنا : وأمنا المعتزلة فالموجب له وفوعه على ولحه كو انا 
وكذبا وظلما بوغدلا وإجياناً (وإساءة)”" برآما محاة فحند. المع لد كوه أولى 
بالفعل أو بالترك تحتم أو بغير حتم (فيهما)”' أو ليس بأولى فتلك خمسة 
أحكام؛ وأما عند الأشاعرة فلا أولوية وإنما الأمر القديم» أي الإرادة تعلقت 
بها كذلك ولذا لو تعلق بعكسها كالأمر بالكذب والنهي عن الصدق وكذلك 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(0) انظر: «التلخيص»: )584/١(‏ واغاية المرام» للآمدي: .)7/5/١(‏ 
(9) الظر: «المعتمد): (١1/ه317).,‏ 

(4) في (ص): وغير ذلك. 

() في (ز) و(ص): وفي. 

)0 في (ز) و(ص): ككون الشيء. 

(0) سقطت من (ص). 

08( سقطت من (ص). 


نجاح لطاع عار ل الحاحت ظ 1 
الإحسان والإساءة ونحو ذلك لكان ذلك كعكسه فلا يشار عندهم إلى فرق 

غيو العاف الأذلي» ل ثم قد تفرع للمعتزلة على هذا التغرير أنه يمكن أن 
يستقل (العقل)'"2 بجز لى أو جزئيات من الخكارر لإدراكه موجبه أي كونه 
كنا أل دنا :أن ينا أو إساءة أو عبثاً. مثلاء ولم يكد يحصل لهم 
الاستقراء غير هذه الأربعة» أو ما يدخل تحتها كالظلم والعبث لرجوعه 
لياه وام الاننافي ةقان طتروق: لالسم :إلى اإفوالة بالل أن الموج" 
المذكور غيب محجوبء وإذا حققت هذا ظهر لك (صحة”" قولهم فيما 
لم يرد الشرع ببيانه؛ (لأنه)”*' يحتمل الحظر والإباحة؛ فعلى أيهما يحمل 
بل الصواب أنه يحتمل الخمسة وليس فيه إشكال على قول الأشعري كما 
قيل» ولم يكد يظهر لنا هذا التحقيق إلا بعد زمان» وهو مأخوذ من صرائح 
الأصول كما ترى» وإن لم يتفق تفريعه فيما علمنا. 


نإذ قلتت .ها الوق :قيما: لو بببينة الشترع بالسبية إلى المكلك؟ 


قلت: أما قبل مجيء النبي َك وكأهل الفترات إن تحققت فترة 
فالأصل عدم الأولوية في الفعل والترك» فيبقى التساوي ولا ينافي هذا قولهم 
إن الإباحة بمعنى عدم الحرج وبمعنى التخيير فمرادهم طريقها وإلا فهما 
صادقان على (معنى)””*' واحدء غير متعددء ثم جاءت الشريعة بأن ما 
سكت الله عنه فهو عفو وإليه الإشارة بقوله تعالى : «قل / 007 
ِلَ مُحََمَاك [الأنمام: .]١40‏ ##قْل مَنْ حَرَّمْ زِينَةَ أسَّمِ» [الأعراف: ”"]. قل 
ا كا أذرن: آله 2-3 ل رَرْقٍ # الآوة انوس 84 فودد انث 0 قبل 
مجىء النبوة وبعدها وأما بالنظر إلى الشىء فى نفسه فالوقف ملفا ولو 
يعد الغريقة لمكم القطع بعتم اللاليلالمعين الذلكالحكم العدزتن..وتعرير 


)١(‏ زيادة من (ص). 

() سقطت من (ص). 
(©) في (ز): عدم صحة. 
() في (ز) و(ص): أنه. 
(6) في (ص): بمعنى. 





هذا لا دليل عليه وكل ما كان كذلك فهو عفو ولا قطع بالصغرى. ولكن 

الظن يسوغ للمكلف العمل وفي تفيين. لامر باق على الاحتمالء. هذا 

وتحريرهم للمسألة مشكل إذ كيف يحكم العقل على ما فرض أنه لم يدركه؟ 

والجواب أن المراد طلب الحكم الكلي ليتعرف منه أحكام الجزئيات نحو 

9 الأمر للوجوب وسائر القواعد» ” ثم إنا لم نذكر قول بغدادية المعتزلة في 
حسن الحسن (وقبح القبيح)27) لأنا قد بينا واته الور 


يدك 








نجاح الطالب على مختصر 
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الواجب على الكفاية 


ص - مسألة : الواجب على الكفاية على الجميع. ويسقط بالبعض. 
لنا إثم الجميع بالترك باتفاق. قالوا: يسقط البعض. قلنا: استبعاد7" . 


اعلم أنك تقول لعبيدك (العشرة)”'' يعطيني أحدكم هذا الكوز وتقول 
لعبدك الواحد اعطني أحد هذه الأكواز العشرة فإن أراد المعمم بالوجوب 
عليه في الأول ووجوبه في الثاني الطلب من كل واحد على التعيين 
(وكل)”" واحد كذلك فقد جاء بخلاف الغرض وخلاف صريح أمر الأمراء؛ 
وإن أراد وصف كل عبد وكل كوز بالوجوب عليه ووجوبه من حيث إنه 
أحدها فهو أمر سهل لكنه خلاف المراد بل ظاهر فى الخلاف؛ فينبغى أن 
يقيد على أنه يأتي في مباحث الأمر أن المأمور ه)9) في المطلقات 00 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد): )75714/1١(‏ و«بيان المختصرا: )”18/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )"51/١(‏ ولاتحفة المسؤول»: (5/:”) و«المستصفىو»: )١6/95(‏ 
و«المحصول؛»: ١86/1١(‏ 185) ولاشرح الكوكب المنير؛: )77/8/1١(‏ و«جمع الجوامع 
وحاشية البناني» : () و«نهاية السول»: )١48/١(‏ واشرح تنقيح المفصول»: 
(ص )١88‏ و«المسودة»: (ص١")‏ و«فواتح الرحموت»: )57/١(‏ واتيسير التحريرا: 
(77/9). 

(0) سقطت من (ق). 

فو في (ص) : أو كل. 

(1) سقطت من (ق) و(ز). 


0 جك الطالب على مختصيو ابن الحاحت 
إلى شخص مطابق للماهية سواءً قلنا الأمر يتناول الماهية أم ذلك الشخص ؛ 
فإذا قال اعتق رقبة فمن البعيد أن توصف كل رقبة في الدنيا بوجوب عتقها 
على يزيد الملافن قاذ »بهد الاعتان انها يعلم تيع عنقي الفكتر لني 
المخير لأنه كسائر التكاليف فالحكم باستحالة المخير وإمكان سائر التكاليف 
تحكم» ويحتمل أن يكون مرادهم أمرأ لفظيا أعني الوصف المجرد وخصوه 
لانحصاره بخلاف المطلوبات التي لا تنحصر جزئياتها (ومع)”'' ذلك يكون 
من الاصطلاح الخاص (لا من" هذا البحثء وأما الفرق بين المسألتين 
بأن إثم غير معين محال فليس إثم غير معين بمذهب لأحد ولا هو لازم 
على (قول)””مذهب لأن الإثم تابع للإخلال بالواجب فهما خارجيان 
ومحلهما كل واحد من حيث أنه أحد المأمورين كما تقول في لازم إعتاق 
الرقبة أعني المدح والثواب اللازمان لأداء الواجب وإنما وقع في الخارج 
إعتاق فرد من الرقاب وإنما صدق فيه اسم الواجب من حيث أنه أحدها 
فاعتبر المسألة بعكسها فإنه لا فرق بينهما أصلاء وحاصله إن كان منع إثم 
غير معين أريد به غير المعين بحسب العقل منعنا اللازم» وإن كان بحسب 
الخارج منعنا (اللزوم)”؟' كما نقوله بعيئه للمعتزلة في قولهم وجود المبهم 
محال؛ أي إن أردتم وجوده عقلاً منعنا بطلان اللازم أو خارجاً منعنا 
(اللزوم)””'؛ نعم بين المسألتين فرق باعتبار آخر وهو أن الواجب على 
الكفاية لا يتعين طلبه من البعض بل أعم من ذلك فلو طلب كذلك على 
الوجه (الأعم)'' ثم فعلوه جميعهم حيث يتصور أثيب كل واحد ثواب 
واجب». وكذلك طلبه من البعض منهما لأنه يعم. وحاصله أنه قد يطلب من 
الجملة بلا نظر في أفراد المأمور فيصدق على الكل وعلى البعض كما نقوله 


)١(‏ في (ص): ومعنى. 

(0) في (ق) و(ز): لأمر هذا. 
(9) في (ق) و(ز): قود. 

(؛) في (ص): الملزوم. 

(5) في (ص)»: الملزوم. 

(5) سقطت من (ق). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فن معتن الفطلن كما سات وأما المخير فلا يطلب إلا البعض فلو فعلها 
جميعا .بلا ترثب :حيبكه يتضور لم يقي كواب واجبات. 


ص - مسألة : فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور : أداء. 
وقال القاضيى: قضاءء فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد. ويلزمه لو 


اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت. فيعصي بالتأخير. ومن آخر مع ظن السلامة 
فمات فجأة فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته العم 0"'. 


قوله: مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً. إن كان 
هذا الاتفاق بين معينين لم يلتفت إليه. وإن أراد به الإجماع فدونه خرط 
الققافة .واي :دلبل “زول):"* على :ذلك و اعيي .مله أن رذهين (وغلكف) 210 إلى 
عصيان من مات فجأة فى الوقت» وأما ما وقته العمر فسيأتى لنا تحقيق ذلك 
على خلاف المذهبين. ١ ١‏ 

ص - مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به. وكان مقدوراً شرطاً؛ء شرعياً 
واجب. والأكثر: وقوعه وغير شرط بالترك الأضداد في الواجب. وفعل ضد 
في المحرم. وغسل جزء الرأس. وقيل: لا فيهما. لنا: لو لم يجب الشرط 
بن رو 


10 انظو اللمسيالة: «شرح العضد؛: (١/1؟)‏ و«بيان المختصر): )356/1١(‏ (رفع 
الحاجب»: )4714/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )0١/5(‏ و«الردود والنقود»: (١/ه6م")‏ 
واالمستصفى)»: )968/١(‏ واجمع الجوامع مع حاشية البناني»: )١950/١(‏ و«تيسير 
التحرير»: )93٠١/5(‏ و«شرح الكوكب المثير»: (١/5/ا")‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص85). 

(؟) سقطت مخ (صضن). 

إفة في (ص): وهمك. 

(4) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )5114/١(‏ وارفع الحاجب» :)078/١(‏ و«الردود 
والنقود؛: )"88/١(‏ و«التمهيد؛ لأبي الخطاب: 7351/1١(‏ - 377) و«شرح الكوكب 
المنير»: )"60/8/١(‏ و«المعتمدا: )9/١(‏ و«الإحكام؛ للأمدي: )١١١/١(‏ و«العدة»: 
(19/0١؟))‏ و«البرهان»: (١//ا6؟)‏ و«#شرح تنقيح الفصول»: (ص١١١)‏ و«تيسير 
التحرير»: .)5١6/75(‏ 


٠ 1ه‎ 


0 حا اللا ا مر 00 

قوله: ما لا يتم الواجب إلا (به"'' (واجب""'. الناس في طرفي 
نقيض في هذه المسألة والحق أن من المقدمات ما يعلم تقييد الأمر بهاء 
ومنها ما لا يحتمل ذلك فيجب تحصيل ما علم تقييد الأمر به لا بنفس 
الأمر اللفظي لعدم صلوحيته لذلك ولكن بالضمني» مثاله قول السيد لعبده 
اكتب فإنه لو قال مع حصول آلة الكتابة مثلاً هذا (القرطاس)” ” بين يدي 
لكن لا على الهيئة التي يكتب عليها وهذا القلم بين يدي لكن ليس بين 
أناملى على الوضع الذي يكتب معه وأيضاً لم يكن في رأسه المداد وإن 
كانت المحبرة بين يدي فمعلوم عند كل عاقل عصيان هذا العبد وعدم 
عذره؛ وليست هذه المقدمات القريبة داخلة فى مدلول الكتابة» وإن كانت 
المقدمات بعيدة فلا يتناولها الاير فهنا انقاء مقا أن يقول السلطان لعبده 
مشيراً إلى شنخص اقتل هذا يوم كذا (أو)”*' السلطان (قد)”' رأى منه ما 
يوجب القتل وهو لا يعرف حاله وإن (كان)'' شأنه أن يغضب لغضبه مائة 
ألف سيف لا يدرون لِمَّ غضب ويحتاج في قتله إلى تجييش الجيوش 
واستعداء القبائل وبذل الأموال وإثارة الفتن التي تغير المملكة وربما استمرت 
مفسلاكها اقلو ذهب المأمور وفغل ما 'يظن أنه يتخصل يه القتل. وكان متمكنا 
من ذلك (لمكانته)”'' من السلطان ولم يشعر السلطان إلا وقد أوقدت النيران 
فى الأقطار وتغيرت البوادي والأمصار واختلط المعروف بالإنكار وقال هذا 
الحافن: أمرنى الملك بقتل (هذا)!*ا الشخص وهذا الذي فعلت مقدمات قتله 
نه ار عاذ تلان د امسطارنيك: السقول على ,وميه والعست لين را 


10 ف (ز): لأنه. 

00 في (ق): أوجب. وفي (ص): وجب. 
(0) سقطت من (ز) و(ق). 

)0 في (ص): و. 

(5) سقطت من (ص). 

0530( في (ص): وكان. 


(6) سقطت من (ضن): 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 





أعجوبة في الآخرين» (وهذان مثلان"'' في أوضح الطرفين ويلحق بهما (ما 
او ع أو ظنا بحسب المحل, وما توسط لحق بالمجمل» هذا الذي 
ينبغي العمل عليه» والذين قالوا مطلقاً نظروا إلى صور من المقدمات القريبة 
كمثال الكتابة» والذين نفوه مطلقاً نظروا إلى مدلول الأمر وجمدوا عليه 
ولا بد للناظر من مجال يتمكن معه من تعدية الكليات إلى الجزئيات والله 
الهادى. 


ص - مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراماً إلا عند بعض من 
يحوز التكليف المحال. وأما الشيء الواحد. له جهتان كالصلاة في الدار 
المغصوبة. فالجمهور: تصح. والقاضي : لا تصحء. ويسقط الطلب عندها. 
وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح ولا تسقط”". 


كولهة مسالة رمكهيا. فون الكنيىع واحيا خرانا سن مين واتود: 
(اعلم)”؟؟ أن (لكون)”*' الشيء وكا كرات لانم د ا لسار 
يكون موجوداً معدومأًء فمن جوز طلب المستحيل فقياسه أن يجوزه وقد بينا 
فيما يأتي عند قوله شرط المطلوب الإمكان عدم الفرق بين ما كان مستحيلا 
في ذاته وبين ما كان مستحيلا بالنظر إلى من يطلب منه الفعل لاشتراكهما 
في امتناع الوقوع وكون أحدهما ممكنا باعتبار ذاته (أو"'' اعتبار أمر خارج 
عن محل الاشتواك“لآن الطلتي إتما يكون: باععبان قلك الجهة المشتركة 
فالتهوين بالتكليت: امعان والتكليتعه ب الخال وتضن بذلاك“اسظلذحاف: فازعة 


)1١(‏ في (ص): وهذا مثل. 

(؟) فى (ص) و(ق): مقارب. 

فيه الظر المسالة : ااشرح العضد»: (5/؟) و«بيان المختصرا: (١/ا/ا")‏ وارفعم الحاجب»: 
)2 و«الردود والنقود»: )994/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5/؟5) و«الإحكاما 
للآمدي: )١١85/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: )"”57/١(‏ و«تيسير التحرير»: 
(/29) والشرح الكوكب المنير»: .)91/1١(‏ 

(4) سقطت من (ق). 

(5) كذا في جميع النسخ. 

00 سقطت من (ص). 


نحاحم الطا ختصر ابرع الحاجبف 
2 1 لب على مختصر ابن الحاجم 
وتعلق بفروق ملغاة لا يحوم حولها طالب الحقائق ومن يعرف الرجال بالحق 
على عكس حال من ترى. نعم وأما من منع تكليف ما لا يطاق فهذه 
المسألة من أوضح الممنوعات وأما تطويلهم لها فمجرد لجاج وخلط لما 
بعاد القرار "١‏ الواجد بالسيين: (يها) سيماف الو انمه لصن .ولك من لكر 
(الواحد)7 بالجنس أصلاء وأما الشخص فهو المراد لكن تجويزهم انفكاك 
الجهتين لا يعقل فيه إنما يعقل فى الواحد بالجنسء مثاله الصلاة فى الدار 
المغصوبة أكوان متعينة في الخارج فقولنا المطلوب الجمع لهذا الكون 
00 الأكوان بين الوجود والعدم. وهو طلب المحالء. فإن أراد المجيز 
أنه مطلوب (مع مشخصاته الواقعة في الخارج فهو ما ذكر من طلب 
المحال. وإن قال هو 0ن مخ عضريف: أنه «متطارق ماهية الشاموز 
وماهية المنهي. 
قلنا: قيد الإمكان مأخوذ في كل مطلوبء. وإذا لزم المحال من صدق 
ماهيتين على فرد علمنا عدم دخوله تحتهما فلم يصدقا عليه فقد وقف 
صدقهما عليه على صحة طلبهما فليتأمل» على أنه من توضيح الواضح ألجأ 
إليه كثرة الخبط الذي هو نتيجة رعاية المذاهب». ويوضح لك أن تصرفهم 
تخليط الفرق بين الصلاة في الدار المغصوية وبين صوم يوم النحر وهما من 
واد واحد إن كنت قد عرفت ما حررناه. 


وأما دعوى القطع في مسألة الخياطة فغير مسموعة وهلا أراح 
واستراح من قسمة المدعي إلى دليل ومدلول. وعلى الجملة فلا يسع 
5 الأمر ومقةة 5 باختياره ليس بشيء إذ جمعهما محال في 
نفسه لأنه جمع بين الوجود والعدم فكيف يفعله المكلف فلم يأت بمأمور 


.)5/15( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 
ل الل ل‎ 


(8) ما بين القوسين زيادة من (ص). 
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قط لاستحالته مع التلبس بالغصب. وليس من ضرورة المسألة أن يفرض 
تعذر فعل المكلف بصورة الصلاة بل لو استفتانا بأنه دخل الظهر وأنا 
مأمور بالصلاة فهل تصح مني مع تلبسي بالغصب؟ لقلنا له: لا تصح 
للمانع فالصلاة المقيدة بكونك متلبساً بالغصب لها مانع يمنع تناول الأمر 
لها فينبغي أن يكون من حظ الأصولي أيضاً معرفة الخطأ المضاف إلى 
أحدء على أن شبهة أبي هاشم أغمض لخصوص مساألته بالأمر (م)0) 
التوسط في الأرض والصلاة في الدار المغصوبة أعم ين اذللة رول 
ل في صورة تمكن المكلف» ووجه بطلان قول أبي هاشم لزوم 
قول الأمر أجمع للحركة (بين الوجود والعدم)”” وذلك لازم لهم بعينه كما 
عرفت» وما أحسن ما علل به المصنف”؛' رد قول أبي هاشم أعني قوله 
لتعذر الامتثال وذلك حاصل في الصلاة في الدار المغصوبةء فإن قال 
المفروض أنه يقدر على الخروج ويصلي في غير مغصوب. قلنا: هذه 
القدرة لا تؤثر فى صحة هذه الصلاة المعينة فهي فرق خارجي بين 
المسالتية والذي اشتركا فيه لزوم طلب هذا الجمع بين النقيضين» وحاصله 
أن هذه الصلاة الشخصية لا يصح طلب عينئها لاستلزامه طلب المحال 
فالمطلوب غيرها والمتوسط فى المغصوب المطلوب منه عين أكوان 
الشركة" وبحينة انكلو النهى عدم كلك الأكراق: المطادوف بوجردها اننا 
بسقوط النهي. وراعقين ابو هاشم جهتي اميق والنهي؛. كما اعتبر ذلك 
مصححو الصلاة المذكورة» وأما تلونهم في إثبات الجهتين مرة ونفيهما 
أكرين مع الاستواء فلا يخفى سقوطه لأنه إما تعلق بأمر خارجي كما ذكرنا 
وإما دعوى العلم في محل النزاع كمسألة الخياطة وإما للنظر إلى الشخص 
(مرة””' فيحكم بانتفاء الجهتين وإلى الجنس أخرى فيحكم بإثباتهما 


() في (ص): مع. 

0( في (ز) و(ص): بل لو فرضوها. 

(9) في (ق): بين لوجه الوجود ذو العدم؛ وفي (ز): بين الوجه ذو العدم. 
(1) «مختصر المنتهى بشرح العضد»: .)5١7/5(‏ 

(5) في (ز): دمره. 





والعجب من جعلهم الجنس متغلقا للأمر والتهي» من :دون نم 
المشخصات مع أنه عقلي أبدا والمكلف به شخصي خارجي أبدأء وكل ما 
ذكرنا عنهم اختباط يشهده من أدرك زبدة البحث» أعني طلب المتناقض» 

بك نونف كن :ا ركنن راف أن ل يقد ل 30 كلامهم؛ وزبدة 
استدلالنا أن الشارع أمرنا بكليات مطلقات تصدق على الجزئيات ما لم 
يمنع مانعء وقد منع في الصلاة في الدار المغصوبة لزوم المحال فهي غير 
مأمور بها إذ لا يأمر الحكيم بالمحال ونظائره لا تحصى. 


ص - واستدل: لو لم تصح أي الصلاة في الدار المغصوبة لما ثبتت 
صلاة مكروهة. ولا صيام مكروه؛ لتضاد الإحكام. وأجيب بأنه إن اتحد 
الكون منع» وإلا لم يفسد بالرجوع النهي إلى وصف”". 


قوله: لما ثبتت صلاة مكروهة ظاهر كلام المصنف كراهة التحريمء 
وهو صحيح على مذهب خصمه. والعضد”" حمله على كراهة التنزيه. 
وحينئذ فلا نسلم التضاد؛ لأن معنى الكراهة حينئذ إذا ثبتت بالمأمور على 
الوجه الفلاني نقص ثوابك فهذا معنى المكروه عندهم فلا تضاد. 


ص - مسألة: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي. لنا: أن الأمر طلب 
يستلزم الترجيح ولا ترجي'*' 


)01( في (ق): كثرت. 

(9): انظر الهسالة: الشرح العضد»: (5/5؟) وابيان المختصر)»: (١//ال/ا")‏ وارفع الحاجب»: 
(89/1ه) و«الردود والنقود»: )”81/1١(‏ واتحفة المسؤول»: (7/5") و#الإحكام» 
للآمدي: )١١5/1١(‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: )357/١(‏ و«تيسير التحريرا : 
)5١9/(‏ و«شرح الكوكب المنير»؟: .)91/١(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: (5/5). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (7/1) و«بيان المختصر»: )"99/١(‏ وارفع الحاجب»: 
(0/") و«الردود والنقود»: )508/١(‏ واتحفة المسؤول؛»: (5؟/84) 0 ش 
)74/١(‏ و«الإحكام» للآمدي : )١1114/1١(‏ و«المسودة»: (ص56) و«جمع الجوامع 
البناني»: )177/١(‏ و«اشرح الكوكب المئير»: )4714/١(‏ و«فواتح 0 ل 
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م ا 

قوله: خلافاً للكعبي"'؟؛ اعلم أن هذا المذهب الذي زعمه الكعبي”") 
لم يجد عنه المصنف وموافقوه محيصأء مبني على أصل نحن نقول ببطلانه, 
ولا يتلوث بنا هذا اللازم السمج وذلك الأصل هو أن لا تفعل لا يصلح 
متعلقاً للتكليف» وسيأتي أن الحق أنه صالح وقد بين المصنف وتبعه 
العضد”" والسعد”*؟ ضعف دليل من قال لا تكليف إلا بفعل» وسنحققه فيما 
سيأتى إن شاء الله تعالى وقد بنى هذا أيضاً الكعبى على أصل له آخر ومعه 
أبو علي الجبائي أن القادر لا يخلو عن 0 والترك وأراد بالترك» فعل 
الضد لأن الترك فعل الضد لأن الترك / سعتن أن لا يقعل لأ يععلقن به 
التكليف بزعمهم وهذأا الأصل أها باطل إذ القادر خالق القادرين سبحانه لم 
يكن فاعلاً في الأزل لفعل ولا لضده وكذلك العبد يخلو عن الفعل وضذه 
(كالمستلقي)0*» لا كيم لل باخقبا رفو لا«يسكن يل يكون كالحماة»:.ومفله ابو 
هاشم بمن أطبق عليه تنور من حديدء ثم من لوازم مذهب الكعبي ومقتضى 
حجته أن يكون المباح منهياً عنه لأنه ترك للواجب. 


قال ابن الحاجب (أن"'' له أن يلتزم به باعتبار الجهتين فقد توضح 
لك (أنه)”" يقتضي أن يكون المباح امور يه عدبا نه .مره كيت أنه وك 
صلاة وترك زناء أي مطلوب الجمع بين وجوده وعدمه وقد قدمنا بطلانه 
وبطلان الجهتين في الشخصي الذي انحصر محل النزاع فيه» ولا يعقل في 
غيره كما مضى» ثم قد بني على الأمر المذكور هل الأمر بالشيء؛ نهى عن 


)١(‏ هو: عبدالله بن اعم بن محمود الكعبي الخراساني البلخي الأستاذ أبو القاسم» إليه 
تنسب الكعبية من معتزلة بغداد (#/ا؟ _ 9١1"ه).‏ 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص688) وه«وفيات الأعيان»: (#/405). 

() انظر: «البرهان»: )5914/١(‏ و«اسلاسل الذهب»: (ص7١١).‏ 

(9) انظر: «شرح العضد»: (7/5). 

(15) انظر: «احاشية السعد»: (؟9/”"). 

() في (ق): المسلقا 

(5) انظر: «تحفة المسؤول»: (81/5). 

(0) زيادة من (ق) و(ص). 


فنة ,وفكنييةبوذللة."(آن)7" المامور إذا خلا عن فعل أو ترك لا بد أن يقع 
على ضذه ؛ وقد أرهص المصنف في فيا نهي وجوب المقدمات بعينالة 
الكعبي هذه ثم أقحم (هنا”'' إنكار وجوب المقدمات مطلقاًء وقد بينا فيما 
مضى أن إنكار المقدمات القريبة قريب من إنكار الضرورة وهذه المسائل 
التي قدمنا ذكرها وإن ذكرها المصنف مفرقة فبعضها من بعض ولها أم 
عظيمة من العظائم هي نفي القادر المختار كما سنحققه في مسألة أن النفي 
يصلح (أن يكون" " متعلقاً (إن شاء الله تعالى)7©). 


بحري 





)01( في 00 ل 

(0) زيادة من (ز) و(ص). 
(©) سقطت من (ص). 
(1) سقطت من (ص). 
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لمح _ 7 1 3ت 





المعحكوم فيه والتكليف بالمحال 


ص ين 5 المحكوم فيه الأفعال. شرط المطلوب الإمكان. ونسب 
خلافه إلى الأشعري. والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع. 


الطلب ولا يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه؛ ولأنه لو تصور مثبتاً. لزم تصور 
الأمر على خللاف ماهيته , وهو 7د 


فول انررم سلوب مان قير الم مونل ل له و 
بالنسبة إلى المكلف وكل منهما يجوز التكليف به أو لا وكل منهما واقع أو 
لا فالمذاهب خويية لاذه دخل منع الوقوع نا تحت منع الجواز : 


المذهب الأول: لا يجوز التكليف بذلك وهو الحق وعليه من لم 


يخلع اللخناة 7 


)١(‏ انظر المسألة : اشرح العضدا: (9/5) وابيان المختصر»: )41/١(‏ وارفع الحاجب): 
(00*) و«الردود والنقود»: )475/١(‏ ولاتحفة المسؤول»: (994/5) و«المستصفى»: 
(1/) و«الإحكام' للآمدي: )١1"9/١(‏ و«التوضيح على التنقيح وشرح التلويح»: 
(20 وا«نهاية السول»: )5”148/١(‏ و«شرح الكوكب المنير؛: )481/١(‏ واشرح 
مختصر الروضة» للطوفي: )7١4/١(‏ و«فواتح الرحموت»: )١18/١(‏ واإرشاد 
الفحول»: (ص96). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير»: )5"0/١(‏ و«الردود والنقود): )5"*/١(‏ واتيسير 
التحرير»): .)١171//5(‏ 


ا 1 5 . 0010 
الثالث: جائز فيهما غير واقع”'". 


المكلف واقع وعليه جماعة من الأشاعرة ". 


الخامس: كذلك لكنه غير واقع وعليه جماعة منهم أو جمهورهم وإن 
ناقضوا عند البحث والاحتجاج. ثم نقول ما ليس بممكن قسمان: الأول 
المستحيل فى نفسه وهو ممتدم على البارئ تعالى فضلاً عن المخلوق بل لا 
معنى لنسبته إليه لآن القادر هو المتمكن من نقل الممكن من أحد طرفين 
إلى الآخر فما وجب له أحد طرفيه كيف ينسب إليه ولذا قال الزمخشري**' 
الواجب والمستحيل مستثنى عند ذكر القادر أي غير داخل فى متعلق قدرته. 
وهذا القسم اختيار البيضاوي”' وغيره تبعاً للأشعري خوار التكليف بهء 
واحتج البيضاوي'' على ما اختاره أن قول الباري تعالى افعل لا ينظر إلى 
غاية هذا القول وفائدته أي تحصيله إذ ذاك غرضء. ولا يجوز عليه 
نالل" الفروضن 

قلت: مقتضى هذا الاحتجاج أن يستحيل ذلك منه تعالى لاستحالة 
القرهن عانه تمان حاضفه» فإذا متعصيل. أن ينظ تعالى القو نين المامورات 
والمنهيات» فلا مطلوب له تعالى البتة لاستحالة ذلك فهو سبحانه بزعم 
هؤلاء ومقتضى أصلهم إنما يرمي بافعلوا أو لا تفعلوا واتفق أن مدلولها في 


() انظر: «بيان المختصر»: (١/١5؟5)‏ و«نهاية السول»: (١/؟515")‏ و«البحر المحيط)»: 
(9/1م"). 

(') منهم الأمدي وقال: وإليه مال الغزالي. انظر: «الإحكام»: .)1114/1١(‏ 

9 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص"1١)‏ و«شرح مختصر الروضة»: (١/1؟5)‏ 
وافواتح الرحموت»: .)١717/١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف»: .)١170/١(‏ 

(0) انظر: «نهاية السول»: .)"58/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(0') سقطت من (ق) و(ز). 
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اللغة طلب الفعل والترك اتفاقاً فقط وهو تفريع على ذلك الأصل المنهار 
الذي ما نزال ننبهك عليه» وقد ناقض في التفريع من قال: فائدة التكليف 
الابتلاء وهو يزول بالتكليف بالمستحيل إذ هو قول بالغرض» وقد وافقوا 
هذا المفرع على استحالة الغرض عليه تعالى ولكنهم جبنوا (واجتروا)"'' 
(وتجلدوا)”' (و ف الو" بتعطيل الخبراتع. “كلها 


القسم الثاني: (هو)”*' ممكن في نفسه كخلق عالم آخر مثل (هذا 
العالم)”* أو 31 » لكنه يستحيل إيجاده من العبدالمفاد للقدرة من قبل الله 
تعالى ؛ وآندا"* الى يفده قدرة على الند يل على قثن يشير لأ«نميية له إلن 
مقدورات الله تعالى» وهو بالنسبة إلى ما لم يفده (للقدرة)”"" عليه كالجماد 
فالفارق بينهما بما ذكر لم يحصل على طائل من نظرة أو هو ملتبس ليحوط 
أصلاً قد ابتلى به» ولكنه حبال نيد ا وقد قال بذلك كثير من القائلين 
بتكليف ما لا يطاق فصانوا ضلالهم القديم عن المناقضة وأباه آخرون 
تأضابوا هذها و امخطاءا تفويعا. 


هذا وأما إثباتهم. قسماً ثالث سموه الممتنع لغيره”"' فلا ملجىئ لهم إلى 


010 في (ز) و(ص): واجترأ. 

00 في (ص) : وتجلد. 

(9) في (ق) و(ز): ولم يبل. 

)05( في (ص): ما هو. 

(6) ما بين القوسين سقط من (ص). 

053( في (ص): لآنه. 

0ع( في (ص): القدرة. 

(4) الجذا: السن المكسورة ويقال يد جذا ورحم جذاء مقطوعة .«المعجم الوسيط): 
(ص؟١١).‏ 

(9) قال في «الإبهاج»: ١/1‏ )2: الممتع لغيره: والحق فيه التفصيل أيضاً فإن كان مما 
قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع 
لذاته؛ أي: الجواز وعدم الوقوع وأما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع 
بل هو واقع بالإجماع. وانظر: «الصفدية»: )١١9/5(‏ و”شفاء العليل»: (ص85). 


اك الظال عان متحصس ابن بانع 
ذلك إلا أنهم حين دندنوا على جعل العلم شبهة لإثبات الجبر جروا على 
ذلك المساق ولو لزم من ذلك الإحالة للزم في حق الباري تعالى كما مضى 
وكيف يؤثر العلم التابع في إمكان أو (إحالة"'' فلا كثر خير من أهدى لنا 
إجماعاً على لا شيء. 


ضص - لنا: لو صح التكليف بالمستحيل. لكان مستدعى الحصول ؛ 
لأنه معسى الطلب ولا يصح : لأنه لد بمصور وفوعه واستدعى حصوله 
فرعه؛لأنه لو تصور مثبتاء لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته. وهو 

20 
محال 


قوله: لنا لو صح التكليف هذا الاجتماع يشمل قسمي المستحيل كما 
كرتا يعد اعنان سيق إلى المطلوت نهو جه رجاه أن التسكلم علد ريه 
تحمقه فى نمسه وتحققه خلاف الغرض. وأما تحققه فى الذهن. أي إذواك 
العقل لعو كإدراكه لسائر الماهيات فغير صحيح أيضاً للزوم خاللاف 
الغرض ؛ إذ تحققه في العقل فرع تحققه في نفسه أعم من العقل أو الخارج 
وهو معنى قول ابن الحاجب فيكون الخارج مستحيلاً والذهني 
(بخلافه)"': وأما احتجاج الخصم بالحكم عليه بالمستحيل فلا يلزم منه 
تحققه؛» وهو كحكمنا على لا شيء بأنه لسن امد وده وحاصله أن النفي 
المحض مثلا لا يعقل إلا تبعاً للوجود وكل منفي للموجود إن عاماً فعاماً 
وإن يحاف] ناض فإن أراد الخصم هذا التعقل التابع للوجود فهو لا ينافي 
أنه ليس بمتحقق في نفسه وإن أراد تحقق غير ذلك فخلاف الغرض فالحكم 
عليه بالامتناع تابع لتعقل الممكن وذلك أنا نتعقل اللون والحلاوة والجمع 
بيئهما ثم نقول إيقاع هذا الجمع بين الضدين النقيضين محال»؛ وذلك كاف 


(الافي رض )0 حال 

(6') انظر المسألة : شرح العضد»: (9/5) و«بيان المختصر؛: )41١/١(‏ وارفع الحاجب»: 
 ”"/0(‏ 8ه") و«تحفة المسؤول»: )١١9/9(‏ واالمعتمد): (١//1/ا١)‏ و«المنخول): 
(ص554) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص4") و«الردود والنقودا: )447/١(‏ وااشرح 
الكوكب المنير؛': )486/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)177/١(‏ 

(9) انظر: «مختصر المنتهى بشرح السبكي»: (71//5). 


متكا 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجم 

بججطججحمبب ‏ 77777777777 1ك 
فى الحكم بلا ريب» وللسعد”'' هنا جولان مبني على دعوى يردها الوجدان 
وذلك أنه ادعى صحة تصور المستحيل في الذهن؛ ثم قال أيضاً والحكم 
ليس على هذه الصورة بل على ذات الممتنع» والجواب أنا لا نتصور من 
اجتماع النقيضينء إلا ما نأخذه من اجتماع المختلفين ونريد إيقاعه بين 
المتضادين والنقيضين . فنجد امتناعه وامتناع اجتماع التقيضية. ضوؤوكية. على 
السواءء فدعواك إمكان الصورة ذهنا خلاف الوجدان ثم الذي يقلع التوهم 
من أصله أن نقول (لا شيء)”' ذهناً أو خارجاً محكوم عليه بأنه لا شيء أو 
بأنه نفي لا يشير العقل إليه إلا بواسطة الثابت وقد خبط المتكلمون هنا في 
متعلق العلم بنفي الثاني ونفي التشبيه ونحو ذلك حتى قال أبو هاشم هو 
علم لا معلوم له'". وهو مناقضة بمثابة قولك علم ليس بعلم والحق في 
الجميع أنا نأخذ الثابت ونفرض مثله ثم نوقع الحكم عليه ولذا قال كثير 
معلومه الثابت الذي نفي عنه المنفي باعتبار والله أعلم. 


ص - المخالف: لو لم يصح. لم يقع؛ لذن العاصي مأمور, وقد 
علم الله أنه لا يقع؛ وأخبر أنه لا يؤمن» وكذلك من علم بموته» ومن نسخ 
عنه قبل تمكنه؛ لأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل» وهو حينئذ غير 
مكلف. فقد كلف غير مستطيع» ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى؛ ومن هذين 
نُسِبَ تكليف المحال إلى الأشعري”*". 


قوله: من هذين الأصلين نسب إلى الأشعري تكليف المحال قال في 


() انظر: «حاشية السعد»: (739//5). 

00 في (ص) : اللاشيء. 

(60) انظر: «المواقف»: (9//5ا9). 

(8) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١١/5(‏ و«ابيان المختصرا: )4117/١(‏ والرفع 
الحاجب»: (1//5ا”) و«الردود والنقود»: )479/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )٠١8/5(‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: )189/١(‏ و«الموافقات»: )١١1//5(‏ و«نهاية السول»: 
(48/1") و«شرح تنقيح الفصول»: (ص47١)‏ و«فواتح الرحموت»: )١77/١(‏ واتيسير 
التحرير»: (؟//ا١).‏ 


(البرهان2"١؟‏ هذا سوء: معرافة بملافتب: الأشعرى ‏ فإة التكاليف. غدده تكليك ها 


اقول اللآزة من هديق الأصليق: التكليك هته بالممكق لذاته: المستحيل 
من المكلف لا التكليف بالمستحيل لذاته؛ وقد ذكر هذا الإسنوي”" وكلام 
انق البحاجني”*> وتبعه العفزين”*؟ ييعتم. الفسمين: لأن التكليق. .رهما سواة: كم 
المكلف لأنه يروغ (عند)”"2 (الاحتجاج)"' بالرد إلى ما سموه مستحيلاً لعلم 
أو خبر ويخلط أل الأمرين باللاخر إلا أن قوله بأن ذلك ل" يهدع تصوره منه 
إلى آخره بعد ذكر كون القدرة حال الفعل وإلزام كون التكاليف كلها كذلك 
هذا الرد علئ (ما كين وعلى شبهة العلم والعضد حلا حدوه 562 
الإجمال وصرح الإسنوي'' في «شرح المنهاج(") 
الذي ذكرنا '(من 'تقدم. الفزى)""' بين الفسمين: فهو نينا ذكره :الاسنوف»: :وان 


)١(‏ (6/وم). 

(؟) انظر: «البرهان»: .)69/١(‏ 

() انظر: «نهاية السول»: .)"1409/١(‏ 
(؟) انظر: «تحفة المسؤول»: .)١١8/5(‏ 
(5) انظر: «شرح العضد»: .)١١/5(‏ 
(؟") سقطت من (ص). 

0( في (ص) : بالاحتجاج. 

0( في (ص): ذكروا. 


(9) هو: جمال الدين محمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن علي الأسنوي القرشي» شيخ 
الشافعية بالديار المصرية (4٠١/ا ‏ "لالاه). 


انظر: «الدرر الكامنة»): (؟:/557) ولبغية الوعاة»: (؟/97). 
(١)انظر:‏ «لهاية السول»: .)"8519/١(‏ 
)١١(‏ في (ص): فإن كان ابن الحاجب. 
() في (ق): من مقدم الفرق. وفي (ص): من عدم. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كان بناءً على ما عليه بعض أصحابه من الفرق فهو ما ذكرناه إلا أن يكون 
صرح به 556 كتات أخير وسكوت ال ا" تهنا يويد قول 
الأفترى بن كالم النغير”"" (يشيعر) “يه أيضا: 


ص - وأجيب بأن دلك لا يمدمع تصور الوفوع لحوازه منه) وهو غير 
محل النزاع , وبأن ذلك 0 يستازم أن التكاليف كلها 0 تكليف بالمستحيل وهو 
باطل بالإجماع. 


قالوا: كلف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء به؛ ومنه أنه لا 
يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه. وهو يستلزم ألا يصدقه. 
والجواب: أنهم كلفوا بتصديقه. وإخبار رسوله كأخبار نوح عليه السلام» 
ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم. نعم. لو كلفوا بعد علمهم. 
لانتفت فائدة التكليف, ومثله غير واقع””'. 


قوله: وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منهء هذا فيما 
ترى يختص بما كان ممكناً لذاته وهذا الجواب غير صحيح لأنه إن كان أراد 
جوازه منه في الجملة كما في عباراتهم. فهو نحو قولهم في المطلق والقدر 
المشترك وهو نوع من المغالطة لأن الجملة لا تقع إلا مفصلة والمطلق لا 
يقع إلا مقيداً+ والقيد"* المشعرك لا بقع يدون تضدل وفنا لحن كه 
المحتمل للفظ الجواز ثلاثئة معان أي في نفسه وليس بمحل النزاع وبأن 
يخلق الله له القدرة على ذلك وليس بمحل للنزاع أيضأ إذ يطلق على كل 


.)١١/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: .)١١/5(‏ 

() المصدر السابق. 

(4) في (ص) و(ز): وشعر به. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): )١١/5(‏ و«بيان المختصر): )45١/١(‏ وارفع 
الحاجس»: (50/5) و«الردود والنقود»: )4"0/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )٠١5/5(‏ 
و«البرهان» للجوينى: 21١5/١(‏ /9/7؟) و«شرح الطحاوية»: (ص5309). 

050( في (ز): مقيد. 
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منهما الممكن». وقد أخرج المصنف الاحتمال (الأول)”'' بقوله منه فتعين أن 
مراده لجوازه منه وهو على حاله. وهذا مناقضة لأول المسألة؛ لأن كلامنا 
فيما يستحيل من المكلف وقد قلنا إنه لا يتصور فكيفف تصور هذا 
(والظاه )7 أن المصنف أخذ جوابهم المشهور من غير انتباه أنه خالفهم في 
أصل المسألة؛ والحق أن هذا الإلزام والإلزام الآخر لازمان لما فرعا عليه 
وإذا أدى التفريع إلى باطل دل على بطلان الأصل ففرار المصنف عن 
اللازمين مع قوله بالأصل الأول أعني أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ليس 
بشيءء بل لو ادعينا أنه من التكليف بالجمع بين المتناقضين (لم يبعد)9" 
لأن التكليف بفعل الغير يلزم منه أن الفعل لك وليس لك باعتبار واحد 
وهما متناقضان كأنه قال أوجد فعلاً موصوفاً بلك (وليس لك)9©؟: وأما 
الأصل الثاني فقد حاد عنه المصنف وغيره كما يأتي قريباً» وقد حققنا هنا 
لزومه على أصولهم فالأشعري ومن وافقه (أجرى”' على الأصول وأجرى 
على اللوازم التي تأباها العقول» والآخرون أبقى على نفوسهم واتقى للرب 
ولكنهم راموا الجمع بين النون والضب. 


ص - مسألة: حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف قطعاً 
خلافا لأصحاب الرأي”''. 


)1١(‏ سقطت من (ز) و(ق). 

00 في (ز): الظاهرة. 

ف في (ق3): يتعد. 

62 في (ص): وبليس لك. 

(6) فى (ق): جرى. 

05 انظر اللششالة: «شرح العضدا: )١١/5(‏ و”ابيان المختصر؛: )178/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (15/5) و«الردود والنقود»: )4768/١(‏ واتحفة المسؤول»: (؟7/9١١)‏ 
و«المنخول»: (ص١”7)‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص98) واكشف 
الأسرار) للبزدوي: )151/1١(‏ و«المستصفى»: )91/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: )١14/١(‏ 
و«زوائد الأصول»: (ص 178) و«الإبهاج»: )١9/1/١(‏ واجمع الجوامع"» واحاشية 
البناني»: )5١١/١(‏ و«تيسير التحرير»: (5؟/58١)‏ و«إرشاد الفحول»: (ص١٠).‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله: حصول الشرط الشرعي اختلف تحريرهم لهذه المسألة وأشهره 
قولهم الكفار ا بالفروع وكأنهم أرادوا بالفروع ما عدا الإيمان وقال 
في «التنقيح)"' 9 لابن تاج الشريعة”" 0 ومثله في المتانة (وصاحب البيت وق 
الذي فيه). 


أنه لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان وبالمعاملات والعقوبات 
وبالعبادات في المؤاخذة الأخروية إنما الخلاف في حق الأداء» وقال أيضا : 
إن هذه المسألة لم يذكرها أوائلهم وإن بعضهم لا يقول بها والآخرون 
أخذوها من مسائل فذكر تلك المسائل وذكر تخريجات واهية وأدلة ساقطة» 
رالسعد في #التتقيمة9© لم بيزة المسألة إلا فرضنا ولسن. لين قاد محققة 
فخطبها هين وإن كثر ذكرهاء وقد أخطأ البيضاوي بعزو الخلاف فى 
اهاج الى «التعيد نك اتدهادة: :لمرو اقلم بلجت لتن بو ته قي غلب دلت 


كن ح.:سيالة: لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي: كف النفس 
عن الفعل. 


وعن أبي هاشم وكثير: نفي الفعا «النا: لو كان؛ لكان مستدعي 
حصوله منه » ولا يتصور ؟ لأنه غير ل له. وأجيب : محم أنه غير مقدور 
له. كأحد قولي القاضي . ورد بأنه كان معدوماً. واستمر والقدرة تقتضي 
١ 005)‏ 

أثرأء وفيه نظر' '. 


.)507/١( انظر: «التوضيح شرح التنقيح»:‎ )١( 
م فيه بين كلام المبردوي وكلام اين الحاجب» ورشه ترئيبا حسنا (ت ؟8667ه).‎ 
انظر : «طبقات الحنفية»: (6/95"*) و«الأعلام» : (ه/ *88؟).‎ 
المصدر السابق.‎ )9( 
.)١ا/ا//1(‎ : «الإبهاجح شرح المنهاح»‎ 4620 
.)١195/1١( انظر: «نهاية السول»:‎ )©( 
- والرفع‎ )117/١( و«الردود والنقود»:‎ )١"  ١؟/5( انظر المسألة: الشرح العضد»:‎ )5( 
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قوله: لا تكليف إلا بفعل إلى آخره. اعلم أن الممكن لا يخلو عن 
الوجود أو العدم فإذا قصد القادر نقله من حاله الذي هو عليهء فإن نقله قيل 
فعله. وإن لم ينقله بعد حصول الداعي إلى نقله قيل تركه» وهذا مرادنا 
حين نفسر الفاعل والمختار بقولنا من له أن يفعل (وإن لم”'' يفعلء. وقد 
ادعينا في مسألة الجبر أن العلم بتمكن المرء من ذلك ضروريء ومثال غير 
المختار المدفوع من شاهق فإنه ليس له أن يهوي وأن لا يهوي. وكذلك 
الموجبات. كإضاءة المنير وإحراق النار فحصول الأثر (عنها)”'' ليس واقفاً 
على اختيار له فانحل الكلام إلى أن الفاعل من يحصل أثره باختياره 
ويتخلف بلا مانع (بل احتياره أيضاً. والموجب ما تحصل أثرهء ولا يتخلف 
إلا لمانع)”" خارجي فتخلف أثر المختار باختياره وهو مدلول قولنا لم يفعل 
فقد وقف أن لا يفعل على اختياره كما وقف أن يفعل فكان حالتا الممكن 
أعني بقاه على ما كان عليه وانتقاله عنه واقفين على اختيار المختار وهو 
معنن الآثن.: أي وقوف كون الممكن على أحد الطرفين اللذين لا يخرج 
عنهما على اختيار المختارء ومثاله أن يجب القصاص لزيد على عمرو بتوفر 
دواعيه إلى فعله؛ فإذا تركه كانت سلامته من القتل واقفة على اختياره. 
فقولك لو لم يخلق زيد لكان عدم القتل بحالة لأن المعدوم قديم مغالطة أو 
غلط واضح لا يصدر مثله عن متماسك في المعقول؛ لأن كلامنا في عدم 
مخصوص قد وقف على اختيار زيد وعقل بالنسبة إلى إحداث القتل المتوفر 
دواعيه أعني القصاص. فإن العدم لا يشير إليه العقل إلا تبعاً لمقابله إن عاماً 
فعاماً وإن خاصاً فخاصاً. فإن عزل المقابل عن الذهن لم يكن في العقل 


ع الحاجب): (61/5) وابيان المختصرا: )1759/١(‏ واتحفة المسؤول»: )١١9/5(‏ 
واتيسير التحرير': )١78/1(‏ واشرح الكوكب المئير؛: )5940/١(‏ و«الإحكام» للآمدي : 
(1/) و«فواتح الرحموت؛: )187/١(‏ والجمع الجوامع مع حاشية البناني»: 
(/*311)., 

)010( في (ص): وأن لا. 
030( في (ص): فيها. 
فرة ما بين القوسين زيادة من (ص). 
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شىء 2 فإن أردت أن العدم الممخصوص كان 0000 ف العقل قبل عقلية 
مقابلة ممنوع, وإن أردت مطلق العدم فلا يضر ولا دخل لهء ولا نسلم 
الفاعل كوادو قف مقارله» وبوضه :(إنها)'""" الموكن عليه فى الحال مد 
وجود أو عدم واجب له وفي الوقت الثاني جائز» وهذا الجائز واقف على 
اختيار الفاعل. أي يقف كونه في (الوقت العا على (اختياره)”؟' فيختار 
كونه كائناً على ما كان عليه فى الوقت الأول وعلى مقابله على سواء؟ فهذا 
معنى قولنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» أي يقف كون الممكن على أي 
طرفيه على اختياره؛ على أنه يكفينا في معنى له أن لا يفعل رفع معنى أن 
قعل ام دون تر الى لجال" المدكن أن انعد" الأرك أفرم إلى 
موارد النواهي والمدح والذم؛ لأن ذلك إنما يكون فيما توفرت الدواعي إليه 
فإنه لا يمدح مثلاً على ترك ما لا داعي (له""' إلى فعله ولا خطر بباله 
ونحو ذلك» فإذا حققت ما ذكرنا علمت أن من حظر أثر الفاعل أن يفعل 
دون أن لا يفعل قد سوى بينه وبين الموجب وهذا عين مذهب الفلاسفة 
النافين (للمختار)”2 وقد أصاب سهمهم عامة المتكلمين» سيما من قال إذا 
كملت شرائط الفعل وجب لأنه يقال حينئذ ليس للفاعل أن لا يفعل فيجب 
أن يفعل ويصير اسم الاختيار حينئذ معطلاء وقولهم الوجوب بالاختيار عين 
الاختيار مغالطة لأنا لا نريد (بالاختيار)”*' الأمر له أن يفعل وأن لا يفعل. 


() في (ز): موجود. 

() في جميع النسخ: أن ما. 

(6) في (ق) و(ز) سقط: في الوقت الثاني. 
(4) ما بين المعكوفتين سقط من (ز). 

(6) سقط من (ق) و(ز). 

() في (ص) و(ز): المعنى. 

9ع( سقط من (ق). 

63 سقطت من (ص). 

0( في (ص): بالمختار. 





الاصطلاح ولكنا ننكر (التلبيس6'' فحقق هذا فعليه المدارء كيف وهو 
الفرق بين دين الأنبياء ودين الفلاسفة (الأعمى”" فهب أيها النائم سار بك 
السيل ولا تدري وكل إنسان يعلم فيما توفرت دواعيه إلى فعله أنه متمكن 
ومخير بين أن يفعل وأن لا يفعل وإن لم يخطر بباله فعل آخر فصار معنى 
الأمر عندهم افعل هذاء ومعنى النهي افعل ضد ما أنت عليه فيسلتزم انتفاء 
ما هو عليه؛ نحو قم للقاعد ونحوه في المتعدي افعل ما يضاد ضرب زيد 
فيستلزم التفاء ضرب زيد؛ ولذا ذهب بعضهم إلى إن النهي عن الشيء افون 
بضده ومثله أن الآأمر بالشيء نهيى عن ضده فإنه مأخوذ من هذه القاعدة إذ 
لا يخلو القادر عن أحد فعلين كما قدمنا عن الجبائي والكعبي. وعبر عنه 

بعض المعتزلة بقولهم لا تتعلق القدرة بالنفي»: وقالوا أيضاً لا تتعلق به 
الإرادة: وقالوا أيضاً لا تتعلق القدرة بنفس الإعدامء ثم قال هذا المعبر 
وأصحابه بمقالة أبي هاشم هذه أن لا يفعل جهة للمدح والذم ونحوهماء 
ولا أدري علام مدح وذم على ما لا يقدر عل عليه ولا يصلح أن يريده نقضوا 
أصلهم وعادوا إلى مذهب الجبرء فإن رجعوا فالخلاف (في الاسمية)””© أن 
ابعل تجلا أن مقدورا فهق شين .وان الوا لاا وطالب ينه قبدا قف 
وشعب هذه المسألة كثيرة وفد فتحنا لك بابها وقاك الله ضبابها وسرابها 
ووفقك لصوابها وصفو شرابها. 


انتما ؛: أن العدة لا بد لها من أثر عقلا والعدم لا يصلح أثراً؛ لآنه 
نفي محض وعدم صرفء» ويمكن أن يجعل هذا من تتمة الأول ويكون 
فداه ٠‏ إذا كان العدم مستمراً لم يصلح أثراً للقدرة إذ يمكنه أن لا يفعل 
سكو أوأن يفعل فلا يستمر وأيضاً يكفي في طرف النفي أثراً لم يشأ فلم 
يفعل؛ وأما وجوب أن يفعل شيئاً فمصادرة على المطلوب. 





(0) في (ق) و(ز): التكبيس: 
() في (ص): الأغمار. 
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قوله: في الشرح''' لم يشأ فلم يفعل قال السعد”'“ حاصله أنا لا 
نفسر القادر بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك بل وإن لم يشأ لم يفعل 
(فدخل”" في المقدور عدم الفعل إذا ترتب على عدم المشبه”؟'. انتهى. 

يرد عليه أن يمدح المكلف ويذم على ترك ما لم يخطر بباله ولا قدر 
عليه لأنه لم يشأه وكيف يجعل ما لا نسبة له إليه أثراً له أعني ما لم يشأه 
فإنه لم يتصل به بوجهء ويخرج ما لو شاء أن لا يفعل فهل له أن لا يفعل 
حينئذ؛ أي هل هو في مختاره؟ وحاصله أنها ثلاثة أقسام إن شاء أن يفعل 
وإن شاء أن لا يفعل وإن لم يشأء فالأولان معهما الاختيارء والثالث لا 
اختيار فيه فصار الحاصل أن الفاعل من إن شاء فعل فقط إذ لا معنى للقسم 
الثالث وقد تركوا القسم الثاني فصار الحاصل من ليس له إلا أن يفعل وهو 
ينفي الاختيار كما ترى. واعلم أنهم قد ألجأهم إلى العدول بالفاعل عن 
حقيقته اللغوية المفيدة للاختيار كما حققناه ملج آخر وهو أنهم (لما""' 
جعلوا المرجح الإرادة ولزم من ذلك (لزوم)'' الفعل في الوقت الذي 
تعلقت بإيجاده فيه لا متقدماً ولا متأخراً قيل لهم فليس للفاعل حينئذ أن 
يفعل وأن لا يفعل. بل إن حضر ذلك الوقت فليس له أن لا يفعل» وإن لم 
يحضر فليس له أن يفعل؛ وهذا رجوع بالمختار إلى الموجب فقالوا ندع 
هذا الحد للفاعل المختار ونجده بأنه من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل 
فنسلم من الإيراد. (وقد علمت”' بما حررناه أن إن لم يشأ لم يفعل لغو 
في الدين فلم يبق لهم منه (إلا من يثبت)”*' مشيئته (فعلم)''' وهذا لا يرفع 


() انظر: «شرح العضد»: .)١5/5(‏ 

(0) انظر: «حاشية السعد»: .)١5/5(‏ 
(0) فى (ص): فيدخل وفى (ز): فلدخل. 
60 انظر : ااحاشية السعد»: .)١4/95(‏ 

(5) في (ز): مما. 

() في (ص) و(ز): وجوب. 

(0) كرر في (ق). 

(6) في (ص) و(ز): إلا من أن يثبت. 
0 في (ص): فعل. 
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فى أطراف المسألة في العلم وزوائده. 


ص - مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه7". 


قوله: قال الأشعري لا ينقطع التكليف إلى آخره المشهور في تحرير 
المسألة متى يتوجه التكليف ويصير المكلف مكلفاً بالفعل؟ فقال الناس قبل 
حضور وقت الفعل ليتمكن العبد إن شاء فعل وإن شاء ترك. قال الجوينى : 
نن الصتم عل أن مع القذرة التسكو .هد إتما كو قل الفعا :رداك 
الافتعرق (0""> يكلف) إل بجان النها 5 


قال الجويني'؟": هذا مدقي لا يرقا عاقل ‏ لتقينة» والبيضشازق 
المخلص لشيخه تبعه وليجري ما جرى» وابن العحاضيل 77 لجل" الكلام 
وففيده”"" هري من انكشاف الحال» وستر على الشيخ والحق أبلج والباطل 


واعلى أولا أن معي القادرة ويا رتصرقه مني اند إلى سا بيحده الافنان 


(9) اننظر المشيالة: «شرح العضذدا): )١5/5(‏ وابيان المختصر؛: )47١/١(‏ و«ارفع 
الحاجب»: (657/95) و«الردود والنقود»: )444/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١71١/5(‏ 
و«المعتمد): )١155/١(‏ و«البرهان»: )715/١(‏ و«المحصول»: )707/١/5(‏ واشرح 
الكوكب المئنير»؛: )196/١(‏ واشرح مختصر الروضة» للطوفي: )771*/١(‏ واتحرير 
المنقول» للمرداوي: )١185/١(‏ و"تيسير التحرير»؟: .)١51/7(‏ 

(0) فى (ز) سقط: لا وفى (ص): لا تكليف. 

فره انظر : «المواقف): (177/0). 

.)195/١( «البرهان»:‎ )14( 

(5) «شرح العضد»: .)١5/5(‏ 

(5) لجلج الرجل لجلجة إذا لم يبين كلامه» ويقول العرب: الحق أبلج والباطل لجلج. 
انظر: «جمهرة اللغة»: )7595/١(‏ و«مقاييس اللغة»: .)595/١(‏ 

(0) يقال مجمج الرجل في خبره لم يبينه؛ ومجمج كتابه لم يبين. 
انظر: «لسان العرب»: (57/95”") وامختار الصحاح) : (1/لاه ؟). 
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ل 1 اا و0101 0 
فهمه على كل عاقل. وهكذا هو في مطلق القادر وهو مقتضى قولنا في 
صفات الباري تعالى كما هو مذهب السلف. 

والمتكلمون الغالون في التنقير عما لا يعني نظروا ما المؤثر في هذا 
التمكن وما معناه» وأطالوا كقولهم في سائر الصفات فقال بعضهم إذ هي 
معنى وهم مثبتو الأعراض ذواتا تعلم على انفرادهاء تفيد المتصف بها 
التمكن». ثم اختلفوا هل في تلك المعاني ما يبقى» أم هي كلها لا تبقى» 
فقال بعض المعتزلة: بعضها يبقى والقدرة من الباقيات فتهيأ لهم القول 
(بتقديم)' القدرة ويتبعها التكليف (أو"'' هي شرطه»ء وقالت الأشاعرة: بل 
كل الأعراض لا تبقى» فالقدرة غير باقية» فلزم من هذا ما التزموه وبنوا 
عليه أن القدرة المتعلقة بالفعل لا توجد إلا في زمن الفعل وهو واضح. وقد 
علمت أن الأشعرية تقول هذه القدرة لا أثر لها البتة» لا سيما على تفسير 
الأشعري للكسب بأنه وجود قدرة لا أثر لهاء والفعل عندهم إنما هو 
بخلق الله تعالى فقطء. ولا أثر للقدرة التى يخلقها سبحانه مقاربة للفعل» بل 
لأس لتسمهيا تو لأنيا: ل دعن حلفه كا 13 مسقنت ها دكرناه: 
فهذه المقالة التي قالها الأشعري لازم من لوازم مذهبه فشن الناس الغارة 
عليه الموالف والمخالف وليس هذا محله»؛ والعجب ممن وافقه فى تلك 
الأصول .وله وؤانقه هنا بهذا (يد لاك 1١!)‏ على تميق اوقا وى ان العقاررزع: 
كما قلناه (في تفريعه)”؟2 تعطيل الأوامر والنواهي على نفي التعليل (فهو»”' 

حكاية تناسب حال البيضاوي فى ذلك للقبائل فى بوادي صنعاء؛ عند 
بعض الاجتماعات تزاحم اقيم "1" بلقن الى يعض الأنطال فربما وقعت 


() في (ص): يتقدم. 
00( في (ص) و(ز): إذ. 
(90) في (ص): يدل. 
(14) زيادة من (ص). 

(6) في (ز): وهو. 

() في (ص): من يتقدم. 


بينهم الحروب بسبب ذلك فاصطلحوا مرة على أمر من اقتحمه كان له 
(التقديم)”") اعمر الآين: فاتجذؤا عموداً قييكها من الحديد وأوقدوا عليه حتى 
احمرء وقالوا: من حمله على كتفه كان التقدم لأصحابه. فحمله رجل من 
7 فهلك من حينه واستحق أصحابه التقدم وصار من الأمثال 
(القدم لسنحان)”" مثل (القول ما قالت حذام)”'". ومن أشع لوازم هذه 





)01( في (ص): التقدم. 

0( سنلحان: حميرية مديرية تقع جنوب شرق صنعاءء وقد امتد لها العمران حتى اتصلت 
بالعاصمة صنعاء. 

(*) القدمة: التقدم والسبق. وسنحان: ناحية تقع في الجنوب الشرقي من صنعاء؛ وكانت 
تعرف قديما بمخلاف ذي جرة. 

(؟) وأصل المثل أن القبائل اليمنية في الشمال تنافست فيما بينها على الزعامة والصدارة. 
ومن يحق له التقدم في الصفوف الأولى منها عند المناسبات؛ واجتمع ممثلوا تلك 
القبائل في قرية المحاقرة؛ من صنحان لبحث هذه المشكلة التي كادت تؤدي إلى 
حرب طاحنة بين القبائل؛ واقترح بعض القبائل بأن يؤتى بمحراث» ويوضع في نار 
شديدة الالتهاب حتى يَحْمَرَء ومن استطاع أن يحمله على كتفه فلقبيلته حقٌ التقدم على 
القبائل كلهاء فوافق ممثلوا القبائل كلها على هذا الاقتراح؛ وححدّد موعد لتنفيذه. 
وحضر عدد كبير من كل قبيلة إلى إحدى قرى سنحان وأوقدت النيران ووضع 
المحراث ‏ السحبْ - في النار حتى أصبح كُتلة من لهب. ونودي بأن من يريد أن 
يكون لقبيلته حق التقدم على القبائل الأخرى فليحمل المحراث» فتهيب الجميع من 
حفلة وتقدم رجل من سنحان وأخذه من بين النار وحمله على كتفه وما هي إلا 
لحظات حتى سقط ميتأ ونادى مناد بأن القدمة لسنحان. 
ومن ذلك التاريخ وقبيلة سنحان تتقدم القبائل كلها في القتال أو في المواكب الرسمية 
وغيرها فال شاعرهم: 
هي حقنا القَِدْمَهُ يَنَدَُمْ دنا وَل المَشَبء والناسٌ يشهدُوال: 
وبعضهم يرويه على النحو التالي : 
اليا ف رحضاهة دي دي قبل السخحب والناس يشهدوا له 
وقد أجاب عنه آخر بقوله : 
تقل يافرحتاه جدك تجمل وإذا جدك جِيِئُْ مايفُعلوالة 
انظر: «الأمثال اليمانية» للأكوع: (804/9). 
المثل يضرب به مثلاً في تصديق الرجل صاحبه وأول من قاله اللجيم بن صعب والد 
صفية وعجل» وكانت حذام امرأته. فقال فيها: إذا قالت حذام قصد قولهاء فإن القول- 
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المقالة أنه يلزم أن لا يقع عصيان قط من تارك الواجبات» لأنه لم يباشر 
الفعل فلم يكلف ولا عصيان من غير مكلف. وهذا ونحوه هو الموجب 
لشراد أصحابه عنه فى هذه المسالة. 


فإن قلت '(فما بال" من برافق الأشعرئ:فى. أن القدرة رضن غير 
باق كالكعبي لم يلزمه هذا التفريع؟ 


القدرة صالحة للضدين عندهم فالمتصف بالقدرة متمكن من أي فعل شاء. 


فإن قلت: التمكن أثر القدرة فهو فى ثانى وقت وجودها وفعل 
المكلف في الثالث ووجود الفعل في الزاعة 25 غالب الأفعال ذوات 
أجزاء فكل جزء من أجزائه مفتقر إلى قدرة بخصوصه وبالضرورة أن الإنسان 
يجد من نفسه تمكداً (واحداً)"'' على الفعل لا تمكنات متعددة يتعلق كل 
منها (بجزء ا قلت: أما الوجدان الذي ذكرت فهو صحيح مترتب 
على ما ذكرنا أنه الحق فى معنى القدرة» أنها التمكن الذي يجده الإنسان» 
وهلة التدقتات نيام فى العير جد وان الكعبى..وأصعاية يداون سلس 
القدر المتعاقبة قائمة مقام (ما ذكر)””؟' القدرة باقية فمع (قولهم)”” بصلاحها 
للأضداد لا ينكرون التمكن الوجداني» والإشكال عليهم قوي ولا أحفظ لهم 
نصا وإنما تمحلت لهم (ما ذكر)'' من أصولهم؛ وهو كما ترى لا ينفع مع 


- ما قالت حذام فصار كل مصراع من هذا البيت مثلاً في تصديق الرجل مخبره وقيل 
غير ذلك. 
انظر: «المستصفى في أمغال العرب»: )"*155:/١(‏ ولاجمهرة الأمثال»: .)١١5/95(‏ 

() في (ص): ما بال. 

6 في (ق): واحد. 

() سقطت من (3). 

(4) في (ص): من قال. 

(6) في (ص): قوله. 

(؟) سقطت من ([ز). 
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المحكوم عليه المكلف 


ص - مسألة الفهم شرط التكليف. وقال به بعض من جوز المستحيل 
لعدم الابتلاء. 

لنا: لو صح؛ لكان مستدعي حصوله منه طاعة. كما تقدم» ولصح 
تكليف البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم. 

قالوا: لو لم يصح لم يقع. وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه. 

وأجيب: بأن ذلك غير تكليف. بل من قبيل الأسباب. كقتل الطفل 
وإتلافه”'. 

قوله: وقال به بعض (من جوز تكليف المحال)”"' وعبارة البيضاوي”" 
ولابهرة تكليفف القافل . (ع اغيال: تكليف» الميعال)*" تظاهره انه لا بيقول 
بتكليف الغافل أحد وأما شراحه الأصفهاني”' والإسئوي"'' فكما قال 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١9/1(‏ وابيان المختصر"': )5158/١(‏ وابيان 
المختصرا: (51/90) واتحفة المسؤول»: )١7/7(‏ و«الردود والنقود»: )5149/١(‏ 
واشرح الكوكب المئير؛: )598/١(‏ و«الإحكام): )١190/١(‏ و«تيسير التحريرا: 
(14*/90") واإرشاد الفحول»: (ص١١).‏ 

(0) في (ص): من تكلف تجويز المحال. 

(5) انظر: «نهاية السول»: )”18/١(‏ واشرح الأصفهاني»: .)١195/١(‏ 

(8) زيادة من (ص). 

(©) «شرح المنهاج؟ : .)١1**/1(‏ 

(5) انهاية السول»: .)3١8/١(‏ 


0 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المصنئف هناء وعلل البيضاوي ''' منع هذه المسالة ضندة مين هات كيين 
المحال بأنه لا يمكن العمل امتثالاً مع عدم العلم فكان حاصله فوات فائدة 
التكليف وقد صرح فيما مضى ونقلناه عنه بأن التكليف لا ينظر إلى فائدة 
ا الال تايل رعو ماسيل فساسل كلانه فى الموئيتين يبلي المناقاية 
(الواضحة)”'' ثم أورد وجوب المعرفة فإن التكليف قبلها والإلزام الدور. 
وأجاب بأنه مستثلى» وهو كلام كثر مع المجادلة إذا نقضت عليهم قالوا 
ذلك مستثنى وليس مرادهم ادعاء فرق بل احتراز بمجرد (ذلك)0" المذهم_ 
نيا عنا تيد لها تند وها الكو اله ركد لان ان لاحب ينا ا 
الاعتراضات: إنه من جنس اللعب. قلت: وهذا الإيراد الواضح في المعرفة 
من قسم ما أورد في إفحام الأنبياء وقد عرفت أنه شمس الضحى وإنما يلزم 


على قول نفي الحسن والقبح المحكوم عليه 


ص - مسألة : قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم. و إن لم يرد تلحيز 
0 وإنما أريد التعلق العقلي. وأورد أنها أنواعه فيستحيل وجوده. 


6 لو لم يتعلق به. لم يكن أزلياً؛ لأآنز من حقيقة التعلق. ؛ وهو 
الن' 


قوله: اود أنها أنواعه فيستحيل وجوده هلأ واضح انض م 





.)"1١6/١( انظر: «نهاية السول»:‎ )١( 

(؟) في (ص) زيادة: ذلك. 

(9) سقطت من (ص). 

() انظر المسألة: «شرح العضدا: )١5/١(‏ و«بيان المختصرا : )159/1١(‏ وارفع 
الحاجب)»: (51/5) واتحفة المسؤول»: )١58/5(‏ و«الردود والنقوده: )46١/١(‏ 
و«التمهيد): (١/١هم‏ - 987) و«العدة»؟: (85/5”) و«البرهان»: )717/١/١(‏ و«المعتمد»: 
1444 *) و«فواتح الرحموت؛: (/) و«أصول السرخسي!: (للركي3 


و«المحصول»: 3 واشرح المنهاج» للأصفهاني: )١17/1١(‏ و«البحر 
المحيط»: (١///ا”)‏ و«شرح الكوكب المنير»: .)61/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

مح 6 6 4ت 
الحاجب"'' بعدم تكلف جواب» وتكلف العضد”" تكلفاً مكشوفاً 
(مهت كأ)90) فقال (يث ان بأنواعه وإنما هي عوارضه وهذا شبيه ما قال 
أهل وحدة روه إن هذا الاختلاف نسب وعوارض فإن تنوع هذا 
الكلام ضروري أعني الحروف والأصوات والنفسي عند زاعميه عبارة 
عنه ومن هذا النمط الجواب عن الإيراد الاخر إن التعدد باعتبار 
المتعلقات فإن معنى تنوع الكلام إنما هو بحسب مدلولهء أي إذا أطلق 
قام زيد فهم الإشارة إلى حقيقة خاصة وقعت في الخارج. وإذا أطلق 
قم فهم طلب المتكلم من المخاطب إيجاد القيام وكذلك الاستفهام 
والتمني وغير ذلك». فإن كان النفسي يدل (على)*؟ ذلك فهو ما أردنا 
بالنوع وإلا فليس بمعبر عنه بالقول بخلاف الأبصار فإن البصر آلة لكل 
مبصر كما أن العصا آلة لكل ضارب ومضروب فهل سمعت من قال 
رأيت جملا نوع ورأيت فرسا بوع آخرء وضربت حجراً وضربت حية 
لوفان: (وتحر ك1 


وعلى الجملة فليس هذه الوساوس صلنعة من يريد انكشاف الحقائق 
وإنما هي ترويجات (ذلك عند" من كان قصده كقصد قائلهاء ألا ترى 
الشارح كفب ديلها بقوله : و لاد 20 إن آخره 


وهو شبيه قول القائل : 


(0) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد؛: .)١18/5(‏ 
09 المعيدو :المباتق. 

() سقطت من (ص). 

(5) في (ص): ليست. 

(©) في (ق) عن. 

050 في (ص): وغير ذلك. 

(0) فى (ق): تلك وغيرها. 

)م انظر : شرح العضد»: .)١5/9(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
: فيه : 1 
في كترازيصيين تياد كلنيا وتسعشيه أي خط أي <خ ما 


وهذا من أذيال النظر في (ماهيات*' الصفات؛ وليس لهم دليل يدل 
(على )20 زايد على المعنى اللغوي أي المفهوم من لفظ (عالم وقادر)0) 
ونحو ذلك فقد ابتدع الباحثون أجمع. واختص من جعل الكلام من ذلك 
بأن ادعى ما لا دليل عليه على قود صنيعهم أعني المتكلمين فإن الفرق بين 
من له ملكة الكلام ومن ليس له ذلك لا يدل على صفة حقيقية 
باصطلاحهم؛ لأن القدرة والعلم والإرادة يستقل المتصف بها بتحصيل الكلام 
أعنى قدرة وعلماً وإرادة تتعلق (بالصوت)'' المخصوصء وإذا قلت لهم: 
ما الدليل؟ قالوا: معلوم من دين الأنبياء وهو مما كررنا التحذير منه من 
تفسير كلام الله وكلام رسوله باصطلاحاتهم المحددة كمن يسمي ولده محمدا 
ثم يذهب يحتج عليه بمحمد رسول الله ونحو ذلك. ومن ذلك قولهم من 
تن (معاتات )5 البيا وف لسالس )71 كتير المع للقن «الند الله كيده 
(القاغيو ”3 وزإنيا اخويف الننيا لفيا وكلاماً وغير ذلك إن كنتم تعقلون» 
ومن أشنع لوازمه سيما على من قال إن القديم مسموع إلزام الهذيان بافعلوا 


)١(‏ فى (ص): سأله. 

00 ل لمحمد بن عبدالله المؤدب ومطلع القصيدة : 
جامع العلم تراه أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط 
انظر: «روضة العقلاء»: (/48/9). 

(9) في «الروضة»: أحكمت. 

() في جميع النسخ مائية. 

(65) سقطت من (ص). 

050 في (ص) : قادر وعالم. 

0,0 في (ص): بالضرر. 

0( في (ص): صفات الله. 

(9) زيادة من (ز). 

)١(‏ في (ص»: القاعدة القاعدة. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 3 

لا تفعلوا لعلكم تفعلون قد فعلنا وقد (دخلوا)"'' بالكفر وهم قد خرجوا به 
بفعل ذلك مستمراً أزلاً وأبداً يتصف بكل كلام في كل لحظة وطرفة» ولا 
نسبة للأحوال التى صادفت مخاطباً إلى التى خلت عن ذلك» وأيضاً لو 
نع فيح المقاطب لكان شرها كه مق :ناد نات اننا |5( مكاطي: 
وقول ابن الحاجب”'' استبعاد وقع في وجه الضرورة لأنها تضمحل ماهية 
الخطاب بعدم المخاطب» ثم نقول هل يجعلون صفة الكلام بزعمهم هذا 
كصفة العلم يعم كل ما يمكن التعبير عنه بالقولي وإن لم يعبر عنه'" لزم 
دخول الكذب في كلامه تعالى واتصافه به؟ أم كصفة القدرة تصلح لذلك 
ولا يتعلق تنجيز إلا بما يقع التعبير عنه. لزم اختلاف العبارة والمعبر عنه أو 
كصفة الإرادة لا تصلح ولا تتعلق إلا بالواقع بزعمهم لزم ما ذكر من 
اختلاف القولي والنفسي» ويلزم أيضاً في الأخير من التخصيص من غير 
مخصص كما هو لازم لهم في الإرادة أيضاً ولم يدفعوا ذلك (فيها)”؟؟ إلا 
بمجرد المذهب كما قدمنا من صنيع المجادلة على كل تقدير من وصف الله 
(سبحانه)””' بما ذكرنا مما صرحوا به (أو لزمهم"''. فليس في قدرته زيادة 
على ما فعل من نسبة النقص إلى الله تعالى والسفه والعبث وما لا يرضى به 
مخ عقل: أن يتسب: إلبة فكيفي يضية إلى: الله«مبيخانه وتعالن هما يقولون علوا 
كبيراًء وإذا ضممت إليه خلق هذيان الخلق وكذبهم لم يحط عقل بسفه أكثر 
مما عليه من نسبوا إليه ذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء اللهم إني أشهد 
أنك متكلم على المعنى المعقول لغة وكذلك سائر الصفات وأبرأ إليك من 
الإلحاد فى صفاتك وأسمائكء, اللهم برئني مما برئت إليك منه واغفر لي 
هذه الملابسة التي وقعت فيها إن كنت أخطأت في تصرفاتي» وإن كان ذلك 


)1١(‏ سقط من (ق). 

(؟) انظر: «مختصر المنتهى بشرح السبكي؟: (55/9). 
(9) زيادة من (ص). 

(54) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (3). 

() في (ص): ولزمهم. 


7 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


يرضيك مني فاجعله سبب (رضاك عني)”' واجعل لي فيك إخواناً وعلى 
الحق أعوانا إنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

فين ا مسالة” يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند 
وقته؛ فلذلك يعلم قبل الوقت». وخالف الإمام والمعتزلة» ويصح مع جهل 
الأمر اتفاقاً. لنا: لو لم يصح.ء لم بيعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل شرط 
وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة, وأيضا لو لم يصح , لم يعلم تكليف ؛ لأنه 
بعده ومعه ينقطع2 وقبله لا يعلم؛ فإن فرضه متسعاء فرضناه زمئا زمناء فلا 
بعلم أبدأ.ء وذلك باطل». وأيضاً لو لم يصح. لم يعلم إبراهيم وجوب 
الذبح. والمنكر معاند”'"'. 


قوله: يصح التكليف بما علم الآمر إلى قوله خلافاً للإمام والمعتزلة 
هذه المسألة تذكر في محلين هنا وفي النسخ قبل التمكين وقد ذكرها 
المصنف كذلك فيهما ولكنه خبط فيها خبط عشواء تحريراً للمسألة ونقلا 
للمذهب ونقلا لأدلته ونقلاً لرد أدلة المخالف وإيهاماً وخروجاً عن محل 
النزاع والإطالة معه''' في جميع ذلك تستدعي طولاً والطول لجاج ولكن 
نشير إلى ما يرشد إلى معرفة الحقيقة فنقول: قد علمت معنى التكليف عند 
المصنف ولم تعلمه عند المعتزلة من كتابه هذا لأن الأشاعرة لا يحررون 
مذاهبهمء وقد علمت ثبوت نفس الحكم عندهم بغير اختيار مختار بل 
لوقوع الفعل على وجه فالحكم ثابت في نفس الأمر والباري تعالى يبينه 
بالعقل أو بالشرع فالنسبة إليهما نسبة إلى الدليل لا إلى المحصل والفاعل 


(1) في (ق) و(ز): رضائك. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١5/5(‏ و«بيان المختصرا: (41"/95) وارفع 
الحاجب»: )7١/5(‏ و«الردود والنقود»: )408/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/ه١)‏ 
و«المعتمدا: (١//ا/ا١)‏ و«الإحكام» للآمدي: )١158/١(‏ و«المسودة»: (ص58ه - 8#ه) 
و«القواعد والفوائد الأصولية): (ص184١)‏ واتيسير التحرير؛: (510/5) و«فواتح 
الرحموت»: )١51١/١(‏ ولجمع الجوامع مع حاشية البناني»: (١/5184؟)‏ واشرح الكوكب 
المنير): .)495/١(‏ 

فر سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


حب 6 1/1 ست 
فكلا كينا يقولوته عق المعقزلة غلطأ فإذا أدرك العقنن الحقيقة :وها فى الفمين 
الأمر بواسطة خبر الشرع أو مستقلاً فقد صار العاقل مكلفاًء ألا تراهم 
يصرخون بالتكليف قبل الشرع والله سبحانه عندهم حكيم وإرادته التنجيزية 
قلغل .فق الإفعاله)'" تتملق بل سكمة كرجم نحرها السك منها ستقدمانة 
الفعل وبحسب الإمكان؛. والصلوحية تتعلق بكل ممكن كما نقول فى 
الإرادة؛ إلا أن المعتزلة لتخليطهم في ماهية الإرادة سكتوا عن قسم 
الصلوحية كما تركته الأشاعرة أيضا وقصرت الإرادة على الواقع فكل إرادة 
تنجيزية عندهم بخلاف القدرة عند الجميع فاحفظها وقد حققنا المجال مع 
الفريقين في «العلم الشامخ2”'' إذا عرفت هذا فإرادة (الباري)”" لما أدركه 
عقل المكلف من الإحكام واجبة إلا أنهم اختلفوا في إرادة المباح» نعم 
تتفرع ليس (غلى بها :دك)”* أن التكليت إعلام الناري: (تعالى )”19 اللعيد 
بحقيقة الفعل وعباراتهم إعلام الباري تعالى العبد أن له في الفعل أو الترك 
جلب نفع أو دفع ضرر لحصرهم وجه التكليف على ذلك لكنا نخالفهم كما 
حققناهم في الكتاب المذكورء وإذا أعلمه (وقلنا)' لا بد أن يريد الحكمة 
الثابتة للفعل لزمت الإرادة الأوامر والنواهي وهم مصرحون بذلك اللزوم. إذا 
حققت هذا علمت أن إعلامه لزيد أنه يتوجه عليك يوم الجمعة صلاة 
ركعتين وقد علم أنه يموت ليلة الجمعة محال عند المعتزلة لكذب الإعلام» 
وكذلك: إراكيه بعال )7 لذلك منه لا تعقل والنسخ (بمثل)”" هذه الصورة 
فرع من فروع هذه المسألة إذا حققت هذا علمت أن المصنف يخاطب غير 


)١(‏ في (ص): أفعاله. 

(؟) (ص١16).‏ 

() في (ص): الله تعالى وفي (ز): الباري تعالى. 
(4) في (ق) و(ز): على ذكر. 

(6) سقطت من (ق). 

050 في (ص): وقد قلنا. 

(0) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


مبخخاطية ينه لكلقه ,المي 17 والويانة لا 1 فهذا وجه خطئه في 
تحرير المسألة لأن فرضها أعم من حقيقتهاء ورتب اللجاج””؟' قبل 
تصحيح الدعوى». وصورة المسألة عند المعتزلة””' ما حررناه في مثال 
(الصلاة)"'' الخطأ الثاني في نقل مذهبهم لأنهم اختلفوا فى الصورة المذكورة 

مع اتفاقهم على الأصول التي ذكرنا فجرى عليها أبو 5 وغيره وهو 
الحق؛. وخالفت البغدادية وأحد قولي أبي علي”" وجماعة لا خطأ في 
التفريع وَلحخ بأن يكون المراد حينكل من العبد العزم , ورد قولهم بأنه خررج 
عن البحث إلى بحث آخر كما لا يخفى ويلزم كذب الإعلام كما مر وهم 
يعرفول التكليف به كما ذكرنا. 


فإن قلت: إذا كان بيان الحكم بلفظ إنشائي كالأمر لم يلزم الكذب. 


قلت: قد أرادوا بالإعلام كل ما يفهم (منه)”” الحكم لأنه إذا قال 
الحكيم افعل علمنا أن المأمور به حكم ثابت قبل أمر الأمر (فالآى )© 
بمنزلة الإخبار فكلاهما يفيد هذا (الحكم”''' فلو أمر بشيء وليس بحكم 
لزم عبدام صححة الإشارة إل الحكم سمواعٌ كانت بالخبر ف بالإنشاء.» الخطأ 
الغال 000 يريد بحال الفعل حال المباشرة وفبل المباشرة والمعتزلة تريلك 





)١(‏ زيادة من (ق). 

() سقطت من (ق). 

الو في (ص) : الحجاج. 

62 اللجاج واللجاجة واللجج محركة التمادي في الخصومة. وقيل: هو الاستمرار على 
المعارض في الخصام واللجاج التمادي في الأمر ولو تبين الخطأ. 
انظر: «الكليات»: (ص788) و«تاج العروس»: (1794/5). 

(©) انظر: «مقالات الإسلاميين»: (ص٠١15)‏ و«المعتمد»: .)١81/١(‏ 

(؟) سقطت من (ص) و(ز). 

(0) انظر: «مقالات الإسلاميين»: (ص )196١٠‏ و"«المعتمد»): .)١81/١(‏ 

(6) سقطت من (ق) و(ز). 

0( سقطت من (ص). 

)٠١(‏ سقطت من (ز) و(ص). 

)١١(‏ في (ز): إنه 
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قبل الوقت المضروب للفعل وأما الإمكان فهو مستمر عندهم من أول 
تكليف العبد لا يمنع منه إلا عدم شرط أو وجود مانع (فهو في واد 
وهم" في واد وهذا عمود غلطه الخطأ الرابع على المعتزلة وعلى 
الأشعرية. 


ص - لنا: لو لم يصح أي: التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه 
لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح والمدكر غات 7 


قوله: في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن أراد أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام صار مأموراً بالفعل قبل وقته فلا يتكلم به عاقل». وإن أراد 
فى وقته حال التمكن فليس فرض المسألة لأن فرضها أن لا يبلغ وقت 
التمكن؛ وإن أراد أنه علم قبل وقت التمكن أنه مأمور بالفعل في وقته لم 
تمنعه المعتزلة» فمسألة إبراهيم (عليه الصلاة والسلام ليست من محل 
النزاع)”" كما ذكره في «الكشاف»”* 2 وأنه وهم لا يشتغل بهء فإن كان ابن 
الحاجب. جهل كتب المعتزلة كلها فكيف جهل «الكشاف»)» وقد كتب عليه 
(أمالى الكشاف»'' وأما خطؤه على أصحابه فهو خطأ واجب في معاملة الله 
2 إلا أنه خلاف العادة؛ وهي قدوة عندهم. واليخطا قولة والمدكر 
معاند فإنه نسب أصحابه إلى العنادء لأن المكلف لا يعلم التكليف قبل 
المباشرة عندهم وكيف يعلم ما لا معلوم له لأن المراد العلم بكونه 
(واقعاً"'' ولا وقوع قبل المباشرة» ولذا لما قالوا المتقدم إعلام قيل لهم 


010 في (ص): فهم في واد وهو في واد. 

(1)6 انظر الفتسالة: الشرح العضدا: )١15/5(‏ و«بيان المختصر؛: (1147/5) وارفع 
الحاجب»: (7/5/) و«اتحفة المسؤول»: )١1"8/5(‏ و«الردود والنقود»: )1868/١(‏ 
و«المسودة»: (ص7ه 0‏ "907) واشرح الكوكب المنير»: )195/١(‏ واتيسير التحرير»_: 
(/140) و«فواتح الرحموت»: .)١1901/١(‏ 

(0) سقطت من (ز). 

(14) «الكشاف»: (50/4). 

(6) لابن الحاجب. 

(0) في (ق): يوَقعا. 


-- احاح الطالبا على يختضر ابن الحاجي 
فيلزم أن لا يتخلف أو يكذب إعلام الصادق» فقد شهد على أصحابه 
بالمعاندة» وإن كان قد لوح غيرهء» بذلك كالجويني وغيره»؛ هذا مع نسبة 
القبلية إلى وقت المباشرة» وأما مع نسبتها إلى وقت الإمكان”2 أي 
(وقت)”” ".خحضور الوقت الذي ضرب للفعل كما هو مراد المعتزلة فأبعد بل 
يصير من قال ذلك مخبلاً لا معانداً وحكم القاضي بالإجماع على وفق 
شهادة المصنف بالمعاندة على أصحابه. وأما قوله فى الرد على المعتزلة 
خيف تالرا لو ضع لم رركن الإكان. قرط : اجيم أن الامكان إن اخرو نينا 
منه مما نبهناك عليه فيما سبق من أخذه لجواب أصحابه من دون نظر إلى 
أنه قد خالفهم وذلك أن الإمكان عند المعتزلة بالنظر إلى المكلف وعند 
الأشاعرة يكفي إمكانه في نفسه. وقد مضى أن المصنف لم يكتف بذلك 
وعده من قسم المحال فكأنه قال هنا ذلك شرط عندكم لا عندنا وليس 
بشيء كما ترى. وأما قوله لهذا يطبع ويعصي فقد قدمنا أنه قول بعض 
المعتزلة أله خروج من البحث وسيأتي للمصنف إعادة هذه المسألة في 
النسخ ونعود معه ببعض شيء وكلامه في هاتين المسألتين كلام الغافلين ليس 
من جنس أبحاثه وإن كان كثيراً ما يعرض له نحو ذلك وما كان من عند 
غير الله فلا بد فيه من اختلاف كثير. 


جود 


و5 





() انظر: «شرح العضد»: )١5/5(‏ و«بيان المختصر»: .)544/١(‏ 
(60) سقطت من (ضص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 





مدلولات الألفاظ 





نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





الأدلة الشرعية: الكتاب؛ والسنة, الإجماعء والقياس. 
والاستدلال وهي راجعة إلى الكلام النفسي , وهي نسبة بين مفردين» قائمة 
بالمتكلم”'". 

قوله: وهي راجعة إلى الكلام النفسي... إلخ. اعلم أن نسبة معلوم 
إلى معلوم كنسبة القيام إلى زيد لا تخلو تلك النسبة في الواقع من حصولها 
أولا حصولها فإذا (أدركت”' (أن تلك النسبة)”" في (الواقع)”*' ولم تدركه 
أنت .وأردت أن يحصل في ذهنك مثل ما في ذهني من ذلك الإدراك فطريقي 
إلى تحصيل ذلك (هو)”” اللفظ الموضوع له المسمى بالخبر وهو قولي زيد 
قائم أو ليس بقائم فتصير أنت بعد الخبر مدركاً لما في نفس الأمر وهذا 
الإدراك يعبر عنه في اللغة العربية بالعلم وحين فعلت (أنا»'؛ حصل به 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): )١1//5(‏ وابيان المختصر): )40/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (5/هل/!ا) واتحفة المسؤول»: )١1"/5(‏ و«الردود والنقود»: )451/١(‏ 
و«الإإحكام) للآمدي : )١1١8/54(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص٠10)‏ و”تيسير التحرير»: 
)١177/5(‏ و«الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص29؟) واشرح الكوكب المنيرا: 
9/1 ")). 

(0) في (ق): مكرر فإذا أدركت. 

(9) ما بين القوسين زيادة من (ص) و(ز). 

(1) سقطت كلمة من (ص). 

(6) سقط من (ص). 

(5) في (ص): زيادة (ما). 


إدراكك احتجت إلى القدرة على إيجاد اللفظ الدال واحتجت التخصيص 
لذلك اللفظ الخاص المشخص (بشخصياته)”'' إلى ما يقع به التخصيص له 
من بين أفراد نوعه وذلك كوني مريداً وإنما احتجت إلى ذينك (دونك)9) 
محتاج إليهما في كل فعل فسميت حينئذ متكلماً أي محصلاً لذلك اللفظ 
الدال على ما وضع له وأنت تسمى عالماً فقط ولا تسمى متكلماً بنفس 
إدراكك للنسبة إلا أنك قد قدرت (على إدراك)”" اللفظ الدال عليها فقد 
ثبت لك ملكة وتمكن من التعبير فيطلق عليك متكلم مجازاً كسائر القادرين 
غير الفاعلين يطلق عليهم لفظ فاعل ككاتب ورام وإن لم يقع الفعل بمعنى 
أنه أهل لذلك؛ ويتقوى المجاز مع حصول دواع إلى ذلك الفعل خاصة 
زائدة على مطلق القدرة فيصير بصدد أن يفعل؛ فهذا الذي ذكرناه من نازعنا 
فيه وهو يعقل ويعرف اللغة لم نناظره لانقطاع المناظرة بالمكابرة» إذا عرفت 
ذلك (فادعاء"*' أمر وراء العلم والقدرة والإرادة ادعاء ما لا دليل عليه 
فليس في الذهن سوى تعقل المعلوم وهو المسمى بالعلم هذا كله في الخبر 
لأنه مجرد إشارة إلى الواقع الخارجي» وأما الإنشاء فإنه يتعقل حال النسبة 
وهذا هو العلم ثم تريد من المخاطب تحصيله (أو لا)”” فنقول له قم أو لا 
تقم فلم تحتج (فيه) أيضا'' لغير الصفات الثلاث العلم والقدرة والإرادة: 
والحاصل أن ما سموه طلبأ هو الإرادة المتعلقة بتحصيل النسبة فهي إرادة 
خاصة؛ والطلب اللفظي هو الدال على إرادة تحصيلها من المأمور وهو لفظ 
الأمر مثلا وقس عليه سائر أنواع الإنشاء؛ فلذا نقول: كل آمر مريد أي كل 
من قال افعل على حسب الوضع فقد أراد حصول ذلك الفعل الخاص من 
الماموز. 


(1) في (ص): لمشخصاته. 

(') في (ص) و(ز): لأنه. 

(') فى (ص) و(ز): على إيجاد. 

() في (ق): فالدعاء وفى (ص) و(ز): فادعاء ادعاء. 
(5) سقطت من (ق). 

(") سقطت من (3). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وهذه متوقفة”'. 


قوله : العلم ا ضروري» إن أراد الخارجية أي (ما خرج عن 
الذهن)”" كما حققه السعد””'' فنعمء وإن أراد نسبة ذهنية (غير التعقل)"" 
(متأصلة)”'' كما زعم السعدا"' فليست بمعلومة ضرورة ولا كسبأ ولا منظومة 
ولا مشكوكاً فيهاء وزاد العضد”"' (قوله)"'2: وكون الكلام النفسي نسبة أي 
أنه ضروري (يا هذا)2 أفضعت وأقذعت بهذه الدعوى ولو اقتصرت على 


والدعاوى ما لم تقيموا عليها تبات أبناؤها أدعياء 


ولكن 00 شحتها بتلك الضروريات فأرحت (واسترسك) 07 نو .إن اليفك 
قال في وصف هذه النسبة من حيث تفاد بالكلام اللفظي؛. لا من حيث 
تستفاد منهء فإن أراد أنها مدلوله اللغوي فهذه دعوى أخرى على اللغة معلوم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١7/1(‏ و«ابيان المختصر»: )185/١(‏ و«رفع 
الحاجب»: (5/هل/ا) و«تحفة المسؤول»: )١5"/5(‏ و«الردود والنقود): )1"7”/١(‏ 
و«الإحكام؛ للآمدي: )١١8/4(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص )58٠‏ و«تيسير التحرير» : 
(/9) و«الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛: (ص9”) و«شرح الكوكب المثيرا: 
91/5 "). 

() في (ق): النسبة. 

(9) في (ص): ما خارج وفي (ز): خرج الذهن. 

(8) انظر: «حاشية السعد»ة: (؟18/7١).‏ 

(68) سقط من (ص). 

(5) فى (ص) و(ز): ما تصل. 

4# الكل احاشية السعد»: .)١8/١(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)18/١(‏ 

(؟) سقطت من (ص). 

)٠١(‏ في (ق): بما هذا. 

(١١)كررت‏ في (ق). 


0 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
خلافها ضرورة» فإن اللفظ إئما وضع للنسية الخارجية» والمنازع مكابر» 
وإنثآراة أذ هذه النسيية عن لوازة الحين كما تقول إن كور المغير عالما 


و 79 





53 الكتاب : القرآن وهو الكلام المنزل للإعحاز بسورة مئنه. 
وقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً ‏ حد للشيء بما يتوقف عليه؛ 
لأنه وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن. 


ص - مسألة: : ما نقل آحاداً فليس بقرآن؛ ا ا 
بالتواتر في تفاصيل مثلهء وقوة الشبهة في (بسم الله الرحمن الرحيم) منعت 
من التكفير من الجانبين» والقطع أنها لم : تتواتر في أوائل السور قرآنا فيها 
قطعا كغيرها. وتواترت بعضص آبة فى النمل. فلا مخالف. 
(سرق الشياطين من الناس آية) لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله"'". 
(قوله)”'2: الكتاب ما نقل آحاداً فليس بقرآن تحريره لو كان قرآناً 
لوجب تواتره للعادة لكنه ليس بمتواتر فليس بقرآن وهذه الدعوى عليها جل 
المتكلمين وعمدتهم الحكم على (العادات)”" لما ذكر وقد ظلموها بكثرة 








)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: )١19/(‏ و«بيان المختصرا: )45١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (87/59 - 8#) و«الردود والنقود»: )4151//١(‏ و«تحفة المسؤول»: (95/؟6١)‏ 
وامختصر ابن اللحام»: (ص١2)‏ واشرح مختصر أصول الفقه» للخزاعي: (417/5). 

0 مقطت عن رضنا 

8١‏ فى ١ض‏ :وزز) * االعاذة: 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


مررت على العادات تبكي فقلت ما دهاكن قالت للدعاوى الكواذب 
نواضوا علينا بالحوالات كلما راواغليا من مضمزات المبطالب 


ومثال العادة طلوع الشمس من المشرق وغروبها واستمرار الجبل 
حجر وانتفاء مدينة (بين جدة ومكة)"'' أكبر منهما وقتل الخطيب فوق 
الختوز ا لم يشهده من الجم الغفير غير واحد فهذه هي العادات 
التي يحال على مثلها وعبرتها حصول العلم بمقتضاها ويترتب على 
العلم بمقتضاها العلم بمكابرة منكرهاء وبعض العادات تتوقفف على 
البحث مثل إن في الأرض مدينة تسمى بغداد وقرطبة وفرغانة وغانة 
لصاحب مكة مثلاً فإن النساء ربما لا تعلم بغداد وأواسط الئاس لا 
يعلمون قرطبة والأكثرون لا يعلمون فرغانة وغانة وهذه العادة التي 
ادعتها المتكلمة هنا من عوائدهم تلك والمسلم هنا لزوم تواتر الجملة 
وجمهور من التفاصيل» (وقد)”' وقع بفضل الله سبحانه تواتراً أكثر مما 
(«تقتضي)”*' به العادة من ذلك» ومثله السنة النبوية فلو قال القائل لم 
يبلغنا شيء من الحديث كذبناه أو لم يبلغ إلينا عدة كثيرة منه ولا يلزء 
أن تتواتر تفاصيله؛ وقل وقوعه (فيه)" أعنى التواتر اللفظىء» وأما 
المعنوي فكثيرء وأما ما ادعاه المصئف وموافقوه من المتكلمة فلا قضى 
به عقل ولا ساعده الواقع وكثير من الناس العقلاء العلماء (لا سيما)50) 
المختصون بعلم القرآن على خلاف هذه الدعوى وتهجينها وقد ذكروا 
ذلك وأقرب شيء من الكتب المخطئة المتداولة «النشر في القراءات 





(1) في (ص): بين مكة وجدة. 
() سقطت من (ص) و(ز). 
إفرة سقطت من (ص). 

() في (ص): تقضي. 

(( زيادة من (ص). 

() زيادة من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
العشرة لبن الضدرى > ومن ادغى. على الثامن :أنهيغ. متكروق. للمعواتر 
الضروري الذي يراجع كل منصف نفسه ومبالغته في البحث فيحكم 
على دعواهم بالبطلان (فمنزلة)"” هذا المدعي الإهمال لا الاهتمام 
شرل 

قولف زوق" البية عن الحانيق هدو مدائط ولو "كاتف اقوة الي : 

ص ا لا يعارة انرا : ا احا مرو 
مثل : 4 ل ]١‏ مَأَيَ »4 [الرحمت: * ١‏ ] 0 بقال: يحور . ولكنه 
انفق تواتر ذلك؛ لأنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء 
السقوط. ونحن نقطع بأنه لا يحوزء. والدليل ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك 

00 

فى المستقبل ‏ . 

قوله: يستلزم جواز سقوط إلى آخره هم يشترطون النقل وإن لم يتواتر 
فهل يعقل ما قال إلا مع قائل يقول يشترط تواتر الأصل ولا يشترط مطلق 
النقل في المحل وما سمعنا بقائل كذلك فإن ثبت فلا بأس على المصنف 
لكنه يفهم من قوله قولهم إن الضمير عائد إلى من معه النزاع وهو من لم 
يشترط التواتر في التفاصيل. 


(1) شمسن الدين أبو الخير محمد بن محمد العمري الدمشقي * شيخ القراء رهلا _ "“ممم). 
انظر : «الضوء اللامع؛ : (66/9؟) و«شذرات الذهب»: 0 

(0) في (ق) و(ز): فبمنزلة. 

() سقطت من (ص). 

(4:) انظر المسألة: الشرح العضد؛»: )5١  ١9/5(‏ و«بيان المختصر»: )455/١(‏ ولارفع 
الحاجب»: (87//15) واتحفة المسؤول»: )١59/5(‏ و«الردود والنقود»: )1!١/١(‏ 
و«الإتقان»: 5١1//١(‏ - 8١5؟)‏ واشرح مختصر الروضة»: )5١/5(‏ واشرح جمع 
الجوامع»: للمحلي - بناني : )١118/1(‏ ولاشرح الكوكب المنير»: )١709//5(‏ و«فواتح 
الرحموت»: )١8/7(‏ و«مناهل العرفان»: .)5758/١(‏ 
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الفراءات 





ص - مسألة : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء؛ كالمد 
والإمالة. وتخفيف الهمز ونحوها. 


لنا: لو لم يكن بعض القرآن غير متواتر ك (ملك) و(مالك) 
ونحوهما. وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما”''. 


قوله: القراءات السبع”'' متواترة لما تكلم (ابن الجزري)”" على 
إنكار اشتراط التواتر وأطال من (نقل6”'' كلام القراء وإنكارهمء قال: 
إنه وقع بينه وبين ابن السك ”5 بحث فأنكر ابن الجزري"'' أن مدعياً 
ادعى تواتر السبع مع الحكم على ما عداها بعدم كونه قرآناً فإن ما في 





)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد': )3١  ١9/5(‏ و«ابيان المختصر): )455/١(‏ وارفع 
الحاجس»: 0 و١تحفة‏ المسؤول»: )١69/7(‏ و«الردود والنقود): )47/١/١(‏ 
واشرح مختصر الروضة»: )7١/5(‏ واشرح جمع الجوامع؛» للمحلي - بناني: )١78/١(‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: )١717//5(‏ و«فواتح الرحموت»: )١9/5(‏ و«مناهل العرفان»: 
(498/1). 

ه46 وهي: قراءة نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر؛ وعاصمء وحمزة الكسائي. 

فر في (ز): الجرري. 

() في (ز): النقل. 

(( هو: تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (7؟/ا - ١لالاه).‏ 
انظر: «النجوم الزاهرة»: )5١8/١١(‏ و«الدرر الكامنة»؛: (؟/4786). 

(5) انظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»؛: (81/5). 


«التيسب )17) واةالح اي هو القرآن دون ما عذاه كيف وفيها قراءة 
مستضعفة» (وقد صح قراءات كثيرة خارجة)"”"'» فأجابه ابن السبكي إن 
ذلك ظاغن .فقول ان الحاخيا ورف عليه ابن الجوري”؟" يانه لم يعين 
سما مخضوفة: ول أفان. :إن * بها داه عاذ يع قاذ اقائل دلت 


أقول: وإن لم يصرح ابن الحاجب""'' بما ذكر فقد اتخذه الناس 
مذهياً ينكرون خلافه وريما يكفرون بناء على التَقليِكِ 0 السنال: الأولى. 
والالتفات إلى ذلك من أهل النظر الموفق لا يكون من البحث العلمي 
لكن من إنكار المنكر وتنبيه الغافل ممن له أهلية النظر فإنه شاع في 
هوى يحمل عليه فيتأسى بفعلهم في العقائد التي أسها العصبية وإنما في 
فده “المسالة دعق تعزواملن “تلك العفلة: والتقليد»: .ولين: لذئ. الليه فيه غير 
الاسترجاع. 


واعلم أنه لا دليل على لزوم غير صحة النقل في القرآن. وفك امتترط 
ابن الجزري موافقة خط المصحف ووجهاً في العربية (وما اشترطه)”" غير 
صحيح » أما موافقة خط المصحف فلا دليل على ذلك» كيف وقد خولف 
المصحف في مواضع لم يقرأ أحد على مقتضاها فيها فهل قرأ أحد لا 


 5191١( «تيسير القراءات السبع» للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني‎ )١( 
.) 5ه‎ 
.)80/١( واغاية النهاية»؟:‎ )5١5/١( انظر: «معرفة القراء الكبار»:‎ 

(؟) هي القصيدة اللامية المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني من نظم الإمام ولي الله أبي 
القاسم بن فيرة بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير (ت78ه ‏ ٠65ه).‏ 
انظر : المعرفة القراء»: (5/“الاه) واغاية النهاية»: .)5١/5(‏ 

(0) في (ص): وقد صح قراءة خارجة كثيرة. 

(4) انظر: «النشر في القراءات العشر): (صةه  .)5١‏ 

(6) سقطت من (ص). 

(5) انظر: رفع الحاجب عن محتصر ابن الحاجب»: (81/95). 

(0) وأما اشتراطه غير صحيح في (ق) و(ز). 
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أذيفه ول اموا خلالهم ونحو ذلك ولا نسلم استقرار خط 
المصحف على قانون» والعبرة إنما هو النقل والمصاحف وضعت (إنما 
هو" لضبط الجملة ولا وقع عليها إجماع. ٠‏ بل ربما لم يطلع عليها جمهور 
سادات الصحابة (وحفاظهم)" كأبي وابن مسعود المشهود لهم بجودة 
القراءة» وكذلك غيرهما وذلك لا يخفى على الباحث» وكذلك اشترال.©) 
وجه في العربية”") عير صحيح. وإن كان عليه تصرف الزمخشري وكثير 
وهل يقضي بما صح عن امرئ القيس على ما صح عن رسول الله يه وهو 
الغرني.بحقا""" المتلقى. له عق جربل عق الله اتعالى + وأما العربي فإنما نعمل 
على كلامه لظئنا أنه تكلم على حسب الوضع ولذا لو شذ لم يعمل على 
قوله إذا عارضه الجمهور حتى يجوز تغليطه لظننا في بعض المواد أنه تكلم 
على غير الوضع. وقد ذكر هذا ابن الحاجب توجيهاً لقول سيبويه إن بعض 
العرب يغلطون» وهاهنا نكتة لم أر من تنبه لها وهو أن هذه (القراءات)() 
الى :مهيا ةن لام ال متواترة الجملة كما قلنا فى الحديث النبوي 
عراءا كان مدكر اليعديت ,للف مكا ووه :نكاذ لاك معمالة وال 9 
المنتشرة الشائعة الذائعة التي ملأت صدور الرجال وبطون الكتب ( ا 
الحديث والتفسير وغيرهما من طبقات الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهم 
خير القرون. وإليهم المنتهى في أمر الدين فالمنكر لتلك الجملة مكابر وما 


)١(‏ في (ز) و(ق) لا أوضعوه خلالهم. وفي (ص): خلالكم. 
(") زيادة من (ق). 

(9) سقطت من (ص). 

(4) فى (ص): اشتراط. 

)6( انظر : «النشرا: (ص19١).‏ 

600 في (ص): زيادة: وهو. 

370( في (ص): القراءة. 

040 في (ص): يسمونها هؤلاء بالشاذة. 

60 في (ص): القراءة. 

.)3( سقط من‎ )٠١( 
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0 إذ لو كان كل فرد باطلا لنا 
ا / وهذا در واضح. ثم نقول لهؤلاء الدع 0 أنء 
فى هذا الجمهور من سادات الصحابة كان وابن مسمعود وابن عباس 
م طالب وفاطمة في نحو قراءة ##من أنفسكم* بفتح الماء 0 
10 - ه02 

ئشة في مثل: 9# تلقو َو بَِليية 4 عاو ا 
روىق عنه القراءة والمراءتان» ومنهم المكثر ا كاين مسعود وأبي» ومنهم 
المتوسط. ثم كدذلك سشٍيادات التابعين وتابعى التابعين» فإن شككتم فى 
روايتهم وأنهم غلطوا فقد شككتم في جملة الدين؟ لأنهم الواسطة بيئنا وبين 
اللتجو عاد وما رووه قراآناً عق باللاحتياط والتيقظ.ء وإن كان الشك فيمن 
بعدهم فكذلك يلزم تعطيل الشريعة لأنهم رواتهاء ثم يلزمكم أيضاً أنهم 
جهلوا هذا الدليل الذي فاز به هؤلاء. أعني أنه يجب في كل فرد أن يتواتر 
كونه قرآناً لأنهم رووه قرآناً وهو غير متواتر عنذهم وإلا لتواتر الينا بحسب 
هذا الدليل الذي نصبوه فقد خطأوهم في اتفاقهم ثم في معرفتهم شرائط 
الاستد لال فله وتوق بدينهم علما وعملا ولو تأخروا لكان عليهم الاقتداء 
بهؤلاء القادة المتأخرين وترك ذلك التغفيل اللهم (اغفر)". 

ص - مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل: (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) واحتج به أبو حنيفة رحمه الله. ْ 

لها : لبسن. نقرات ولا خبر يصلح العمل به. قالوا: يتعين أحدهما 


3 


)01 في (ص) و(ق): جملته. 

() في (ص): في الصحة. 

فو في (ص): المدعون. 

(4) انظر: «مناهل العرفان»: (١//!91؟)‏ واإتحاف فضلاء البشر»: (ص”"4). 

(65) انظر: «الحجة في القراءات السبع»: (ص١١5)‏ و«السبعة في القراءات»: (ص” 487‏ 
145)). 

053 في (ص): غفراأ 


قلنا: يجوز أن يكون مذهباً. وإن سَلُم فالخبر المقطوع بخطئه لا 
يعمل به. ونقله قرآنا خطأ”''. 

قوله: يتعين أحدهما فيجب قد علمت أنه لا شاذ على ما هو الح 
وعلى التنزل فلا شك في صحة هذه الحجة؛ء وأما جوابه بجواز أن يكون 
مذهباً فهو تذليل لما في المسألة الأولى من لزوم الحط على السلف. وهل 
يسع عقل عاقل مؤمن يعلم حال السلف وما أكرمهم الله به؛ أن يجوز أن 
أحدهم يدخل مذهبه في مصحفه ويجعله في نظم القرآن مع كثرة ذلك في 
مصحف أبي وابن مسعود وسائر من رويت عنهم القراءات كما قدمناء بل 
هل, يجاو لهو ,ريو يدنك (أدل 2 الناس وأعماهم بصيرة وأقلهم اكتراثاً 
بالدين سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وكذلك قوله وإن سلم ... الخ. كلام 
ساقط “وقد بذقره ابعر 


ص - المحكم والمتشابه ص - المحكم : المتضح المعنى . والمتشابه : 
مقابلة. إما لاشتراك أو إجمال. أو ظهور تشبيههء والظاهر: الوقف على 
#وَالرّسِحُونَ في الملر » [آل عمران: 7] لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. 


قوله: المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابلة©) هذا كلام””' محكم 


: وابيان المختصرا‎ )791/1١( وارفع الحاجب»:‎ )5١/5( انظر المسألة : شرح العضد؛ا:‎ )١( 
و«الردود والنقود»: (١//1/ا4) «البرهان»:‎ )١1517/5( واتحفة المسؤول»:‎ 2) 
ولاشرح الكوكب‎ )١437 - ١4١ و«المنخول»: (ص١58) و«التمهيد»: (ص‎ 0555/1 
 عماوجلا و«الإتقان في علوم القرآن»: 0 واشرح جمع‎ )١10/5( المنيرا:‎ 
.)97/1//١( و«فواتح الرحموت؛: (5//ا  4) و«نشر البنود»:‎ )7372/1١( بناني1:‎ 

(0) فى (ضن) + آبله؛ 

(6) انظر: «حاشية السعد»:  75١/5(‏ ؟١5).,‏ 

(5) انظر المسألة : ااشرح العضد»: (5/١؟)‏ وارفع الحاجب»: )791/١(‏ و«بيان المختصرا : 
)47/١(‏ و(«تحفة المسؤول»: )١157/5(‏ و«الردود والنقود' البابرتي: (١/لا/ا4)‏ 
(البرهان»: )5551/١(‏ و«المنخول»: (ص١58).,‏ و«التمهيد؛: (ص١5١  )١147"‏ واشرح 
الكوكنن المدير:»1141/9(:5) و«الإتقان في علوم القرآن»: (591) انكس البتوند»: 
اللففهة وااشرح جمع الجوامع - بناني1: )772372/1١(‏ وافواتح الرحموت»: (؟//1- 8) 

(( في (ص) : الكلام. 
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التتت077 _ ا 77ر4 ١‏ 7ت 
رتسعه السلحياة المشهوران فى قله شعالى + رن قم أي داه 
وَآلدَسِحن .فق الملر.. تفولوة ‏ مك1 يوه © :[آل سراق 17 الوقوف» على إلا الله 
والوقوف على في العلمء فزعم من وقف على في العلم أن الراسخين 
يعلمون جميع تأويله. ومن وقف على إلا الله (يذكر)""" (المصنفون)"! 
كصاحب «الكشاف»” ' وغيره أنهم يحصرون المتشابه فيما لا يعلم كالحروف 
التقظعة أوائل السورة بوفسرة كن «المذازك)*؟ يعذة تفاسير كانينا رذ هت 
وانعكها لاك اجن )71> لمعن رهن يله 177 امن اليه فى كل اكقاين الم 
9رَقصَى رَيُّكَ ألا نبوأ إِلَّ 4 [الإسراء: "5] وما لا يعلم تأويله ومقابله: 
أو الناسخ ومقابله.» أو ما حفظت عبارته من الاحتمال والاشتباهء والظاهر أنه 
أواف الكفاسير المروية وان هذا الكامين لهو" سراف ابن الحاحيه وهو 


م 


أقربها؛ ولذا قدمه النسفى”" في الكتاب المذكور والله أعلم. 


(والجواب)؟: أن المقابل للمحكم ينقسم إلى ما يعلم تأويله 
بالاستدلال والرد إلى المحكم وهو ما لا يحصى كتابا وسنة وهو بحر العلم 
الذي لا ينزف» وإلى ما لا يعلم تأويله (لبعد)"''' تأويله فلا يعلم لعدم 
الدليل الصحيحء بل للدليل على العدم فالمتبع له لا حامل له إلا ابتغاء 
الففنة: والععوق + الفكلك: فيعوة العهير الن (المموتنا 7 منميعةة» انها 


)1١(‏ في (ى) و(ز): يذكرون. 

(6) في (ص): المنصفون. 

.)55/1١( «الكشاف»‎ )9( 

(4) «مدارك التنزيل؟ لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١٠لاه).‏ 
(5) في (ى) و(ص): التحد. 

(5) في (ز): وأما وفي (ص): وما. 
0) سقطت من (ص). 

(6) ”«تفسير النسفي»: .)١5179 - ١417/١(‏ 
() في (ذ) و(ص): والحق. 

)١(‏ زيادة من (ق). 

)١١(‏ في (ص) و(ق): المشابه. 
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يعلم تأويله كله إلا الله سبحانه لا هؤلاء الذين (أنبأت)17) حالهم بدعوى 
العلم بجميعه حيث عمدءوا إلى ما لا يعلم منه فتأولوه وهم اليهرد حيي بن 
أخطب ومن معه؛ فبالأولى على قود دعواهم أن يعلم القسم الآخر الذي 
يذل الدليل .على العراة بشنت ولنا أن نعيد الضمير إلى ما لا يمكن العلم به 
لغير الله خاصة وإن كان لفظ المتشابه أعم منه كما في قوله تعالى: 
رطقت يرس بِآنَشِْهنَ. . .»© إلى قوله: لاوَيموليَ لعن رتم4 [البقرة: 
6] ونحوها حيث يختص الوصف ببعض أفراد العام؛ أو نقول لا يعلم 
تأويله على الحقيقة إلا الله؛ وأما الخلق فهو عندهم على ضربين: غير 
معلوم نحو الحروف المقطعة. ومظنئون في الضرب الآخر مستدل عليه 
ا الظنية غالبا أو مطلقاً وإن حصل العلم فى بعض مراد المتشابه 
فمن نص آخر أو تواتر معنوي يعين المراد منهء فالمبين اسم مفعول متشابه؛ 
والمبين اسم فاعل محكم إن كان لفظأ لأنهما من صفاته لا من صفات 


المعنى. والله أعلم. 
و 0 








)1١(‏ في (ز): إثبات. 
00( في (ص): بالأدلة. 
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السنه 


ص - مسألة : الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء صلى الله 
عليهم معصية والعصمة. وخالف الروافض.» وخالف المعتزلة إلا من الصغائر 
ومعتمدهم. التقبيح العقلى"''. 


قوله: ومعتمدهم التقبيح العقلي أي: لا يمكن المنع عقلا إلا مع 
القول به. 


أقول: تفريعهم على ذلك غير صحيح لأنهم إنما زعموا ذلك لأنه 


ص - والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في 
الإحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق وجوزه القاضي غلطأ ''. 


(9) اننظين المسالة:؛ شرح العضد!: (51/5) وارفع الحاجب»: )١٠١٠١/5(‏ ولابيان 
المختصر»: (١//1/ا84)‏ و«اتحفة المسؤول»: )١17١/5(‏ و«الردود والنقود»: )481/١(‏ 
و#الإرشاد؛ للجويني: (ص86”) و«المعتمد): (0415/5) و«اشرح الكوكب المثيرا: 
(0 والالتلويح على التوضيح"»: (0/) و«البلبل؟: (ص44) و«الإحكام» للآمدي : 
)١159/١(‏ و«الموافقات»: (4/") و«البحر المحيط»؛: )١51/5(‏ وا«نهاية السول»: (#/94) 
واانشير: الينؤد :7/55 

(49: النظي 'التسالة: شرح العضد): (5/؟5) و«رفع الحاجب»: )٠١١/5(‏ و«”بيان 
المختصر؛: )41/7//١(‏ و«تحفة المسؤول»؛»: ))١170/5(‏ و«الردود والنقود»: )181/١(‏ 
و!المعتمد»: (815/9) و«المنخول»: (ص"5؟) و«البحر المحيط»: .)١51/5/5(‏ 


قوله: الإجماع على عصمتهم. . ل اه هذاء هو المعروف في 
جميع الكتب. وقد خالف متأخرو الشافعية قدماءهم وهم الأقل المشار إليهم 
بقوله الأكثر وقالوا بقول الرافضة وهو غلو في الدين ولذا أعجبوا بذلك حتى 
أن البيضاوي 93 سمى مخالفهم في ذلك بالحشوية 0 ولا درق الي 
الزافقية إل العقل فيفترق المذهبان أم إلى السمع (فيتحدان)”؟' والمحققون 
لا يلتفتون لهذا الغلو. بقي تتمة وهي هل يقع ذلك منهم عمداً أم على نوع 
من التأويل؟ والحق الثاني لبعد الجرأة عليهم كما قال 0 0 
يعور # (الأغراف : 8؟]2 لولم يد لم عرما# ر(طه: .]١١6‏ فظن أن 
عَلَِهِ* الأنبياء: /ا4]» ونحو ذلك. 


سركي 


010 انظر: «الإبهاج شرح المنهاج»: (557/5). 

(؟) الحشوية: كلمة يطلقها خصوم أهل السنة عليهم خاصة على الحنابلة؛ لأنهم يأخذون 
بظاهر 0 ولأنهم أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل. 

(0) في (ضن) © أسيد 

(4) في (ز) و(ق)6: فيتحدن. 
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ص - مسألة : فعله ما وضح فيه أمر الجبلة كالقيام, والقعودء والأكل 
والشرب» أو تخصيصه: كالضحى والوترء والتهجد. والمشاورة والتخيير. 
والوصال والزيادة على أربع فواضح., وما سِوَاهُما إن وضح أنه بيان بقول. 
أو قرينة: «مثل صلوا» و«وخذوا» اعتبر اتفاقا. وما سواه إن علمت صفته فأمته 
مثلهء وقيل: في العبادات؛ وقيل كما لم تعلم. وإن لم تعلم فالوجوب 


والندب والإباحة والوقف""'"'. 


قوله: فالوجوب والندب والإباحة والوقف إنما لم يذهب إلى الكراهة 
لبعدها وينبغي أن يقيد هذا بما لم يفعله لتبيين الجواز وتبيين أن النهي لغير 
التحريم وهذا مذكور في تصرفاتهم وإن قل ذكره في الأصول وسره أنها 
تزول الكراهة حينئذ في حقه ثم لا يلزم أن تزول في حقنا كما أنها تزول 
عن فعل المكروه هنا لعذر والله أعلمء ٠‏ ثم هاهنا مذهب خامس إنه للقدر 
المشترك. وتحقيق البحث أن الأفعال لها نظر في الإذن وعدمه تركاً لها 
وفعلا فما فعله. فقد استفدنا الإذن بفعل ذلك الأمرء وأما ترك ذلك الآمز 


فهو محل الاحتمال يحتمل أنه ممنوع فيكون الفعل واجباء ويحتمل أنه غير 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )5١/5(‏ و«رفم الحاجب": )١١7/5(‏ وابيان 
المختصر): )41/4/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١765/5(‏ و«الردود والنقود»: )484/١(‏ 
ولاشلاسل الذهب»):(ضص71535) و«زوائد الأصول»: (ص9١")‏ و«اغاية الوصول): 
(ص97) و«شرح الكوكب المنير»: )١9/4(‏ و«تيسير التحرير؛: .)١5١/7(‏ 
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ممنوع لكنه مرجوح فيكون الفعل مندوباً. ويحتمل أنه مساو للفعل فيكون 
الفعل مباحاء ومع قيام الاحتمالات الثلاثة في الترك فحكمك في أحدها 
تحكم وهو قولك ممنوع أو مرجوح أو مساوء فالذي حصلنا من مطلق 
الفعل هو القدر المشترك وهو الإذن في الفعلء» وأما الترك فباق على 
الاحتمال الأصلي» والفرق بين هذا القول وبين الوقف دقيق يظهر فى العمل 
من المتأسي مثلا فإنه يقول أذن لي في الفعل والأصل عدم الحكم في العرلة 
فيصدق على الإباحة في الترك بمعنى عدم الحرج. ولا أظن الواقف يمنع 
ذلك» غايته أنه يقول هذا عندنا وأما فى نفس الأمر فكما أن الترك أحد 
الثلائة لا قدر مشترك فالفعل تابع 00 ينبغي أن يخالفه القائل بالمشترك 
نظرأ إلى أن القدر المشترك لا يقع في الخارج بل لا يقع خارجاً إلا أحد 
الثلائة» غايته أن يقول فعلت بالإذن الشرعي وتركت بالإباحة الأصلية» أي 
عدم الحكم. ومثاله أن يقول إما لي ا بدرهم وأما أنه دون لك .ف 
ذمتي فأنا أعطيه عما في نفس الأمر ولا يحتمل أن يمنع ذلك الواقف» هذا 
فيما لم يظهر فيه قصد القريئة» ومع ظهور ذلك يكون ما ذكرناه بين 
الوجوب والندب» فيقول صاحب الاشتراك أتقرب إلى الله ولا أدري أواجب 
(أم'' مندوب» ولا يضرني ذلك إلا لأمر خارجي كعدم نية الفريضة فيمن 
زعمه ومنع النية المشروطة وهما للشافعية وكلاهما في محل المنع» فينظر ما 
يقول الواقف فإن منع افترق المذهبان وإلا اتحدا وهو الظاهر كما مضى في 
المثال» وأما ما اختاره المصنف فتخصيص المحتملين بلا معخصص.» 
ولنضرب لك في شبه ذلك أمثلة أحدها: أن يقول عندي لزيد أحد هاتين 
العينين خاتم الققية أو خاتم الذهب. ثانيها: عندي أحد المقدارين درهم 
5 درهمان. ثالثها: عندي له مقدار لم اثيقه وعلمت منه درهمين وأشك في 
الزايد. 


ففي المثال الأول لا يشك (أحد"'' أن حاتم الفضة ليس بمتعين ولا 


80 اتن ((0) بوذق)ة أر 
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ا 0 
تبرأ الذمة بتسليمه (بل)"2 ولا خاتم الذهب ولا فرق بينهماء وفي المثال 
الثاني كذلك إلا أنه باعتبار آخر قد يسقط مقدار الأقل ويبقى الزائد على 
الاحتمال. ولا يصح أن يقال فيه زيادة لم تثبت والأصل براءة الذمة؛ لأن 
الذمة مشغولة بأحد المقدارين وأحدهما تكيقن: فالتيسن ثم تسليم أحدهما لإا 
يعينه» وأما المثال الثالث فهو الذي يقال فيه الأصل براءة الذمة من غير 
المعلوم والوجه عدم المعلومية» وليس من شرطه حصول أقل (أو أكثر)”" 
إذ لو انفرد المشكوك فيه لم يثبت بل يكون كحاله مع الأقل المتيقن؛ إذا 
عَرَفِف ذلك غرفف: أن قول 'المضتشه :لف الحواز قث الرجحان”"". ليس كنا 
ينبغي؛ لأن حاصله ثبت القدر المشترك والفضل لم يثبت فيقال له الأمر 
كذلك الكو" الم ترقك انضل المباع والمددوبي وقه سيق لهذا 
(بعينه)””' عند قوله: المباح ليس جنساً للواجب. 


ص - والمختار إن ظهر قصد القرينة فندب وإلا فمباح. 


لنا: القطع بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرجعون إلى 
فعله عد المعلوم صفته. ونحو له - تعالى - : كلما فصول 4 [الأحزاس: /1"] 
إلى آخر الآية إذا لم تعلم؛ وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم الوقوف 
عنده. والوجوب زيادة لم تثبت» وإذا لم يظهرء فالجواز والوجوب. والندب 
زيادة لم تثغبت» وأيضاً لما نفى الحرج بعد قوله: #أرَيَحتحَهَا4 [الأحزاب] 
فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب'"'. 


قوله: والمختار إن ظهر قصد القرينة يقال إنما نحن في القسم الذي 


)١(‏ سقط من (صضص). 

(؟) في (ز) و(ق): وأكثر. 

(9) انظر: «مختصر المنتهى بشرح السبكي»: .)١١7/5(‏ 

(8) سقطت من (ق). 

(5) سقط من (3). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدة: (0/؟؟) و«بيان المختصر»: )180/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )٠١1/59(‏ و«الردود والنقود»: )487/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (186/5). 


الصفات تنقسم إلى حكمين مثلاء وهذه مشاحة يسيرة لكن لا بد من التنبيه 
لها .ولسن للنو دان تقول المراد بالصفة فرد من الخمسة بشرط الفردية لأنا 
نقول هذه دعورىق معجردة . وحاصله أن المذهب الخامس إما أَنُ يكون فنها 
علمت صفته فقد فرغ منه أن أمته مثله أو مما لم يعلم صفته لزم أن يقسم 
9 الأربعة بحسب هذا المتحرير الذي حرره المصنف. 

ص - قال الموجب: #وما عَاللكُم اليمولٌ» [الحشر: 7]. 

أجيب: بأن المعنى: وما أمركم؛ لمقابلة (وما نهاكم. 

# تابح4 [الأنعام : .]١68‏ 
ب فى الفعل على الوجه الذي فعله. أو فى القول أو فيهما. 


قالوا: «لمَدَ 5 [الأحزاب: ]"١‏ أ من كان يؤمن فله فيه أسوة 


قلنا: معنى التأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. 

قالوا: خلع نعلهء فخلعواء نأقرهم على استدلالهم وبين العلة. 

قلنا: لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا» أو لفهم القربة. 

قالوا: لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله. 

قلنا: لقوله عليه السلام: «خذوا' أو لفهم القرب"" 

قوله: لما أمرهم بالمتعة تمسكوا بفعله زاد العضد”" ثم لم ينكر 


)١(‏ انظر المسألة: «الرسالة» للشافعي: (ص9/) واشرح العضدا: )١8/5(‏ و(بيان 


المختصرا : ٠/1(‏ ) وارفع الحاجب» : )١17/0(‏ واتحفة المسؤول؛»: )2 
و«الردود والنقود»: )541١/١(‏ و«المعتمد»: )"885/١(‏ و«الإبهاج» : (3579/0) ولاكشف 


الأسرار» للبزدوي: )35١7/(‏ و«شرح الكوكب المنيرا: (؟/190١).‏ 
(0) انظر: «شرح العضد»: (59/5). 
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1ك )1١(‏ 0ء ا 5 : 
توي حدم لحن م 8 ادن تومن الووهان أن يدعوا قوله 
التحلل أمراً عظيماً (وبدر"'' منهم كلمات تدل على ذلك كقول بعضهم: 
(أرذفب ادن إلى عتن «وذكره بقطره" "م ونهيو ذللك :وراو] التتى كله يدل 
فكأنهم رجوا أن يكون التحلل رخصة فبين أنها عزيمة في مثل من لم يكن 
على مثل صفتهء ثم قال تطييبأ لنفوسهم: الو ابتكات دن ابي يا 
انحديرت مااسقت اليوف "أي لو خليت الله سيحاة سبامر الي 
#0 : 5 (8©) . . 
بالترك إما لمحبتي لموافقتكم وطيب نفوسكم وإما لأنه كان أفضل لي على 
زعم من فسره بذلك من الحنابلة» وليس المراد أن الصحابة احتجوا على 
النبي وي بفعله وعارضوا به قوله على ما هو مؤدى كلام المصنف . وقد 
ذيله الشارح''' بما هو أبعد وكلاهما اخديى .عند السدث» تععفت: عند 
المختدن: 


ص - قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال عن عائشة رضي الله 
عنهاء فقالت فعلته أنا ورسول الله تكله فاغتسلنا. 


قلنا: إنما استفيد من (إذا التقى الختانان وجب الغسل» أو لأنه نيان 
##وإن ا جنا # [المائدة: 5)] أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب. 

قالوا: أحوطء كصلاةء ومطلقة لم تتعيناء والحق أن الاحتياط فيما 
نك :وجوه أو كان الأصز: الثلاتين. أما ما احتمل لخير بذلك و 


(1) سقطت من (ز) و(ق). 

() فى (ق) ندر. 

ف «البخاري» : (886/6) رقم (79171) وغيره. 

(14) المصدر السابق. 

(©) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «شرح العضد»: (59/5). 

90) انظر المسألة: «شرح العضد): (37/15) و«ابيان المختصرا: )448/1١(‏ ولرفع 
الحاجب»: )١١8/7(‏ و«تحفة المسؤول»: )١9:/5(‏ و«الردود والنقود»: .)591/١(‏ 
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قوله: والحق أن الاحتياط إلى آخره الأولى والله أعلم أن يقال 
يئبت الاحتياط حيث يصدق معناه كغيره وإنما يناقش فى الأمثلة 
الجزئية» فلعل الغلط في ذلك أكثر من الصواب. فمن انكل مدق با 
ذكره هناء ومما خرج عن ضابطه ما قدمناه من المثال الذي يصح أن 
يقال فيه الأصل براءة الذمة فإن الاحتياط أن يعطى القدر المشكوك 
فيه بل الموهم فإن ذلك احتياط مشروع مندوب إليه ويحتمله حديث: 
«كيف وقد قيل6' ما زعم السائل أنه يظن كذب المخبر فقول 
الشارح”"' : إنما شرع» ليس بصحيحء» ولو قال إنما يجب ععبارته أخيراً 
كان أهون. ومن أمثلة (الغلط ما يقال تعارض الحظر والإباحة والحكم 
بالحظر أحوط)”" فإن البقاء على الأصل بدون حكم أحوط وهو يصدق 
على مسمى الإباحة» نعم الأحوط العمل على تقدير الحظر ووجوب 
التركء وهذا من جوامع الغلط في هذا الباب وهو أن يكون الأحوط 
عملا ليجعلرته الأخوط: عكما زعو نقيشن .(المتسيية 1 يود :ذا 
تعارضت الأدلة في الحكم بالشاهد واليمين والشفعة للجار؛ فإن كنت 
طالباً فالأحوط التركء وإن كنت مطلوباً فالأحوط الأخذ بدليل الإثبات» 
وإن كنت مفتياً فالأحوط الوقف. فقد اختلف (حال)” المفتي والعامل؛ 
فلو كان التعارض بين وجوب وحظر وجب على المفتي الوقف أيضاً. 
والأحوط للعامل الترك؛ لأن الإخلال بالواجب بقاء على الأصل واقتحام 
المفروض حظره خروج عن الأصل» وعلى الجملة فالغرض هنا التنبيه 
على التيقظ فقط إذ لا تحصى أمثلة ذلك. ومن جرب عرف وقوع 
الغلط. 


(0) «البخاري»: (7714/5) رقم )١9141/(‏ وغيره. 

(0) انظر: «شرح العضد؛: (57/5). 

(6) في (ق): الغلط في الحكم بالإباحة فيما إذا تعارض الحظ والإباحة. 
() في (ز) و(ق): المقسوط. 

(ة) سقطت من (ص). 
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ص - الندب الوجوب يستلزم التبليغ , والإباحة منتفية بقوله تعالى : 
للَمَدَ كن لَكْم4 [الأحزاب: ]1١‏ وهو ضعيف7". 

قوله: هو ضعيف هو كما قال ولنذكر هنا بحثأ نفيساً لم أر من ذكره 
وهو أن وظيفة المبلغ صحة الواسطة ولا يجوز له العمل الذي هو التبليغ مع 
عدم صحة الواسطة» بل يبين الخلل ليؤدي الأمانة كما هي» أو يطلق حتى 
يبقى الاحتمال في الواسطة فينظر فيها من أراد العمل أي بت أو الحكم 
بمضمون الحديث أو العمل بذلك الحكمء وهذا القدر مشترك بين العامل 
والمبلغ. أعني أنه لا بد من تقدم معرفة الصحة 0 0 00 
الخمسة؛ لأن حاصله الحكم والخبر عن الله سبحانه أنه شرع كذا ووصف 
المخبر أنه اسم مفعول ‏ لا دخل له في جواز الإخبار وعدمه فشيوع 
قولهم أنه يتسامح في أحاديث الفضائل ونحو ذلك مشكل لأن الحظر في 
ذلك على السواء فمن قال على الله ما لم يعلم فقد ارتكب عظيماً من دون 
نظر إلى حال المخبر به. 

ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكر قادراًء فإن كان كمضي كافر 
إلى كنيسة, فلا أثر للسكوت اتفاقاً. وإلا دل على الجوازء وإن سبق 
تحريمهء فسخ. وإلا لزم ارتكاب محرمء وهو باطل.؛ فإن استبشر به 
فأوضح.ء وتمسك الشافعي رحمه الله في القيافة بالاستبشار وتر الإنكار لقول 
المدلجي . وقد بدت له أقدام زيد وأسامة رضي الله عنهما: (إن هذه الأقدام 

م 00 
بعضها من بعض؟ . 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد»: (51/5) ولابيان المختصر»: )960٠/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )5419/١(‏ و«رفع الحاجب»: )١١9/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١90/5(‏ 
و«أحكام الفصول»: للباجي )315/1١(‏ و«التبصرة»؛: (ص747) وافواتح الرحموت»: 
)١87/(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص7”) و«أفعال الرسول» للأشقر: 0 

(8): -اننظن. السمالة: اتسرح العضد)ا: (59/5؟) و«الردود والنقود»: )607/١(‏ وارفع 
الحاجب؛»: (*/511؟١)‏ و«بيان المختصر»: )08:07/١(‏ ولاتحفة المسؤول»: )١199/95(‏ 
و«البرهان؟: )5498/١(‏ و"تيسير التحرير»: )١18/(‏ و«المنخول»: (ص19١؟)‏ واجمع 
الجوامع مع حاشية البناني»:  98/5(‏ 95) و«البحر المحيط»: )35١١/4(‏ واشرح 
الكوكين: المتير» :” (14/5 ,)١8‏ 


قوله: وتمسك الشافعي قد اعترض هذا بأنه ليس مما نحن فيه؛ لأن 
الخلاف إنهنا عو فى اثباك» التسسيه بوالقانة 7 1 كن كون: دافن جاء هذا 
والاستبشار بأحد لوازم الشيء مع كراهيته غير ممنوع كاستبشاره يله بقتل 
ولد كسمو أباه مع الله عاص بقتل أبيه : وقال ابسن ال أو ابسن عباس 
أو غيرهما من أهل البيت وقد قيل له إن المختار ابن أبي عبيد”" يفعل 
ويفعل بأعدائكم: (وددت”*! بأن الله سبحانه وتعالى ينتصر لنا أو ينتقم لنا 
عن أغذاننا كيف شاء أو كما قال: بل قال موسى عليه الصلاة والسلام : 
© ولا 00 0 نروأ الْعَدات ألم 4 [يونس: 88]) لم يدع يان يعصى الله 
سبحانه بل أراد لازمه وهو أبلغ فر | سسا 


ص - فإن دل دليل على تكرر وتأس. والقول خاص به فلا معارضة 
في الأمة. وفي حقهء المتأخر ناسخ. فإن جهل فثالثها الوقف؛ للتحكم. فإن 
كان خاصاً بنا فلا معارضة فيه. وفي الأمةء المتأخر ناسخ. فإن جهل فثالثها 
المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى ؛ لوضعه لذلك ولخصوص الفعل 


)١(‏ القيافة: مصدر قاف. بمعنى تتبع أثره ليعرفه» يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة. 
والقائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. 
اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة إلى رأيين: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى إثبات النسب بالقيافة» وأجازوا الاعتماد عليها 
في إثباته عند التنازع» وعند عدم الدليل الأقوى منها أو عند تعارض الأدلة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت النسب بقول القافة؛ لأن الشرع هو دليل السب في 
الفراشء وغاية القيافة إثبات المخلوقية من الماء لا إثبات الفرض» فلا تكون حجة في 
إلتاك اليف 1 
انظر: «لسان العرب»: (595/4؟) و«الحاوي الكبير»: )"85/١19(‏ و«بدائع الصنائع» : 
(25©) و«المغنى» لابن قدامة: (5//!ا5) و«الذخيرة»: (30157/5). 

80 هيوه متحييه بن على ابن انو انب أدر القامص لهرت ينادن التحعنية الخرشين 
الهاشمي» أخو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين (١5؟' ‏ ١8ه).‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: )41١/8(‏ و«البداية والنهاية»: (8/9/"). 

(6) هو: المختار بن أبي عبيد الثقفي بن مسعود الثقفي أبو إسحاق؛ كذاب ثقيف. 
انظر: «ميزان الاعتدال»: )8١/4(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (/0848). 

)ِ0 في (ق): وددت بالله. 
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بالمحسوس . وللخلاف فيه. ولإبطال القول به حول . 

قوله: ولإبطال القول به جملة يعني بخلاف الفعل لأنه ِل (قد عمله 
مرة لكن يقال ذلك الفعل منه)'' كل هو نفس الدليل (لنا)”" وليس بدليل 
له ولم نعمل به نحدن"*! (مرة) لأنها صورة المسألة؛. ففي الكلام وهمان كونه 
عمل به مرة ولم يعمل به قطء وكونه دليلا في حقه يلد وليس بدليل في 
حقهء فليتأمل. 

ص - قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه بتبين به القول مثل: «صلوا وخذوا 
عنى) وكخطوط الهندسة وغيرها. ظ 


قلنا: القول أكثر. ولو سلم النساوي يرجح بما ذكرناه. والوقف 
ضعيف؛ للتعبد بخلاف الأول. فإن كان عاماً فالمتأخر ناسخ. فإن جهل 


فالعلائة”* . 

قوله: والوقف ضعيف للتعبد بخلاف الأول2 يقال الغرض من الدليل 
معرفة المدلول فإن تم ذلك كان تاماً بلا فرق بين المحلين» وإن كان غير 
تام فكذلك» والترجيح إنما هو تتمة معرفة المدلول والبلوغ إلى الظن الذي 
يصح الحكم بهء وأما التعبد بمقتضى ذلك الحكم فمتفرع على ثبوت الحكم 


)١(‏ انظر المسألة : شرح العضد): (5؟/ 76‏ 5١؟)‏ ولابيان المختصر»: )0١7/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )508/١(‏ و«رفع الحاجب»: (177/5) واتحفة المسؤول»: (5؟/7١؟)‏ 
و«المحصول»: )١598/(‏ و«الإحكام» للآمدي: )197/1١(‏ واشرح الكوكب المئير؛: 
0٠٠4/0(‏ و'«التحصيل» للأرموي: (441/1) و«جمع الجوامع مع حاشية البناني1: 
(0/) و«غاية الوصول»: (ص97). 

(0) في (ز) و(ق) سقطت هذه العبارة: قد عمله مرةء. لكن يقال ذلك الفعل منه. 

فو سقطت من (ص). 

(54) في (ص) (نحن مرة). 

(5) انظر المسألة: الشرح العضد»: (71/5) و«بيان المختصر): )017/١(‏ واارفع 
الحاجب»: )١177/9(‏ و«الردود والنقوده: )008/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )٠١5/5(‏ 
واشرح الكوكب المنير»: .)5١5/9(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 
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محر ا ا بك يي 0000 7777777770707 
فهر خارج عن وظيفة الناظر والمناظرء وهو شبيه ما قدمئا من فرقهم بين 
أحاديث الفرائض والفضائل فليتأمل مع أنه لو كان التعبد يمنع الوقف لما 
ساغ الوقف في محل وهو باطل بالاتفاق. 

ص - فإن دل دليل على تكرر وتأس والقول خاص به فلا معارضة في 
الأمةء وفي حقه المتأخر ناسخ. فإن جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم. 
فإن كان خاصاً بناء فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ. فإن جهل. 
فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى لوضعه لذلك؛ ولخصوص الفعل 
بالمحسوس. وللخلاف فيه؛ ولإبطال القول به جملة والجمع ولو بوجه 
أولى”''. 

قولةة :المشتان :(الجيز)""" بالقول أله قوف ون الى ريه يقالة إن 
كان أقوى بالنظر إلى المطلوب هنا فخلاف الفرض لأن المراد بالقوة ما 
يوجب التقديم والمتأخر متقدم اتفاقاً فكأنه قال القول متأخر وإن كانت القوة 
لما ذكره من الوجوه فلا تقتضي العمل به لتعين العمل بالمتأخرء وقد 
جهل» فليتأمل هذا ونظائره» فإنما هو استدلال بالمرايا الخارجة عن محل 
تحصيل المدلول وهو كالاستدلال بكثرة الفوائد على إثبات اللفظ اللغوي 
والحكم الشرعي وكلاهما غير صحيح. 


يدي 





(1): اتقلى التمالة: ارح العضدا: (71//5) و«بيان المختصر): )01١7/١(‏ وارفع 
الحاجس»: )١31/5(‏ و«الردود والنقود»: )68:94/١(‏ واتحفة المسؤول»: )٠١5/5(‏ 
والفضبادر "السائقة. 

(") سقطت من (ص). 





مبحث الإجماع 


ص - مسألة: الإجماع العزم والاتفاق» وفي الاأصطلاح : اتفاق 
المحتهدين من هذه الأمة في عصر على فر ومن يرى انقراض العصر يزيد 
إلى انقراض العصرء ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر 
من ميت » أو حيّ» وجوز وفوعه ‏ يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر - 
الغزالى رحمه اللّه : اتفاق أمة محمد ع على أمر من الأمور آكد بنية ) ويرد 
عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم 
على عقلىي أو عر في : وخالف النظام وبعضص الروانض في ثبوته. قالوا: 
انتشارهم بجدم: 

وأجيب: بالمنع لحدهم وبحثهم. قالوا إن كان عن قاطعء فالعادة 
تحيل عدم نقله , والظنى يمتنع الاتفاق عليه عادة؟؛ لاختلالاف القرائح. 
وقد يكون الظنى جليا”''. 


قوله: فقد يستغنى عن نقله حاصله أنه لا وجه للزوم نقل القطعي إنما 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (59/5؟  )"”١‏ و«بيان المختصر»: )055/١(‏ و«الردود 
والنقود): (١1//آا١ه)‏ وارفع الحاجب؛: )١110/5(‏ واتحفة المسؤول»: )7١/5(‏ 
و«المنخول»: (ص#١")‏ و«أصول السرخسي؛: )596/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
)١198/1(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص27955) و«تيسير التحريرا: (/76؟) واشرح 
الكوكب المنير»: .)5١757/5(‏ 
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هو مما شكثت منه العادات من الحوالات الواضحة البطلان» ألا ترى أن 
امسو ل رك ل در 
با وي ب وبصي سكي 
وكذلك لا يلزم فيما تواتر في وقت ما أن يستمر تواتره آخر الدهرء فكم 
نسيت قضايا متواترة أوضح التواتر وكان ترك هذا السند الزائد أولى إذ يشعر 
بلزوم تواتر القطعي وليس بلازم كما ذكرناء وزاد الشارح”' مسههيول 
الإجماع الذي هو أقوى منهء ولا يدفع ما ذكرنا4 إذ .غايثة: أن يتختضن ذلك 
الاستغناء بالإجماع القطعي إذ الظني ليس بأقوى» ثم تلك القوة ضعيفة أيضاً 
إد العلم الحاصل عن الإجماع إن سلم استدلالي فكيف يكون أقوائ مين 5 
قطعى» ووجه ال قوة الإجماع بأنه مأمون نسخه ويلزمه على هذا أن 
يقدم الإجماع الظني على كل قطعي سوى الإجماع وهو باطل فلا معنى لهذا 
التوجيه. 
قالوا: إن كان عن قاطع , فالعادة تحيل عدم نقله, والظني يمتنع 
الاتفاق فيه عادة؛ لاختلاف القرائح. 
وأجيب بالمنع فيهماء فقل د يستغنو عن نقل القاطع بحصول الإجماع. 
وقد يكون الظني جليا. 
قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعضهم أو انقاطعه. أو أسره 
أو خموله. أو كذبه, أو رجوعه قبل قول الآخر. ولو سلم فنقله مستحيل 
عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد والتواتر بعيد. 


وأجيب عنهما: فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على 
6 
المظنون . 


,.)3١/7؟( انظر: «حاشية العضد):‎ )١( 

(9؟) انظر: «حاشية السعد»: (0/95"). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )"١/1(‏ «رفع الحاجب»: )١41/1(‏ و«بيان المختصر؟ : 
)075/1١(‏ و«تحفة المسؤول»: )35١/5(‏ و«الردود والنقود»: )018/١(‏ و«المنخول»: جح 
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قوله: بتقديم النص القاطع على المظئون هما أمران أحدهما: أنهم 
فعلوا ذلك وهو مسلمء بل صنئع جميع العقلاء في أي مطلبء والأمر 
الثاني : أنا إنما علمنا بذلك بطريق التواتر وهذا ممنوع فإنه لم يلتفت أحد 
إلى نقل ذلك عنهم ويتصدى لكون النقل صح بالآحاد أو بالتواترء وكيف 
يتصدى العاقل للنقل عن احاد الناس فضلا عن ساداتهم أنهم جروا على 
طريق العقل ولم يؤثروا عليه السفاهة» بل لم يفعل ذلك السفهاء ومن فعله 
خرج عن حد المعقول». وقد مثل بعضهم أيضا بأنهم أجمعوا على (استقبال 
الكعبة)"'' وهو كله نوع من اللاغية فإنما سبب علمنا باجتماعهم على ما 
علم بضرورة العقل والشرع هو مأ علمهنا بأنهم عقلاء وأنهم له يكذبون 
الشارع لأن رد الضرورة الشرعية بمنزلة التكذيب وبهذا يكفرون من جحد 
ضروريا من اللحة) ثم نقول واجتماع هؤلاء العلماء المحققين الدهرة لا 
الإجماع استناداً إلى ما ذكر وما (شأنه)"'' ذلك يفيد عند ربه فوائد جمة 
وتنور له أرجاء مدلهمة فى هذه الأبحاث وما شاكلهاء فما أبعد دعوى وقوع 
الإجماع المحقق في الصحابة (وأكذبها)" ' بعدهم فلو سألت مدعي وقوع 
الإجماع عن محال المسلمين بل بلدانهم بل أوسع من ذلك من خصيص 
الأرض الإسلامية لم يحط به علما كيف بأفراد الخليقة ثم بصفاتهم ثم 
جراة شط مبرقى الوص فية. .نيدو ذا مية ل يي 
- (ص”: ”7) ولأصول السرخسي»: (١/96؟)‏ و«الإحكاما للآمدي : )١968/1١(‏ واشرح 
تنقيح المصول»: (ص »737 ") وااتيسير التحريرا : (م ه ١‏ ؟) واشرح الكوكب المثير): 
(577/9)., 
)١(‏ في (ز): الاستقبال الكعبة. 
00( في (ص): شابه. 
انظر: ”ديوانه»): (ص”0١5).‏ 


77 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ص - وهو حجة عند الجميع؛ ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج 
والشيعة. وقول أحمد: من ادعى الإجماع. فهو كاذب». استبعاد لوحووقة””. 
قوله: وهو حجة عند الجميع» كأنه أراد بذلك الاحتجاج على حجيته 
لا مجرد النقل عنهم بدليل قوله: لا يعتد بالنظام”' “إلى آخره””. فيرد عليه 
الدور بلا دفع لأنه يكون احتجاجاً به من حيث إنه إجماع بخلاف ما يأتي؛ 
وحينئذ فقوله لا يعتد به إلى آخره عليه مؤاخذة بأنه إما للقلة أو للهوى 
والبدعة» أو لكونه بعد الاتفاق كما ذكر العضد””*' فيلزم عليه أن مطلق القلة 
لا يخرق الإجماعء وكذلك مطلق المبتدع وهو مصرح بخلافه فيما يأتي عن 
قريب» والثالثة مجرد دعوى إذ لا نقل في محل الخلاف. 


يدي 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): (7”0/5) و«بيان المختصرا: )07594/١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/١7ه)‏ وارفع الحاجب»: )١511/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (9/5١5؟)‏ 
و«المعتمد»: (5/959) و«العدة»: (8/4ه١١)‏ واشرح اللمع): (5595/5) و«إحكام 
الفصول»: (/7”517) واشرح منهاج الأصول» للأصفهاني: (086/1) واتشئيف 
المسامع»: (17*/0) واشرح الكوكب المنير؛»: )5١/5(‏ و«فواتح الرحموت»: 
(517/90). 

(9) »هيوق أب إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري المعتزلي. الملقب بالنظام ؛ لأنه 
كان ينظم الخرز في البصرة ويبيعهاء تنسب إليه اراء شاذة  1١868(‏ ١171ه).‏ 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص594) و«الفتح المبين»: .)١151/١(‏ 

(9) انظر: «ممختصر المنتهى بشرح العضد»: (270/5). 

(:) انظر: «شرح العضد)ا: (70/5). 
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أدلة الإجماع 


ص الأدلة منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف». والعادة تحيل 
إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين قطع في شرعي من غير قاطع 
فوجب تقدر نص فيه'"2. 

قوله: أجمعوا على القطع إلى آخره لو قال اتفقوا (لاستراح)”؟ من 
سؤال الدور فإنه إنما يرد إذا احتج به من حيث (إنه)”" الإجماع المصطلحء 
وإنما احتج به من حيث زعم المصنف إنما جمع القيود المذكورة أحالت 
العادة اتفاقهم على ما ذكرء وحاصله اتفق الجمهور على القطع إلى آخره. 
والعادة تشهد بحقيقة ما اتفقوا عليه والدعوى ممنوعة والشهادة مختلة بما 
نذكره الآن. 


اعلم أنه كلام نازل جداً لم يتخلص ويذب عنه إلا بمجرد الدعوى 
والدفع بلا دليل» وبيانه أن قيود العدد الكثير العلماء (المحققون)©'2 على 





() انظر المسألة: «شرح العضدا: (0/5) و«ابيان المختصر»: )81/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )950/١(‏ و«رفع الحاجب»: )١18/5(‏ و«تحفة المسؤول»: )57١/5(‏ 
واالمعتمد): (5/5) و«العدة): (48/4م6١١٠)‏ واشرح اللمع)»: (556/9) والإحكام 
الفصول» للباجي: (751/5) و«التمهيد) لابي الخطاب: (4/9؟١3)‏ و«الإحكام) 
للآمدي: )5١٠١/5(‏ و«المسودة»: (صه١")‏ واشرح مختصر الروضة» للطوفي: 
)١1/6(‏ و«مناهج العقول»: (7817/5). 

() في جميع النسخ: الاستراح. 

(') في (ق) و(ص): من حيث هو. 

0 في (ق): محققوهم. 


22 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
القطع في شرعي يرد عليه الفلاسفة واليهود والنصارى كما ذكرء وكذلك كل 
فرقة كبيرة من المسلمين (الروافض والمعتزلة)”'' والجبرية بعضها في شرعي 
وبعضها في عقليء» والفرق بينهما مجرد دعوى فإن العقل أصل (شرعى)”" 
فكل شرع بهنة! الأعفيان على (١‏ والعكين)""" بوإبصاله إلى المتد لوال جرد 
بخلاف (الشرع”؟) فبواسطة العقل ودلالات الألفاظ حتى زعم الرازي 
ومتابعوه أن الدليل النقلي لا يفيد القطع. 


(وعلى)”" الجملة فكون العقلي يشتبه دون الشرعي رد للوجدان 
والوجود فإن الخلاف في الفبرعيات أكثر منه في العقليات» ولا يكاد يسلم 
من الخلاف في الشرعيات إلا ما كان ضرورياً» والضروري من مدارك العقل 
لأنه إنما يحصل مطلقاً أو غالبا بالدلالة الالتزامية لا اللفظية» والالتزامية 
عقلية». وإن شئت (فقل)'' أمثلة عقلية محضاً وشرعية محضاً وانظر الخلاف 
فيهما تجد ما ادعاه من الاشتباه في العقلي دون الشرعي باطلاً من القول. 
وأيضاً الشرعية اجتمع الروافض وهم شطر البسيطة الآن (علماً محقق)”" 
على أمور شرعية لا عقلية» كمسائل الإمامة؛ (والمعتزلة والمجبرة)/*© كذلك 
في مثل مسألة الرؤية والمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك». وكل منهم جامع 
للقيود التي ذكرهاء فإن اعتذر بعذر العضد أنهم مقلدون لأحاد الأوائل قلنا: 


قبل يوعى وصبلا بلحيليئ. (ولبلى. 3 تقير ليم يلاليك] 


ولا مخصص لمن يريد الحكم بالإنصاف إلا الرجوع إلى الله ورسوله. 


)١(‏ في (في و(ص»): الروافض المعتزلة. 
00 في (ص): الشرع. | 

فرة في (ص): ولا عكس. 

(؟) زائدة من (ص). 

(5) في (ق): فعلى. 

)0ن في (ص): بعد. 

(0) في (ص): علماء محققون. 

(6) في (ص): والمجبرة والمعتزلة. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


وحاصله إلغاء كل من الأوصاف إذ الكثرة بدون شرط التواتر لا تفيد 
ووصف العلم وحده كذلكء. والتحقيق مثله» ووصف القطع كذلك» وثلاثتها 
كمرك نجه المساموة :وسائر الملن والعيعل» .وذكر الشرعي لقا أيقنا 
لمشاركة اليهود والنصارى فيه مع ما ذكرء وإن أريد مجموع القيود فلا دليل 
على اعتباره مع إلقاع أفزادة ولمشاركة الهورة. والتصازعع»: :و إن" أزيك: المسلهوين 
فهم كانوا قبل ذلك مسلمين؛ مع أنه لا دليل على اعتباره أيضاً أعني وصف 
الإسلام منفرداً أو مع غيره كما ذكر سواء وحاصل ما ذكرنا المنع أو نصرة 
العادة المطلوبة. 

ص - إجماع الفلاسفة.» عن نظر عقلي. وتعارض الشبه والفاسد فيه 
كثير ‏ أما في الشرعيات فالفرق بين القطعي والظني بين لا يشتبه على أهل 
المعرفة والتمييز وإجماع اليهود والنصارى عن الإتباع لأحد الأوائل؛ لعدم 
تحقيقهم والعادة لا تحيلهء بخلاف ما ذكرناء وبالجملة فإن ما يرد نقضا إذا 
وجد فيه ما ذكر من القيود وانتفاءه ظاهر لا يقال على أصل الدليل أنكم إن 
قلتم أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون حجة فقد أثبتهم الإجماع 
بالإجماء”". 


قوله: لا يقال الخ. قد ذكرنا سقوط ورود السؤال وتكلف الجواب بناءً 
على الاحتجاج به ليس من (جهة)”' كونه إجماعاً مصطلحاء غير أن ألفاظ 
المصنف كقوله بصورة منه بخلاف ذلك» وكذلك الشارح مصرح (بذلك)7" 
فيلزمهم حينئذ (لو)”؟2 كان عدد الإجماع مجتهدين اثنين مثلا أن لا يتم 
الاستدلال. فإن خصصوا الدعوى بالكثرة» فإن كان وصف الإجماع ملغي 
قلذا امع الذكروة وإنث كأن: جعترا :وود السؤال المدكون: 


)١(‏ انظر: «شرح العضد»: )"١/5(‏ وابيان المختصر): )055١/١(‏ و«ارفع الحاجب»: 
)١48/9(‏ و«الردود والنقرد»: )070/١(‏ و«تحفة المسؤول؛: (1/5؟5). 

(00) سقطت من (ص). 

(9) في 30 بنذا. 

(14) في (ز): لقد. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ص - ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع. فدل أنه قاطع وإلا 
تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم'''. 


قوله: ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع. 


قال السعد”"": أي من الكتاب والسنة بناءً على أنه يحتمل النسخ. 
بخلاف الإجماع يقال إما أنه يقدم على متن الكتاب (مثلا)”" (وأن)29 من 
جهة كونه قاطعاً فلا نسلم ذلك إذ لا تجتمع القواطع حتى ينظر في أيها 
يقدم. بل فرض اجتماعها غير صحيح., وأما من جهة ظنية (كتخصيص 
النسخ”*' وإذ (دلالة)20 العموم غير قطعية؛ وكذلك استمرار الحكم غير 
قطعي في المنسوخ فلم يقدموه إلا على ظني هذا بعد تسليم (شغب”" هذا 
الكلام فيما مضى ويأتي. ثم اعلم وتنبه أن هذه العبارة فاسدة أعني قوله: 
تقديمه على القاطع فإنه تصريح بوقوع تعارض القواطع ولا يتموه به عاقل 
فضلاً عن فاضل. والعجب من (عدم)”© التنبه لها. 


91١ 00 1 2) 3 .‏ . 7 0 
بخبر الاحاد ٠‏ وجوزوا تخصيصة''' فما وجهه وما معنى الفرق؟ 





)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): )”١/5(‏ وابيان المختصرا: (0714/5) و«ارفع 
الحاجب»: )١9١/5(‏ و«الردود والنقود»: )070/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (7971/9). 

(") انظر: «حاشية السعد»: .)"1١/95(‏ 

(") سقطت من (ق). 

(4) سقطت من (ص). 

() في (ز) و(ص»: كالتخصيص والنسخ. 

)0 في (ز): إذ لا دله وفي (ص): دلالة. 

,97و( في (ز) و(ق): شعب. 

(6) سقطت من (ق). 

(9) سقطت من (3). وفي (ص): القطعي متنه كالكتاب. 

(١٠)انظر:‏ ١التحبير‏ شرح التحرير»؟: (57/5:"). 

.)"71/١( التحرير»:‎ ريسيت١‎ :رظنا)١١(‎ 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 5 
قلت: زعم الجويني في «البرهان"'' أن الوجه إجماع الصحابة 
وعملهم على الفرق والجواب منع دعواه والسند الوجدان وقد تضمن أبحاثنا 
هذه شيئاً من ذلك فليكن منك ذلك على ذكرء والحق عدم الفرق لما ذكر 
أولا وهم كما يأتى ما خلصوا أحد البابين من الآخر ولا خلصوا مراد 
الصحابة فيهما كما سنحققه أتم تحقيق إن شاء الله تعالى. 
ص - وإلا تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم. 


فإن قبل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر؛ لتضمن الدليلين 
ذلك قلنا: إن سلم فلا يضر '". 

قوله: وإلا تعارض الإجماعان لأن القاطع مقدم. عمدة هذا أن العادة 
تمنع تعارضهماء فإن أراد بالإجماع المصطلح فلا نسلم؛ ألا ترى إذا انحصر 
الإجماع في اثنين كيف تولي العادة هاربة» وإن أراد من حيث الكثرة بقيود 
زبدتها أن مثلهم لا يمكن اتفاقهم عن تواطؤ أو تخمين فهذه هي خاصية 
التواتر فكأنه قال أجمع أهل التواتر كما استشعره؛ فحينئذ نصير معه إلى 
هناك ونقول له فلا بد من استنادهم إلى الحس والشرعي ليس بحسي بل 
عقلي أبداً. وقول الشارح”" إن الدليل ناهض في إجماع المسلمين. إن أراد 
من حيث أنه إجماع مصطلح فقد عرفت ما فيهء وإن أراد الصورة التي 
أحالت العادة اجتماع مثلهم على باطل فوجه حجيتها وجه حجية التواتر فلا 
نسلم قضاء العادة بذلك فيما لم قدت :إلى 'النحس ه او كل لون“ تنزل مهنا 
وإلا فالدعوى ممنوعة؛ إذ لا ضرورة عقلية ولا شرعية ولا نقل صحيح كما 
نقوله في الإجماع المصطلح لاشتراكها في البعد والإحالة. 


ص - استدل الغزالي بقوله: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلال» من وجهين : 


.)"1١١/5( )1١( 
والرفع‎ )588/١( (؟) انظر المسألة: ااشرح العضد»: (1/5") و«بيان المختصر):‎ 
.)7570/95( و(تحفة المسؤول»:‎ )078/١( و«الردود والنقود»:‎ )١61//59( الحاجب»:‎ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)9١/5(‏ 
(4) في (ز) زيادة: (وإلا بذلك فيما لم يستند إلى الحي وكل هذا). 


7 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتها كشجاعة على وجود حاتم؛ وهو حسن. 
والثاني: تلقى الأمة لها بالقبول. وذلك لا يخرجها عن الآحاد”"'. 
قوله: ولا يخرجها عن الاحاد يعني فلا تفيد القطع بأن الإجماع حجة 
بل الظن وقد زعم أن حجية الإجماع قطعية وإن لم يصرح بذلك لكن لا 
شك في بناء كلامه على ذلك كما لا يخفى من تصرفه وإلا ففى المسألة 
خلاف» منهي بن عل عه فلنية ”!6 وهامها نحيك رركتو أنه إذا اد 
العمل في الحكم الجزئي مثلا بالظن فالكلي في التحقيق إنما هو مقدمة 
للجزئي فلا تضر ظنيته» فقولهم إن إثبات (حكم الأصل)”" بالطريق الظني 
لا يجوز لا يظهر له وجه فإن قولنا (ما”*' أثار علماً أو ظناً وجب العمل به 
وهو الكلي وتحته الكتاب والسنة والإجماع. ثم تحت كل من الكتاب 
والسنة مثلا العموم والمفهوم ونحو ذلك؛ وكذلك خبر الواحد. وعلى 
الجملة فكل نوع تحت ما أثار العلم أو الظن وكل ذلك أعلاه وأدناه 
مقدمات لتحصيل الحكم فمن أين لنا أن ما اتصف من المقدمات بالكلية 
وجب كونه قطعياً ومالا فلاء وحاصله اشتراط القطع في كبرى البرهان لا 


صغراه وسيتكرر ذلك. 
حك 


(1) انظر الجميالة: الشرح العضد؛: (95/5م) وابيان المختصر»: )547/١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/958ه)‏ واارفع الحاجب»: (5//ا8١)‏ و«البرهان»: (١/9لا 5‏ 581) 
و«الإحكام» للآمدي: )5١7/١(‏ وابيان المختصرا للأصفهاني : (؟/": ه). 

(') الجمهور من الأصوليين على أن أدلة حجية الإجماع قطعية» ولم يخالف في ذلك إلا 
نرق تسعيل» 


انظر: «التحبير شرح التحرير؛: )١151/7/5(‏ و«التقرير والتحبير؛: )١١١/#(‏ و9إجابة 
السائل»؟: (ص/57١).‏ ظ 





فو زيادة من (ص). 
(4) سقطت من (ز). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الساي ‏ 25 تك 100 


ل 


حكم وقاق من سيوجد والمقلد 





ص - مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً والمختار أن المقلد 
كذلك وميل القاضي إلى اعتبار'''. 


قوله: وميل القاضي إلى اعتباره» إن أراد في الأمور الدينية فكيف 
تعقل والعامي لا يقدر أن يتكلم عن الكتاب والسنة؛ لأنه إن تكلم عن 
عرفان فخلاف الفرضء» وإن تكلم جزافاً فكيف يعتبر كلامه» وعلى الجملة 
كان ذكرهم لهذا اعتداداً بالقائل» وأما المقول فلا يعقل أصلاً (والأصولي)"" 
(الفروعي)”” لم يتصور أينما بلغ كذلك والدليل المذكور جار فيهماء وأظن 
أن مراد ابن الحاجب بقوله: (لو اعتبر والفروعى”*؟' هو ما أراده لا ما ذكره 
العاك 1*7 وفيت المضني الوا اعلي نكن تعترع مما ذكونا اديت 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد؛»: (27/9”:”") و«بيان المختصر؛: )015/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )6085/١(‏ والرفع الحاجب»: (177/5) و«اتحفة المسؤول»: (5988/5) 
و«المستصفى»: )181/١(‏ و«التبصرة»: (ص١98”")‏ و«أصول السرخسي»: )9115/١(‏ 
واشرح الكوكب المنير»: (15/5؟17؟) و«كشف الأسرار»: (*377//9؟) و«التقرير والتحبير) : 
(80/0) وه«غاية الوصول»: (ص7١٠).‏ 

(؟) في (ذ): فالأصولي. 

(9) زيادة من (ص). 

20 في (ص): زيادة لم يتصورء وسقط: الفروعي. 

(©) انظر: «شرح العضد»: (952/5). 

(5) انظر: «#حاشية السعد»ا: (9/؟3). 


عليكم بالسواد الأعظم تحمل على معنى ما ذكرناء ولا يصح معناها إلا فيه 
لآأنا إذاة تركنا عبر المعيكين من الامتعد لال وجمعنا السحدلين من أهر 
العصر أو من الأولين والآخرين من وقت الصحابة إلى وقتنا فلا شك أن 
الأكثر يكون مظنة للإصابة ولذا ترجح الأدلة بعمل الأكثرء ومثاله خلاف ابن 
عباس "لفن التحمير الاج وغلي فى (بية)""" أمهات الأرلادا ”.تي 


حصول المئنة مع أنها هنا إنما تكون مرجحة كما ذكرنا لا (دليلاً)!؟2 مستقلا 


ِو 


فشد يديك بهذه النكتة (تسلم)””' من جهالات ضرت أقواماً والله الهادي. 


0010 
)0 
فر 


62 
(0 


يجري 


انظر على سبيل المثال: «العواصم والقواصم» لابن الوزير: .)554/١(‏ 


سقطت من (ق). 

انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة رقم (1514؟175) و«البيهقي الكبرى»: )3148/١١(‏ وانظر 
هذا الكلام «العراصم والقواصم»: )594/١(‏ و«القواعد» لابن الوزير بتحقيقي: 
( والصحيح رجوع الإمام على عن قوله. 

فى (ز): دليل. 

سقطت من (ق) و(ز). 





حكم المبتدع 


ص - مسألة: المبتدع بما تضمن كفرا كالكافر عند المكفرء وإلا 
. .0 
فكغيره و 


وكالكافر المرتد وكالكافر الأصلي وادعى الخوارزمي في «الفائق» والإمام 
يحيى بن حمزة”" [عليه السلام]”" من أهل البيت الإجماع على أنه كالمسلم 
فى الإحكام التكليفية وإنما المعنى بكفره أنه في الآخرة معذب عذاب الكافر. 


لنا: أن الأدلة لا تنهض و 


)١(‏ انظر المييعا له : شرح العضد): (959/*”) و«الردود والنقود»: (١/5ه)‏ والارفع 
الحاجب»: )١17/5/9(‏ و«تحفة المسؤول»: (510/5) و«ابيان المختصر»: )0191/١(‏ 
و«الإحكاما للآمدي: (١726/1؟)‏ واجمع الجوامع حاشية البناني» : (/1070) وااشرح 
تنقيح النفصول»: (صه””) و«غاية الوصول»: (ص7١٠)‏ و«المستصفى؛»: )187/١(‏ 
و«أصول السرخسي»: )31١/١(‏ و«المسودة»: (ص١””).‏ 

(') هو: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» من أكابر علماء في اليمن» وله التحقيق في 
الإكفار والتفسيق:  5594(‏ 59لاه). 
انظر: «طبقات الزيدية الكبرى»): (#/854؟7١١)‏ و«أئمة اليمن»: .)518/١(‏ 

(6) زيادة من (ص). 

(4): اتظى ‏ الستالة: ااشرح العضد): (77/5) و«ابيان المختصرا: )0594/١(‏ و«الردود 
والنقود)»: (١/95ه)‏ وارفع الحاجس»: )١75/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: -)515٠/5(‏ 
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قوله: في حق نفسه مثلاً لو أجمعوا على إباحة شيء وهو يرى 
تحريمه حرم عليه لا عليهم. وكذلك لو أجمعوا على تحريمه وهو يرى حله 
لم يحرم عليه لعدم الإجماع. والوجه أنا إنما منعنا اعتباره في حقنا لعدم 
وتوقنا به في خبره عن حقيقة نفسه فيلزمه العمل فيما بينه وبين الله سبحانه ؛ 
إذا عرفت استبان لك أن قول الشارح''' قد يقال هذا له لا عليه أي لأنه 
6 ين الاعتداد به كلام أجنبي. 


ص - قالوا: فاسق فيرد قوله: كالكافر والصبى. 

وأجيب : بأن الكافر ليس من الأمة. والصبي لقصوره. ولو سلم فيقبل 
على الفتيه””. 

قوله: لنا الأدلة لا تنهض دونه هذا مناقض لقوله أولاً لا (يععد)9) 
بالنظام وبعض الخوارج والشيعة» قال الشارح”' إذ ليس [من] سواه كل 
الأمة. أقول خذها حجة عليهم فإنهم فى كل كتاب سيما فى العصور 
الستاخرة مادوزالون يقولون فيمن لم يهووه لا يعتد به ومنه قول الشضتف 
الماضىي ولا أنزه عن هذا فرقة إلا من وقى الله سبحانه من الأفراد. 


ص - قالوا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي. 


- و«المستصفى»: )187/١(‏ و«أصول السرخسي»: )”11/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
(76/1) و«جمع الجوامع حاشية البناني»: (5//الا١)‏ واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص796) و«المسودة»: (ص١”7”)‏ و«اغاية الوصول»: (ص7١١).‏ 

.)”7/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(0) زيادة من (ق). 

(0) انظر المسألة: الشرح العضد»: (5/*”) و«الردود والنقود»: (١/#5ه)‏ واارفع 
الحاجب»: )١79/5/5(‏ و«تحفة المسؤول»: )515٠/5(‏ و«بيان المختصر): )044/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )7720/١(‏ ولجمع الجوامع حاشية البناني»: (5/لالا١)‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص8””) و«المستصفى»: )187/١(‏ و«أصول السرخسي»: )*1١/١(‏ 
واالمسودة»: (ص١””)‏ واغاية الوصول»: (ص7١٠١).‏ 

)0 في (ضن )1 اتعتين: 

(5) انظر: «شرح العضد»: (314/5). 
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وأجيب : بأن الكافر ليبس من الأمة والصبي لقصوره. ولو سلم فيقبل 
على 000 
قوله: قالوا فاسق. أما أن (يريد)”'' بالفاسق المجروح كما قد يطلقونه 
تجوزاً في باب الجرح كما (يأتي)”" في قول الشارح”*' هل الأصل العدالة 
أم الفسق فذلك لا" يحرجه عن الآمة أو يريد صاحب الكبيرة فكذلك بع 
أن أدلة المختلفين فى التكفير بالتأويل”*' لا تقتضى إلا إثبات الكفر أو نفيه 


يها 


ولا تكاد تجد مسألة يقتضي دليلها الواسطة التي تزعمها المعتزلة؛» وقد 
كلق سدقم اتصعيم الرامع :نايق (تاريل )"كلم جه هعالا ويدا: 
وو" سمب الضهاة ولكتدليل على ما قال لآن افعقاف. موسي البييه لا 
دليل على كبره والسب بالجارحة ليس مما نحن فيه لو دل دليل على 
ا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (7/5") و«بيان المختصر»: )2060/١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/95ه)‏ وارفع الحاجب»: (9//59/ا١)‏ و«اتحفة المسؤول»: )51511١/5(‏ 
و«العدة»: )١١79/5(‏ واشرح مختصر الروضة»: (49/9) و«المسودة»: (ص١9")‏ 
والأكشسنت الأنيوان: 6 /10؟): ولاتخاشيئة اليعاتى 1 )١100//5(‏ :واتتشير التخريرا: 
(0/م؟؟). ْ 

(0) في (103 اي 

فر فى (ص) : يجىء. 

20 انظر : شرح العضد؛ : (5/0”"). 

(6) حقيقة كافر التأويل عند الزيدية الهادوية: أتى من أهل القبلة بما يوجب الكفر غير 
متعمد كالمشبه وجمهور العلماء على عدم التكفير والتفسيق بالتأويل» وذهب بعض 
علماء الزيدية إلى جوازه قال الإمام المهدي: ويصح الإكفار بالتأويل إذا كثر الكفار 
فتأول. 
انظر: «إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل» للأمير الصنعاني مخطوطتين» 
و«التحقيق في الإكفار والتفسيق»: (ص88) و«الروض الباسم» لابن الوزير: (441/9 - 
8 ) و«العواصم والقواصم': )55١ 2 ١390/9(‏ و١تنقيح‏ الأنظارا: (صه١”  .)5١75‏ 

(5) سقطت من (ق). 

(0) في (ق): ممن. 

(6) في (ق): الكثرة. 
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هل يحتص الإجماع بالصحابة؟ 


ص تنسالة: لا يختص الإجماع بالصحابة» وعن أحمد قولان: لنا: 
الأدلة السمعية”''. 


قوله: لنا الأدلة السمعية» قال السعد”؟: لأن الأدلة العقلية لا تنهض 
لأن الظاهرية لا يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف””" انتهى يعني 
والدليل العقلي مبني عليه كما مضى فقد تحقق لك ما قلنا أولا إنها مجرد 
دعوى لأنهم لم يقيموا عليها دليلا. فإن قلت: أي حاجة إلى موافقتهم. فإن 
الجمهور المحتج به يتم بدونهم وإنما يختل الإجماع بهم أو يحتاج إلى 
تسليمهم جيه رانك الإجماع الاصطلاحي. وأما الجمع الذي تحيل العادة 
قطعهم لا عن قاطع فلا.. قلت إن أروت تحقيق الحال فهذا الدليل الذي 
نصبه المصئف والذي بعده وهما من واد عمدتهما العادة التى زعمها وتصرفه 
وتصرف الشارح مثل النعامة» وبيانه أنه لا وجه لقوله فإن قيل أثبتم الإجماع 
بالإجماع إلا البناء على كونه الإجماع المصطلح. وكذلك قوله في الجواب 


210" اتظن“ المالة" «شرح العضد): (5/”) و«بيان المختصر»: )261/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )578/١(‏ و«رفع الحاجب»: (178/5) و«المعتمد»: (7//5؟) و«التبصرة»: 
(ص3909) و«الإحكام» لابن حزم: (569/4) واسلاسل الذهب»: (141//5؟) و«إحكام 
الفصول»: (ص497) واتشنيف المسامع؛: (44/5) و«مختصر ابن اللحام؛: (ص76) 
وافواتح الرحموت»: (؟/١757).‏ 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (5؟/14"). 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (5/9"). 
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بصورهة منهء وكذلك السؤال الآخر وجوابهء ولفظ القياره ا فإن قيل على 
الدليلين مقتضاهما أن الإجماع حجة إذا بلغ المجموع عدد التواتر فإن غيره 
لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعاً وأجاب بما حاصله 
تعميم الدعوى لا تخصيصها أي ندعي أن جمهورا تقتضي العادة بصحة 
قولهم قالوا يقطع بخطأ مخالف كل إجماع مصطلح قل أهله أو كثروا وأنه 
يقدم على القاطع, فإيراد السؤال الأول وجوابه وإيراد الثاني لا وجه لذلك 
كله الاتعلى تخضيصى التضرى» :وكذتك: فول المهير "> لأن العقلية: إن 
قري ,ةفقول المويعف"'"" الجا الآدلة السهعيةة :وقول شنار “5د 
غرضنا حجية الإجماع في الجملة. ويلزم منه أن البرهان أخص من الدعوى 
إذ الباب لم يوضع لصورة عقلية بل لمدلول إجماع أمة محمد كلْهِ قلوا أم 
كثروا فليلاحظ كلامهم وتلق مقا صل كلها انبيداك: (طين)"*" نا اقلنانة راذا 
حققت ما ذكرنا في هذا وما قبله لم يكن للدليلين حاصل؛ لأن الأول مجرد 
دعوى والثاني كذلك: أيغنا ولم تتضيؤر كما قدامناءة..وليسن:'عنمدة الباي: إلا 
الدليل السمعى من حيث تواتره معنى فإنه لا شك فيه للمحدث الباحث 
البصير بالاستدلال فقط فثبت كون الإجماع حجة وينشد على وقوعه متى : 


إن مكيق عقا يكن أحسين: المستن والاتنقه عنينا بي مقاءرغدا 


دقيقة: مضمون هذا الدليل نفي وقوع اجتماع الأمة على الضلالة» أما 
(إثبات)؟ وقوع إجماعها على هذا فلاء لكنه لو وقع لم يكن ضلالة فيلزم 


.)914/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: (5/5"). 

(6) «مختصر المنتهى مع العضد»: (5؟/5"). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 

(6) في (ق) و(ز): يظهر. 

(56) في (ز): ثورت. 
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حكم محالفة البعض في الا 


ص - مسألة : لو ندَّرَ المخالف مع كثرة المجمعين. كإجماع غير ابن 
عباس على العول وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوءء لم يكن 
إجماعا قطعباً؛ ؟ لأن الأدلة لا تتناوله, والظاهر : أنه ححة . لبعد أن يكون 
الراجح متمسك المخالف”". 


قوله: لو ندر المخالف إلى قوله والظاهر أنه حجة تكرر ذكره لهذه 
الحجة هنا وفي إجماع أهل المدينة وفي العام بعد التخصيصء ومراده 
بالحجة دليل ظني مقصور على الظن وهذا الاصطلاح سهل له غير أنا ننازعه 
فن المفنن. فتقول: 3 يلرنلت أن تسهى: 5 طن نحيدة: لكنا الساللف ,هما سجيقة 
جع دن اريت كيه ل يده حكن الا المعتبر حصول 
الظن من دون نظر في حصول أماراته؟ أم تريد ظناً خاصاً هو ما أثاره 
الطريق الشرعي أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ 


(1) 'النظن الههيالة: شرح العضذد)ا: (1/5") و«بيان المختصر): )014/١(‏ والرفع 
الحاجب»: )١81957/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (516/5) و«الردود والنقود»: )610/١(‏ 
و«المعتمدا: (187/5) و«العدة»: )١١١9//4(‏ والأصول الشير خسن 1 15/10 
والإحكام الفصول؛ للباجي: (47/7”) و«المنخول»: (ص؟7١”)‏ و«التبصرة»: (ص 1١‏ *) 
و!التمهيد) ب الخطاب: (3570/8) و«التحبير شرح التحرير»: (161/0/4) واكشف 
الأسرار»: (#/5146). 


00 في (ز) و(ص): يكون. 
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إن أردت الثاني فليس هذا منها لأنه ليس بإجماع ولا غيره من الأدلة 
العذكووةة: .وان :رأردت)""* الأول فقولوا الدالول: الشرعن: كن هنا قاد رن 
الحكم فيحتاج هذا إلى تقرير وتحرير. 


202 
مالك . 


قوله: في إجماع أهل المدينة لنا أن العادة إلى آخره يلزم من هذا أن 
لا خصوصية للمدينة» وأيضاً لا بد من تحقيق الأوصاف (المبدعة)”'' وقصر 
الحكم على وقت تحققها والصحابة لم يستمروا وقتهم كله (فيها)”*' كيف 
وقد خرج علي للعراق بجمهورهم وساداتهم وكذلك ما زالوا في كل ثغر. 
ثم هل إقامة أحدهم في المدينة تارة وفي غيرها أخرى كعلي ومعاذ وابن 
مسعود وسعد وغيرهم يستوي في الاعتبار به أو عدم الاعتبار» وعلى الجملة 
كل ما تكلمنا عليه تمامه النظر في تحققه في الخارج وإلا كانت فرضيات 
نكرو هده مسالة 1 شن ان بيلقت لها اناك ناظر و مداظ )"7 لكر 
باب رمات ين تعيب د ل ع ون راف الاق نبي كه 
عليه الناس في غالب أمرهم نحن نعوذ بالله أن تكون المشاركة (فيه)”"ا 
اشتراطا في العبادة. 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(؟) انظر المسألة: «الرسالة» للشافعي: (ص08"4) واشرح العضد؛: (31/5) و«بيان 
المختصر): (١/”57ه)‏ والرفع الحاجسب»: )١19/7(‏ ولاتحفة المسؤول»: (50/5؟) 
و«الردود والنقود»: )860/١(‏ و«الإحكاما لابن حزم: )51١1/5(‏ و«إحكام الفصول"' 
للباجي: (517/7) و«كشف الأسرار على أصول البزدوي»: (/551؟) و«المسودة» : 
(ص١””)‏ و«التحبير شرح التحرير»: .)١18581/5(‏ 

(6) في (ص): المدعاة. 

(5) زيادة من (ق). 

(69) سقطت من (ص). 

(1) ما بين المعكوفتين سقطت من (ق). 
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ص - مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهمء؛ خلافاً للشيعة, 
ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما عند الأكثري.”2. 

قوله: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة» هذا يناقض 
حكايته عن الشيعة نفي حجة الإجماع والمشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في 
النقل لمن لا يصح تقليده أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجية 
إجماع أهل البيت» فالرافضة لدخول المعصوم في الموضعينء وأما الزيدية 
فلا يقولون بالعصمة في الإمام واشتراطها والنقل عنهم لاشتراط ذلك باطل» 
ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهه”"'. وبإجماع أهل البيت 
لأحاديث تواترت معنى أن (أهل البيت) والكتاب لا يفترقان7" حتى يردا عليه 
الحوض) لكثرة طرقه”*' منها عند من التزم الصحة مسلهم” والحاكه'" 
وابن عي وعد يرهم 2 ا والرملي ”5 الع 01100 


(19) اننظو :الحسنالة: شرح العضدا): (7”5/5) وابيان المختصرا: )059/١(‏ و«رفع 
الحاجس»: )١195/59(‏ و«الردود والنقود»: )067/١(‏ واتحفة المسؤول»: )١68/9(‏ 
و«المعتمد»: (5//ا81١)‏ و«البرهان»: )١١517/5(‏ و«العدة»: )١١١9/#(‏ و«التبصرة»: 
(فن 48 ؟) و(أضصول السرحسى» )١14/0(-:‏ ولاكشت الأسرار» + (# 1# واتششيفت 
المسامع»: )١7/0(‏ واسلاسل الذهب»: (ص549) و«شرح الكوكب المثيرا: 
(558/5) و«الفصول اللؤلؤية»: (ص59١)‏ و«شرح الكافل": (ص©66١).‏ 

(؟) انظر: «هداية العقول»: .)68:094/١(‏ 

(0) في (ق): لا يفترقا. 

() لم يخرج الإمام مسلم الحديث. 

.)491١( رقم‎ )١5١/9( المستدرك‎ )5( 

.)١5( رقم‎ )١7*/١( الصحيح‎ )0 

(0) المسند )١4/*(‏ رقم 1١1١9(‏ 409١١اكء‏ /7ا1ااء/ طلاهاكء ملكاكت ا59١1).‏ 

(9) السئن (551/8) رقم (70788). 

)1١(‏ الكبير (56/9) رقم (751/8. 1574) والأوسط (4/”") رقم (847") والصغير 
(5556/1) رقم (3"51), 
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المي وابن 5 ب الموصولي"" والنذا ري وأو ية 
وغيره"" من حديث جماعة من الصحابة»؛ وقد ذكرناهم شبن «العلم 
0 40 0" ل اف عن ال ا 
الشامخ" وزعم البرزنئجي أنه بلغ به إلى خمسه وعشرين صحابيا وشهد له 
حديث: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من الركبها)”” نحا ومن تخلف عنها 
غرق) أخرجه الحاكم”" والعقطييي” وابن ا والطنين ان 157 
والبزار”"''. وكذلك أخرج الحاكه”*'' حديث: «النجوم أمان لأهل الأرض 
من الغرق وأهل بيني أمان لأمتي من الاختلاف) فإذا خالفها قبيلة اختلفوا 
فصاروا حزب إبليس» ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى من أدلة إجماع 
الأمة بمراتب وشواهده لا تحصىء ولكن إهمال المصنف لدليلهم وكذلك 


غيره كالجواب عنه ويةٌ لقوله: «فانظروا كيف تخلفونىي 0000 وهل يترك 

مثل هذا ويقول بحجية أهل المدينة مع عدم ته كينا قافناة (لأنه 
)215 

عزى) ا ‏ اا ا ااااااي ااااا ا ا 0000 


و 


.)9790/١4( تاريخ بغداد‎ )1١( 

.)9١51/94( رقم‎ )"٠ :٠9/5( (؟) المصنف‎ 

(©) في (ز): الموصلي. 

(5) السئن (8714/5) رقم (815"). 

(©) المسند (5910/5) رقم (إارلن الالال :الم ١11ل؟)).‏ 

(0) النسائي «الكبرى»: (ه/ه1) رقم .)6١14(‏ 

.)١1868ص(‎ )59( 

(6) سقطت من (ز). 

(9) المستدرك: (5؟/"الا”) رقم )”31١(‏ و(5020/5). 

.)5ه.0ا//(١؟ تاريخ بغداد: (لأروع”"‎ )٠١( 

(١١)لعله‏ ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى (ص١2).‏ 

(10) (الكبير) (04/6) رقم (585ك لكك 1م118 ). 

(19) (المسند) (13/9") رقم (9900). 

.)4١6( رقم‎ )١57/( المستدرك‎ )١5( 

)"08/( و(الترمذي»: (557/8) رقم:‎ )١١١49( أحمد «المسند): (#//ا١) رقم:‎ )١5( 
رقم: (05ا40)‎ )١1١8/9( و«المستدرك»:‎ )8١54( و«النسائي الكبرى»: (480/8) رقم:‎ 
.)19/14( واالسلسلة الصحيحة»:‎ 

(0) في (ق): لا عري. 


1 نحاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
إلى مالك”'' ويطول المصنف فيه ذلك التطويل فخذها عبرة إن كنت ممن 
يعتبر واعبد الله ولا تعبد الأسلاف. فإن قلت: يدفع التناقض في النقل أن 
مرية. بالشيعة فى أل الباب الرافضة لأن مذهبهم نفي حجية الإجماع عند 
التحقيق ؛ لأن الحجة بز عمهم إلما هى في إمامهم المفروض وجوده وهذا 
ليبس بإجماع ويريد بالشيعة في حجية إجماع أهل البيت الزيدية لأنهم قائلون 
بذللك (دون: الزافية)""" كا مضنى مم التيحقيق: 

قلت: إرادة المصنف لذلك تحتاج (فيه)”" إلى وحى وتنزيل لأنه هو 
زقهلة: امك عن معرفة أهل البيت ومذاهبهم في هذه (وفي)!*) غيرها والواقع 
يشهد لما قلنا عند من له أدنى التفات هذه كتب أهل البيت وهذه كتب 
المخالفين لهم. بل قد كررنا (هنا)””' وفي «العلم الشامخ» أن (جماعة)0) 
المتسمين اليوم بالسنية لا يعرفون غالب مذاهب المعتزلة فضلا عن أهل 
البيت» ولقد كثر غلطهم في نقلهم عن الفريقين» ومن أراد الله فليعرف 
المذاهب من أهلها ولا يقبل شهادة المختلفين فإنها من شهادة ذوي الأهواء 
والإحن المردودة شرعا ولا أعظم مما إنادته التجربات» وما على الناصح 


ص - لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر. لنا: دليل السمع. فلو لم يبق 
إلا واحد. فقيل : حدحة لمضمون السمعي , وقيل : لك لمعنى الاجتماع”"". 


)١(‏ قال الإمام القرافي: إجماع أهل المدينة عن مالك فيما طريقه التوقف حجة». خلافاً 
للجميع؛ ومن الأصحاب قال إجماعهم حجة؛ إن كان في عمل عملوه لا في ما 
نقلوه. انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص77”4). 

(؟) في (ق): دون أهل الرافضة. 

(9) سقطت من (صصسص). 

(؛) سقطت من (ص). 

(65) سقطت من (ص). 

(5) في (ق): الجماعة. 

0) انظر: المسألة: ااشرح العضد»: (5/5) و«بيان المختصرا: (١/“الاه)‏ وارفع 
الحاجب»: (19/5١5؟)‏ و«تحفة المسؤول»: (557/5؟) و«البحر المحيط): -)71١/5(‏ 


قوله: لانتفاء معنى الاجتماع قد عرفت مما حررنا أن هذا ليس بشرط 
لأن الأحاديث إنما دلت على عدم الاجتماع على الضلالة فلا يخرج الحق 


يود 


حك 


- و«التحصيل»: (16/5) و«اللإبهاج2: )2 واشرح جمع الجوامع مع حاشية 
البتان6-(14/5١1)-واتبسير‏ التحرير» .209/60 


١‏ ' الكلام على انقراض العصر 


ص - مسألة: انقراض العصر غير مشروط عند المحققين. 


وقال أحمد وابن فورك: بشترط. وقيل: في السكوتي. وقال الإمام : 
إن كان عن قياس. لنا: دليل السمع؛ واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع 





وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين. أو لا مدخل 
000 
للاحق ". 


قوله: فلا مدخل للتلاحق يقال إن كان اللاحقين مدخل فكيف 
يكون بعض أهل الإجماع ولا يشترط فيهم ما يشترط في الأولين هل 
هذا إلا تحكممى وإن كان لا مدخل لهم فأعجب في التحكم؛ إذ 
الإجماع إنما كان لبعض الأمة لأن المفروض أن الأول لما يتم وإن 
قلت: قد تم لكن انقراضه شرط فقط فهذه دعوى مجردة لم يقم مدعيها 
دليلاً فقد تبين لك صحة قول من قال يؤدي إلى عدم الإجماع اللهم إلا 


)١(‏ 'انظر السمسالة: «شرح العضد»: (8/5”) و«الردود والنقود»: )85/١(‏ و«بيان 
المختصر)ا: )081/١(‏ ولرفع الحاجب»: (9/5١5؟)‏ واتحفة المسؤول»: )088/١(‏ 
واأصول السرحخسى!: )"16/١(‏ و«المستصفى»: )١197/١(‏ و«التمهيد»: (#//ا؛ *) 
و«الإحكام) للآمدي: (265/1) واشرح تنقيح الفصول»: (ص3””0) و«التبصرة : 
(ص 71/6) و«فواتح الرحموت»: (571/5). 


ابن الحاجب 


أن نتمق عدم اللااحق (فيكون)17) من الفرضيات المستبعدة مع بقاء دعوى 


الشرطية مجردة. 
2 39 


حك 





)1١(‏ سقطت من (ق) و(ز). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





مستند الإجماع 


ص د مسألة : إجماع. إلا عن مستند؛ لأنه يستلزم الخطأ؛ ولأنه 
مستحيل عادةة'. 


قوله: لا إجماع إلا عن مستند معناه لا يجوز أن يحكم كل واحد من 
أهل الإجماع جزافاً وتبخيتا من دون استناد إلى دليل وأمارة» وهذا صريح 
القرع'"" وليدا“قال السعز"" انه درن بجواة اذ مزتفو الصوانه: اذ 
وقع الإجماع كشف عن ذلك وجواز الخطأ قبل وقوع الإجماع لا يمنع وإلا 
لزم أن لا يجمعوا (عن)”'' مستند ظنيء أقول: هذه المسألة الفرضية 
(باطلة)””' بأن معناها لو اجتمعوا على معصية هي الحكه”' (من كل منهم) 
لين ليل والتقول: على الله يغين .عله زلا عدى ولة كنات شير ها ينال 
هذا الإجماع الفعلي على أن مدلول قولهم في نفس الأمر كما هو 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (9/5") وابيان المختصر»: )5885/١(‏ و«الردود 
والنقود»ا: (١//1ا85)‏ واتحفة المسؤول»: (7/١/1؟)‏ و«المعتمد»: (5/5ه) و«اللإحكام! 
للآمدي: )581/١(‏ و"تيسير التحرير»: (/64؟) و«البحر المحيطا: (400/4) و(شرح 
الكوكب المنير»: (909/5؟) و(«شرح تنقيح الفصول»: (ص579). 

(0) انظر: «شرح العضد»: (59/5). 

(9) انظر: احاشية السعد»: (9/9"). 

() في (ص): على. 

(68) سقطت من (ق). 

(6) زيادة من (ص). 


(ونظيره"'' أن يقول رجل لأهل الإجماع في امرأة يجهلونها هل يحل لي 
ول ل فيقولون نعم بلا رؤية» هل تحل له تلك المرأة ويحكم بأنها 
٠ ١ 60 00 000‏ ' 00 
(يطلب””*' ما يعنيهء وأما الاستناد إلى الظن فصحيح لكل فرد ثم بعد 
الإجماع تصير قطعية عند من زعم قطعية الإجماع. 


د 


كا 





)00 في (ق): ونظره. 
(0؟) سقطت من (ص). 
فرة في (ص) و(ز): مملوكة. 








حكم الإجماع على قولين 


- مسألة: إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث منعه الأكد 20. 

0 إذا أجمع على قولين إلى آخره المجيز مانع فلا دليل عليه 
والمانع مدع والمفصل أحدث قولا تان (فادعى)”) الفرق المتضمن 
لتخطئة كل من الفريقين فنقول للمانع (إن)”*' أردت أن أهل القولين نصوا 
على 3 ا 9 نهو خلاف فرض المسألة. وإن أردت أنه ل فر 


بمذهب إجماعا. 


:)1١(‏ انظن العميالة: «شرح العضذ): (9/5”") و«بيان المختصر): )088/١(‏ وارفم 
الحاجب»: (7107/5) و«الردود والنقود»: )61/1/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١81/9(‏ 
و«العدة»: )١١١/5(‏ و«البرهان»: "/١(‏ 'ا) والإحكام الفصول» للباجي: (179/5) 
و«أصول السرخسي»: )"١١/١(‏ و«المعتمدا: (114/5) واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص531؟”7) و«المسودة»: (ص7”55) و«البحر المحيط»؛: )511١/5(‏ و«التقرير والتحبير» : 
(88/6) و«شرح الكوكب المنير؛: (514/5؟) و«تشنيف المسامع»: (6//ا1). 

() سقطت من (ق). 

فر في (ق): 9 

62 في (ص): إد 

(5) وهم 000 انظر: «تشنيف المسامع»: .)١730//9(‏ 

(5) سقطت من (ز) و(ص). 


ابن الحاجب 





حكم اتفاق العصر 


ص - مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر خلافهم. 


قال الأشعري وأحمد والإمام الغزالي رحمهم الله : محم وقال بعص 
المجوزين: حجة. والحق أنه بعيد؛ إلا فى القليل. كالاختلاف في أم 
الولدء ثم زال» وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة. 
قال البغوي: ثم صار إجماعا''. 


قوله: اتفاق العصر قد علمت أن عمل 0-6 الناس على تقليد 
الموتى» بل قال ابن مسعود رضى الله عنه: (من كان مقتديا فليقتد بمن قد 
مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة)"". وقد حققنا في مواضع (أن)”'' معنى 


(1) 'انظن المسالة: الشرح العضدا: )5١/١(‏ ولابيان المختصر؛: )20494/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )080/١(‏ وارفع الحاجس»: (794/59) و«تحفة المسؤول»: (587/5؟) 
و«المنخول»: (ص70”") و«التبصرة»: (ص07/8”) و«الإحكام) للآمدي: (١/ه7؟)‏ 
واتحرير المنقول"» للمرادي (١/918؟)‏ واشرح اللمع»: (9/55/5) واشرح الكوكب 
المنير؟: (؟/71/7) و«اتيسير التحرير»: (/777) و«فواتح الرحموت»: (515/5). 

() سقطت من (ق) و(ز). 

(©) البيهقي «الكبرى»: )١١5/٠١(‏ رقم )٠»*5(‏ و«مشكاة المصابيح" : 1 رقم 
)١99*(‏ و«صفة الصفوة»: .)47١/١(‏ 

(:) سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لور ا ١‏ يلامب 00 77770707077 
الاقتداء بالعالم أنه دلالة على الحكم الذي كلفنا به كالصلاة (التي)'2 علمنا 
جملتها وتعذر علينا تفصيلها إلا من طريق ظني أنزل درجاته التقليد» وهذا 
الور لا ارين له عي رالسعاه ١‏ لذ ريح ان سب فت ليت 
شعري أي فرق بين موت العالم وغيبته عندك حين تحضرك الصلاة في كون 
(قوله"”' أمارة على الحق فوصف الحياة ملغي ولا فرق بين الحي 
ال 07 وماذا ترى لو جُجنَّ ثم أفاق وتكرر أللك يفاد كدف سال في 
الاعتداد به؟. 


أما إذا لم يمت بل رجع فالصواب أنه لا عبرة بالقول المرجوع عنه وهي 
المسألة الآتية ولها تفاريع ربما تذكر في آخر الكتاب فهو أخص بذلك 
(نعم)”'' أما ما رأيناه في تضاعيف كلام جماعة من الفقهاء من الفرق بين 
ميت له أتباع مقلدون وميت لبس كذلك كالشافعى والليث مثلاً أو داود 
فيعتدون بخلاف الشافعى دون داود. ويقولون قد انقرضص خلافه فلا يعتد 
أى لا عنامال تقول" تقليد قلا أدوى عطاك وكاتويين. #شميعات 
المفرعين الصرف دون أهل الاستدلال» ثم (ذكر)” أن أهل الاستدلال 
(استنادأ"'' إلى ما طرق خلدهم قبل معرفة الاستدلال وصار مسلماً فلم 
ينظروا فيه بعد ونظائر ذلك كثيرة جداً قل (ما)”") (تجد ف لنفسه إلا 
وقد دخل عليه ذلك. 


)1١(‏ سقطت من (ق). 

(0) سقطت من (ص). 

() انظر: «القواعد» لابن الوزير بتحقيقيى: (ص7١25).‏ 
(4) سقطت من (ق). 

(5) في (ص)! ذكره. 

() سقطت من (ص). 

(0) في (ص): فلم. 

(6) في (ص): تجده ناظراً. 


ابن الحا : 


حل الطااي على تمر جب ىج 
ص - وأجيب بالمنع. والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله. بخلاف 
من لو ايأت". 
قوله: والماضي ظاهر الدخول ألا تراك تقول قالت الأمة أو لم تقل 
الأمة فيصدق على من (قد)"'' تحقق له الوجود ولا دليل على اعتبار وصف 


يدري 





)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛:  1١/5(‏ 17) وابيان المختصر؛: )505/1١(‏ وارفع 
الحاجس»: (767*/5) و«تحفة المسؤول»: (5؟/589) و«الردود والنقود»: .)881//1١(‏ 
(0) سقطت من (ق). 


7 ل الطالب علي ممسختصر ابن الحاجب 


2 0 05 


حكم ارتداد الأمة سمعاً 





ص - مسألة : المختار امتناع ارتداد كلمة سمعاً. 


لنا: دليل السمع . واعترص بأن الارتداد يخرجهم. ورد بأنه يصدق أن 
الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ”'. 


قوله: المختار امتناع ارتداد الأمة زبدة المسألة أن الدليل السمعي يمنع 
(اجتماع)”") الوصفين وهو وصف كونهم أمة ووصف اجتماعهم على الضلالة 
فلا يجتمع الوصفان في وقت واحد لكنه يتصور ارتدادهم بدون ذلك بأن 
يرتدوا في وقت واحد فيكونون في الوقت الأول المسلمين أمة محمد وفي 
الوقت الثاني أمة محمد المجتمعين على مباشرة الأمر الذي يحكم على من 
اتصفف به بالكفر. وقون الوقت الغالية المرحدين الدين انتمى عنهم وصف 
إلى ما دققناه في اسم الفاعل لكن (لا يصدق”" ذلك على (محترزنا)2 من 


)١(‏ انظر المسألة : شرح العضد!: (15/1) و"بيان المختصر؛: )511/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
(261//1) و«اتحفة المسؤول»: (597/9؟) و«الردود والنقود): )090/١(‏ و«الإحكاما 
للآمدي: )58١/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص44”؟) واشرح مختصر الروضة» 
للطوفي: )١5/6(‏ و«اشرح جمع الجوامع» للزركشي: )١51/5(‏ و«غاية الوصول»: 
(ص9١١)‏ و«تحرير المنقول» للمرادي: )5128/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (511/5). 

0( في (ق): إ- جماع. 

(0) في هامش (ص) ضبطه: بلا تصدق. 

() في (ص): ما احترزنا. 


جل الطالت على محتصر إن الجا عي 2 
الاعتداد بالميت فلم تجتمع الأمة على الضلالة؛ إذ قد مات بعضهم 
(مطلقاً"'' فلا يمنع السمعي من (ارتداد)”" الباقين» أما لو ارتدوا متفرقين 
لم يلزم ما ذكر مطلقاً حتى يتحد الآخر مثلاء (أو ينبغي)”" أن يعتبر في 
هذه المسألة كل مسلم إذ لا يشترط في الإسلام معرفة الكتاب والسنة ولا 
العدالة»؛ وهذه من فرضياتهم وقد أمئننا الله وله الحمد من ذلك بقوله كله : 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق)”؟ثف وغير ذلك فلحو هذه 
السالة ير عطا لبون شدلة نيا" لاعف ضما سق 

ص - مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي الثها المختار أن نحو 
العبادات الخمس يكفر”'. 

قوله: إنكار حكم الإجماع إلى آخره حقق الشارح''' وشارحه”"" أن 
إنكار نحو العبادات الخمس متفق عليه أنه يكفرء وأما الخلاف في غيره 
فعلى مذهبين وأقول فيها نظر آخر (سبق لنا)'* تطبروعنى ودر اوجمع 
وذلك» أن يقال انها استنادنا في تكفير منكر نحو الخمس لكونه منكرا 
ا ل ا ا ل ا ل ا و اللي 
(أجمعوا)”*' عليه أم لا ولو لم يعلم من ضرورة الدين لمنعنا كفره. 


)١(‏ سقطت من (ص). 

00( في (ق): الارتداد. 

(5) «البخاري؛: 5 رقم: (5881) واامسلم»: ) رقم )١19(‏ وغيرهما. 

(6) انظر المسألة: شرح العضد!: (514/5) و«بيان المختصر»: )5١79/١(‏ وارفع 
الحاجس»: (59//5) و«الردود والنقود»: )0968/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (595/5؟) 
ولأصول السرخسي»: )3”١18/1١(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (5657/5) و«المنخول»: 
(ص509) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص93237) واالمسودة»: (ص754) و«تيسير 
التحرير»: (#/75908) و«فواتح الرحموت»: (147/5؟) ولجمع الجوامع مع حاشية 
البنانى»: )5١١1/9(‏ و«نشر البنود»: (9/؟١1).‏ 

(5) انظر: «شرح العضدا: (55/5). 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (114/5). 

(6) في (ق): قد سبق لنا. 
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د دكت قيما لا يتوقف 





فين هيالة : : التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح. 
كرؤية ار ُ تعالى »2 وقفب الشريك » ولعبدالحبار فى الدنيوية قولان. 


لدنا: دليل السمع"''. 

قوله: ولعبدالجبار في الدنيوية قولان الدنيوية البحث لا يقال فيها 
هدى ولا ضلالة؛ أي بمعنى (ما يعقبهم من الثواب)”'' والعقاب فلا نسلم 
شمول الدليل السمعي لهما"". 


ألا ترى أن اجتماعهم على (الهدى مدح وعلى الضلالة ذم. 
واجتماعهم على شرب”*' الماء البارد لا يستحقون به مدحاً ولا (ضده)”"' 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (45/5) وابيان المختصر؛: )5/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
0 ود«الردود والنقود»: )0945/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (98/95؟) و«العلة»): 
)١1١0/4(‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب: (1997/#5) و«المعتمدا): (445/5) 
واالمحصول»: )5١91/4(‏ واالمنخول»: (ص09”) واشرح تنقيح الفصول): 
(ص44*). 

(؟) في (ز): يعقبهم وفي (ص): ما يعقبها الثواب. 

099 افي (ق): اسهماً. 

() زيادة من (ص). 

(8):. فى '(ز) ؤاق): اغنن. 
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على ضده؛ (وكذلك"'' لو راعوا المصلحة الدنيوية واجتمعوا على البيع 
بربح (أو)”" أهملوها واجتمعوا على البيع بخسر أو بلا ربح لم يمدحوا 
(ولا"”" يذمواء وقد زعم الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لرَلَنَ |1آ 
أسَابهُمُ ال م يَنكرون 4*7 [الشورى: 4*]. إن أخذ حقه محق فيمدح». وهو 
من هذا النفس فإنه إنما يمدح على ما لأحد طرفيه مزية لا على مستوى 
الطرفين وقد بيناه في «الإتحاف لطلبة الكشاف». 


2 





)01( في (ص) : وكذا. 





ما يشترك فيه 
الكتاب والسنة والإجماع 


ص - أبو الحسين: لو كان ضرورياً لما افتقرء ولا يحصل إلا بعد 
علم أنه من المحسوسات. وأنهم عدد لا حامل لهم. وإن ما كان كذلك ليس 
بكذب» فيلزم النقيض. 


وأجيب بالمنع بل إذا حصلء. علم أنه لا حامل لهم» لا أنه مفتقر إلى 
سبق علم ذلك فالعلم بالصدق صروري» وصورة الترتيب ممكنة في كل 
5" 


قوله: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع... إلخ لأنه مفتقر إلى سبق 
علم ذلك» قال الشارح”' حاصلة أن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة 
له البق فا ستغنى عن الكرتيتة: 


أقول: في الكلام نوع إلباس» فإن سبق العلم باستناد الخبر إلى الحس 


() انظر المسألة: اشرح العضد): (07/5) و«بيان المختصر): )515/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )"٠٠0/95(‏ و«الردود والنقود»: )098/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (9/9:”) 
و«المعتمد؛: (81/5) و«العدة»: (#//8479) و«أصول السرخسو»: (١/18؟)‏ 
واالمستصفى؛: )177/١(‏ واشرح اللمع؛: (006/5) واشرح الوك الشكيرا: 
(5/9؟"). 

(0) انظر: «شرح العضد»: (817/5). 

90 فئ «(ز) و(ق): بالمقدمة؛ وما أثبت كما في النقل. 
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وكون عدد المخبرين لا يتواطأ مثلهم على الكذب لا بد منه. وإلا فلا 
يشترط ذلك وهو مشترط اتفاقأء وكون العلم عادياً لا ينافي ذلك». بل لا 
نسلم العادة إلا مع تقدم الشرط وإلا لكان ابتدائياً فطرياً لا عادياً غايته أنه لا 
يلزم. العلم. (بالعلم)"' الحاصل. كما في .علمك: بعلمك بوجودك» :وأما' صورة 
كرتن المقدمات» للست شط الآنهنا من خاصة الاستدلال وبيان التلازم 
الثابت في نفس الأمرء وأما هذا فلا تلازم في نفس الأمرء والظاهر أن 
الخلاف فى هذه المسألة عائد إلى اللفظ والتسمية فقط. 

ص - قالوا: لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة. 

قلنا' معارض بمثله. ولا يلزم نس الشعور بالعلم ضرورة الشعور 


)2 
بصفته ". 


قوله: معارض بمثله؛. أي لو لم يكن ضروريا لما علم ضرورة» وقد 
وجدنا العلم (به)”"" بلا اكتساب» هكذا ينبغي أن يشرح كلامه؛ لا ما في 
العضدء والتحقيق في المسألة أن الفمروري ينقسم إلى ما لا يحصل عن 
سبب وهو الفطري» وإلى خلافه والتواتر من الآخر فيسوغ الخلاف فيه. 


ييحدىي 





)١(‏ في (ق) و(ز): بالعلوم. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضذا: (89/5) و«ابيان المختصر»: )5415/١(‏ والرفع 
الحاجب»: )"٠0٠/5(‏ و«الردود والنقؤود)»: (١/1؟")‏ و«تحفة المسؤول»: (9/ه؟") 
و«التبصرة»: (ص 5968) و«البرهان»: )980/١(‏ و«تيسير التحرير»: (#/؛*) وافواتح 
الرحموت»: (؟/18). 
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شرط المتواتر 


ص - شروط المتواتر: تعدد المخبرين» تعدداً يمنع الاتفاق والتواطؤ 
مستندين إلى الحس» مستوين في الطرفين والوسطء. وعالمين» غير محتاج 
إليه؛ لأنه إن أريد الجميع باطل» وإن أربد بعض فلازم ما قيل. وضابط 
العلم بحصولها.ء حصول العلم. لا سيق العلم بها. وقطع القاضي بنقص 
الأربعة» وتردد الخمسة. وقيل: إثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. 
وقيل: سبعون. والصحيح يختلف. وضابطه ما حصل العلم عنده. لأنا نقطع 
بالعلم من غير علم بعدد مخصوص.2. لا متقدما ولا متأخراء ويختلف 
باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهاء وإدراك 
المستمعين والوقائع"''. 


المصنئف فيما يأتى أن كن عدد أفاد خبرهم علما وجب اطراده. وحاصله 
أن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عند خبر مخصوص فتجويزنا تخلفه 
واختلافه مناقض لمعنى العادي. وأما قوله باختلاف قرائن التعريف إلى آخره 


(0): انظر التمستالة: «اشرح العضد»؛: )05/١(‏ و«بيان المختصره: )541//١(‏ و«رفع 
الحاجب»: (01/5") و«الردود والنقود»ه: )574/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )871١/5(‏ 
و«المعتمد): (85/5) واالمستصفى»: )١«5/١(‏ و«المحصول»: )١5608/5(‏ واكشف 
الأسرار»: (51/9”) و«المسودة»: (75) و«تحرير المنقول» للمرادي: (١/10؟)‏ 
و١تيسير‏ التحرير»؟: (/5") و«إرشاد الفحول»: (ص57). 


فأجبني عن المتواتر بل هي من خواص المحتف بالقراين مع أنا نطرد كذلك 
ما حصل عنده (العلم فلا بد أن تحصل عند مثله» فإن المقتضى لا بد أن 
يحصل عنده)"'' المقتضى إلا لمانع وإلا نقض قولنا إنه بتمام المقتضى» وقد 
خلط المصنف”''' والشارح”"”*'' في كثير من كلامهما أحد الأمرين بالآخرء 
أعنى خواص المتواتر وخواص المحتف بالقرائن» فتأمل ذلك. 


ص - وشرط قوم الوسلام والعدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح عليه 
السلام. وجوابه اختلال في الأصل والوسط. وشرط قوم: أن لا يحويهم بلدء 
ووم : اختلاف النسب والدين والوطن. والشيعة المعصوم دفعا للكذب.». 
واليهود أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم وهو فاسد”"". 


قوله: والشيعة المعصوم دفعاً للكذب؛ أحسن محمل لهذا النقل أنه 
انتقال ذهني من هناك إلى الإجماع» فهو أهون من الحمل على الكذب؛ 
لآأن هذا “مون الشيعة + الأ ترق أن عاضلة عوافعة 'السسيقة "1 لالد لفن 
للعلم التواتري كما أن قولهم في الإجماع نفي للإجماع وهل يحضر 
المعصوم كل مخبر لعمري لقد هتك نفسه من نسب هذا (لعقلاء)”"' اليهود 


)١(‏ زيادة من (ص). 

() انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (208/5). 

(9) انظر: «شرح العضد»: (6886/5). 

0 في (ص): الشارح والمصنف. 

() انظر المسألة: «شرح العضد): (54/1) و«بيان المختصر): )587/١(‏ والرفع 
الحاجسبس»: (9085/75") و«الردود والنتقود»: (١/1ا57)‏ و«تحفة المسؤول»: (96/5”") 
و«شرح الكوكب المنيرا: (89/5”) واكشف الأسرار»: '(51/5") و«الإحكاما 
للآمدي: (77/5) و«التبصرة»: (ص5997؟) و«فواتح الرحموت»: )١١8/5(‏ و«تيسير 
التحرير»: (#/6") و«إرشاد الفحول»: (ص48). 

(5) السمنية: نسبة إلى سومنات قوم من الفلاسفة من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ» وبقدم 
العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال» ويقولون: إنه لا يعلم شيء. إلا من طريق 
الحواس الخمس. انظر: «الفرق بين الفرق»4: (ص45*") و«المواقف»: .)١1790/١(‏ 

(0) في (ص) إلى العقلاء. 
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والتصبارى قفياذ عو المطلمية مر كين لا يقدح هذا النقل فيمن قاله في غير 
هذا الموضعء وذكر في «شرح التهذيب» من أصول الإمامية أن القائل بهذا 

٠١ 1000 1‏ ! م 
الشرط انود الراوقدي” ولم دك عيره من مسلم (ولا كافر)”" واسن 
الراوندي زنديق يتكلم للتلبيس لا للشبهة. وكأن ابن الحاجب رأى القول 
وعزب عنه القائل فصرفه فى الشيعة (نظير قولهم)"”" المعتزلة تنكر عذاب 

0 1 0 62 1 : : 5 

القبر» ولا ينكره معتزلي إنما ينكره ضرار** وهو يوافق الأشاعرة في الجبر 
والرؤية بحاسة سادسة. وكذلك نسبتهم إليهم إنكار وجود الجن”*'. ولا 
يصح أن ينكره مسلم (إنما)'' بعض الكفار الذين لا يديئون بدين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 


ص - واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة ولا الشجاعة. بل 
القدر المشترك الحاصل من الجزئيات. ذلك وهو متواتر لا لأن أحدها صدق 
قطعاء بل بالعادة"'. 


قوله: في الشرح واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاء إلى 


)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي البغدادي  5١6(‏ 198ه) 
وصفه المؤرخون بالزندقة والكفر. 
انظر: «البداية والنهاية»: )١١2/١١(‏ و«الوافي بالوفيات»: .)١191/8(‏ 

»)0 في (ص) : أو كافر: 

(©) في (ق) و(ز): ولها نظائر كقولهم. 

(؛) هو: ضرار بن عمرو المعتزلي (توفي نحو ٠19١ه)‏ تنسب إليه الفرقة الضرارية من 
الممتزلة كان يقول: بمفكق أذ يكون بقعي الأنة فى الباطن' كنار » الجوال ذل ان 
كل فرد منهمء وأن الأجسام أعراض مجتمعة» وأن النار لا حر فيهاء ولا في الثلج 
بردء ولا في العسل حلاوة» وإنما يخلق ذلك عند الذوق واللمس. 
انظر: «فضل الاعتزال»: (ص١9*)‏ و«سير أعلام النبلاء»: .)044/1١١(‏ 

() انظر: «التبصرة»: (ص١9١٠)‏ و«الفرق بين الفرق»: (ص١١25)‏ و«الملل والنحل»: 
)9١/1(‏ و«العلم الشامخ»؟: (ص 2559 .)4١5 2.4١8‏ 

00 في (ص). 

0) انظر: «شرح العضد»: (88/5). 


آخره فسر السعد"'' التضمنء بمعنى أنه لا يحصل العلم منها بانفراده”") 
لا ينتقل الذهن من الواقعة المفردة إلى السخاءء وإلى الشجاعة فممنوع. إذ 
5 0 : : 0 1 إفه ان (15) 0 . 
لز احنية عن المخبر عنه حينئذ (وظاهر) " عبارة الشارح ' هذا بدليل 
قؤلة بعل (لأن)!*> أحده] عنادق قطعاء يعنى فى نفس الأمر على مااغير 
ظاهر عبارته؛ وهذا واضح في كونها أجنبية» ولكن كيف يكذب كلها وقد 
أفاد العلم بالقدر المشترك موافقتهاء لما يتضمن الشجاعة؛ والحاصل أن 
القدر المتترك هو وفوع الإعطاء في الجملة قطعا وهذه صعرى » وكل إعطاء 
كذلك: لا يكون إلا عن سسية السحاء (ولآ يقير احقمال: كل .واقية على 
انفرادها''؛ لأن المجموع لا يحتمل ذلك بالضرورة» إذ ذلك فرض 
المسألة وحمل (السعد)”"' عدم صدقها على عدم إفادتها العلم» وهو توضيح 
5 10 : 5 ( 8 . ل ااء 5 
الواضح ايضاء وقول الشارح”* بل بالعادة يدل على أن مراده ما كنا كانه 
قال العلم مستند إلى العادة لا إلى الإخبار وهو نظير ما قالوه إن الدال على 
صدق السو ا هو العادة. ولا ملازمة بين المعجزة والصدق وكذلك 
كلامهم في كل عادي. ونحن نقول: إن أردتم أنه ملازمة ذاتية فصحيح ولا 
ضير فيهء وإن أردتم أنه لم يخلق لنا علم بأن الشمس (مثلا6"'' تطلع غدا 
ما لم يكن أمر لم يكن في الماضيء. فهذا إلغاء (اللازم''' العادي. بل 


.)08/95( انظر: «حاشية السعد»:‎ )١( 
في (ق) و(ز): زيادة ويعني.‎ )0( 
فى (ق) و(ز): وظاهره.‎ )60( 

00 انظر : اشرح العضد): (0850/5). 
(©) في (ص) و(ز): لا أن. 

030 زيادة في (ص). 

(90:) زيادة من (ص). 

(6) انظر: «شرح العضد»: (0886/5). 
(5) سقطت من (ق). 

)١(‏ في (ص): الملازم. 
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نقول بين الوقت المخصوص وطلوع الشمس وبين لصوق النار والقطن 
والإحراق تلازم بحكم المختار تعالى أي لا بد أن بيقع في (مستقبل)7" 
الأمر ما لم يكن (أمرأ"'' (لم يكن”" قبل دلنا على ذلك حصول العلم 
لأنه يتعلق بالشيء على حقيقته»؛ وقد مر لهذا (ذكر”*'» ونظير ما ظهر من 
قول الشارح"' أنه لا يجب. صضدق بعفن الجملة قول من قال لا يعلم 
الوسلام أحد لتجويز عدمه في كل فردء فنقول له: عندنا علم بالصدق في 
الجملة. ولا يصدق ذلك إلا بصدقه في البعض؛ لأن الجملة من حيث هي 
لا تتصف بما لم يتصف به الأفراد كلها أو بعضها فلو لم تكن النار محرقة 
في الخارج لما صح وصف مطلكق النار بالإحراق ونحو ذلك. 


و 0 


)01( في (ص) : المستقبل. 

9 في 207 أمر: 

() ما بين القوسين زيادة من (ق) و(ز). 
(4) فى (ق) و(ز): ذلك. 

ره( انظر : شرح العضد»: (088/9). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 








العلم بخبر الواحد 


ص - مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير 
التعريف. وقيل: وبغير قرينة. وقال أحمد: ويطرد الأكفر: لا بقرينة ولا 
)000 
بغيرها . 


قوله: وقال احويك ويطرد. يحتمل أنه أراد بالعلم الراجح وإلا فلا 


ص - لنا لو حصل بغير قرينة لكان عاديا فيطرد, ولأدى إلى تناقض 
المعلومتين. ولوجب تخطبة المخالف» وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك 


٠ ٠ 1-5 ٠. ُ 5 3‏ « 00 
بموت ولد مشرف مع صراح وجنازة وانهتاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته' '*. 


قوله: لكان عادياء كأنه استقرأ الأسباب التى يحصل معها العلم 
فانحصر عنده في العادي وليس ذلك بقاطع». وكما أن التجريبات الناقصة 
يحصل عندها الظن لا يمتنع حصول العلم في بعض الأحوال؛ لكنه إن كان 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (58/5) و«بيان المختصر): )505/١(‏ وارفع 
الحاجس»: (9/959:”") وابيان المختصر): )595/١(‏ و«الردود والنقود»: )5*5/١(‏ 
واتحفة المسؤول»: )”91١/95(‏ و«المعتمد): (457/5) واشرح اللمعا: (9/ولاه) 
و«الإحكام» للآمدي: (7/5*) و«البحر المحيط»: (557/4) و«الفصول» للجصاص: 
(51/0) و«البحر المحيط»: (557/4) واتشئيف المسامع): (؟/950) و«غاية 
الوصول»): (ص87). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
بقعم راون كانس المعفو تن والقر انه وان “كان نووني )77 ليست 
بناقصة.» وهذا لعي ايك اه ل ومرجع الكلام القن منع اللازم. وما دكر 
سند وأما الدليلان الآخران فجوابهما المنع أيضاً للازم في الأول» والالتزام 
له في الثاني , وهو عين جواب المصنئف فيهماء عند قولهم أدلتهم تأنه كن 
في الأول لآن التناقض في نفسه محال (فيستحيل العلم به؛ لأن العلم تابع 
للواقع والمحال)”"' لا يقع. وأما ما ذكره الشارح”" من الإحالة على العادة 
فليس بصحيح لكن جرت له (بمثل)''' العادة» وكلامه يحتمل أنه أراد لا 
يتفق خبر بالنقيض وعليه حمله السعد ومنلعه وهو ظاهر. ويحتمل أن مراده 
لا يخلق الله العلم بوقوع النقيضين عادة ولا معنى له كما حققناف (لكنا)0©) 
جوزنا حمل كلامه عليه لعادته مع العادة. 


3 


ص - قالوا: قال الله تعالى: ولا لقف [الإسراء: 5"] #إن يَتْعُونَ إلا 
لطن [النجم: ””7]. فنهى وذم فدل على أنه ممنوع. فلو لم يقد العلم لم 
يجمعوا على العمل به؛ لامتناع الإجماع على جازم الشارع. 


)205 
الدب . 
سن 


قوله: قالوا: (ولا تقف). هذا عام مخصوص بما لا يحصى من 


الأدلة الموجبة للعمل بالظن. 


000 في (ز): (وإن كان به وبها) وفيى (ص): مناقصة. 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ق). 

(9) انظر: «شرح العضد»: (886/5). 

)2 في (ق): بمثله. 

(( في (ص): لكن. 

 :)5(‏ انطو المصبالة: «شرح العضدا: (56/6) و«ابيان المختصر»: )569/١(‏ و«رفع 
الحاجب»: (1/5") و«الردود والنقود»: )51/١(‏ واتحفة المسؤول»: (07/5مم) 
و«الغنية في أصول الفقه»: (ص7؟١١)‏ و«ميزان الأصول»: (ص458). 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 7 
جوار العمل بصورة خبر الواحد وقد وافق الخصم عليه ثم افترقنا فقلنا 
يلزم من هذا تخصيص ولا تقفء وقال الخصم بل أجمع بين الآية 
والإجماع باقتحام دعوى حصول العلم بخبر الواحدء فإن أراد المصنف 
(المآل)"'' الإجماع لزم أن يقول في كل حكم المتبع فيه دليل العقل القطعي 
(الذي)"'* انتهت إليه الأدلة الشرعية حيث قلنا (هو)”" ظني يجب العمل به 
لدلالة الإجماعء لدلالة: ١لا‏ تجتمع أمتي»؟' لدلالة صدق المخبر»ء لدلالة 
تصديق مصدقه بالمعجزة المترتبة على أنه لا يصدق الكاذب لعلمه بقبحه 
وعناة عفه انالا عامل له :3 كنيل ]لذ لكام" مدليل الوعددان وهو 
ضروري إذ هو علم ابتدائي. 


و كي 


)١(‏ في جميع النسخ: المال ولعله: إكمال. 

(0) في (ق) و(ز): التي. 

فو في (ز) و(ص): هي. 

(4) قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث له طرق متعددة., وله ألفاظ مختلفة» فمن أقربها 
ما أخرجه أبو داود برقم (54140”) والترمذي برقم (5788) والحاكم )١١5 21١١8/١(‏ 
وابن ماجه )١107/5(‏ رقم (9860) و«مجمع الزوائد: .)571١/89/(‏ 

(5) في (ص): قلا يفعله لأن الفاعل لا يفعل. 


"1 1 


إخبار الواحد بحضرة النبى عَلِهِ 


مما 





ص - مسألة : إذا أخبر واحد بحضرته ككل وله مكر لم يدل على صدقه 

لنا : أنه يحتمل أنه ما سمعه أو فهمه أو كان بينه أو رأى تأخيره. أو 
ما علمه أو صغيرة"''. 

قوله: لنا يحتمل أنه ما سمعه إنما تعقل المسألة إذا فرضت مع العلم 

وأما قوله: أو صغيرة فغلط؛ لأن التبليغ يمتنع فيه جواز ذلك إجماعاً 
لأن سكوته عن قول القائل مثلا هذا حرام تقرير له (بمنزله)”"2 قوله صدق 
هو حرام فيكون كذباًء وقد مضى للمصنف حكاية الإجماع على ذلك. 


0 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد): (09//5) و«بيان المختصر»: )551/١(‏ وارفع 
الحاجب!: )9١1/5(‏ واتحفة المسؤول»: (1/ل/*") و«الردود والنقود»: )589/١(‏ 
و«المستصفى): )١11١/5(‏ واشرح اللمع)ا: (/2) واالمحصول): (86/5؟) 
واالمسودة»: (ص”55) و(اغاية الوصول»: (ص97) و«تيسير التحرير»: )8١/#(‏ 
واإرشاد الفحول»: (ص١©6).‏ 

00( في (رص): بمعنى. 





نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 





انفراد الواحد 


ص - مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوافر الدواعي على نقلهء. وقد 


شاركه خلق كثيرء كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مديئة فهو 
كاذب قطعاً؛ خلافاً للشيعة. . . 


لنا: العلم عادة. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض. 
قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في 
المهد. ونقل انشقاق القمرء ونسبيح الحصاء وحلين الجذع. وتسليم الغزالة . 
وإفراد الإقامة» وإفراد الحج. وترك البسملة؛ آحاداً. وأجيب: بأن كلام عيسى 
إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعاء وكذلك غير مما ذكرء واستغنى عن 
الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وأما الفروع فليس من ذلك. وإن سلم 
فاستغنى لكونه مستمراً أو كان الأمران شائعين"''. 

قوله: أو كان الأمران شائعين» من أعجب ما هنا مثال الأذان والإقامة 
يصاح بهما في كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات الإقبال على ما هما 
نداء لهء وشرعية متابعة المؤذن وطراوة الإسلام» ومحافظة السلف على 


1 "اتلس "السييالة شرح العضد»: (9//1إ0) و«بيان المختصر): )557/1١(‏ وارفع 
الحاجب): (15/9*) و«الردود والنقود): )59/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١978/5(‏ 
واالمعتمد): (؟/8/,) و«المستصفى»): )١57/1١(‏ و«المسودة»: (ص558) واشرح تنقيح 
الفصول؛»: (ص05"؟) واشرح الكوكب المنير)»: (85/5”) و«فواتح الرحموت!: 
(9/>؟١1١)‏ واغاية الوصول»: (ص468). 


دقائق الخير وإقبالهم على حفظ ما حملوه اليبلغ الشاهد الغائب:”" ثم لم 
لال اتبوع: الأمرين» يبل :لاتقل ايوج الخاواك: دما في لصي 1 بولا اف 
التابعين فيما علمنا. ولو كان لنقل كما نقلت مسائل الخلاف لكنه لم ينقل؛ 
ثم وجدنا أحاديث يث ثابتة لو علمنا بها (جميعاً"'' لقلنا كل سنة كما في 
التشتهيلن وصلاة الخوف ونحو ذلك». ولكن أكب الفقهاء على الترجيح كأنهم 
ذهبوا إلى أنه لم يشع الأمران بل ولا الخلااف في الصحابة والتابعين علم أ 
ظَن أن الواقع أحدهما فتعين الترجيح. وبعد ذلك فهى من عجائب 
الواقعات. وكان من الحكمة (في ذلك" أن يرينا الله عجزنا في الواضحات 
والصورة -خليقة بأن يقال فيها خرق عادة العادات فتأملها الهى 5 0 


القراف» 
2 


)٠١"هراث( هذا قطعة من حديث أخرجه «البخاري»: (١//ا”) رقم (519) ولمسلم»:‎ )1١( 
.)1517( رقم‎ 

() سقطت من (ق). 

(6): ميتقظت مخ '(03 و( 

(4؟) في (ص): فإنها. 





التعبد بحبر الواحد 


ص - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا خلافاً للجبائى. لنا : 
القطع بذلك"''. 


قوله: خلافاً للجبائي هذا النقل غير صحيح”"'» فإن المشهور عنه في 
كتب الأصول وعلوم الحديق""" بوفى كنب المغتزلة فى الأضوليو'*") أنه لا 
يكتفى فى العمل بخبر الواخذد الفرد بل لا بد.من اثنين كالشهادة.وكان هذا 
الغلط 5 من همفاسد الاشتراك (أن)00) الواحد يراد به الفرد كما هو وضعهء 


ويريد الأضولين نما لم يبلغ التواترء نعم نقل ذلك عن بعض بغدادية 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد؛: (08/5) و«بيان المختصر»: )5938/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (7”*0/5") و«الردود والنقود»: )5154/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (”/ره1”) 
و«الرسالة» للشافعى: (ص59") و«الصواعق المرسلة»: (408/79) و«المعتمد»: (48/5) 
و«التلخيص»: (7707/7) واشرح اللمع»: (0817/0) و«المستصفى»: )١55/١(‏ و«إحكام 
الفصول» للباجي : )567/١(‏ و«المسودة»: (ص71272) و(تشنيف المسامع» : (4"00)). 

(؟) قال التاج السبكي: ونقله المصنف تبعاً للآمدي» عن أبي علي الجبائي أحد رؤرس 
القدرية» حيث قال: خلافاً للجبائي. والصحيح عنه: تفصيل في المسألة. نقله عنه 
القاضي فى امختصر التقريب) وغيرهمء؛ وسيحيكه عنه على الوجه الذي فصله. 
انظر: «رفع الحاجب»: (711/5). 

(*) انظر: «توضيح الأفكار»: .)5١/١(‏ 

(4) انظر: «شرح الأصول الخمسة»: (ص58لا2 .)7/٠‏ 

0 في (ص) : لأن. 


نحاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





المعتزلة؛ وعن بعض الإمامية كما في «مقدمة البحر 2 والذي فى «التهذيب) 
وشرحه في كتب الإمامية عزو القول بعدم الوقوع الى الس ل 00 
وحده فدل على أنه يجوزوه عاك عقلا ولم يحك المنع عقلا عن أحد منهمء وقل 
علم من هذا بطلان تعميم إنكار الوقوع لجميع الرافضة فى الحسالة الاي 


- قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه. 


قلنا: إن كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط ك0 بالمفتي. 
والشهادة . وإلاً فلا يرد وإن تساويا فالوقف أو التخيير 0100 


قوله: كالتعبد بالمفتي والشهادة أما الشهادة فما أراد الجبائي إلا مساواة 
الخبر لهاء ولكن المصنف (غلط)”'' في أن الواحد مذهبه كما ذكرناء وأما 
المفتيى فلا يصح القياس عليه؛ لآنه أمر ضروري للمقلد يقدر بقدر ضرورته 
إذا اله لو افق" له (طريقة يقة)'”) سواه كما قد حققناء ٠‏ في مواضعء. بخلاف 
المجتهد المختار فإنه إنما , يتبع الدليل. والنزاع هنا في خبر الفرد هل هو 
دليل أم لا فليتأمل. ولذا 0 ترئى الكثير من الأصوليين يدخلون مسألة 
المفتي والشهادة في هذا البحث إنما ذلك من تكلفات البعض تنطعا. 


ص - مسألة ' يحب العمل كبر الواحد العدل خلافاً للقاساني وابن 
داود والرافضة. و لحمهور بالسمع. 


() انظر: «مقدمة البحر الزخار»: (صخ17١).‏ 

فم الإمام الحافظ. السيك ذو الشرفين أبق المعالي محمد بن محمد بن زيد بن علي 
الحسيني (1:6ه). 
انظر: «تذكرة الحفاظ): )١5709/5(‏ و«العبر»: (#//91؟). 

() انظر المسألة: ااشرح العضدا: (5//ا 6‏ 088) و«بيان المختصر) : (559/1) وارفع 
الحاجب»: (981/5”) و«الردود والنقود': )518/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )46/١(‏ 
و«التبصرة»: (ص”"0”) و«البرهان»: )١119/9(‏ واكشف الأسرار»: )١5/4(‏ و«فواتح 
الرحموت»: (80/5") و«التبصرة»: (ص498). 

(5) زيادة من (ق). 

() في (ص): طريق إلى ما كلف به. 


وقال أحمد والقفال وابن سر يج والبصري بالعقل. 


لنا: تكرر العمل به كثيراً فى الصحابة والتابعين شائعاً ذائعا من غير 
نكيرء وذلك يقتضى بالاتفاق عادة كالقول قطعا""''. 


قولف جيه العم كتير الواعيي. بعتن ات فى المسالة ١‏ ولي 
الجوازء فهل وفع لا أدري مادا يزعم المانع في عمله بالشريفةم فإن زعم 
أنه يعمل بالمتواتر وأنه يجد من ذلك ما يكفي في القيام بالتكاليف فلا يدعي 
هذا عاقلء. وإن كان يطرح (ما لم" يتفق له التواتر فهو اطراح للشريعة 
وليس ذلك من أخلاق حملة العلم والأتقياءء ولا ينبغي أن يحمل هذا النقل 
على ظاهره ويحتمل أن فيه شيئاً مثل أن يمنعوا خبر الفرد كما قال الجبائي 
فيغلط عليهم للانتقال من اصطلاح إلى اصطلاح كما مر آنفأ وغير ذلك من 
المحامل التي هي أهون (من)”" حمل العقلاء بل (من” هو من أعلام 
التقياءة: كانه عاو *" عل جنا ذقن. 


(وبالجملة)20 فالنقل عليل لما ذكر وشياعه لتقليد الآخر الأول ونظائره 
ظهرانى المجبرة فلا تغترء (وكذلك)”' الاستدلال للخصم ليس بنقل بحت 





2 انر التمتسالة: شرح العضد): (58/5) وارفم الحاجب»: (37*/5) ولابيان 
المختصر؛: )5191/١(‏ و«الردود والنقود»: (5841//1) و«تحفة المسؤول»: (158/5”) 
و«أصول السرخسي"»: (١/1١972؟)‏ و(التمهيدا سن الخطاب: (#/554) و«الاحكام' 
للآمدي : .)01١/9(‏ 

(؟) في (ق): مالا. 

(0) سقطت من (ز). 

(84) سقطت من (ص). 

() هو: محمد بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكرء كان من أكثر الناس تعصباً للشافعي؛ 
وصنف في فضائله» ثم صار صاحب مذهبء وإليه تنسب الظاهرية (788- 1917ه). 
انظر: «وفيات الأعيان»: (5994/4) و«الوافي بالوفيات»: .)593/١115(‏ 

(5) في (ز) و(ص): وعلى الجملة. 

(0) في (ق): فكذلك. 


نل كقيراً ما يستنبط الخصم (لخصمه”) أدلة مخرجة من أصوله فيقع الغلط 


وقد صرح الرازي في «نهاية العقول». أنه يفعل ذلك. 


واعلم أن قل المذاهب في هذه المسينالة ممختبط وأحسن ل ما في 
امنهاج البيضاوي)"" وإن ترك عزو بعضهاء وقد تتبعنا النقول أصلا وعزواً 
فحصلنا 5 مذاهب: 


70 وفي هذا 7 الإشكال اللا قدمناه. 


الثاني : يجور وملع من (وقوعه)!*) دليل عقلي فعلى هذا يكون الجواز 


الثالث: منع الوقوع (دليل شرعي وهذان'' لم (يتخلص)”" عزوهما. 
الخامس : دل على وقوعه الشرع فقط وهو قول الجيدو 7 


(0) سقطت من (ق) و(ز). 

هه (الإبهاج): ,)"٠0/5(‏ 

في هو: محمد بن إسحاق» ويكنى أيا بكرء كان اول وذ * ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
وار رأسا فيه. 
والقاساني : 7 بفتح القاف والسين المهملة نسبة إلى قاسان بلدة عند قم ووقع في جميع 
النسخ (القاشاني). 
انظرك «الفهرست»: (ص177) و«المعتبر» للزركشي: (ص578) و«الأنساب»: 
(1/5؟4) وهحاشية السعد»: (؟/لمه). 1 

() انظر: «المسودة»: (ص54١5)‏ واكشف الأسرار»: (8/9م8ه). 

(( في (ص): جوازه. 

050( ما بين المقرسين سقط من (ص). 

“4 فى (ص) و(ز): يتلخص. 

(0) انظر: امعراج المنهاج»: (8/9") و«تشنيف المسامع؟: (957/1 - 9438). 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ابيب ب م يي _ 127777770000 17ت 
السادس: دل على وقوعه العقل والسمع وهو قول أحمد والقفال"''' 
وان وي 7 وأبي الحسين وأبي عبدالله البصري» وقد أوهم المصنف 
(ومن يتبعه)”" أن غير أبي الحسين ممن ذكر معه يقول عقلاً فقطء وصرح 
نذا لماه الم اكلابييا لان التحالجيع بديث قال عنييه 1 0" 
وصرح الميقنارع 7" غم عدا أحمية من المذكووين بأنهم يتولوة عثلا 
وشرعاًء وقد سمعت أن أحمد يقول خبر الواحد يفيد العلم ويستمر فكيف 
لا يقول وقع شرعا. 


5 إن ابن الحاجب: طوى ذكر أبى الحسين في .خكاية (المذاهب) *' 
استغناء بذكره عند الاستدلال”" (فتركب”''' على العضدء فظن أن ابن 
الجائغب عالق امطالكحة: فى هذا الكعات». يوان الجراف باليصري اسن 
م لبي 517 يذلاك مجني اشر ع لني الافى كلاق [ابحاد 
مذهبيهما فيبقى كلام المصنف على ظاهره: وقول السعد”"'* إن القائل 





)١(‏ هو: محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي مصنف التقريب» كان من كبار فقهاء 
الشافعية فى بلاد ما وراء النهرء (ت١7ا4ه).‏ 0 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»: (2)178/5 و(طبقات ابن هداية الله؛: (ص7١١).‏ 

(؟) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» المقلب بالباز الأشهب»ء شيخ الشافعية فى عصرهء 
وكان يفضل جميع أصحاب الشافعي بما فيهم المزني» (ت195م). 
«البداية والنهاية»: .)١794/11١(‏ و(طبقات السبكي»: (51/9). 

06 عاامين القوسية متطعه فر رضن ): 

(؛) انظر: «منهاج الوصول إلى معيار العقول» للمهدي (ص١48).‏ 

(5) في (ص): عملا. 

.)48١ص( انظر: «منهاج الوصول إلى معيار العقول»:‎ )١( 

(/0) انظر: «الإبهاج شرح المنهاج» : (599/0). 

(6) فى (ز) و(ص): المذهب. 

40 انظر : «مختصر المنتهى مع العضد»: (88/6). 

)٠١(‏ فى (ق): متركبء»ء وفى (3): فارتبك. 

)0110 انظر : ااحاشية السعد»: ('للمه). 

(؟١)انظر:‏ «حاشية السعد»: (88/5). 
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لوو نا العمل به عقا سوب العمل به ا فل يوافقه بادي الوا 
و لأن ارام عن لعن رارع لي 6د 0 
يعرفون باع ا سيت الدقيقة. 


ص - قولهم: لعل العمل بغيرها. قلنا: عُلِمَ قطعأ من سياقها أن العمل 





بها. 


قولهم: فقد نكر أبو بكر يك خبر المغيرة ة فى ميراث الجدة حتى رواه 
ميحمدل سس مسلمة. 0 عهر خبر أبي مو سى في الاستئذان حت روآأه أبو 
قالوا: لعلها أخبار ممخصوصة”". 


قوله: فقد (أنكر» " أبو بكر إلى آخره يقال ليس هذا الاحتجاج في 
محل النزاع لأنه لم يخرج الخبر بضم محمد بن مسلمة عن الآحاد فإن 
الكلام فيما لم ينته إلى التواتر لا في الفردء وكل من قال بحجية ما لم ينته 
إلى التواتر قال بحجية الفرد إلا الجبائي وحده. 


ص - واستدل بظواهر مثل : فلولا نَقَرَ َقَرَ ... *# إلى قوله تعالى: 
«لمر ترْحِعُورت * [التوبة: ؟17] 8 إنَّ أَلَذِبنَ 4 [البقرة: ]١١9‏ #إن جام 
سق بِمَإ# [الحجرات: 5] وفيه بعد). 


)1١(‏ في (ز) و(ق): يو 

(9) انظر المسألة: «شرح العضدا: )1١/5(‏ وابيان المختصر»؛: )774/١(‏ واارفع الحاجب»: 
(8/0”") و«الردود والنقود»: )518/١(‏ واتحفة المسؤول»: (18/95”) واشرح اللمع) : 
)٠١ 0‏ واشرح الكوكب المنير»: (5037/7 - 0753 وااشرح تنقيح الفصول»: (ص/اهم 
- 314) و«تشنيف المسامع»: (957/5) وافواتح الرحموت»: .)١78/5(‏ 

(©) سقطت من (ز): أنكر. 

() انظر المسألة: ااشرح العضد»: )5١/5(‏ و«ابيان المختصرا: )57/8/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (8/5*") و«الردود والنقود»: )5619//١(‏ واتحفة المسؤول»: (؟9/لإه"). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 7 

قو له بو اي لذن"7 1 ولو اهن بيعت ١‏ «والسينالة سو له مرجي كنهها :ويك 
الشارع "ابييل لها الاععرافن على التعر اليس الول معد قوله الي لخر 
الإجماع ولا يخرجها ذلك عن الآحاد فراجعه مع أنها ظواهر منضمة إلى 
ظواهر لا تحصى كالوقائع المعمول بها بالاحادء فيفيد المجموع القطع. 
فالاستدلال بالظواهر تام على أحد الوجهين أعني إفادة المجموع القطع 
(و)”" الاستغناء بالظن لأن غايته مقدمة لحكم ظني. 

ص - قال أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل 
واجب عقلاء كالعدول في مضرة شيء وضعف حائط. وخبر كذلك؛ لأن 
الرسول بعث للمصالح ذ فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني على التحسين©). 

قوله: أبو الحسين حاصل استدلال أبى الحسين أنه يحسن ذم من لم 
يدفع الضرر المظنون مع القدرة عليه. وحسن الذم معلوم وهو خاصة 
الواجب؛ قال الغزالي في «المعيار”*': لو قيل لك الأسد خلفك إن لم 
تهرب أكلك؛» فقلت لا يجب الهرب حتى أعلم وأنا لا أعلم بمجرد قولك 
ولا يجب على طلب العلم بالالتفات ونحوهء كذلك قال فهذا من الحماقة 
والسخف واستحقاقه للذم بمكان؛ هذا معنى كلامه. 


(لأنه)”"2 في غير مواطن الكفاح يتكلم بحسب الفطرة والمراد بالمثال تقرير 
الكليات؛ فقول المصنف مبنى على التحسين قلنا قد مر مراراً طلوع شمسه. 


)1١(‏ فى (ص): واستدل. 

فه انظر : «شرح العضد»: .)6١6/5(‏ 

(9) فى (ز) و(ق): أو 

04 5 التمعسالة ! شرح العضد): )5١/5(‏ و«بيان المختصر»: )587/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (151//5*) «تحفة المسؤول»: (5/لاه") و«الردود والنقود»: (١//ا56)‏ 
و«المعتمد): )١١5/5(‏ و(«التمهيد) ا الخطاب: )7١/(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
(9/١ه).‏ 

(0) (ص37). 

)05 في (صن): إلا أل 
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ص - سلمنا: لكنه لم يجب في العقليات بل أولى"''. 


قوله: سلمنا لكنه لا يجب في العقليات بل أولى قولنا لا يذم على 
غير واجب. قوله فلا نسلمه في الشرعيات. قلنا: وجب فيهما من حيث أنها 
متضمنة دفع ضرر فهي داخلة في الكلمة ولضية أشنا بقياس الشاهد على 
القاقي فائدة كني ها يتولوق: تمدن نهدا قامس التناعة. علن ‏ القاتت واي 
كثيراً من الفضلاء يتعمقون لهذه الكلية وهي مغالطة واضحة فإن الكليات 
أعم من شاهد وغائبء فقولنا مثلا الضرر العاري عن نفع ودفع واستحقاق 
يذم فاعله. يكون الاعتراض عليه بما ذكر كالاعتراض على من قال الأبيض 
يضاد الأسود فتعترض عليه بقولك أما عندك في مكة فنعم ولا نسلم ذلك 
في الشام. ومثل ذلك قولنا إيجاد الفعل يدل على القدرة. وإحكامه يدل 
على العلم. ويلزم من غالط بذلك أن لا يستدل على الله بشيء لأنه طريقة 
(الاستدلال عليه بآثاره)”"' وهي ما ذكرنا. 


ص - قالوا: لو لم يجب لخلت الوقائع”*'. 


قوله: قالوا لو لم يجب لخلت للوقائع. يقرر هذا الدليل بأن الله 
سبحانه كلفنا بتفاصيل الشريعة ونظرنا فيما نصب لنا من الآدلة العقلية 
والنقلية التي تفيد العلم فوجدناه في غاية القلة بالنسبة إلى كثرة المطالب 
التكليفية» والتي تفيد العلم مدلولها في الأكثر الأغلب جملة كجملة الصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات المحضة والمعاملات» فلو طرحنا 
الآحاد الذى هو عمدة الأآدلة الظنية قوة وكثرة ومبين (المجملات)7*؟ لرمنا 


(0) انظر: المصادر السايقة. 

(؟1) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(9) زيادة من (ص). 

(4) انظر المسألة: شرح العضدا: (50/95) و«ابيان المختصر»: )5868/١(‏ والرفع 
الحاجب»: )"01١/95(‏ و«الردود والنقودا: )561//١(‏ و١تحفة‏ المسؤول»: (5/لاه”). 

(5) في (ص): الجمليات. 


آي 5-5 


العمل إلا بالتفصيل فلو لم (يعمل)''' بما يفيد الظن كخبر الآحاد والظواهر 
والشياين الرمعا القول متكليف ها لآ يظاق بل لأ غلم إذاطنيه عنا أميرا 
مفصلاً ولم يجعل لنا إليه طريقاء ثم تتبعنا أفراد ما وقع من العمل بالظنيات 
منه عَكلة واستمر عليه ورئته وواسطة الآفالة كنا ونمنة » وإذا فق أهر مستدر 
والمعنى» فظاهر هذا التتبع الدليل المذكور أولاً وكل منهما مفيد للقطع؛ 
وهذا التقرير غير ما زعم أبو الحسين لأن ما ذكرناه مترتب على وقوع 
الوقائع في الشرعيات وما ذكر ليس كذلكء. بل ادعى أن ما علم جملته كفى 
في تفصيله الظن وقد قررناه فيما مضى بأنه يلزم ذم المخل به وهو خاصة 
الوجوب»ء والذي دكوناة: من الولسليرة أجلى. وبعضها يعضد البعض ٠»‏ فيكون 
العمل بالمظنون من أوضح المسالك؛» وكيف لا وإنما قام الدليل بذلك». 
وآمة امف رالا اده المعانين'"" يتصرف إزمنالة 07 قبع فى نانة.من الخير 
عدم تكامل شروط إفادة العلم. هذا وقد ظهر لك أن قوله سلمنا لكن 
الحكم النفي وهو مدرك شرعي بعد الشرع التزام لاطراح الشريعة فيما دليله 
الأحاد أو مطلق الظن لاتحاد الكلام فيه فم فوة خبر الأحاد وقد التزم مع 
ذلك أن يرجع إلى الأعبل .وهو ننفتي الكو وزع انه مدرك البرعي 1" 
فيكون حاصله اطراح الشريعة مدرك شرعي إلا ما دليله يقيني» هذا وقد منع 
منع بعد التسليمء وكان قياسه منع اللزوم لأن الخلو مدرك شرعي سلمنا 
لكنا نلتزم اللازم؛ (لأن)”*' غايته تكليف ما لا يعلم. 


(1) في (ص): يعلم. 

(6) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: .)5١/5(‏ 
() سقطت من (ز). 

(154) سقطت من (ص). 
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ص - ورد بمنع الثانية. سلمناء لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي 
فد الشرع"'". 

قوله: (بمنع الثانية)”''» معناه أن اللازم من خلو وقائع قد كلفنا بها 
كتفاصيل الصلاة والزكاة والحال أنه لا دليل عليهاء هو أن يكلفنا بما لا 
دليل عليه (وهو)"”"' غير ممتنع عندنا معشر المجبرة» ولكنه”*2 قد يقال قد 
مضى لهم (الموافقة)””' على عدم جواز التكليف بما لا يعلم» إلا أن يقال 
قد قال به قائل منهم فكأنهم أووا إليه هناء وإذا لم يقبح (من الرب الحكيم 
عندهم”'' أي قبيح فما حال العبد المسكين إذا احتاج إلى مثل هذا (إذا)") 
خلق فيه بغير اختياره. ‏ 

ص - والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر. أما عند غير 
المكفر فكالبدع الواضحة”". 

قوله: كالكافر عند المكفرء ليس هذا الإطلاق بسديد بل بعض 
المكفرين يجعله كالمسلم» وإنما له حكم الكافر عند المكفر في الآخرة. 
وادعى الخوارزمي؛ والإمام يحيى (بن حمزة'' الإجماع أن حكمهم حكم 
المسلمين في المعاملة الدنياوية. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!ا: )5١/5(‏ و«بيان المختصر؛: )5868/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (8377/95") و«الردود والنقود»: )5689/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (9/5ه"). 

030( في (ق): برد لا يمنع الثانية وفي (ز): رد كمنع الثانية وفي (ص) : ويمنع الثالثة. 

(*9) سقطت من (ص). 

(14) زيادة من (ص). 

(6) في (ص): الموافقين. 

() في (ص): عندهم من الحكيم الرب. 

0) فى (ص): أو «الحواشى»: (؟5/9١),‏ 

4 انظير المحالة: 506 العضدا: (57/5) و”ابيان المختصرا: )590/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (55/5") و«الردود والنقود»: )556/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (9؟/5”) 
ولأصول السرخسي»: )”15/1١(‏ ولاشرح اللمع': (57/5) واكشف الأسرار»: 
(39/0) و«تيسير التحرير»: (47/79) و«شرح الكوكب المثير»: )5١057/5(‏ و«البحر 
المحيط»: (4/١7؟)‏ و«تدريب الراوي»: (١/78؟)‏ و«الاقتراح»: (ص52). 

(4) سقط من (ص). 
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ص ومالا يتضمن التكفير إن كان وأضحا كفسق . كالخوارج ونحوه. 
فردّهُ قوم وقبله قوم. والراد: إن جاء5 فَاسِقٌ» [الحجرات: 5]» وهو فاسق. 
القابل: نحن فحكم بالظاهرء. والآية أولى؛ لتواترهاء وخصوصها بالفاسق. 
وعدم تخصيصها؛ وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما 
)١( »)0‏ 
باتفاق " . 


5 ا ا ان 5 5 : فيه 4 7 

قوله: كفسق الخوارج اعلم أن (الخوارج) " اسم لمن خرج عن طاعة 
من تجب طاعته ونازعه ما أمره إليه؛ وقد اتفقوا على وجوب طاعة الإمام 
من اغتصب مقعد الخلافة بغير أهلية أو فسق فسقا عارضاً أو نحوه فقال 
اعتقد بطلان خلافته بأحد ذانيك الأمرين فأولهم (طلحة والزبير»"”' وأم 
المؤمنين رضي الله عنهم. ولكن كانت شبهتهم واهية لوضوح أمر إمامهم 
وانفراده بسطوع ما يوجب طاعته وإنما كانوا بلوى لمن تحت درجتهم 
والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تطيعون أم هي6"''. بل أخرج 
الطبراني”'' وابن أبي شيبة”*؟: «يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة 
قائدهم فى الجنة». فإن أصحاب تلك الوقعة هم الذين يصدق عليهمء وما 


() انظر: المصادر السابقة. 

(0) سقطت من (ز). 

(*) انظر: «الففصل في الملل والنحل؛: (75/4). 

(5) قال الحافظ ابن حجر: وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهما. 
انظر: «فتح الباري»: )9//١(‏ و«فتاوى ابن تيمية»: (195/59). 

(©) في (ز): الزبير وطلحة. 

(5) «البخاري»: (5/ ٠‏ 6) رقم (/5581") وغيره. 

(0) لمجمع الزوائد»: (/75/9) و«المصنف»: (/أرمذاه) رقم (85/ال) و«امسئد البزار» : 
(9/*") رقم (3388). 

(6) «المصنف»: (//م*8ه) رقم ملالا" ). 
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روي الم ا الك 
ألطف إعادة الظاهر هنا حتى تعم طلحة والزبير؛ لأن الثلاثة كل منهم قائد 
وإن كان لعائشة وجه مخصوص عند الناس» ثم معاوية وهو باغ بالإجماع 
مفتاح الملك العضوض كما اقتضاه الحديث النبوي"''' وأمره واضح. ثم 
الحرورية'"ا وأمرهم أوضحء ثم الحسين السبط رضي الله عنه خرج على 
يزيد المريد وأمره أجلى من (ابن جلا **' وقد لزم من أوجب طاعة 
المتغلب تسميته خارجياً صانه الله تعالى وجبن منهم من في قلبه لمضة من 
الويمان وفى وجهه مسحة من الحياء؛ وتجلد بعضهم صيانة قاعدة المذهب 


وقال ما قتله إلا سيف جده يحكى هذا عن ابن العربي المالكي””' والله أعلم 


ونحوه قول الذهبي في «مختصر تاريخ الإسلام» أنف من البيعة ليزيد 
(أي”2 لا حامل له إلا الأنفة لا الحامل الديني لأن يزيد خليفة بنص 


الخليفة» وهذا لعمرك النصب حقاء غير أنهم جروا على سنن التفريع (وقد 


)1١(‏ وهو قوله علو : الكو النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها 
ثم تكون ملكا عضوضا..). 
أحمد في «المسند): (07//4؟) رقم )١81*:(‏ وامجمع الزوائد»): )١188/8(‏ وغيرهما. 

(') الحرورية: الخوارج سموا حرورية؛ لأنهم نزلوا اه بفتح الحاء بالمدء قرية 
بالعراق قريبة من الكوفة» وتعاهدوا على قتال أهل العدل. 
انظر: اشرح مسلم» للنووي: .)١155//(‏ 

(6) في (ق) و(ص): أذكى من ابن ذكاء. 

(4:) ابن الجلا: الواضح الأمر وابن جلا الليئي سمي بذلك لوضوح أمره» وقد قال: 
أناابن جلا وطلاع الشناياا متى أضع العمامة تعرفوني 
انظر: «المحكم والمحيط الأعظم»: (/549/9) و«المثل السائر»: .)7١/5(‏ 

(5) هو: محمد بن عبدالله المعافري الأشبيلي المالكي خاتمة علماء وحفاظ الأندلس (458 
4#مم). 
انظر : (نفح الطيب»: )"5:09/١(‏ و«الديباج المذهب»: (ص١58).‏ 

() صرح المصنف بأن القائل هو ابن العربي «شارح الترمذي» وقال: أنه هو من خيار 
أئمة الفقه والحديث. انظر: «المنار»: 5 و#الأبيحاق: المسذةة؟ اللمعسف: 
(ص6١54)‏ بتحقيقي. 

0») سقطت من (ص). 
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أخبرك هذا التفريع)"'' كيف حال أصله وقد لزم من قال بهذه القاعدة معنى 
ما قاله ابن العربي والراضي بالشيء كفاعله.» كما هو نص الحديث النبوي». 
ثم بقية الصحابة المقتولين في الحرة مع ابن الغسيل”'' رضي الله عنهمء 
وكل من نحا نحوهمء ثم ابن الزبير واتفق عليه جمهور من أهل الإسلام 
وصلحاء الدين لبعد ما بينه وبين المروانية الأرجاس. ثم لزيد بن علي بن 
الحسين بن علي رضي الله عنه'" ثم من نحا نحوه من يومه إلى يومنا هذاء 
واعتقد فعله واجبا وعمل عليه من أهل بيت النبي يله وتبعهم وبذلك 
الاعتبار يسمون زيدية لا كقولنا شافعية ومالكية ومذاهبهم في الفقه مختلفة 
وليس له تبع في الفقه بخصوصه. وبهذا يظهر جهل من يقول ليسوا على 
مذهبه ويجعل ذلك نقماًء نعم كل أئمتهم المتبوعين من أهل البيت وذلك 
نقم عند الناصبي» إذا حققت هذا علمت من قاعدة المصنف ومن وافقه في 
إمامة المتغلب» ثم تفريع تفسيق الخارج لزوم تفسيق جميع من ذكر لأن هذا 
حكم مرتب على الوصف أعني مطلق الخروج» وأما ما زاده الشارح”*) من 
استباحة الأموال””' إلى آخره فهي ذنوب يحسبها غير داخلة في الخروج وإن 
فعلت تفريعاً عليه إذ من خرج عن الطاعة ولم يفعل تلك الأفعال خارج. 
وبعض ما يجري أشد من بعض فينبغي أن يعين محل الجريمة من قتل 
وغيره من فعل قلب (أو جارحة)''. 


)1١(‏ انين القوسين. سقط 'من: (صن). 

(؟) هو: عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة ابن أبى الأنصاري الصحابى ابن الصحابى» قتل 
و الحرةعية اها وكات أصن الانفتاي . ْ ْ 
انظر: «الاستيعاب»: (897/0) 00-0 (56/5). 

فرة هو4 ازيديز على بق الحمصة يخ بى طالب» روى عن أبيه وأخيه أبي جعفر الهادي, 
وأبان بن عثمان» وعروة بن الزبير» 51 ؟117ه). 
انظر: اسير أعلام النبلاء»: (90/8") و«تهذيب التهذيب»: .)558/١(‏ 

(؛) انظر: «شرح العضد»: (55/1). 

() هذا الكلام من المقبلي/ في العضد إلراء بعالم ولدروييه فكلام العضد عام في الكافر 
والفاسق»؛ وحكمها دون ذكر أو تعيين ١‏ إلا أن المقبلي / يرمي القوم بالداء وينسى نفسه. 

(5) كذا في (ص) وأثبتت بهامش (ق) وسقطت من (ز). 
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وأما قتلة عثمان رضي الله عنه» فالمباشر للقتل فسقة بلا ريب لقتلهم 
المسلم المعصوم فضلا عن إمام المسلمين» ولا شبهة لهم في القتل ولا 
تعلم أحداً قال بقبول روايتهم ولا كرامة لو تعينواء نعم بعض المعتزلة متردد 
فى اسيم لتكداتي المحدى ومو عد ان مير في سحي في دري 


الإمام علي» وحرب الباغي معاوية''', والأول الا (والآحخر)”" 


عمرو بن عبيد”*' وهو ذتئبه الذي اختص به (وعرف)5'. وأما العلاف فتولى 


عثمان وقتلته عملاً بالأصل وهذا شيء لا ينظر فيه في علم الرواية لوضوح 
بطلانه؛ نعم الذي في السير أن المباشر لقتل عثمان رضي الله عنه اثنان 
ولس محمد ين أبن ركز :رضن اللهرعنه"*.:وأما سات المتالبين على عدمان 
رضي الله عنه. فإنما طلبوا منه رفع ما نقموا عليه أو أن يدع لهم أمرهم 
وشكوا ذلك إلى الصحابة (واعتذرت”'* سادات الصحابة واختلف رأيهم 
ورأي عثمان رضي الله عنه. وطال الأمر وكثر اللجاج والإلجاج والثالب: هن 


حال البغاة اللدين يجب دفعهم لما اجتمعت الصحابة مع توفرهم على 


الإخلال بهذا الواجب العظيم.» وحسن الظن بهم أولى من آراء من تكلم في 


)١(‏ ما زالت عقدة معاوية تلاحق المقبلى حتى جبل أبي قبيس في أعالي مكة. 

(0) هو: أبو الهذيل محمد بن محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي البصري 
العلاف» رأس المعتزلة (ه١ ‏ ه8اام). 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص4؟ 4‏ 19) و”تاريخ بغداد): (355/9). 

(0) في (ص»): والثاني. 

(4) هو: عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري كبير المعتزلة في عصره 
وفقيههاء وكان من أزهد الناس وأعبدهم  86٠١(‏ 54١ه).‏ ورثاه الإمام المنصور بقوله: 
ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سوأه. 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص©ه”) و«وفيات الأعيان»: (/459). 

(©) سقطت من (ق). 

0) انظر: مقتل الخليفة عثمان «الكامل في التاريخ»: (8/0ه ‏ 55) و«البداية والنهاية»: 
(/ارقم١).‏ 

(0) في (ص): وأعذرت. 
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اك كدت كك تك برل 01 له 
هذا الشأن.» وهذا مقتضى ما قال بعض السلفء» وقد سثئل عن عثمان 
والصحابة فقال: والله إنه لمظلوم وإنهم لمعذورون» وساق القضية فإذا 
المتألبون مقبولو الشهادة ولا وجه لردهم. ويا عجباه (ممن"'' يقول هذاء 
ويقبل من حارب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.ء وقد خبط الناس في 
قضية عثمان خبط عشواءء وأول من عشي عن سواء السبيل من نقم على 
أهيو المؤمنين أنهم فى جنده كأنهم أرادوا منه أن يقتلهم عن آخرهم ولو 
حكم أدنى مميز من الناقمين فضلاً عن أمير المؤمنين لقال يدعى الوارث 
ويؤتى بالبيئنة على معين» وأقضي بينهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 245 
فالمسألة عمياء صماء من أولها إلى آخرها وقد استوى فيها (فيما"'' رأينا 
وسمعنا الذكي والغبي والمتورع والمجترى. 


ص قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان. ورد بالمنع أو بأنه مذهب 
البعض وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول, وإن ادعي القطع؛ فليس 
من ذلك» لقوة الشبهة من الجانبين. وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج 
ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق» وإن قلنا: المصيب واحد. 
لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب"". 


قوله: لأنه يؤدي إلى التفسيق بواجب يقال الواجب ما قاد إليه الدليل وهو 
إباحة لعب الشطرنج وشرب النبيذ» والمفسق لم يفسق بذلك لمباشرة لعب 
الشطرنج وشرب النبيذء وذلك لا يجب (بحال)'*' وأما تأويله بأنه أراد مبني 
على الواجب كما ذكره السعد””' فجوابه أنه لا يمنع اللازم حينئذ فليتأمل. 


)١(‏ في (ق): ممن لا. 

0») في (ص): على ما. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: (57/5) و”ابيان المختصرا: )591/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )558/١(‏ وارفع الحاجس»: (58/5”) واتحفة المسؤول»: (5*/5”) 
و«المستصفى): )١78/١(‏ و«الإحكاما للآمدي: (581/7) و«التقرير والتحبيرا: 
)"١9/0(‏ واتيسير التحرير»: (#/17). 

() سقطت من (ق). 

(8) انظر: «حاشية العضد»: (5؟/؟57). 
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ص - وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده”''. 

قوله: وإيجاب الشافعي قال الشارح”"'؛ ولذلك (قال)”" أحد شارب 
الخيين :وأقبل.: :شنهادته :يقال فعا ,حكمان: نهآ صن أمر وائحق تكيفي فرق نما 
هق كما قال امس السزمفين (غاى .رفي لذ ضي 77“ اذى الأكسال: 
احرف و تيع جد ماف ع 111 مر اك يعدي اد جل ير 
اعتقد الحل يحتاج إلى تأمل؛ لأن القدر المشترك بين الأدلة هو ما يوجب 
العمل بها والوضوح كالملغيء اللهم إلا أن يزعم الشافعي ومن وافقه أن 
مخالفة الواضح تقصير في النظر فيصير القائل غير قائل عن بلوغ حد 
التكليف من النظرء. فلا يصدق عليه أنه اجتهد بالفعل فى تلك الحادثة وهو 
شيء يقبله السامع لكنه مع ذلك فتح خوخة لا تنسدء والاقتضار على بعض 
المسائل تحكم إذ الوضوح غير محدود بحد يقف عنده المتناظران» وكذلك 
الناظر تلو المناظرء لا يقال نقاد الأدلة كالصيارف يميزون بعقولهم ما يصعب 
التعبير عنه استفت قلبك وإن أفتاك المفتون؛ لأنا نقول إن ثم شيء من هذا 
ففيما بين العبد وربه ولا يمكن تعديه إلى الغير لأنه يكون مجرد دعوى ولا 
يعطى الناس بدعاويهم. 

ص - ومنها رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن””". 


(1)" انظر المسسالة : شرح العضدة: (5/؟5) وابيان المختصرا: )598/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (7"557/5) و«الردود والنقود»: )559/١(‏ واتحفة المسؤول»: (514/95"). 

(0) «شرح العضد»: (97/5). 

(9) سقطت من (ص). 

(54) هذه الزيادات من (ص). 

(6) سقطت من (ق). 

(5) «المصنف» لعبدالرزاق: (95/5) و«بيان المختصرا: )596/١(‏ ولرفع الحاجب»: 
(0//ا5”) و«الردود والنقود»: )51/١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (58/9"). 

0) انظر المسألة: «شرح العضد!:: (97/5) و”بيان المختصر): )196/١(‏ وارفع 
الحاجب)»: (591//5”) و«الردود والنقود»: )51/:/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (58/95") 
و«العدة»: (##/""ة) والشرح اللمع)»: (50) و«المسودة»: (صلاه؟) والشرح 
المنهاج» للأصفهاني: (018/9) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص7”560) و«اشرح الكوكب 
المنير»؟: (3"8377/9) و”اتيسير التحرير»؛: (/54). 
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قوله: رجحان (ضبطه"'' هكذا إطلاق الأصوليين. وحاصل كلام 
المحدثين؛. والحق هنا معهم أن لا يكثر السهو والغلط إلى حد يمنع ظن 
ال ف كك وليس بمعحدود 0 يذلك ووحجهه أوضح من أن يشرح. 
ص - وقد اضطرب في الكبائر. فروى ابن عمر رضي الله عنه: 
(الشرك بالله. وقتل النفس. وقذف الميحصنة. والزنا والفرار من 
الزحف. . .) وقيل: ما توعد الشارع عليه بخصوصه' ". 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) هذه مسألة معرفة ضبط الراوي وحاصلها: ضبط الراوي بأن توزن رواياته بروايات 
الثقات المعروفين بالضبط والإتقان» فإن كانت روايته موافقة غالبا ولو من حيث 
المعنى لرواياتهم أم موافقة لهم على الأغلب وكانت المخالفة نادرة عرف حينئذٍ كون 
الراوي ضابطاً. وأما إذا كان الغالب على رواياته مخالفة رواية الثقات اختل ضبطه ولم 
يحتج برواياته؛ سواء كان الاختلاف في حفظه أو كتابته» فمن كثر خطؤه عند 
المحدثين استحق الترك وإن كان عدلاً؛ لأن ذلك يدل على عدم الضبط. 
وأما الأصوليون فقد اشترطوا غير شرط المحدثين» وهو إذا كان خطؤه أكثر من صوابه 
فإنه يستحق الترك. 
فالمحدثون اعتبروا كثرة الخطأ في نفس الراوي ومدى تكرره دون الموازنة بصوابه. 
فمن كثر خطؤه ولو كان صوابه أكثر؛ لأن كثرة الخطأ تدل على عدم تمام الضبط». 
وهم يشترطون في الحديث الصحيح أن يرويه عدل تام الضبطء. فإن خف ضبطه فهو 
الحسن لكن إن كثر خطؤه ترك لعدم التيقظ ولغفلته. 
أما الأصوليون فقارنوا الخطأ بالصواب». فإن رجحت كفة الخطأ على الصواب استحق 
الترك. ولا شك أن شرط المحدثين دقيق يبين دقة أهل الصناعة الحديثية في الحكم 
على الرواية وكشفهم للمغفلين من الرواة حتى لا ينسب إلى رسول الله يق الحديث 
الضعيف والموضوع. ويتميز الحديث الضعيف عن السقيم. 
انظر: «الرسالة» للشافعي: (ص385) و«التقيد والإيضاح» للعراقي: (ص؛4١١)‏ 
واتدريب الراوي»: )71/8/١(‏ و«الحديث الصحيح) لعبدالكريم إسماعيل: (ص95) 
و«القواعد والمسائل الحديئية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين» لأمية 
الصاعدي: (ص5؛ .)١‏ 

(6).انظن- المتشالة: «شرح العضدا: (57/5) ولابيان المختصر»: )591//١(‏ واارفع 
الحاجب»: (59/95") و«الردود والنقود»: )5191١/1١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5/؟/ا”) 
و«العدة»:  9”"/#(‏ /ا"ا؟ة) واشرح اللمع)ا: (5"1/0) و«أصول السرخسي»: 
(60/1") و«المستصفى): (١//ا6١)‏ واشرح المنهاج» للأصفهاني : 60 وااشرح - 


00 ش اد ٠‏ 

قوله: وفد اصبتط رب في الكبائر 3 فل اشبيشعتا المقول فيها في 
«الأرواح"”"' بحثاً فيما قالوه وتتبعنا ما ورد وبلغنا بها من غير حصر سبعاً 
وثلاثين واستغنينا هنا بالإحالة مبالغة في الاختصار. 


يحوي 


و3 





- تنقيح الفصول»: (ص0١5”)‏ واشرح الكوكب المنير»ا: (387/5) و«تيسير التحريرا: 
(414/6). 

)١(‏ قيل الكبيرة: ما فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة؛ كالوعيد بالئار. 
والغعضس»ء واللعنة.. وهذا هو المأثور عن ابن عباس وابن عييئة وابن حنبل وأبي عبيد 
انظر: «شرح الطحاوية»: (07/5) و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: )5600/1١١(‏ و(أضواء 
البيان»: (/ا/99١).‏ 


)2( «الأرواح النوافخ»: (ص١9).‏ 


ابن الجا- : 
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ا 


حكم خبر مجهول الحال 





لنا: الأدلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقى ما عدا'''. 
قوله: مجهول ال يحمق مذهب أبي حنيفةء فإلن الشائع أن 
الوسلام يكفي ما لم عجرم فيحتاج حينلئل إلى التعديل ‏ وذلك في الشهادة 


والرواية. والذي قو (التنقيح"" وشرحه االتوضيح) ومشى عليه ف 
«التلويح»”؟؟» وكذلك في بعض كتب الحنفية أن العدالة أمر زائد على مجرد 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): (54/5) و«بيان المختصر): )7٠١/١(‏ و«رفع 
الحاجب»: (87*/5*”") و«الردود والنقود»: )"51/8/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (51/5”) 
و«التبصرة»: (ص7”77) و«إحكام الفصول» للباجي: )5817//1١(‏ و«الكفاية»: (ص١8)‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص5””) و«تيسير التحرير»: (44/9) و«توضيح الأفكار : 
(86/9) و«اليواقيت والدرر»: .)١59//5(‏ 

(؟) مجهول الحال على قسمين : 
أولاً: مجهول في العدالة ظاهراً وباطناً. وهو من عرفت عينه برواية عدلين عنهء إلا 
أنه لم يصرح بتزكيته» ولم يقله عدم المفسق فيه. فروايته غير مقبولة عند الجمهور. 
الثاني : مجهول الحال: في العدالة باطناً لا ظاهراًء ويسمى المستور: وهو من عرفت 
عينه برواية عدلين عنه. وعلم عدم الطعن فيه»؛ لكن لم يصرح بتزكيته. فهذا قد قبل 
روايته جماعة من الأئمة. 
انظر: «توضيح الأفكار»: (868/79) و«الكفاية»: (ص١8).‏ 

(9) انظر: «التوضيح على التنقيح»: (؟/5). 

(5) المصدر السابق. 


)00 0000 1 1 د 4 
الإسلام (وهي») ”: الاستقامة حتى قال ا في «التلويح» © : كان يغني عن 
اشتراط الإسلام قولنا محافظة دينية إلى آخره؛ يعني حد ابن الحاجب"" 
للعدالة فأشعر بأن مذهبهم كغيرهم. ولفظ «المنار» العدالة الاستقامة والمعتبر 
هنا كمالها وهو رجحانت جهة اندو والعقل على طريق الهوى والشهوة حتلى 
إذا“ازتكي اكورة أو أقور على .مشر مقظى عدالنه كون (القاصي )1ن 
ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل. انتهى 


ص - وأيضاً الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه. كالصبا والكف 7" . 


قوله: وأنعيا الفشق مانع فوجب تحقق ظن علمه. يقال الذي يحل 
الح هر لسع لا عدم ظنه. لسارت مضه فقة الشرح"") 
وشرضة"" والسكوت على هذا را ول ميد 4 
كم ؟ |. وهذه اسرعد لالاات العلماء والعقلاء . إذا تم المقتضى له يتوقمون إلى أن 
يظهر لهم عدم المانع بل يكفيهم أن لا يظهر المانع. وسيأتي إقرارهم بما 


بالخبرة أو التزكية”, 


(0) في (ق): وهو. 

(0) «التوضيح على التنقيح؟ : (5/7). 

(6) انظر: «شرح العضد»: (514/5). 

(14) فى (ز) و(ق): الما 

(44 :الطتي اليبانا شوح العفيهاء 5110) وانبيانا [المشخصر 0/1 لاا وار 
الحاجس»: (87/5") و«الردود والنقود»: )5/8/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5/؟0/7”) 
و«التبصرة»: (ص7””) و«إحكام الفصول» للباجي: (١//541؟)‏ واتوضيح الأفكارا: 
(88/9) و«اليواقيت والدرر»: .)١49//5(‏ 

(5) انظر: ااشرح العضد»: (9؟55/79). 

(90) «حاشية السعد»: (514/95). 

(6) انظر المسألة: ااشرح العضد): (51/5) و«بيان المختصر»: )7٠١/١(‏ و«رفع 
الحاجس»: (8/9”") و«الردود والنقود»: (١/8/!ا5)‏ و«تحفة المسؤول»: (707/5)- 
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سيا بيب ب يبب 17720 7 
قوله: فينتفي بانتفائه. هذا ممنوع إذ مطلق المسبب لا ينتفي بانتفاء 
ا خاص »2 وأما دعوى أنه لا ينتفى إلا بالخبرة والتزكية فمبنى 
على 'اتغراظ الى 'العدده اكاك «السعر ١7”‏ لكن نت كرف الغدالة طارقة نظر 
بل الأصل أن الصبي إذا (بلغ)”" بلغ عدلاً حتى تصدر عنه معصية. 
ووقة .فى الكو اهدر يان المراك: بالاضل الراجح ((**" المستصيهني! 
ا 0 العدالة: جلا فقي (أنينا ميحافظة رديفة! قاذ تكن :| لأ والعراء 
التكاليف الشرعيةء وهو ليس صفة أصليةء وأما الفسق فسببه القوة 
الشهوية والقوة الغضبية وهما غريزتان في الإنسان (والمظنون)”' وقوع 
مقتضى القوة الغريزية ما لم يدل دليل على خلافه. انتهى» وليس المراد 
بالفسق فعلاً أو تركاً محرماً مثلاً لأنه يرد غير العدل فإذا بلغ الصبي ولم 
يعص لم يقبل هذا مقتضى كلامهم. وقد قدمنا في المقدمات أن تمام 
الإيمان أن يعلم الحق ويلتزم ما يترتب عليه جملة ولا يكفيه العلمء وإذا 
صح هذا كان نصرة لأبي حنيفة لكنه يقال كل مؤمن قد التزم ذلك 
بظاهر حاله لكن وقعت المناقضة كثيراً بحسب الخارج وصارت المناقضة 
(مقتض)”" الإسلام بحسب الوقوع أكثر من الوفاء التام فيضعف ظن 
الفند قفن يدوق متكت بانضلال: العوم ببالهرة» .رإذا كين زلبك .أن 
الغرضص ظن الصدق». علمت أنه واقف على أمارات قوة عقد القلب على 
مقتضى الإيمان فإذا تخلفت ضعف الظن فليتأمل فإنه نفيس جداً. 


- و«التبصرة»: (ص/7980”") و«إحكام المصول» للباجي: (00 واتوضيح الأفكار): 
(86/9) و«التقييد والإيضاح؟: (ص٠١5١)‏ و«اليواقيت والدرر»: )١41//5(‏ واشرح 
الكوكب: الفنيزة: ‏ 2417/90 

)غ0 زيادة من (ق). 

(؟) انظر: احاشية السعد»: (55/95). 
(6) في (ز): بلغ تالنة: 

(؟) سقطت من (ص). 

0( في (ص): والمقتضى. 

(5) فى (ص): بمقتضى. 

(0) سقطت من (ص). 
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ص - واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة والظاهر أنه 
الفسق؛ لأن العدالة طارئة؛ ولأنه أكثر. 

قوله: في الشرح''' واعلم أن هذا مبني إلى آخرهء أما إذا صح 
(أن)””؟ خلاف أبي حليفة في ماهية العدالة (لا في اضيلياء ٠‏ بل هي في 
الظاهر في المسلم للعدالة)”' حتى يجرح فهو يقول العدالة غير طارئة؛ لأنها 
لازم من لوازم الإسلام (فهي»'' ثابتة بثبوته. وهو إنما أراد بالمجهول 
الجهل بحاله بعد الإسلام» وينبغي أن يكون إطلاق المجهول عنده فيه 
تساهل؛ لأنه مناقض لقولنا الظاهر في المسلم العدالة فالمسلم ينقسم 
عدل ومجروح فقطء. موسي وب بسووديوه لوا 
نحن نمنع الظاهرء لأنه ليس بلازم أن من أتى بشيء مما ينبغي كالإسلام 
مثلاً أن يأتي بكل ما ينبغي لا عقلاً ولا عادة ولا شرعاً؛ إذ يصح بالإجماع 
إسلام الكافر وإن لم يعزم على التوبة من كل ذنب» ولو ادعى عليه رجل 
عقب إسلامه أنه ماطله حقه من قبل إسلامه لم يحكم بظهور سقوط الحق. 
أو عدم الإسلام على البدل» وأما الغلبة فهي لا شك من أوضح الأدلة. 
لكثرة المجروح وقلة العدل». لأن مرادهم بالفسق هنا ما يقابل العدالة لا فعل 
الكبيرة» غايته أن هذا الدليل إنما يتم في الأعصار المتأخرة لا في الثلاثة 
القرون لغلبة العدالة فيهم (سيما الصحابة)”*'» وحبذا ذاك» وقال المنصور 
ناللة عية اكد معوة 3 مع أهل العف :زفي امن اننة اليديةه إلدالا سبال 


عن عدالة الثلاثة قرون م3 


.)54/5( انظر: «شرح العضد):‎ )١( 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 

(*) ما بين القوسين زيادة من (ز). 

(؟) زيادة من (ص). 

(6) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(5) هو: عبدالله بن حمزة بن على بن الحسين » كان من أكابر أئمة الزيدية  851١(‏ 54١5ه).‏ 
انظر: «طبقات الزيدية الكبرى؛ : (95/1وه) واهجر العلم ومعاقله في اليمن»: 
.)1١ 717‏ 

(0) انظر: «توضيح الأفكار»: (186/1). 


“0 دنا 
0 3# 
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الجرح والتعديل 


ص - مسألة: الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية 
دونه الشهادة. وقيل: لا فيهما. وقيل: نعم فيهما الأول شرط فلا يزيد على 
٠. 5‏ 02 
مشروطه كغيره . 


قوله: والجرح والتعديل يثبت بالواحد إلى آخره قد تعبدنا بخبر العدل 
عن الشريعة كما مضىء وكذلك فى الخبر (عن)”'' أمر خاص» وهو باب 
الشهادة فإذا جهلنا عدالة الراوي 56 ل أخبر عنه أنه عدل يحصل 
لنا الظن غالباً (بل)”؟' مطلقاً كما قد حققئا في غير هذا الموضعء ما لم 
يمنع مانع. والدليل .التجربة التامة وما قد قدمناه أن كل دليل أو أمارة حصل 
عنه علم أو ظن يحصل عن مثله قطعاً لأنه مقتض تام فلا بد من حصول 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد»: (54/5) و«بيان المختصر»: )7١*/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (88/95") و«الردود والنقود»: )59/8/١(‏ و(اتحفة المسؤول»: (5/ها”) 
و«المستصفى»: )11/١(‏ ب واشرح المنهاج) للأصففهاني : (0/٠وه)‏ واشرح اللمع؟ : 
(541/9) و«التمهيد» لأبى الخطاب: )١759/#(‏ و«الروضة»: )"91//١(‏ و«التقييد 
والإيضاح»: (ص45١)‏ واعلوم الحديث»: (ص8١٠)‏ و«المسودة»: (ص١١)‏ 
واتدريب الراوي»: )37/١(‏ و(المقنع في علوم الحديث»: )5975/١(‏ و«الرفع 
والتكميل»: (ص١١١).‏ 

0( في (ص): على. 

(0) في (ق): أعدل. 

(85) سقطت من (ص). 


المقتضى ما لم يمنع مانع» وأيضاً هو داخل في كلية التعبد بخبر العدل”) 
الأ عق شامل لجميع (مقدمات)”" الدليل فليتأمل كك الجرح 
فإنه إذا أخبر عدل عن أمر ينافي العدالة فارتفع المقتضى للعمل بقوله فهذا 
دليل احرج واكطين وأما الشهادة فخبر خاص قد خصه الشارع بزيادة 
شرائط القياس (الصحيح)”*'. 

ص - مسألة : قال القاضي يكفي الإطلاق فيهما”'. 

قوله: يكفى الإطلاق فيهما إلى آخره العدالة هيئة واستقامة يكون 
من شأن المتصف بها الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات وإنما يحصل 
ظن الاتصاف بها بأمارات لا تنضبط بقلة وكثرة وكيفية وإنما العبرة 
بحصول الظن فيكشف عن 10 تمام أمارتة ومفتضيه كما قلنا 

في التواترء فكيف يكلف (المعدل""' ضبط (ما لا)” ينضبط فلم يبق 
إلا قوله هو عدل أي في ظنيء اللهم إلا أن يقال عدم الانضباط لا 
يلزم منه الامتناع. لفاك 6 الأوصاف التي لها دخل في تحصيل 


9( :فئ: (ز):..عدل: 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ز). 

() سقطت من (ز). 

(:) سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة: اشرح العضذد!: (590/5) وابيان المختصر؛: )7١4/١(‏ و«ارفع 
الحاجب): (90/5و") و«الردود والنقود»: )580/١(‏ و(«تحفة المسؤول!: (؟//الا") 
و«الإحكام» للآمدي: (85/5) وهفواتح الرحموت»: )١15١1/5(‏ و«الكفاية»: (ص7١٠)‏ 
و«أصول السرخسي»2: (9/5) و«تدريب الراوي»: )598/١(‏ و«افتح المغيث» للسخاوي : 
)"١>/1(‏ و«المقنع»: )5149/١(‏ و«توضيح الأفكار؛: )١54/5(‏ و«الرفع والتكميل»: 
(ص78). 

(؟) زيادة من (ص). 

(0) في (ق) و(ص): العدل. 

)م0 في (ص): ما لم. 

6 في (ص): وإن ذكر. 
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ظن العدالة ممكن» فليذكرها بلا ضابطٍ مخصوص. حتى يظن السامع 
العدالة على أنه يدخل في التعديل ما (لم"'' نذكره في الجرح من أنه 
يكون بعض الأوصاف عند المزكي من مقتضى العدالة وهو عند السامع 
خارج فلا بد من التفصيل لهذه النكتةء وأما الجرح فيحصل بذكر 
وصف واحد ينافي الاستقامة فذكره سهل» وهل يلزم؟ نعم لما ذكرنا 
من اختلاف مذهب (الجارح والسامع”'' في كون ذلك الوصف جرحا 
عند الآخر كمسألة القدر الاصطلاحيء. لا اللغوي الشرعى كما قد 
حققناه في مواضع وغير ذلك (مما يكثر)”" كثرة لا يجهلها المختبرء 
ولهذه النكتة لا يقبل التعديل المبهمء نحو أخبرني العدل بخلاف فلان» 
وهو عدل؛ لأنه إذا عرف عينة أمكن النظر فى حالهء كما أن الصفة 
إذا ذكرت نظر المجتهد في كونها مدحاً أو ذماً. وحاصله أن المجتهد 
لك يقلت إلا إذاة لم مق. لنظره مهال الأنهد “(أعيء) 7" كل أمادة” موق 
أمارة (هي)”* (مجرد ا المخبر. وقد ظهر لك بهذا مأ ذكرناه من 
أن المقلد ناظر لكنه لم يقدر إلا على أضعف الأمارات» فلما لم يكن 
له موع استقلال سموه مَقلد وعرفت شيا تصريحهم بلزوم اقتصاره 
على قدر الضرورة بغير توسع. كما أن من أبيح له الحرير لعارض 
(من”" البرد ليس له أن يتخذ (من” كل نوع من أنواع الثياب 
والفراش والزينة. 


. زيادة من (ص):‎ )1١( 

(؟) في (ص»): السامع على الجارح. 
فرة في (ص): مما لا يكثر. 

(4) في (ص): أعناه. 

(©) زيادة من (ق) و(ز). 

(5) زيادة من (ص). 

0) زيادة من (ق). 

0 زيادة من (ص). 
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ص - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة ‏ بالشهادة تعديل باتفاق 

وعمل العالم مثله - ورواية العدل: ثالثها المختار: تعديل إن كانت عادته أنه 
لا يروي إلا عن و3 


قوله: إن (كانت)”'' عادته أن لا يروي إلا عن عدلء نعم القول هذا 
لكن الشأن في وقوعه ومن كان من أهل الخبرة في هذا الشأن» علم أنه لم 
يكن ذلكء. اللهم إلا في أشياء خاصة. وحينئذ فلا يصدق معنى العادة, 
وكذلك ما يقال إذا قال أنا لا أروي إلا عن عدل لم يقع ذلك على هذه 
الكيفية. وهذا مالك أشد الناس أو من أشدهم لم (يفعل”" ذلك وفي 
رجاله من استدرك (وضعف**' الضعف الكثير (وأما ملتزم الصحة كالبخاري 
ومسلم فلا يلزم من ذلك التعديل إذ قد يصحح”'' الضعيف بالشواهد عند 
كثيرين» وغير: ذلك. وقد استدرك من رجال «الصحيحين» من لا يحصى». 
ولا يمكن ذلك إلا مع ما ذكرناء وقد قال (الذهبي)"'' في «ميزانه»”" (أن 
في)*) رجال «الصحيحين» عدداً كثيراًء لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل؛ 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: (55/5) ولبيان المختصر»: )9١١/١(‏ وارفع 
الحاجس»: (95/59") و«الردود والنقود»: )585/١(‏ و«التمهيد» لأبى الخطاب: 
(9/0؟١)‏ و«التبصرة»: (ص9”") و«المسودة»: (ص”"6؟2. )"97١‏ وتبرج الكوكب 
المنير»: (5//ا"”5) و«الروضة»: )1٠١/5(‏ وافتح المغيث!: )"”14/1١(‏ واتوضيح 
الأفكار؛: )١97/9(‏ و«تدريب الراوي»: (١/557؟)‏ و«افواتح الرحموت»: ١59/5(‏ - 
.)١6١‏ 

(؟) في (ق): كان. 

(0) في (ز): يقل. 

(4) في (ص): أو ضعف. 

(©) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(5) في (ص): وذكر الذهبي. 

(0) ونص كلام الذهبي: وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد نص على 
توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشائخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما 
ينكر عليه أن حديثئه صحيح. 
انظر: «ميزان الاعتدال»: (8755/0). 

(6) ما بين القوسين سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ترجمة الزيادي()2 وفي ترجمة حفص بن بغيل”"'» فتبين (لك)"' أن المسألة 
فرضية”؟؟ فقط لا تسد جوعه من طالب الإحكام. 


ص - وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية 
جواز معارض2, ولا الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب. ولا 
بمسائل الاجتهاد ونحو مما تقدمء ولا بالتدليس على الأصح كقول 
من لحق الرُهْرِيٌ قال الزهري مَوهِماً أنه سمعه. ومثل وراء النهر 
يعنى غير جيحان. 


قولهة ولا بالعرلير "ف العدائيس على وجيقينء احديها: .فين أعل 
الورع والحامل لهم عليه (شدة الورع'' كمن اعتقد في الراوي أنه يجب 
الأخذ بقوله وعلم سوء ظن الناس به فرأى أن إظهاره يؤدي إلى عدم تبليغ 
الشريعة» وقد اعتقد وجوب التبليغ عليه» وأن المخالف له في هذا الرجل 
مخطىء» وهذا فعله أئمة المسلمين وكبراؤهم» وناهيك بالشافعي والسفيانيين» 


.)555/6( في جميع النسخ الرمادي والتصويب من: «ميزان الاعتدال»:‎ )١( 

(0) «ميزان الاعتدال»: (#/17357) 

(0) سقطت من (ق). 

(1) في (ز) و(ق): فريضة. 

() التدليس لغة: مأخوذ من الدلس ومن الظلمة أو امتلأ الظلام. تدليس الإسناد: وهو بأن 
يروي عمن لقيهء أو عاصره» ما لم شسمفة: نه موهما سماعة. قاتلا :: :قال. فلن أو 
عن فلان ونحوء وربما لم يسقط شيخهء وأسقط غيره. 
الثاني : تدليس الشيوخ : وهو بأن يسمي شيخه. أو يكنيه» أو ينسبه» أو يصفهء بما لا 
يعرف بهء كيلا يعرف. 
الثالث ٠:‏ تدلصضن التسوية: وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين 
ثقتين لقى أحدهما الآخر. 
انظر: «القاموس المحيط»: (ص”١7)‏ و«المقنع في علوم الحديث»:  591/١(‏ 
ه6٠١‏ ). 


(5) ما بين القوسين سقط من (ص). 


0 


0 ولم يكد يسلم من التدليس بهذا المعنى حري في ديله (قوى)”" 
النظر في المسالة وهذا البخاري وفع له ذلك مع كونه من صميم المحدثين 
الذين اختصوا بنحو هذه المسألة» قال الذهبى: إنه يدلس كاتب الليث ولو 
تتبع هذا الشأن وسرد منه لطال الكلام أو الإحالة على خبرة المختبر 
(أولى )0ك الوجه الثاني: ما يقصد (به)) متناضنك اليس قوع" ضهنا 
ان كتكثير الشيوخ بتنويع تسمية شيخه وألقابه وكناه يوري بذلك. 
وككون شيخه الضعيف موافقاً اسمه أو كنيته لبعض الثقات أو لإيهام لقاء من 
لم يلقه أو لطلب (العلو”* في السندء أو غير ذلك”“'؛ فالتدليس لهذه 
الأغراض لا يبعد الجرح به لأنه خيانة في الأمانة وغش في الدين وأهواء 
ليست منه في شيء بل طلب القالة (باليدين”'' وهو من الذنوب العظيمة 
سالة الله العافية. 


ص - مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة١"'.‏ 


)1١(‏ زيادة من (ز) و(ص). 

(0) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم, الواسطي ثم البصريء» أمير 
المؤمنين فى الحديث (7م ‏ ١5١ه).‏ 
اطبقات ابن سعد»: (180/9؟) وفسير أعلام النبلاء»: (507/9). 

() في (ص): شديد. 

() سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ز) و(ق). 

() لفظ شيء في جميع النسخ بالرفع. 

(0) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(6) سقط من (ص). 

(9) انظر: (الكفاية؛: (ص0868؟) و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: (58/5) 
واتدريب الراوئ»: )77/١(‏ و«فتح المغيث»: )١1794/١(‏ و«التدليس»: (ص١23).‏ 

)٠١(‏ في (ص): في الدين. 

: وارفع الحاجب»‎ )9/17/١( : انظر المسألة : ااشرح العضد»: (55/5-/50) وابيان المختصر»‎ )١١( 
و(اتحفة المسؤول!: (؟/86") و«الكفاية»: (ص"1)-‎ )589/١( : و«الردود والنقود»‎ 2"( 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
قوله: الصحابة”'' الحق أن العدالة غالبة”"'» وأما الثاني فيختصه 
(السابقون الأولون)”' كما فازوا بطول الصحبة وأواخرهم (المشهورون”*! 
الذين تأخر إسلامهم لهم حظ دون ذلك قليلة أو (كثيرة””' وعلى الجملة 
فلينظر تلك الممادح ويخص كل منها بمن صدق عليه قوله تعالى: 
0 َالْسَلَيقُون لون # [التوبة: »8٠٠١‏ الآية. وقوله تعالى: 2# و 4 
[الفتح: 19] ونحو ذلك في الفائزين بالسبق وقوله تعالى: وم ٍِ مخْرِى لله 
الى اي 2012 2 4 [التحريم: 218 يعم المتأخرين ممن تصدق عليه 
الصحبة ولا شيء من تلك الممادح يصدق على الرائي بخصوصه؛ بحيث 
يشهد له بالعدالة وإنما صدق عليه نحو: «خير القرون قرني»'': إلى آخره 
وفك كنار قه المعاصير هون الراق وكذلك إن صح «لا تمس النار من رآني»”" 
الحديث إذ شاركه من رأى من رآهء ولا يفيد ذلك العدالة «وأصحابي 
كالنجوم»” مع ضعفه مترتب على (تقريب)'' معنى الصاحب ثم تخصيص 


ولاتوذ الأفكار»: (5"8/7) و«التقييد والإيضاح»: (ص )5١١‏ و«قواعدالحديث»: 
واي يع و و ح وأكى 


(ص9١١)‏ و«المستصفى» : )١171/١(‏ و«الروضة»: )5١1/5(‏ واجمع الجوامع مع حاشية 
البناني) ا ار» : (884/7") و«إرشاد الفحول»: (ص59). 


)010 ني 0 لصحابي. 

ه40 ل الله وهو رأي الزيدية والحق أن الصحابة كلهم عدول من 
حيث 00 والنقل والديانة هو مذهب الجمهور انظر: «إرشاد الفحول»: (ص69) 
وما بعدها. 


(0) في (ص»): الأولين والسابقين بالنصب. 

(4) في (ص): المشتهرون. 

(6) فى (ص) : الم 

00 «البخاري» : (1/م؟9) رقم : (36059) والمسلم»: )١5515/5(‏ رقم (8096؟7) وغيرهما. 

(0) الترمذي (5195/8) رقم (58648) وقال حسن صحيح. 

(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). أخر 
عبد ع و ب اب بد بو 0 
ورواه الدارقطني من طريق جميل بن زياد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك قال ابن حزم : خبر مكذوب موضوع. انظر : 
«تلخيص الحبير»: )١١95/5(‏ و«خلاصة البدر المنير» : (5931/9). 

0( في (ص): تعذير 


الرواية من بين سائر الملابسات تحكم (بحت"'' من حيث ترتب إطلاق 
اللفظ عليه (إذ)''' ذلك لا يختص لغة قطعاً إن كان الغرض مطلق الملابسة» 
وقول من اشترط الرواية أو العزو له بعض مساغ“" بخلاف هذاء وعلى 
تقديرا (بل غير مدلول مطلق الملابسة». وإنكاره مباهتة بل الصحبة أخص من 
: 20 
ذلك) . 


وأما قوله: يقبل التقليد إلى آخره؛ لكن ليس منه القليل مجرد الرؤية 
فلم ينطبق الدليل على الدعوى فنقول بالموجب والنزاع بحاله. 

ص - الصحابي من رأى النبي كله وإن لم يرو ولم تطل. وقيل: !| 
طالت. وقيل: إن اجتمعا. وقيل: هي لفظية.ء وإن ابتنى عليها ما تقدم. 

لنا: تقبل التقليد بالقليل والكثيرء فكان للمشترك؛ كالزيارة والحديث. 
ولو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة”*'. 

قوله: فصحبة لحظة كان مقتضى دعواه أن يقول فرآه لحظة لكنه لا 
يحنث بذلك» بل إنما يحنث بما (يسمى)"' صحبة ففيه مغالطة» (فالحنث 
مرتب)”" على معنى الصحبة فيدور هذا كله في الصاحب لغةء كما ذكره 
الشارح”*"» ولا ينفعه في الصحابيء فإنه أخصء. لكنه يقال إن الصحابي 


(0) سقطت من (ص). 

(') في (ق): أن. 

(9) كذا في جميع النسخ. 

(4) في (ذ): بل الصحبة أخص من مجرد الرؤية فلم يطبق الدليل على الدعوى. 

(8): اتطن المسيالة: : شرح العضد»: (519//5) و«بيان المختصر) 2510 وارفع 
الحاجس»: (1054/5) واتحفة المسؤول»: (81//13") و«الردود والنقود»: )54١/١(‏ 
و«العدة»: (#//9481) و«الإحكام» للآمدي: (97/5) واشرح تنقيح الفصول): 
(ص56*) واكشف الأسرار»: (814/5") و«اشرح مختصر الروضةة»: )١88/5(‏ 
و«الإصابة»: (١//ا)‏ و«تدريب الراوي»: (185/9). 

)05( في (ص) : سمي به. 

(0) فى (ص): والحنث. 

)00( انظر : «شرح العضد»: (51//5). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

امالس خاضى :قاو يقير ها ذقر قن :(المتضيوة) "وهنم الممالة لحي 
بالنظر إلون الغرض المترنبت تسهل من حيثث لدرة المجروح من الصحابية 
(بل)”" ومن الرائي» وإن كان بين كل من السماوات خمسمائة عام وذلك 
كالمجلودين في الخمر كأبي محجن الثقفي”؟2» والفاسق الوليد بن عقبة””'. 
وكبسر بن أرطأة''' وأعداد يقل حديثهم (فيهون)”"' الأمرء إذ يكاد أن يتفق 
(بالبغي)”” وهم جمهور في أنفسهم نزر بالنسبة إلى أهل العدل وكذلك من 
خالط أشرار الأموية وعاضدهم لأن الجمهور على قبولهم لعد رد السلف 
لهم بمجرد ذلك هذا (الذي)”'' يفهم من كلام أوائل المحدثين بل ومن 
حكاية المتأخرين كابن عبدالبر'2 وصاحب «أسد الغابة)"' 4١‏ خلاف ما عليه 
هؤلاء (المتأخرين”''' الذين بلغوا الغاية القصوى في الغلوء وهم بالنسبة 


)1١(‏ في (ص): المقصد. 

(9؟) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

(4) هو: مالك بن حبيب وقيل عبدالله بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف أسلم حين 
أسلمت ثقيف» وسمع من النبي كلو (ت٠7ه).‏ 
انظر: «الاستيعاب»: )١945/4(‏ و(«أسد الغابة»: (590/5). 

(8) الوليد بن عقبة بن معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس الأموي أخو 
عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم الفتح (ت١5ه).‏ 
انظر: «أسد الغابة»: (559/8) و«الإصابة»: .)5١8/5(‏ 

050 :شوق شين “كر نين أذطأة القرشي واسم 55 أرطأة عمير وقيل: عويمر العامري 
(رتكهم). 
انظر: «الاستيعاب»: (١//ا8١)‏ و«١/58١05.‏ 

00( في (ص): ليهون. 

(48) في (ص): من البغي. 

(89) فى (ص): والوالدي. 

(1:4) هيو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبى» أبو عمرو  "548(‏ 
*45ه). انظر: «(سير أعلام النلاء»: )١85/18(‏ و«وفيات الأعيان) : (5570). 

)١١(‏ «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري: (ت50ه). 

(10) في (ز) و(ص): المتأخرون. 


ىس نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
إلى الأوائل (كمتأخر)"'' الفقهاء والمتكلمين في أبعاد المرامي. نحو قول ابن 
حجر العسقلاني”") في مروان”" رأس كل بلاء والمتحلي بكل مذمة إذا 
ثبتت صحبته فلا كلام وذلك لأجل رواية البخاري له تكميلاً لادعاء الإجماع 
على الصحيحين؛ وهل يدعي 00 عدالة مروان مع أنه نفسه قال في 
«التقريس)!؟) لا تنبت له صحبة» مع”*' ما نسبه من الثناءء قال ولي الخلافة 
00-0 ن خلافته لعدم انتظام الأمر له فدل أن له فيه هوى وليس 
يخووت زف )"اهل "تلق الجهات» .وكدلك وو أو بؤادف لمن اعفد الل 
(سبحانه)”'' واستمر في فسقه في الخمر (وغيرها)” إلى آخر عمر:» 
كالوليد بن عقبة ونحو ذلك مما شهد كل قلب تقى نبطلانه؛ غير أنه 
والحمد لله في محل”''' استغناء الدين عنه. أقول: هؤلاء الغالون أعظم من 
المرجئة الذين قالوا لاا يضر مع الإيمان ذنب هؤلاء قالوا لا يضر مع 
الصحبة» وما ألطف ما روي عن الحسن العدرى 1 وقد قال له رجل 
لد حلفت بطلاق امرأتي أن الحجاج في النار فقال (لي)”""2 الفقهاء 


)1١(‏ فى (ص): متأخري. 

(؟) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني حافظ الدنيا (//ا _ 867ه). 
انظر: «الضوء اللامع»: (5/5”) و«ذيل طبقات الحفاظ»؛: (ص6٠8").‏ 

فر مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف عم الخليفة 
عثمان لأمه (96؟ه) قيل له رواية للنبي ليلد 

() انظر : «الإصابة»: (5//ا8؟) و«الاستيعاب»): .)١1"41//#(‏ 

(6) «تقريب التهذيب»: (ص68588). 

(5) في (ق) و(ز): مع أنه ما نسبه عن الثناء. 

7/0( سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 

0 في (ص): وغيره. 

)١(‏ في (ر( و(ق): عمر. 

)1١١(‏ فى (ص): معلى 

(؟١)هو:‏ اي بن ابي اللحسيو ايسان (التضري ب الى سين تين لزلا الى تاه 010 
١ه).‏ انظر : «الوافي بالوفيات»: )١190/1١7(‏ و«طبقات ابن سعد»: .)١55/9/(‏ 

(') سقطت من (ص). 


يغفر الله لمن يشاء فقال الحسن أمسك عليك (أهلك'' فإن يكن الحجاج 
في النار وإلا فلا يضر كماء الحرام”"', وقال ابن سيرين: إني (لأرجو الله 


يارب قد حلف”؟؟ الأعداء واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكني الثار 
ع اه : : ش 1 .. ,؛ (©) 


فقال الحسن: والله ليخيبن الله أمله فيه» ولعمري إن الحجاج وإن كان 
سيد العتاة الفجار فمدعي الإسلام لمروان أعم شراً وأدخل مكيدة وغدرا 
وهل كم باب" الطفيان 'المضابه المحيان الطرقان. غير مروان ا(زرعه في رمن 
المؤمن البر عثمان)'' في زمن بني أمية رؤساء العدوان وسيف الشيطان 
رتؤارقه زو اقتوس )”لاي كل عبان إلى عن" الآوانزة زو" الله السهان. 


ص - قالوا يصح نفيه عن الوافد والرائي. قلنا: نفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعج'". 


قوله: المنفى الأخصء. هذه (دعوى”''' مجردة لأنه مطلق والظاهر 


(؟) سقطت من (ز) و(ق). 

() فى (ص): زوجك. 
انظر : «العقد الفريد»: )51٠/8(‏ و«المنتظم»: (/54/90) و«وفيات الأعيان»: .)/١/5(‏ 

(9) في (ص): إني لأرجو أن يغفر الله به بها. 

(5) في (ز): حلفوا. 

(6) انظر: «مرأة الجنان»: .)١194/١(‏ 

(5) في (ص): زرعة في أيام عثمان. 

(0) في (قى) و(ز): اقتداء. 

(0) سقطت من (ص). 

(9) انظر الهسيالة: شرح العضدا: (1//5ا5) و«بيان المختصر): )97١5/١(‏ وارفع 
الحاجب؛: )1١08/5(‏ و«الردود والنقوده: )5941/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5//ا1م”7) 
و«نهاية السول»: (#/178) واشرح الكركب المنير؛': (4569/5 واكشف الأسرار؛: 
(220. 

(1) فن (ص) الدعوى. 
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(ماهية ما يصدق عليه)''' أو التردد بين المقيدات الأقل؛ ومما يدل على 
افتراق حال (نحو)”" الوافد والصحابة ما أخرجه مالك”" »2 والشافى 24 
واوا وأبو و والترواف 7 وقال اح ين 0 والعاتي 7 
وابن حبان''؛ وابن ماجه”'''. والحاكو"''“. والبيهقي”''': والضياء 


المقديي "من حددايك: كلاد بق الساكيد بق ببخلاة بن سويد الاأتصاوى ضرع 


بيه عن ده يرقعةة «آناتق ,جبريل: قأمرر: 219 أن آبر أضبحاني .ومن .مغ أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فقوله ومن معي بين في تغاير (المعطوف”""' 
والمعطوف عليه وله شواهد كثيرة مثل قوله يك «دعوا أصحابي فلو أنفق 
أحدكم)” ". اتويت فعا عا لخالد بن الوليد في قصته مع عمار رضي الله 


عنهما وكذلك في (قصته مع عبدالرحمن*”''' بن عوفء» وأين منزلة خالد 
ممن بعده وكأن صحبته لم تكن بالنسبة إلى عمار وعبدالرحمن فما ظنك 
بمن لم يشهد له اللسان العربي بصحة إنما هو اصطلاح (غلاة)'/*1) 


2000 ما بين القوسين سقطت من (ص). 
00 سقطت من (ص). 

(6) «الموطأ»: )"*14/١(‏ رقم (785). 
(5) «(المسند»: .)١7/١(‏ 

(©) «المسند»: (5/4ه) رقم (/511 ١5‏ ). 
(6) «السنن»: )١517/5(‏ رقم .)61١5(‏ 
(0) «السئن»: )١91١/#(‏ رقم (6859). 

(6) «الكبرى»؟: (814/5") رقم (7071154). 

(0) «الصحيح)»: ))١6(‏ رقم (580). 

(١)«السنن»:‏ (99/8/5) رقم (1955). 

.)156195( رقم‎ )51١9/١( «المستدرك»:‎ )١١( 

)١١(‏ «الكبرى»: )5١/8(‏ رقم (0/90ا8)., 

.)١1189( «المختارة»: (55/4) رقم‎ )١( 

)١4(‏ في (ص) : فأمر أن 

)١6(‏ سقطت من (ص). 

)١(‏ «البخاري»: (9/ ”57 )١7‏ رقم عم والمسلم) : (51//5ة١)‏ رقم )١6041(‏ وغيرهما. 
(10) في (ص): في قصة عبدالرحمن. 

(0) في (ز) و(ص): غلاة. 


الممانخرية سن الميحافين بتسوؤة عه القر ان بواليدة و بول ردقي" بيظلان 
ذلك كما قد أكثرنا من التحذير منه. 


ص - إذا قال: أمرنا أو نُهِينَا أو حرّم. أو أوجب""' 


قوله: إذا قال أمرنا إلى آخرهء الظاهر فى هاتين المسألتين أن يفصل 
وينظر (إلى)”" حال المتكلمء فإن كان من مشاهير الصحابة فكما ذكر في 
المدذهب المشعان (فبيننا)'*"4 وإن كآن:«من أفراة: الناس بغد,.وقوعسيرة 
الشيخين فما بعدهما احتمل الخلاف وكذلك المسألة الماضية حيث يقول 
الصحابي قال ككل إن (كان”” الصحابي كثير الملازمة طويل الصحبة فهو 
كذلك. وإن كان قليل الصحبة أو 01 الملازمة فإن كان مقلا في 
الحديث فكذلكء وإن كان مكثرأً كابن عباس» احتمل ثم مع الاحتمال 
يتفاوت الحال أيضاً قد يحتاج إلى أقوى القرائن على تحقيق 0 السعاة كمن 
قلت ملازمته وكثر حدينه» وقد ينعكس الأمر وقد 558 وتسويتهم بين 
الصحابة في نحو هذا من قبيل التسوية بينهم في الممادح كما مضى (والله 


أعله )1 


() في (ز) و(ن): يخفا 

(؟) انظر المسألة: شرح العضد): (58/5) و«بيان المختصر»: )/7/١(‏ وارفع 
الحاجبس»: )5١8/5(‏ و«الردود والنقود»: )/١١/١(‏ واتحفة المسؤول»: (598/5) 
واتوضيح الأفكار»: (١/559؟)‏ و«الكفاية»؛: (ص١575)‏ و«تدريب الراوي»: )188/١(‏ 
وافتح المغيث»: )١١7/1١(‏ و«اللإحكاما للآمدي: (91//5) و«المسودة»: (ص595) 
وااشرح مختصر الروضة» للطوفي: .)١977/5(‏ 

(6) فى (ص): في. 

(8) سقطت من (ص). 

(©) سقطت من (ص). 

(؟) سقطت من (ص). 

(0) في (ضن): أي تحقيق. 

(6) سقطت من (ص). 
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ص - لظهوره في أنه ال 

قوله: إذا قال أمرقا:بكذا أل انهينا أربي أن محرو (الطهووه) بذ 
عمل الجماعة. كأنه انتقال ذهني إلى مباحث الإجماع وليس مما نحن فيه. 
وقد تبعه الشارح”" من إيثار الموافقة» (والمشهور”*' في المسألة هل يكون 
ظاهراً في اطلاعه كَلِهِ فيكون تقريراً وقد ذكره السعد””' عن بعض الشروحء 
ولو مشينا على أنه بحث اخترعه المصنف؛ لم يلزم منه الإجماع؛ كما زعمه 
(الشارح)'' ترميماً وكان (يحمل)0" على حجة المصنف, التي كررها وهي 
عمل الجمهور دون الإجماعء؛ لكن قوله لما ساغت المخالفة. وجوابه لا 
يوافق ذلك» فلهذا حمله الشارح”' على الإجماع»؛ فالحاصل أنه بحث 
مريض في غير محله (أيضاً)”"". 


ييحدكى 








() انظر المسألة: شرح العضد): (58/5) و«بيان المختصر': )77/١(‏ والرفع 
الحاجب)»: )1١:8/5(‏ و«الردود والنقود»: )/١١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (4/5و*م) 
واتوضيح الأفكار؛: )١59/١(‏ و«الكفاية»: (ص١55)‏ و«تدريب الراوي»: )١848/١(‏ 
وافتح المغيث»: )١١7/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: (//او) واشرح مختصر الروضة» : 
.)١9*/0(‏ 

00 في (ص): لظهوهره. 

(9) انظر: «شرح العضد»: (58/5). 

(15) سقط من (ص). 

(9) انظر: «حاشية السعد»: (58/5). 

() «شرح العضد»: (58/5). 

(0) سقط من (ص). 

(6) «شرح العضد»: (58/5). 

67 سقطت من (ص). 
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اا ا 1 





ص - ومستئد غير الصحابي قراءة الشيخ . أو قراءته عليه أو قراءة 
5 20030 
غيره عليه'''. 


قوله: ومستند غير الصحابي» إلى آخره الغرض تبليغ الشريعة. (ولا 
فك اله إن مووقلق)7"> نيك انا عبرا خدنه كن انلك تضير ظالما: باخبان ريد 
إياك ظاناً لإخبار عمرو لزيد فهذا طريق لا شك فيه (وهو”" الأول» والثاني 
هو (تقريره)”؟2 لقراءتك (أو)””' قراءة غيرك وأنت تسمع وهو (مع)"' القرائن 
قد يكون (كالأول)”'' وقد (يكون”* مفيداً ظئأ فقط في الخبرين ولكن 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (59/5) و«بيان المختصر): )955/١(‏ وارفع 
الحاجب) : )5١5/9(‏ و«الردود والنقود»: )7١5/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (99/5") 
و«أصول السرخسي»: )”9/5/١(‏ و«المستصفى»: )١56/١(‏ واكشف الأسرار»: (89/8) 
و«غاية الوصول»: (ص"5 )١ ٠‏ و«المحصول»: (55:0/4) و«الإحكام! للآمدي : (44/9) 
واتوضيح الأفكار»: (5916/6) و«قواعد التحديث»: (ص١١5)‏ واشرح الكو كيه 
المنير): (5؟/١594).‏ 

(0) في (ص): ولا شك إذ حدثئك وفي (ق)+-ولاا فك أنه عدتلف: 

ف في (ص): هذا. 

)0( في (ض )1 تقريز:. 

(5) في (ص): وقراءة. 

)5( في (ص) و(ز): منع. 

(0) في (ز): كأول. 

(60) سقطت من (ق). 
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الواجب حكاية الواقع. وأما الاصطلاحات التي ليست بعرف عام فلا أعرفها 
مخلصة عن الكذب لأنه لا يصار إلى المجاز إلا مع تعذر الحقيقة وأقل 
حال أن يقع التباس (مراد"'' المخبرء أحقيقة هو أم مجازء وقد يحتمل أن 
يحمل على عموم (المجاز (أي)'' عندي) منه حاصل التحديث والإخبار 
وهو ظن أنه يعرف الحديث فأنا أحدث عن ظنىء. وحاصله إذا علمت أن 
ريد (رضيل"' الحديف اخيرت عن وصيرله إلنه وهر متسس امول 
إليك لأنه معنى وصول المعاني (أي)"") أن تعلم أو تظن أنه يعلم أو يظن. 
ثم إن حصول علمك أو ظنك قد يكون عن تكلمه بالخبر وهو الطريق 
الأولدوقة يكون عن عيروف “تمن الله القبر عقريره لتكلمك. الشين رشي 
الطريق الثاني. وقد يكون الطريق وثوقك بخطه عن قصد منهء إلى إخبارك 
وهو المكاتبة.» ولا عن قصد وهو الوجادة وليس بينهما كثير فرق بعد الوثوق 
وإن زعم الزاعمون أن بينهما فرقاً بعيداً بلا دليل محقق ولا نظر مدقق» وقد 
يكون الطريق إخبار الشيخ بأن هذا (الحديث أو الكتاب)”" مسموع لي» وأن 
يتعرن باالة بالرنواية كز )"إن ممه بويع فى هذا هنا موه بالمقار ل 
والمدار في الكل علم الطالب بوصول الحديث إلى الشيخ: وما زاد على 
ذلك لم يقيموا عليه دليلا يلتفت إليه» وأما الإجازة فلا أراها طريقاً مستقلا 
لأنه لا بد من الوثوق بطريق قبلها من المذكورات كما قال المصنف». لنا أن 
العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن والإجازة بزعمهم إذن فقط (و”*“'ليس 
لأحد أن يمنع عن تبليغ الشريعة حتى يتفرع (على)”"' ذلك الحاجة إلى 


0010 في (ق): أفراد. 

(؟) زيادة من (ق) وفي (ز): بين المجاز وعندي. 
فر في (ص) : وصل. 

)0 في (ص): وهل وسقط من (ق). 

(6) سقطت من (ص). 

(5): في (ضن)” الكتات. أو الحديث: 

1 ستطك من (من): 

)00 سقطت من (ص). 

(0) زيادة من (ص). 
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إذنه. وفي مسلء''' من حديث 17 نزلت هذه الآبية: ##يكأما ألنَىنّ قل 
لَأَرويْمكَ »4 حتى بلغ «للتحيكتِ منكنّ جا عَظِيمًا» [الأحزاب: 78. 14]» قال 
فندا ساق فقال إن أرية أن رض ملك ا أحب أن لا تعجلى فيه 
حت تعشيري وناك قات ملا قو يسول امن فقا عليها الآية للك ناك 
أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك (بأن لا)''' تخبر 
ادر أ ميق تواتك )"2*7 والبقى اقلت لاقع قال ال تسالهعن. امراة مين إلا 
أخبرتها لم يبعثشي الله معنتاً (ومتعنتاً)”*' ولكن بعثني و د 
فيما ليس بتبليغ شريعة كيف التبليغ وكذلك من عنده علم أو ظن ليس 
بممنوع أن «سخين “عونق (غلمة)** أو ظنه. وقد حققنا في «الأرواح» 0ن 
المخبر بالظن إنما يخبر بالحقيقة عن ظنه» إذ معناه زيد في الدار في ظني 
فالعمية رين كلية وبين ما يجله مق الظن. له يدل الخلا عنده (و إن 
يحتمل الخلاف مطابقة ظنه لمظنونه (و)”*'هدا ما فتح الله مد 0 
(الموضع)"”") وقد كنت أطلت (فيه)”''2 في «زوايد العلم الشامخ د 

أقرب وأفود وفضل الله سبحانه غير محدود له الحمد والثناء. 0 في 
الاحتجاج لها حدثه ضمناً لا ينطبق على معناها ويكتبه كله لا يصدق عليها 
بل (يصدق”"'' على الوجادة الموثوق بها. ا 0000000 


)1١(‏ «مسلم»: )١١1١4/0(‏ رقم )١41/8(‏ وغيره. 
(؟) في (ص) و(ز): أن لا. 

(*) سقطت من (ق). 

(4:) في (ز) و(ص): ولا متعنتاً. 

(ة6) سقطت من (ز). 

(5) (ص37"0/0). 

(0) في (ص): إنما 

(60) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

)٠١١(‏ سقطت من (ص). 

(١١)انظر:‏ «الأرواح النوافخ»: (ص7577). 
)١0(‏ سقطت من (ز) و(ص). 
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اي أنه لا معنى للإجازة؛ ثم لا حاجة إليها فليتأمل ففي البحث دقة 
ووه تل 5 
(ما) وهو نكنة يسيرة كثرها الناس. 
ص - مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف©). 
قوله: تقل الحدييك:المعتى العارقه القطيا”*" اللعارك لسن دريعة 
التهور وإلا فهو لا يمكن إلا من العارف. 


0 كي 





010 هو: محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي الشافعى 871١(‏ - 
"ألم). ْ 
انظر: «شذرات الذهب»: )١15/8(‏ و«النور السافر؛: (ص6١).‏ 

(؟) حقق كرسالة ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ولم يطبع بعد. 

فر سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة : «شرح العضد»: (5/) وابيان المختصرا: )77375/١(‏ والرفع الحاجب»: 
(7/0؟)) و«الردود والنقود»؛: )91١6/١(‏ واتحفة المسؤول»: )1١7/9(‏ «التمهيد) لأبى 
الخطاب: )١57/#(‏ و«أصول السرخسي»: )*88/1١(‏ و«الإحكام» للآمدي : 01/0 
واكشف الأسرارة: ( و«شرح الكوكب المنير»: (070/5) و«تدريب الراوي»: 
(/47) و«توضيح الأفكار»: (897/5) واجمع الجوامع مع حاشية البناني»: (؟/7/1ا١)‏ 
و«إرشاد الفحول»: (صل/اه) و«قواعد التحديث»: (ص3559). 

( 0 في ضر بألفاظه. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 





حكم نقل الحديث بالمعنى 


ص - مسألة: إذا كَذَّبَ الأصلّ الفرع سقط؛ لكذب واحدٍ غير واحد 
معن ولا يقدح في عدالتهم!". 


على عدالتهما كأن يشهدا على حق خاص لا يكذب أحدهما في هذه 
الشهادة في صورة التوحين المذكور. ولكن لأن أحدهما كَذاب؟ لأن 
المفروض أن المكذب» سس م م يبكذب ا فإن صدفق 
أله 1 نت صاحيه . يد 35 نبو كاحت وأيضا إذا 00 وثلب 
عرضه بلا حجة. أما لو قال أظنه كاذباً فينبغي أن يكون كلا أدرى إذ قد 
يصدق في خبره عن ظنه فلا يجرح ويكذب الظن فلا يجرح الآخر لتقرر 
عدالتهما بقى علينا أن حاصل هذا أن العدالة مقتض وقد حصل مانع ملتبس 
بين شيئين فإذا رفضوأ المانع هنا لما زعم فهلا طردوا ذلك فى نظائره. مثل 
توبين تلجس أحدهما واخستيد حرمث إحداهما. وإناءين ودرهمين وعمقدي 





)١(‏ انظر المسألة: اا شرح العضد»: (9/١/ا ‏ 9/5) و«بيان المختصر»: )9750/١(‏ وارفع 
الحاجب؛ : )5"1١/9(‏ و«الردود والنقود)ا: (9/19/1) و«تحفة المسؤول»: )1١5/5(‏ 
و«العدة»: (489/6) و«التبصرة»: (ص١4")‏ و(أصول السرخسي»: (9/5؟) و«الإحكام» 
للآمدي: )١١5/5(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص59”) و«توضيح الأفكار»: 
(7/9 2 ؟). 


جع نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لبي الشمتمنين .ولا اصن :ال نادي (الدلن )77 عو اله يقلي فيد 
الولبيق إلى. هوت احم الروحين أن انخوهة ‏ (وياحده)"" الكش له عقن 
وأمثلته لا تحصى وحكمهم (فيها) '' بنقيض ما ذكرنا لا يحصىء, والصواب 
أن كا نوها (يضير) '؟ مشكوكا فى عدالقف. الأقرم آنا لن مهنا اذ 
احدهما شري لمر ا( وافيس )"18 أو تضو للك شاك :الام «العدالة ها سعد 
هذا عن الصواب». وقد تقدم للمصنف أنه يشترط تحقق عدم المانع» وقلنا 
بل يكفي عدم تحققه فتعين أن يقال إذا قوي تجويز المانع بحيث يحل 
بالمقتضى بمنعه ظن صدقهء فقد تحقق المانع. إذ لا يراد فى هذه المقامات 
العلم بل الظن» ونظيره ما قال ابن الصلاح'' وقد (أورد)”" قلتم لا يعمل 
إلا بالجرح المعين لا المبهم وأنتم تعملون بجرح الأئمة». وقل ما يعينون 
الجارح. فأجاب بإنا إنما نعمل إذا أثر ريبة (بالمجروح)”" يزول معها ظن 
العدالة فترك العمل لعدم ظن العدالة لا للجرح وهو كلام نفيس وما نحن 


فيه يضاهيه. 
د 





(0) في (ص) و(ز): بدليل. 

(0؟) في (ص): فيأخذها. 

() سقطت من (صص.). 

(1) سقطت من (ص). 

(8) تن ارصن )2 :أن الترسين: 

(5) هو: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري الكردي أبو عمرو تقي 
الدين المعروف بابن الصلاح»؛ مفتي الشام ومحدثها (لالاه ‏ 547ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء»: )١50/5(‏ و«البداية والنهاية»؟: (158/1). 

“4 في (ص): ود. 

(6) سقطت من (ق). 





ص سيالة: إذا انفرد العدل بزيادة ) والمحلس واحد. فإن كان غيره 
لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة. لم تقبل» وإلا فالحمهور: مد 


قوله: لا يغفل مثلهم عن مثلها الأولى تبعد غفلة مثلهم عن مثلها 
ليفترق عن المسألة المتقدمة التى حكمها أنه يعلم كذب الخبر ثم القول 
الشافى فى الزيادة أنها كالخبر المنفرد قبولاً ورداً وقد حقق هذا المعنى 


ص - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل 
مثلهم عن مثلها عادة» لم تقبل. وإلا فالجمهور: تقبل. وعن أحمد: روايتان. 
لنا: عدل جازم» فوجب قبوله. قالوا: ظاهر الوهم.ء فوجب رده. قلنا: سهو 
الإنسان بأنه سمع ولم يسمعء بعيدء بخلاف سهوه عما سمعء فإنه كثير. 
فإن تعدد المجلس قبل باتفاق. فإن جهل نأولى بالقبول”". 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد»: (5؟/) و«بيان المختصر؛: )!/51/١(‏ وارفع الحاجب»: 
(؟/ه"؛5) و«الردود والنقود): )9/77/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )57١/5(‏ و«التمهيد» لأبى 
الخطاب: )١807/8(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص81”) واشرح الكوكب المنير» : 
(057/9) و١تيسير‏ التحرير»: )٠١8/#(‏ و«الكفاية»: (ص558) و«المقنع): )١941/1١(‏ 
وافتح المغيث»: (١/7١؟)‏ واتوضيح الأفكار»؛: )١15/5(‏ و«النكت على ابن الصلاح" : 
(585/9). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد»: (2/) وابيان المختصر؛: )41/١(‏ و«ارفع الحاجب": 
(0/ه"5) و«الردود والنقود): (١/؟77/)‏ واتحفة المسؤول»: )55١/5(‏ و«العدة): ع 


قوله: فأولى بالقبول هي ست صور لاعتبار كون الزايد مما يغفل عنه 


أولاً ثم (مع)237 اعتبار تعدد المجلس واتحاده والجهل بذلك» فمع التعدد 
5 1 4 000 1 2 7 ال 

يقبل ص (الصورتين)”" وضع الاتحاد يقبل صوره دول أخرى . روجع الجهل 
في صورة ما يغفل عن مثله إن قدر (وقيل: مع الاتحاد فأولى وأحرى هنا 
الجواز التعدد فيما لا يغفل مثله)”"؛ لأنه الظاهرء فالقبول (أولى)”*» من 
عدم القبول وعبارة المصنف يحتمل هذه الصورة والشارح””' حملها على 
الصورة الأولى وأهمل هذه والذي أفهمه أن المصئف أراد هذه» لعدم حاحة 
الأولى إلى البيان ولئلا تهمل هذه (القاعدة)" والله أعلم. 


)010( 
فة 
فة 
00 


05) 


يي 





)*81١ص( و«شرح تنقيح الفصول»:‎ )١167/6( و«التمهيد» لأبي الخطاب:‎ )٠٠١4/6( 


و«#شرح الكوكب المنير»: (2147/5) و”تيسير التحرير؛: )١١8/#(‏ و«غاية الوصول»: 
(ص988) وو«إرشاد الفحول»: (ص6©ه2). 

سقطت من (ص). 

فى (ص): الموضعين. 

ما بين القوسين زيادة من (ص). 

فى (ز): أو لا. 

انظر: «شرح العضد؛: (077/5). 

زيادة من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


1١ 107777070707 0_7‏ “كت 





حكم حمل الصحابي 
مرويه على أحد محمليه 


ص - مسألة: إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه فالظاهر 
عله اق :1(2) ١‏ 
يه بقرينة ‏ . 

قوله: إذا حمل الصحابى إن أراد لقريئة إفادته رجحان ما حمله عليه 

فهو كذلك. ولا يلزم أن يكون ظاهراً بالنسبة إليناء إذ غايته اجتهاد كسائر 
أفادتنا ما أفادته وإلا لزم أن يطرد في جميع آراء المجتهدين» وكان يلزم في 
الصورة الثانية إذ لا يقتحم خلاف الظاهر إلا لملج» فلو لزمتنا تلك لكانت 
هذه الأولى»؛ فإذاً على كل تقدير العبرة بالحديث لا باجتهاد الصحابى 
مطلقاً. وأيضاً لا فرق بين الصحابي وغيره. 


ص - مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم”'". 


: و«ارفع الحاجب»‎ )/81/1١( انظر المسألة: «شرح العضد»: (17/5) و”بيان المختصر؛:‎ )١( 
(9؟/558) و«الردود والنقود»: (١/ه"ال9) و«تحفةالمسؤول»: (57/95) و«العدة»:‎ 
و«نهاية‎ )58814/١( واشرح مختصر الروضة»:‎ )157/1١( والأصول السرخسي»:‎ )2*( 
.)359/14( السول»: (50/5) واشرح تنقيح الفصول»: (ص5”") و«البحر المحيط؛):‎ 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (7/5) و«بيان المختصرا: (١/5/الا)‏ وارفع 
الحاجب)2: (481/9) و«الردود والنقود»: )9/"8/١(‏ واتحفة المسؤول»: (179*/5) 
و«العدة»: (#/8848) و«التبصرة»: (ص"5١”)‏ و(لكشف الأسرار»: (؟/لالا ‏ 8/ا”) 
و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص57”) و«فواتح الرحموت»: (١//ا/ا١).‏ 


جع نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قولة: الخير الشحالفف للقواسسن» هذه المسالة شنهبة .ولا أرق لها 
حاصلا فإن الخبر والقياس دليلان شرعيان جمعهما ذلك؛» ووصف الخبرية 
والقياسية ملغأء ففيهما ما في أي دليلين من جنس أو من جنسين الجمع ثم 
الترجيح» والترجيح إنما يكون بين الشخصين لكثرة تفاوت أشخاص النوع 
بالعوارض في الغالب من قياس وغيره فإن طرد مرجح في بعض الأنواع 
كتواتر لفظ الكتاب العزيزء احتيج إلى أن لا يعارضه مرجح آخر كنصوصية 
الخبر مع ظاهرية الكتاب مثلآء وعلى الجملة الإحالة على (كل)7© : أفن كل 
١‏ تتحطيل تيحكها ]نتيا (هب))'" قصائر الأدلة: هذا" ها تنيعه « رن حكن 
رع عن ع8 4 [يوييك» 14 «رالقتفانا ”القى ذكرها اللحصنت 7 من فول 
الصحابة من جهة خصمه لا دلالة لها على ما أريد (لعدم)©2 استنادهم إلى 
القباتى تيل ويتعلة: ذلك افيه لظهورها فى غير القبابىي (و)*""الحيقنك أعب 
منه. وأما قوله لقدم (الأضعف)"'. فنفس الدعوى كيف وقد نقضها بعين ما 
اختاره إذ هو قياس مخصوص فليس نوع القياس بأضعف فلم يتم له الحكم 
(الكلي)””' واستناده إلى تعدد المقدمات لا يفيده المدعي كلياً وكم كثير 
منات 0 أقوى من قليلها ولا هو غالب أيضاً وحاصله المنع لدلالة 
دليله. 


- قالوا الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز 
والنسخ. 


وأشييه آنه يميد وانقنا فمتطرق إذا كان الأصل خرباء وأما تقديم ما 


(0) زيادة من (ص). 

(؟) فى (ص): هى 

فيه «#ماختضير المنتهى مع العضد»: (77/5). 

)0 في (ص): تعين 

(6) سقطت من (ص). 

(5) انظر: «شرح مختصر المنتهى مع العضد): (07/5). 
(0) سقطت من (ق). 

(6) في (ص) مع مقدمات. 


تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما والوقف لتعارض 
الترجيحين. فإن كان أحدهما أعم . خص بالآخر. وسيأني”'. 


قوله: يرجع إلى تعارض خبرين إلى آخره؛ خروج عن البحث إذ لا 
نظر إلى القياس حينئذ بزعمهء فلا تعارض بين صورتي القياس والخبر بل 
بين خبر وأصل قياس. والقياس لا يتم دليلاً إلا بتمام صورته على أن أول 
كلامه مناد على آخره حيث اعتبر كيفية وجود العلة في الفرع أو فرق بين 
لس الك وليه 


ص - مسألة: المُّرْسَلُ قول غير الصحابي: قال رسول الله كلو '". 


قوله: المُرْسَلُ0" اعلم أن النكتة في عدم العمل بالخبر المرسل هو 
الجهل بالواسطة» ولذا لا يقبل التعديل (بالمبهم)”*' على الصحيح» وذلك 
لأن الناس اختلفوا في ما يجرح بهء وكم وصف هو جرح عند قوم وهو 
منقبة عند آخرين» وسر ذلك كله أن القادر على النظر ليس له أن يقتصر 


(461: انظر السفيالة" شرح العضد؛: (4/5/) و«ابيان المختصر؛: )/01/١(‏ واارفع 
الحاجب»: (457/9) و«الردود والنقود»: )944/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (435/5) 
و«الإحكام» للآمدي: )١77- ١71/7(‏ و(اشرح الكوكب المنير»: (8586/5). 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (4/5/) و«بيان المختصرة: )5١/١(‏ وارفع 
الحاجب؛»: (157/9) و«الردود والنقود»: )9/15/١(‏ واتحفة المسؤول»: (147/5) 
و«المستصفى»: )١59/١(‏ وافتح المغيث»: )17"9/١(‏ و«النكت» للرركشي : 9/1 
و«توضيح الأفكار»: )38/١(‏ و«المقنع): )١19/1١(‏ واشرح مختصر الروضة»: 
(0/0*؟) و«الإحكام» لابن حزم: )١159/7(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (6014/5) 
و#إحكام الفصول» للباجي: )7177/١(‏ واتيسير التحرير»: .)١1١7/9(‏ 

(*) المرسل مأخوذ من الإطلاق» فكأن المرسل أطلق الإسناد؛ واصطلاح أهل الأصول 
والفقه: قول غير الصحابي قال رسول الله كلِ بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي كَك. 
وعند المحدثين: قول التابعى قال رسول الله ككل كذاء أو قول التابعي الكبير خاصة 
عند بعضهم قال رسول الله و كذا. ْ 
انظر : «المصباح» : 25/١‏ وافتح المغيث»: .)١178/١(‏ 

(4) في (ص): المهم. 


على التقليد الذي معناه قبول قول الغير (من درن" مطالبعة بحي الا 
يقتصر عليه الناظر إلا بعد انسداد طرق النظر عليه غير قول القائل. فمهما 
فى اله قدرة غلن :مشرفة: الراوى ليس له التقليق افيه بوهرة امير حال 
(أهل)"'' علم الجرح والتعديل واختلاف نظرهم فيما ذكرنا سيما بعد شيوع 
الابتداع والتضليل واستحكام الهوى يولد أحدهم في البدعة فلا يبلغ أشده 
إلا وهي السئة عنده» وكل يرمي الآخر بالابتذاع وينظره بعين السخطء 
وينظر موافقه بعين الرضى. 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


فمن اختبر ذلك خبرة المتقين علم ما قلناه. إذا حققت ما قلناء علمت 
ضعف العمل (بالمرسل)”" في الجملة. نعم لا شك أن مراسيل بعض أهل 
النقل إذا انضم إليه ما يقويه من أي جهة. يحصل به الوثوق كسائر الأخبار 
القعينة 4 لأن اماه حير شير اوعدو" بعال وال مكدو رفن تين 
بالخبرة أنه إذا انضم ضعيف إلى ضعيف صار في درجة الحسن أو الصحيح 
المعمول به اتفاقأء غير أنه ليس لكل أحد أن يحكم بذلك غير أهل الحديث 
كما قلنا في الضعيف؛ فقول الأصولي يعمل بالمرسل مطلقاً لا يعمل به 
ملفا يعمل يه بيقنت أو بقيوة قدعيدها الس بكقدت لنقيقة المرسل كل 
(كشفها)”' ما قلنا أنه حديث ضعيف تنضم إليه قرائن من مثله أو مسند 
ضعيف أو غير ذلك من سائر القرائن فيرتقي إلى درجة المعمول بهء وهذا 
ما عليه عمل الأكثر (إذ)؟ اختبرت مباحثهم عند الاستدلال» وهو الذي لا 
غبار غليه فشد. يديك يما ذكرناه فنك لا تجده ملخضاً كما ذكرنا ولكئه 


)010( في (ضن ).فين عير 

(0) سقطت من (ص). 

(9) في (ز): المرسل. 

(؟) في (ق) و(ص): محمقق. 
(6) في (ص): يكشفها. 

(0") في (ص): فإذا. 


مؤدى أبحائهم» نعم قد قربه هذا التقريب السيد العلامة محمد (بن)7) 
إبراهيم الوزير””' في كتبه «التنقيح»”" و«العواصم"”'' وغيرها والفضل 
للمتقدم. أما احتجاج المصنف أن إرسال أئمة التابعين إلى آخرهء فيقال عليه 
كلام الأصولي في العمل بالمرسل منفرداً ولا يلزم من قبول المرسل ذلك 
كسائر أنواع الضعيف وقد نقلوا الأحاديث الضعيفة» ثم الفرق بين التابعين 
(وغيرهم)”*' واضح وأعجب من هذا من قال فعله الصحابة فإن الصحابة 
غلبت عليهم العدالة كل (الغلبة)'' ولا يضر جهل الواسطة. ويليهم في 
ذلك التانعون ويلبهم تابعوهم فو يشر" الكذثك كما أخبر (ندلك)51 
الصادق المصدوق”' كله فلا معنى للإلحاق مع الفرق خبراً وخبراء وأما 
أئمة النقل فليس ما ادعى لهم المصنف بواقع إنما هو حسن ظن منه والخبرة 
تشهد بأنهم لم يلزموا قانوناً وإن اختلفوا كما اختلفوا في الرواية عن الضعفاء 
فالأكثر من ذلك من رأى أدى (أمانة"''' التبليغ بحسب الإمكان وتجنب 
بعض ذلك (ل0١١2‏ كله من ظن أن الترك أحوط وفاز نالدرجة العليا من 
(عمم”"' الرواية وبين حال الوسائط أكمل بيان ولكن لم يقع ذلك إلا على 


(؟) هو: الإمام الكبير محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى المشهور بابن الوزير (6/ا/ا - 
٠5مم).‏ 
انظر: «١تحفة‏ الزمن» للأهدل: )08/١(‏ و«المجتهدون في اليمن» للأكوع: (صل/ا ‏ 
.))١6©‏ 

(9) انظر: «تنقيح الأنظار مع توضيح الأفكار»: .)591/1١(‏ 

(4) انظر: «العراصم والقراصم؛: #:8/1١(‏ 9١ب‏ 56 #/ة١١).‏ 

(( في (ص): التابعي وغيره.. 

(5) في (ق): الغلب. 

(0) في (ق) و(ص): يفشوا. 

(6) في (ص): به. 

(9) في (ص) و(ق): المصدى. 

)٠١(‏ في (ق): الأمانة. 

)١١(‏ زيادة من (ق) و(ز). 

)١0(‏ في (ق): عممهم. 


وجه الخصوص أ على وححه العموم والعذر واضح وهو أن جسع الأحادييث 
وذكر النقد كله يملأ ما بين الخافقين فأين القدرة وأين العمر المستعان 
لذللكة: لحن المجموع قد فعل المجموع أو كاد. 


و 0 








ا 
بي 






مدلولات الألفاظ 
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بحث الأمر 


ص - الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاًء وفي الفعل: مجاوز. 
وقيل مشترك. وقيل متواط .”3". 

قواله» الأشر بتعفيقة (القون)!"" المخصوسن اتناناً »+ كنت يمكن الاتعاق 
مع القول بالاشتراك فإن القائل بالاشتراك إنما يجعله حقيقة مشتركة ودعوى 
المصنف أنه حقيقة بخصوصه وانفراده فهذا حكم على القائل بالاشتراك أنه 
قال بالمتناقض» أي أنه حقيقة بخصوصه ليس (محتاجة بخصوصها"" في 
استعمالها إلى قرينة بيخلاف المفردة, نضا تتبادر المفردة بخللاف المشتراك 
فتسليم إحداهما ليس تسليماً للأخرى وهي قاعدة كلية كثر فيها الاختباط 
وهو أن (المقرر)”؟' بقيد لا (يصحم”' أن يلغي القيد في كلامه ويحكم على 
ما عداه» والوجه أن الحكم إنما هو بعد التقييد كما يأتى في الاستثناء 


(9) اتظر العصيالة: الشرح العضد؛: (975/9) و«بيان المختصر): (186/5) وارفع 
الحاجب»: (5/5) و«الردود والنقود»؛: (7/95؟) و«تحفة المسؤول»: (/ه) و«أصول 
السرحيسى؟: )1١/1(‏ و«التمهيد؛ لأبي الخطاب: (7519/5) ولاكشف الأسرارا 
للنسفي: )326/١(‏ و«الإيضاح"' : (رص7”973) وامفتاح العلوما: (ص08؟7) واشرح 
الكوكب المنير»: )١554/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص9١).‏ 

(0) في (ص): الأمر. 

29 :في (ص): ليس بحقيقة بخصوصه وفي (ز) سقطت بخصوصها. 

00 في (ق) و(ص): المقر. 

ره في (ص): يصلح. 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فالحكم على المجموع لا على ما عدا القيد لولا ذلك لبطلت جميع القيود 
من وصف استثناء وغير ذلك فحققها فما أكثر التخليط فيها (في)'' كلاه 
الفقهاء وغيرهم» ثم كتب المعتزلة"'' أنه مشترك بين الصيغة والشأن أو 
الشيء (ونحو ذلك)”"' فجمع الأول أوامر وجمع الثاني أمور وهذا لا يشك 
فيه (عن)”*! الإطلاق إذا قلنا أمر بدون قريئة فإنه لا يفهم الصيغة بخصوصها 
بل ربما لو ادعى الشيء أو الشأنء» (أنه يتبادر لم يبعد ذلك العرف 
واللسان)””' فاحفظه. وإذا بطل دعوى الاتفاق بما ذكرنا بقى معنا الاستعمال 
الذي الا شلك حلي درتوعه ررليسى لاد انادرقين. لجن اللنظين الخلقية بو الا عر 
للمجازء بمجرد رأيه؛ فمع بطلان الاتفاق على الصيغة بخصوصهاء يتعين 
الاشتراك وتكون دعوى المجاز فى أحدهما كعكسه. فإن قلت: قد مضى 
ترجيم ‏ الفجاذ علق ١‏ لاكتتراك اللليعي. ازيالة:متكمنا بآن: مكل .هذا سقف معاد 
وإن لم يتعين أحدهما من الآخر؟ قلت: إذا سلكنا ذلك أبطلنا المشترك من 
أصله وقد تقدم بحثنا في ذلك في المقدمات فلو التزمنا ذلك كان “هنا كما 
(ذكرت كفى)"'' والله أعلم. 

ص - وقال قوم الأمر إرادة 'الفعيل. ورد بأن السلطان لو أنكر - متوعداً 
بالإهلاك ‏ ضرب سيد لعبده. فادعى مخالفتهء فقلب #نذره بمشاهدته .«فإنه 
يأمر ولا يريد؛ لأن العاقل لا يرد هلاك نفسه. وأورد مثله على الطلب؛ لأن 
العاقل لا يطلب هلاك نفسهء وهو لاززم”". 


)١(‏ سقطت من (ق) و(ز). 

(6') انظر: «المعتمد»: .)39/1١(:‏ 

فر زيادة من (ص) و(ز). 

00( في (ص): عند. 

(5) في (ص): على أن المتبادر إنما يعرف بلسان أهل العرف. 

() في (ق): كما ذكر كغيره. 

(0) انظر المسنألة:: شرح العضدا: (78/7) بو«بيان 'المنختصرا: )١*/7(‏ وارقع الحاجب؟» : 
(4>70) و«الردود والنقود)ه: (79/7) و«اتحفة المسؤول»: ("/17) (اللمعتمدا: 
(55/1) و«البحر المحيط»: (48/5" - 19”) و«التقرير والتحبير»: )”97/١(‏ و«افواتح 
الرحموت»: )"9/1١/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص88). 
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قوله: بأن السلطان لو أنكر إلى قوله لازم أقول الحق الواضح أنه ليس 
بلازم لا فى الإرادة ولا في الطلب لأنه ليس بمريد ولا طالب» وإنما يتصور 
وسكوته عن الآخر (اقتصار)17١)‏ منه على وقاية الوجه بما لا ا ونصريح 
السعد بالفرق بمجرد الدعوى زيادة في الاجتراء على الصدام ؛ بغير نظام هذا 
والذي في كتبت. المغتزلة أنه يحتاج في الأمر إلى إرادتين» إرادة لمخاطبة 
الفامون وإرادة حدوثث العافوق به وزاد الجات 3 إرادة الاحداث» والسن في 
أقوالهم أن الأمر نمس الإرادة وكيف يمكن ذلك والأمر عنلهم محصور على 
00 واللفظ ولسييت الإرادة منه فالنقل باطل فطلا وهذا النقل وهو أن 
قائلاً يجعل الأمر الإرادة يبطل الاتفاق المذكور أول المسألة كما أبطله القول 
بالمكترك. 


ص - والأولى لى كان إرادة. لوقفعت المأمورات كلهاء لأن معنى 
الإرادة تخصيصه بحال حدوثه؛ فإذا لم يوجدء لم يتخصص”". 


قوله: لأن معنى الإرادة» إنما الإرادة ما به التخصيصء. لا نفس 
التخصيص كما أن القدرة ما به الإيجاد»ء لا نفس الإيجاد ثم لا يلزم من 
الإرادة الوقوع عند المعتزلة وهو في صدد إبطال كلامهم. لا فى صدد 
تصحيح مذهبهم حتى يقال مبني على الدليل. 


ص اسالة : صيغة الأمر بمحردها لا تدل على تكرار ولا مرة وهو 
مختار الإمام. الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان. وقال كثير: للمرة. 


)010( في (ص): انتصا 

(6) انظر: «المعتمد»: .)51!//١(‏ 

(*) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (9/5) و«بيان المختصر»: )١7/12(‏ وارفع الحاجب» : 
(547/90) و«الردود والنقود»: (794/95) و«تحفة المسؤول»: )١2/2(‏ و«المعتمدا: 
)57/١(‏ و«البحر المحيط»: (؟/548” - 59”) و«التقرير والتحبير»؛: )7”017/١(‏ و«فواتح 
الرحموت» : (١/١/ا”)‏ و«إرشاد الفحول»: (87). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ولا يحتمل التكرار. وفيل بالوقف. لا أن المدلول طلب حشقة حقيقة الفعل. والمرة 
والتكرار خارجي . ولذلك يمرأ بالمرة”. 


قله “لد :(آنالمةالو ل للنى)90) حقيقة الفعل» اعلم أن المطلق عقلي 
أبدأ والمطلوب بالأمر خارجي ليس إلا فل يصح طلب المطلق فالمطلوب ما 
يصدق المطلق عليه وما يصدق عليه إما بعض مبهم وهو مدلول النكرة أو 
معين وهو مدلول المعرفة أو كل وهو مدلول العموم. وسيأتي للمصنف 
التصريح بما ذكرناء فقوله إن المدلول طلب حقيقة حقيقة الفعل غير صحيح على 
ما حررناه إذ يكون المطلوب الكلى وهو ليس 00 وأيضا صيرورهة 
العقلى خارجياً محال؛ وهو معنى قلب الذوات وكأن المصئف أراد ما 
يصدق عليه حقيقة الفعل في الخارجء إذا حققت هذا علمت أن ما صدق 
عليه المطلق .هو المتيقن؛. والأصل عدم (قيد)”*' الكلية أو البعضية؛ فهو 
سابق عليها فالواحد متيقنه الطلب بدون قيدها بل أعم من ذلك إذ لا بد 
منها مع فرض الكلية والبعضية» ثم الكلية والبعضية إنما هما بالنظر (إلى 
تعلق نفس فعل الأمر بالفعل وأما التكرار فإنما جاء من النظر)*؟ إلى 
الأوقات وقد حققنا أن الأوقات والاساكن :وسائر الأحوال إقما فى مدن 
ضروريات الفعل الخارجي اله الفرروراك )15 المقادة لاقي هن انال 0 


)١(‏ انظر المسألة: #شرح العضد؛: )8١/5(‏ وابيان المختصر»: )"١/5(‏ و«رفع الحاجب): 
(09/9٠ه)‏ واالردود والنقود): (586/5) واتلحفة المسؤول»: (#”/7>6) و«األعلة): 
)5954/١(‏ و«إحكام الفصول»: (89) و«البرهان»: )511/١(‏ و«تخريج الفروع على 
الأصول»: (ص 7/5) و«الإحكام» للآمدي: )١57/5(‏ واكشف الأسرار» للبخاري: 
)١177/١(‏ واروضة الناظر»: (78/5) و«التقرير والتحبير»: )5١١/١(‏ و9إرشاد الفحول»: 
(ص"8). 

00 في (ص) : أن المطلوب. 

2 في (ق) و(ز): بمقدور. 

67 في (رص): قبول. 

(©) ها بين القوسين سقط من (ق) و(ز). 

(؟") سقط من (ز) و(ص). 

(0) في (ز): مدلولين. 


“تسيا 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجم 

الك مسا شا لا 33 ولزن 217 
الوضعي فلو التزمنا التكرار الذي هو عبارة عن عموم الأوقات لزمنا عموم 
الأناكت وسار الأخوال. وهو ناطل+ محال (و)"'"'بهذا بيبطل هف الزمان من 
مدلول الفعل الوضعي. كما هو ظاهر كلام الرضى وغيرهء. وما مدلول 
ضرب إلا الحالة (التي)””' وضع لها اسم هو الضرب والمتعلقات عقلية 
فإن الحالة التى هي صفة محض لا ذات لا بد لها من مؤثر عقلا. وهو 
الفاعل , ولا بد لها من زمان ومكان. ولا بد للفاعل من حامل» ولا بد لها 
من حال تقع عليه إذ وقوع المطلق في الخارج محال كما مضى. فإن قلت : 
قد لزم من هذا التحرير القول بالتراخي إذ ضرورة الفعل إلى مطلق الزمان لا 
إلى أول الأوقات. 


قلت: نعمء لو لم يدل دليل على تعيينه وهو ما نذكره الآن. 


يدي 





00 


4 


علاقة التعليق بالفور 





ص - مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور ومن قال: المرة تبرئ: 
قال بعضهم: للفور. وقال القاضي إما الفور أو العزم. وقال الإمام: بالوقف 
لغة؛ فإن بادر امتثل. وفيل : بالوقف. وإن بادر. وعن الشافعى ر حمة الله ما 
اختير في التكرار. وهى الصحيح. 


لنا: ما تقدم. الفور لو قال: اسقنى فأخر عد عاصي(". 


قوله: لو قال اسقني». أقول: أما هذا المثال فكما ذكرء لكنا نقطع في 
كل أمر أنها تقوم حجة الأمر على المأمور بمجرد الأمرء ويحسن ذمه ويعد 
عاصيا ما لم يعذره عارض خارجيء. ولو قال المأمور لم تنصب مع الأمر 
قرينة على إرادة الفور لم يعذره ذلك ولا يندفع عنه الذم عند العقلاء» وهو 
معنى الوجوبء فإن نازع منازع (في حسن الذم”"' بعد مراجعة النفس» 
حكمنا بمكابرته» وإن جمد على (دليل”" المصنف من قوله صفة 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (81/5) و«بيان المختصر'ا: )15١4١/5(‏ وارفع 
الحاجب»: )875١/5(‏ و«الردود والنقودا: (0/5) و«اتحفة المسؤول»: (/9*) 
و«العدة»: (١/١581؟)‏ و«البرهان»: )73352/1١(‏ و«إحكام الفصول»: (ص7١١٠)‏ و«أصول 
السرخسي» : 25/1 و«الإحكام» للأمدي: (؟/167١)‏ و«مفتاح الوصول"» للتلمساني : 
(ص36) و«التمهيد؟ للإسنوي: (ص587؟) و«إرشاد الفحول»: (ص88). 

إفهة في رضن): فى جنس واجب. 

فر في (ص): قول. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وموصيرقه نيعو ,للق ازوار 17 نعل عر اسيقة: لقيه كلاذ تقليد ولدة. العمدل 
وحله أنه قد دلنا حسن الذم على حصول الصفة أعنى الفورية. 


قالوا: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين 
ورد 7 يلزم لو صرح بالحواز وبأنه إنما بلرم أن لو كان التأخير معينا. وأما 
في الجواز فلا لأنه متمكن من الامتثال'''. 


قوله: ورد بأنه لو صرح بالجوازء يقال إذا كان يؤدي إلى التكليف 
بالمحال كما حققه الشارح”"» فالتصريح لا يحيل المحال إلى الإمكان» فلا 

عقن افيا لقول البثننا سه لا خلاف في إمكانهء وكذلك لو أراد إمكان 
إيراد اللفظ المصرج بذلك؛ إذ هو عبث وكذلك قوله وبأنه إنما يلزم لو كان 
التأخير متعيئاً؛ إذ عدم التعيين لا يصير المحال ممكناً كذلك 107 
الامتثال فورا اه لا يصير المجهول معلوماً أعنى آخر الوقت كما 
حرره الشارح”"*'» فهذه كلمات فارغة: والحق أن القول بالتراخي (مناقضص 
للوجوب لأنه على القول بالتراخي نى)”' يترك أبدأ فكيف يجوز أن يصرح به 
الشارع وهل هو إلا بمثابة قوله 55-7 لم أوجب: وأما الاعتذار بأنه يتعين 
حين يخشى الفوت فشيء ليس له حاصل في الخارج؛ لأن المراد إن كان 
مطلق الخشية كالموت مثلاً فمجوز في كل وقت؛» وإن كان حصول ظن فلم 





)٠١(‏ في (ص): ولم. 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد!»: (84/1) زابيان المختصر»: (41/1) وارفع الحاجب": 
(877/9) و«الردود والنقود»: (28/95) و«تحفة المسؤول»: (79/8) واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص8١١‏ - 59؟1١)‏ و«اشرح المنهاجا للأصفهاني: (/22 ولمسلم 
الشنوت»: .)381//1١(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: (81/7). 

(8) “«شرح العضد):  81/5(‏ 84). 

(5) سقطت من (ص). 

(5) انظر: شرح العضد):  87/9(‏ 85): 

(10) ما بين القوسين سقط من (ص). 
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يجعل الله تعالى للعبد (علامة"'' تثير الظن بأنه يموت في وقت معين ثم 
يقدم تلك العلامة بوقفت (بتسع) '. يحصل معه المكنة من الحج مغل 
ونحوه. ثم لا بد أن يكون ذلك أمرأ مستمراً يصح تعليق الإحكام عليه لا 
تاجزا 1 له ذلك كذلك. 


ميال : : اختار الإمام الغزالي: أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن 

صده» 3 يقفضيه عقلا. وقال القاضي ومتأبعوه: نهى عن ضصذه. ثم قفال: 

يتضمنه. ثم اقتصر قوم. وقال القاضي : والنهىي كذلك فيهماء ٠‏ ثم منهم من 
خص الوجوب دون اليف 


قوله: الأمر بالشيء (ليس6*' نهياً عن ضدهء قد قدمنا في مسألة 


الكعبي وفي مسألة لا تكليف إلا بفعل. ما يعذرنا عن التعرض لهذه 
الجعلحة 4 ودر يهامف الروحة ليها والدلضة. 


ص - وإن سلم فالنهي: طلب كف عن فعل» لا عن كف. وإلا أدى 
وجوت تصور الكف عن الكف لكل أمر. وهو باطل قعلئ(*). 
قوله: كف عن الكفا.ء. إذا قلت: قم ثم تركء فالترك (بزء )3 


000( في (ص) : أمارة. 

(") سقطت من (ز) و(ق). 

(9) انظر المسألة : اشرح العضد»: (87/1) ولابيان المختصر»: (48/15) و«رفع الحاجب»: 
(؟//لااه) و«الردود والنقود»: (08/5) و«تحفة المسؤول»: (#/8") و«الفصول») 
للجصاص : )١158/5(‏ و«المعتمد؛: )91//١(‏ و«العدة»: (58/9") و«أصول السرخسي» : 
)45/1١(‏ و«البرهان»: )560١0/١(‏ و«المستصفى) : )81/1١(‏ و«المسودة»: (ص4) 
واكشف الأسرار» للبخاري: (؟/079*) والبحر المحيط»: )1١5/5(‏ واشرح الكوكب 
المنير؟': )5١/(‏ و«مذكرة الشنقيطي»: (ص>١7‏ - 59) و”تيسير التحرير»: .)”57/١(‏ 

(84) سقطت من (ز). 

(6) انظر المسألة : ااشرح العضد': (85/1) و”بيان المختصر»: (08/1) و«رفع الحاجب»: 
(2"9/0) و«الردود والنقود)»: (54/5) و«تحفة المسؤول): (#9/9ه) و«العدة) 
( ولالبرهان»: (١/١6؟ ‏ 797) و«التمهيد» لأبى الخطاب: )”#:/١(‏ فتاه 
الفحول»: (ص .)4١‏ ْ 

00( في (ص): على زعمهم. 
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عبارة عن فعل الضد أو عن الكف عما أمر به فقد تضمن الأمر بالقيام, 
معنى لا تفعل كف فمعنى لا تكف كف عن الكف. فالحاصل أن اللازم 
كف عن القعود أو كف عن الكف. فمراد المصئف أن معنى لا تفعل كف 
عن الفعل» واللازم من الأمر بزعم الخصم كف عن الفعل» أو كف عن 
الكف أوحد اللازمين ذلك أعني اللازمين على البدل» فلو قال قم كان 
(اللازم)”2 كف عن القعود أو كف عن القيام كان معنى كف عن الكف 
(عن القيام)”") 

عن 06 . 

ص - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر. لنا: غلبتها 
شرعاً (وإذا أحللتم) (فإذا قضيت الصلاة). قالوا: لو كان مانعاً لمنع من 
التصريح وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر”". 

قوله: لنا غلبتها شرعاً يقال تلك الجزئيات التي ادعيتم كثرتها وغلبتها 
إما أن تكون بلا قرينة تتقدم الإباحة (ممنوع)'' فإنه عين محل النزاع أو 
معها خرجت عن محل النزاع. وكان يلزم أنه إذا خرج عن أصل أكثر 
جزئياته بدليل أن يرفض ذلك الأصل فيرفض العموم لغلبة الخصوص» 
ويرفض الحقيقة لكثرة المجاز ونحو ذلك» (هذا مع منع تلب )"> العلل 





(90) زيادة من (ص) و(ز). 

(*) انظر المسألة : اأشرح العضد»: (91/5) وه«بيان المختصر)»: (40/5) و«رفع الحاجب»2: 
(548/0) و«الردود والنقود»: (8/5/!) و«تحفة المسؤول»: (05/98) و«المحصول؛: 
(55/1) و«المسودة»: (ص5١‏ - )١18‏ و«الابهاج»: (5"/0) و«سلاسل الذهب)»): 
(ص7١٠)‏ و«البحر المحيط؛: (ص078”) و«اتشنيف المسامع»: (/20) وامعراج 
المنهاج) : (47/7) و”اتيسير التحريرا: )9180/١(‏ واشرح الكوكب المنير»: (/88). 

(1) زيادة من (3). 

(©) في (ص): هذا مع تسليم وفي (ز): هذا موضع تسليم. 

(5) سقطت من (ق) و(ز). 


ص - واعلم أن هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والمقيد 
وهما شيئان كما في التعقل والتلفظ أو ما صدقا عليه وهو شيء واحد يعبر 
عنه بالمركب من متعدد وهو ينظر إلى أن التركيب من الجنس والفصل. . 
في العقل أو في الخارج"''. 


قوله: في الشرح”"'» واعلم أن هذه المسألة مبتية على أن المقيد هو 
المطلق والمقيد إلى آخره قال السعد ": الثاني هو الحق يعني أنهما شيء 
والخدوانها تمايزهما إنما هو بحسب العقل» يقال عليه إذا اتحد المطلق فى 
(الخارج والقيد)”؛ ولم بعمايزا لزم أن تتحد المقيدات فيتحد لومي 
والزنجي والهندي”* 0 ارك (أو»"' (أعتق رقبة مؤمنة أو أعتق رقبة 
رومية أو هندية أو زنجية)”"" وهو دفع للضرورة» ووجهه أن المطلق واحد 
ندا فإذا اتحد بمقيد وهو متحد بقيد آخر فقد اتحد القيدان فتتحد 
امات 


ص - واعلم أنك لو وقفت على الماهية بشرط شيء وبشرط لا شىء 
علمت أن المطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية: 
ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخر وأن ذلك غير مستحيل. بل 
موجود في ضمن الجزئيات”!*) 


قوله: في الشرح''' أيضاً واعلم أنك إذا وقفت على الماهية إلى آخره. 





.)97  91؟/9؟( انظر: «شرح العضد):‎ )١( 
.)87/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )0( 

() انظر: «حاشية السعد»: (؟/97). 

00 في (ص): والمقيد في الخارج. 

(5) في (ص): الزنجي والهندي والرومي. 
(0) في (ق3): قولنا: أو. 

“© ما بين القوسين سقطت من (ص). 
() انظر: «شرح العضد»:  97/9(‏ 4). 
() انظر: «شرح العضد»: (97/5). 
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قال السعد"2: (يعني يجوز" أن يكون المطلوب هي الماهية (من 
حيث هي)”" لا بقيد الكلية ولا بقيد الجزئية 40د تنفك في 
الوجود عن أحدهما قال والحق (وجودهما”* في الأعيان [لكن لا من 
عي اكرييا حاثبانت امزد سات لجسن على مام وان ال ا 
بالحوية'"" من ضيت أنه نوجل [شسئ ]51 تميق نى عليه وتكون غيلة 
بحسب الخارج وإن تغايرا بحسب الشيوف.! 0( 

يقال هذا كما في القولة (التي)”''2 قبل هذه وقد علمت أنه يلزم منه 
اتحاد المقيدات (فليتأمل)220 فإن قلت: كما أن الجزئي المعدوم كزيد مثلا 
متحد به موجود د تبدل عليه الوصف أعنى الوجود وعدمه كذلك 
المطلق يتحد (بزيد)"2 الموجود. ش 


قلت : المطلق كما يطلق لفظه على ما هو جزئي فرد في الخارج يطلق 
على أفراد كثيرة» فإذا زعمت اتحاده بالجزئي الموجود ا أو بالجزئيات 
الكثيرة فقد لزم أن تتحد الجزئيات الكثيرة بعضها ببعض؛ لأنا إذا أشرنا 
(بعقولنا)”*'“ إلى هذا الجزئي أنه عين المطلق أو المطلق عين الجزئيات 





.)97/5( انظر: «حاشية السعد):‎ )١( 

(6) في (ز) و(ق): يجوز يعني. 

(600) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(5) فى (ز) سقطت: لا. 

ره( 9 (السعد) وجودها. 

050 5 بين المعقوفين أثبت من «حاشية السعد): (9/5). 
0) فى (ق): ولا عيان وفيى (ص) الجزئية بدون باء. 
4 ثبت من «حاشية السعد»: (98/7). 

(8) انظر: «حاشية السعد»: (917/5). 

)٠١(‏ سقطت من (ق). 

0 في (ز): ما لا‎ )١١( 

| :)3( في‎ )١0( 

() في 0 بتحدير. 

)١4(‏ في (ق): بقولنا. 


الكثزرة فالمرد الواحد عين الأفراد المعفدوة فانه ميحال وهو مذهبف أهل 
وحدة الوجود أقماهم الله تعالى. 


فإن قلت: المراد صدق المطلق على المقيد وقد أطبقوا على صدق 
المقيدة ة بالكلية على الجزئي فضلاً عن المطلقة. 


قفلت: عن تحقيق ذلك الصدق ونسأل7١)‏ فإن أريك نه الاتيحاد 
موا عقا أو .طلقا لزم المحالاات التي لو" تحفوى)دوإن .أرملة بيه أنه سيدق 
عليهما لفظ واحدء أي يدل كقولنا الفرس خير من الحمار (وهذا الفرس 
خير من ذلك الحمار)'' فهذا بحث لفظي ليس مما نحن فيه إذ كلامنا 
في حقائق الأشياء بحسب ما في نفس الأمرء وقريب من هذا قول 
العضد فيما يأتي (في”' بحث (هل)”'' العموم (من عوارض الألفاظ 
والمعاني ار الها النزاع فى واحد متعلق (بمتعدد)"2 وذلك لا 
عصور..فى. الاعياة (اللحارسي)1" وإنما يتصور في المعاني الذهنية 
والأصوليون ينكرون وجودها. انتهى”". 


والحاصل أن العلم يتعلق (بأشياء)”'' ويميز بينها وبين الأعيان 
سعويا اب دوب اداي المعزومة كلي وبعضها جزئي 





010 الواو زيادة من (ز). 

030 ما بين القوسين سقط من (ص). 

(9) سقطت من (ز) و(ق). 

(14) سقطت من (ص). 

(( ما بين القوسين زيادة من «شرح العضد»: )٠١١ ٠١/5(‏ في النسخ الخطية: هل العموم 
يعرض للمعاني. 

050 في (ز) و(ق): بتعدد وفي (ص): يتعدد والتصويب العضد. 

39( كك (ق): الخارحة. 

() انظر: «شرح العضد»: .)٠١7/5(‏ 

() سقطت من (ق). 


أنها مطلومة والعك (يهنا)!"؟«ضروري: (وإن)'"" اتمايزت فكيك (لضوير)”” 
تمايزها. 


وهذه (هي”؟2 مسألة ثبوت الذوات في (القدم»”' الذي اشتهر عن 
بعض المعتزلة القول بها إلا أنهم لم يفصلوا بين الكلية والجزئية بل تكلموا 
على مطلق الذوات» وأهل المنطق وغيرهم تعرضوا للكليات وتكلموا على 
وجودها وعدمه وليس بين الكليات والجزئيات فرق» وبالنظر إلى المطلوب 
هنا وهو أن تعلق العلم بها ماذا يقتضي. وقد قال الرازي: إن هذه المسألة 
من مجازات العقول وإن كان كلامه مع المعتزلة في مطلق الذوات» وقد 
وضح لك أنه لا يكاد يظهر معنى الخلاف فيها ٠‏ اللهم إلا بحسب اللفظ 
وهو تسميتها ثابتة وغير ثابتة» وليس هذا خلافاً في المعنى وإن فرع عليها 
(بعض المعتزلة)”2 فروعاً فما مرادهم إلا أنه يفهم من فهمها ولوازمها ونحو 
ذلك. وقد قلنا إن الإدراك العلمي متفق عليه فليتأمل وكان هذا نهاية إقدام 
العقول. ثم قال ا ا معنى قولهم موجود في الذهن لا في الخارج 
إن أرادوا أنه تعلق به العلم ولم يحكم له بكونه في الأعيان (أو حكم بأنه 
5-6 ا فهو عين ما قدمنا مبسوطاًء وإن أرادوا خلاف ذلك 
استفسرناهم إذ لا يقول عاقل أن الدجال أو المهدي أو .شقاهية: الفان از 
الزمهرير أو الفرس أو الأسد في صدر زيد على ما هو الحق في محل العلم 


أو 5 دماغه بزعم الفللاسفة. 





)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): وإنما 

(0) في (ق) تشويش. 

0 في (ص): في. 

(( في (ز): والقوم وفي (ص): العدم. 
(؟) سقط من (ص). 

(10) سقطت من (ص). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ص). 
(9) في (ص): و. 
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مسألهة النهمي 


ص - مسألة: النهى عن الشىء لعينه يدل على الفساد شرعاً. لا لغة. 
وقيل: لغة: وثالئها فى الإجزاء لا السببية. ألنا أن فساده سلب أحكامه وليس 
في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعاً. وأما كونه يدل شرعاً فلأن العلماء لم تزل 
تستدل على الفساد بالنهي في الربوبيات والأحكمة وغيره(". 


قوله: النهى عن الشيء لعينهء اعلم أن مطلق الفعل كمطلق الحركة 
مثلا ليس له حكم ما لم يقيد (بقيود مخصوصة”” ولذا قلنا نقلهم ذلك عن 
بغدادية المعتزلة غير صحيح بل قولهم محمول على فعل (المقيد)"" فهو مع 
قيوده له الحكم ما دام كذلك أي لم يزده قيداً من سلب أو إثبات أي قيد 
معتبر غير ملغي وبذلك يتحد قول البغدادية والبصرية”*'» ثم زيادة قيد أو 
قيود قد يسلب الحكم إلى بدل وإلا إلى بدل. إذا -حققت ذلك فقولهم النهي 


: انظر المسألة : شرح العضد»: (45/5) و«بيان المختصر»ا: (؟85/7) و«رفع الحاجب»‎ )١( 
: و«الردود والنقود»: (861//5) و«تحفة المسؤول:: (#//51) و«البحر المحيط»‎ )١١/( 
و«العدة»/: (578/5) و«التمهيدا لأبى الخطاب:‎ )7590/١( (0*؟)) و«البرهان»:‎ 
م واتشنئيف المسامع»: (571/5) و«اشرح المنهاج'! للأصفهاني : (/ 4م‎ 
واالمسودة!: (ص"/ا) واتيسير التحريرا: (95/1") و«شرح الكوكب المثيرا:‎ 
(6"ة).‎ 

() في (ص): بقيد مخصوص. 

(4) انظر: «المعتمد»: )١184/١(‏ و«المغني» للقاضي عبدالجبار: .)15/١119(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب فق 


عن الشيء لعينه ولوصفه لا يكاد يتحقق اللهم إلا بحسب الاصطلاح في 
عدن يدان اكبيد عنسنا لماي وييشها عتارب امنيا لكان ف لرليية كام 
شرعي على ذلك إشكال واضحء بل هو باطلٍ تكلم تمن 7031 كورناة: 
وقد زادت الحنفية في التفصيل فجعلوا منه 57 دده عاونا وين دل 
والحاصل أن تقول إذا < نهين. الشرع عن فعل مفيد بفيود مدوم 
بانضمامها إليه صار له حكم ويسمى باسم كالبيع مثلاً ثم ينهى عنه منضما 
النة: فبك آخر كوصف يي الربا ثُبوتي كزيادة فى ف ايل (بدلي 
المكوانليو)""" الرنوى أن شدلى كعدة الفقايشى ني المعلسن؟ (فالمتهي )ةا 
عنه ليس مطلق البيع بل البيع المقيد. والبيع المقيد هنا لا وصف له لأن 
المقيد المذكور جزؤه أي كماله وتمامه والنهي إنما تعلق بالمجموع لا بجزئه 
لاقترانه بالجزء الآخرء وعلى ما قلنا لا يتحقق أن النهي عن الشيء لعينه 
زر النون عه لوقيل كله الفينة بحيت اللعتيفةة روزن قلق ترصام على 
معنى (أنه)”2 إنما جاء الحكم بعد كماله بالوصف فأمر سهل وهو ما حققناه 
من قول المعتزلة في الحسن والقبح'''» واختلاف بصريتهم وبغداديتهم وأن 
الخلاف لا يتحقق بحسب الحقيقة فهذا مثله سواءً» فبيع الخمر إنما نهي عنه 
لأنه بيع الخمر أعني المجموع لا الجزء (من البيع)”"'المقيد بكون أحد بدليه 


01 


ص - يدل على الفساد شرعا لا لغة. وقيل : 0 





.)3( سقطت من‎ )١١( 

(0) سقطت من (ق) و(ز). 

(9) في (ص): بدل المتمائل. 

)0 في (ص) : والنهي. 

(ه) سقطت من (ص). 

050( (ص). 

0) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(6) انظر المسألة : شرح العضد»: (45/7) وابيان المختصر»: (85/5) وارفع الحاجب» : 
)١١/”(‏ و«الردود والنقود»: (87//0) و«البحر المحيط»: (17/5) و«المسودة»: (1/9)- 


قوله: يدل غلن الفساة شيرع يقال ما معنى قولهم شرعاً في هذا 
المحل (وكذلك)'' في مثل قول القائل الواو للترتيب”2 شرعاً وغيرهما من 
المسائل 9 اتويدون أن للشرع لسانا وعرفأ كما في الصلاة والصيام والحمه”" 
شرعي خاص هو أحد الأدلة الشرعية على صحة مدعاكم فاذكروه. أم 
يدون أنا لا نجد نهياً ولا عطفاً بالواو مثلاً إلا والحكم كذلك فى محال 
كثيرة استقرأناهاء أي لم تستعمل هذه الصيغة إلا في المحل الذي ادعيناه 
صايا. : 7 : 71 1 1 ره ؛ ان 

فبذلك تعرفون الفساد (و6' الترتيب مثلاً فهو نفس المذهب المدعى فأين 
الدليل» أم بدليل خارجي عنه ففي كل صورة في ذلك (الدليل)”" (غني 
فقولك)00) يدل شرعا بهذا الاعتبار غير صحيح (وإلا)”*' ففسروا ذلك. فإن 
قلت: المراد فى هذه المسألة الدليل الخاص والمشار إليه بقوله لم تزل 
العلماء أي الإجماع. قلت: كون هذا من الإجماع الثابت دلالة وشرعاً غير 
. : مد ود ل 411 ن . 1) 

مسلم كما مضى غير مرة فإن (تممته)!١٠‏ بشاع وذاع ولم ينكر (بأن)”١‏ 





ت وا”تيسير التحرير»: )5/١(‏ ولشرح الكوكب المنير؟: (/45) و«البرهان»: (1/:؟7) 
و«العدة»: (458/6) و«التمهيد' لأبي الخطاب: )"5/١(‏ واتشئيف المسامع»: 
(/1) واشرح المنهاج» للأصفهاني: .)"146/١(‏ 

)1١(‏ فى (ص): وكذا. 

00( زوع هذا عن بعض الكوفيين. انظر: «قطر الندى»: (ص”:*) واجمع الجوامع'»: 
رو*ر”م8 1 ). 

فيه في (ص): الصلاة والحج والصيام. 

0( في (ز) و(ص): ولا غلبته. 

(5) سقطت من (ز). 

370( في (ض): وليل: 

00 في (ص): أغنى فقرلكم. 

() سقطت من (ص). 

)١(‏ في (ص): تتمة. 

)١١(‏ في (ص): كان في (ق) و(ز): بأن. 
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غايته سكوتياً مع أنه غير معلوم بالتواتر ولا مظئون بنقل خاص بل مجرد 


دعوى كثرت من المصنف وغيره في محال متعددة؛ ثم (قد)'' نقضه 
المصنف حين احتج مدعى دلالة النهي على الفساد لغة بقوله لم تزل العلماء 
إلى انمره" تاجات إنمنا ثالوا ذلك لأنهم انسبيوا فرلينع ' لأنك. آرت 
بالشرع ذلك فاتحدت العلة والمعلول أي بما قالوا لأنهم قالوا أي بقولهم 
فاتحد الدليل والمدلول من كل وجه. 


ذاق قنك لعن اليضكت” "اراق يقرلة شيعا اف انيف لاله 57 على 
المذهب (المختار)”2 الإجماع (وبقوله)”'' شرعاً في الرد مستند الإجماع. 


قلرف:: معرفة إرادة المصنف ذلك يحتاج إلى و عحي وتنزيل ثم يصير 
حاصله دعوى الإجماع فهلا جاء به بادي بذع و لها وعثاء السفن اك هذا 
المدى وهو 2 (ذلك)40) غير مسلم كما سمعت. 


ص - القائل يدل على الصحة: لو لم يدل. لكان المنهى عنه غير 
شرعي والشرعي الصحيح. كصوم بوم النحرء والصلاة في الأوقات 
250 
المكروهة . 


(؟) سقطت من (ق). 

(9) انظر: "رفع الحاجب»: (*/١1؟١).‏ 

() في (ص): بأنه لفهمهم شرعاً فيقال يلزم أن العلماء المحتج بقولهم. 

(4:) ابن الحاجب انظر: «رفع الحاجب»: .)7١1/0(‏ 

0( في (ص): استدلالاته. 

(5) سقطت من (ق) و(ز). 

,7( في (ص): بقوله. 

(4) فى (ص): هذا. 

6 انظر العجيالة: شرح العضد»: (91//1) و«بيان المختصر؛»: (44/5) و«رفع الحاجب» : 
(*”*) و«الردود والنقود؛: (؟/:4) و«تحفة المسؤول»: (9/”/) واشرح اللمع"؟: 
(06/1”) والإحكام الفصول»: )١78(‏ و#المحصول»: )16/١(‏ و«التحصيل»: 
 #”85/1(‏ لا“#ال") و«الإحكام؛ للآمدي: )١78/5(‏ و«فواتح الرحموت»: )"910//١(‏ 
و«إرشاد الفحول»: (/919). 


قوله : لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعى هكذا تجد دقائق فى 
أصول الحنفية وفقههم (وإذا حققتها)"'' أو قابلتها بسنة انهزم كثير (منهم 
جرب )"> اللقيع رو الأدري: فى السرم هذا المعر انب خالى لقره ناا قت يف1 اله 
بعك مأ تحررث صورهة شرعية لها أحكام كالبيع مغلا إدا انضم إلى هذا 
عن إبقاء حكم المجموع"" الأول ظناً منهم لإلغاء هذا القيد وبقاء حكم 
المجموع الأول على حاله كما قالوا إنما البيع (مثل)”*' الربا فكأنه قال إذا 
انضم إلى هذا المجموع (التي له تذلف الإحكام القيد الفلاني صار حكم 
المجموع)”"' كذا فلا تفعلوه فالأمر المنهي عنه الأمر الشرعي (الأول باعتبار 
توهم عدم تغبير القيد له ومعال)27 إذا جاءك زيد فأكرمه ثم يقول إذا 
(ارك) ** ريد راك تاهب نيو ف النعقق, مظلق ,يتفيف .و اما قل » المصلت 
(3)""" القرعى لبس ببعداء المعتر "1 كلام غير معتير وكيك والجراك المطتر 
شوعا فكيف يكون غير الشرعي «ودعي الصلاة أيام أقرائك)”''' مثلما ذكر 
سواءً بسواء. فليتأمل. 

ص - مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً. 

لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات. 


0010( ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): منها فجرب. 

(9) زيادة من (ص). 

(5) في (ز) و(ق): مثلا. 

ره( زيادة من (ص). 

0) زيادة من (ص). 

0( في (ص): جاء. 

(6) سقطت من (ص). 

(9) انظر: «رفع الحاجب»: (#/؟”). 

()«سلن أي داود»ا: (١/؟090/7)‏ رقم: (٠م؟)‏ و«االنسائي»: ١ ١/*(‏ غ) رقم (/؟! 5 لاه) 
والدارقطني «السنن»: (١/؟١5)‏ رقم (9735) والبيهقي (الصغرى»: (1"9/5) رقم 


(؟ /ا/ا؟) وغيرهم. 


قالوا: هيت الحائض عن الصلاة والصوم. 
قلنا: لأنه مقيد"١)‏ 


قوله:: النهى يتقضى -الدوام إلى “اقول : [5ا"(اسبعدلال: العلنماة)"”" إلى 
اخزرة ”فرك الاسعدلال المتهور اوهو أن متعفيى الحوى :رأن)؟ لأ يعد 
الماهية وهو يلزم عموم الأوقات والأحوال وقانة 2 في هذا اه 
المستف )19 رهزا ذكون الوارىئ وغيرة رامد البيضاوى !”5 رمرجهه (إللي )31 
أنه وإن كان مقتضى النهى ذلك لكنه مطلق بالنسبة إلى الأوقات والأحوال 
ثلا يغمة والجراف: إذا لمعم أنه لا تنكل الماعية .في الوجوه سيماً ,وقد 
حققنا فى ما مضى أن ذلك يعود إلى الجزئيات الخارجة فقد لزم أن لا 
يوجد فرد في الخارج؛ وإلا لنافض قولنا (أن)”" لا توجد الماهية (و)/4؛لا 
ينافي ذلك كونه طلقا في الأوقات والأحوال؛ لأن جميع الأوقات والأحوال 


(كما)*؟ يصدق عليه المطلق ولم نعدل إلى الجميع من حيث الإطلاق ولم 
تعن فى وين (أن)""7 تجعله عاها ب من يك أن السيفافظة عدن 


: انظر المسألة : شرح العضد»: (45/5) وهبيان المختصر؛: (47/5) وارفع الحاجب»‎ )١( 
و«الردود والنقود»: (15/5) و«تحفة المسؤول»: (/5/) و«البرهان»:‎ )0576( 
و(الإحكام» للآمدي:‎ )9*1/١( (0/1"؟) و«العدة»: (478/5) و«التحصيل»:‎ 
.)3175/١( و«شرح الكوكب المنير؟: (97//8) و«تيسير التحرير»:‎ )١180/6( 

() سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 

(54) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(ه) انظر: «الإبهاج»: (58/5). 

50 مشيلت هن (ضى): 

00) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 

(9) في (ق): كما وفي (ص): مما. 

)٠١(‏ سقطت من (ص). 

)١١( .‏ في (ص): الأحوال والأوقات. 
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الموضوع لبلوغ الأفهام القاصرة ونعش لهم الفاترة وخزي الألباب المكابرة. 
لو قال لا يأكل هذا الرمان أحد منكم فقاموا إليه مسرعين يأكلونه. ثم قال 
أحدهم: قد امتثلت نهيك لأني تركت (لحظة”'' من الزمانء وقال 0 قد 
امتئلت لأني تركت (أكله)”") فى هذا المكان وإنما أكلته فى ذاك: وقال 

0 امتتليقة لات (ترسع)97" «زاقله)؟ قاتما ورتنا أكلعه اعد 
0 من القيود فلا يشك: عاقل أن هؤلاء قوم عصاة حمقى» ومرجع 
هذا ونحوه إلى أن الظاهر لا ينافيه تجويز قيود لكنه يكون ذلك المجوز 
ويا وإلا لم يصح لنا ظاهر البتة؛ لأن معنى (الظاهر)'' هو الراجح 
فيستلزم مرجوحاً البتة ألا ترى إلى جواز التخصيص في كل عام والتقييد في 
كل مطلق» ولو كان مطلق التجويز يعد عذراً لتعطل الخطاب في الظواهر 
وفي النتصوص أيضاً ؛ لآن كل لفظ تعرضن له تسعة امور كما سيأتي من 
المجاز والإضمار والتقييد والتخصيص وغير ذلك» ولم تكن الدلالة اللفظية 
مقيدة للقطع ما لم تحتف بقرائن تضطر السامع إلى مراد المتكلم» فلو جعلنا 
تلك الأمور الجائزة ار مانعة من دلالة اللفظ على مدلوله لتعطلت 
دلالة الألفاظ حتى (أنه)""' لو نص المتكلم واحترز بذكر جميع القيود لم 
نجل نفع لأنا بي المحترز بها ما قانا في الأصل ( فيك جراء 
والتخليط فى نحو ما ذكرنا)” ف عدم التيقظ والانتباه و المطلوب 
(يكفي"''' فيه الظن أم لا بد من القطع والظني لا يقدح فيه التجويزات 


)000 في (ص): محطة. 

(0) زيادة من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

040 في (ص): تركته 

(60)) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): الظن. 

(0) زيادة من (ص). 

)084 في (ص): وهلم جراء وسبب التقييد فيما قلنا. . 
(9) في (ذ)1: يكون. 

(ااقاني لزاه ركس .زف 8 ورس ات ركوة: 
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وقد أسلفنا نحو هذا حيث قال ابن الحاجب يجب العلم بعدم المانع"''. 


وقلنا بل عدم العلم (أو الظن"' به لأن المطلب ظني والذي ذكره 
إنما يكون في المطالب العلمية. والله أعلم. 


و 


حك 





() انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (1//5ا9). 
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بحث العموم 


ص - مسألة: الجمع المنكر ليس بعام لنا: القطع بأن رجالا ني 
اي ل في الواحدان ولى ا 0 تفسيره بأقل 
بنحو رجل وأنه إنما صح على البدل. قالوا: ل ل 0 
بالبعض . ورد برجل وأنه موضصوع للجمع المشترك7''. 


قوله : الجمع المذكر ليس بعام ' أي (يريد مقصوراً ظاهراً على أن يراد 
به مدلول العام) (الأجزاء)”'' غير المتناهية أي التي لا نظر إلى جهة تناهيها 
لأنها ليست محدودة لكن مدلول العام فرد من أفراد مدلول الجمع'" 
(المنكر)”*' قلذا قال إنه كرجل في الوحدان هذا حاصل كلامه وكلام 
الشارح””' وشرحه"'' أي ليس ظاهراً في العموم بل هو مطلق يراد به تارة 


() انظر المسألة: «شرح العضد": )١١5/5(‏ و“”بيان المختصر؛: )١5١/5(‏ وارفع 
الحاجسب»: (*/89) و«الردود والنقود»: )١١١/5(‏ واتحفة المسؤول»: )9١/#(‏ 
و«المعتمد): (١/9؟1)‏ و«الإحكام؛/ لابن حزم: (555/4) و«العدة»: (678/5) 
و«البرهان»: .)554/١(‏ 

(0) زيادة من (ص). 

(6) سقطت من (ق) و(ز). 

(4؛) في (ز) و(ق): نكر. 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)٠١54/5(‏ 

(0) انظر: «حاشية السعد): .)١١85/95(‏ 
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مدلول (العموم)"' واخرئ مدلول ل ال ا لاد 
هو شأن المطلق ثم قال بعضهم: هذا إنما يكون في جمع الكثرة أما جمع 
القلة فإنه لا يطلق على جمع الكثرة إلا مجازا فكيف يقال هو عام ا جراد 


ص - مسألة: إذا خصص العام كان محازا في الباقي. الحنابلة : 
حقيقة. الرازي: إن كان غير منحصرء أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل 
من شرط أو صفة أو استثناءء. القاضي: إن خص بشرط أو استثناء. 
عبدالجبار: إن خص بشرط أو صفة. وقيل: إن خص بدليل لفظي. الإمام : 
حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه ''. 


قوله: إذا خصص العام كان مجازاً إلى آخره. يقال على أصل هذه 
المسالة مورد العموم إن أراد الخصوص فهو مجاز من أول الأمرء وإن أراد 
العموم ثم رفع البعض فهو نسخ لا تخصيص؛ لأن الفرق بينهما إنما هو 
ذلك؛» أو أريد الكل (أيضاً)”" ولم يرفع كما (زعموه)”*' في الاستثناء قال 
العضد” في حد المصنف للتخصيص وهذا يتناول ما أريد به جميع 
المسميات أولاء ثم أخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض 
مسمياته ابتداءً كما في غيره. انتهى. فهذا صريح في أن المراد البعض فقط 


)0 في (ص) : العلم. 

(9) انظر المسألة: اشرح العضد): )١١5/5(‏ و«ابيان المختصرا: )١"7/5(‏ والرفع 
الحاجس»: )٠١7/*(‏ و«الردود والنقود»: (9/5ا١١)‏ و«تحفة المسؤول»: (#/907) 
و«المعتمد؛: (١/57؟)‏ و«العدة): (95/م"ه) ولإحكام الفصول»: (ص517١)‏ 
و«المحصول»: )100/١(‏ و«التحصيل»: )”594/١(‏ و«كشف الأسرار؛ للبخاري: 
(01/1”) و«الإبهاج»: )١1750/5(‏ واشرح الكوكب المثئيرا: )١١١/9(‏ واتيسير 
التحرير»: )"*048/١(‏ و«إرشاد الفحول»: .)١١9(‏ 

(6) سقطت من (ق). 


62 في (ص) : دكروه. 
(5) انظر: «شرح العضد»: .)٠١5/5(‏ 


في غير الاستثناء وكلام غيره نحوهء وقد أطال الزركشي في «البحر)"'؟ من 
العبارات المؤدية لهذا المعنى. ولهذا قيل التخصيص بيان أن المتكلم أواد 
بالعموم الخصوص ونحو ذلك من العبارات المؤدية لهذا المعنى؛ فليت 
شعري ما حاصل هذه المسألة؟! نعم يصح أن يجري ذلك في نسخ البعض 
ولم يفعلوا ذلك. والحاصل أن مورد العام إن أراد الخاص كان مجازاء وإن 
1 : 0ن 27 1 ا 2 
في الخبر بدءاً في (الإنشاء»"”' يجوزان على من يجوزان عليه وسيأتي لهذا 
(القدر”؟' زيادة تحقيق في التخصيص. 


ص - مسألة : المشترك يصح إطلاقه على معنييه معأ مجازاً لا حقيقة. 
وكذلك مدلولا الحقيقة والمحاز. وعن الفاضى والمعتزلة : يصح حقيقة إن 
صح الجمع””. 1 

قوله: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معأ مجازأ إلى آخره. 

قال السعد'' تصحيح هذا المجاز وبيان العلاقة فيه مشكل. انتهى. 
يريد أنه (ليس”'' من عموم المجاز لأنه مستعمل على حاله حين أريد كل 
منفردء (وإذا لم يكن) فرق غير القصد إلى شيئين هنا وإلى واحد وأخذ 


.)77١1/5( انظر: «البحر المحيط»: (19/8١؟) و«تشنيف المسامع»:‎ )١( 

(0) في (ص): فإن جميع وفي (ز): فأجمع. 

(6) في (ز) و (3): والاونشاء. 

(:) سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة: اتسرح العضدة: )١١١/5(‏ و«بيان المختصرا: )5١1/5(‏ و«رفع 
الحاجس»: (#/ه"1١)‏ و«الردود والنقود»: )١40/9(‏ و«تحفة المسؤول»: )١١8/(‏ 
و«التمهيد»: (794/5؟) و«البرهان»: )71/1١(‏ «اللإحكام! للآمدي: (7/5؟1١7)‏ واسلاسل 
الذهب»: (ص175١)‏ و«البحر المحيط؛: )١19/5(‏ و«شرح الكوكب المنير»': (/189) 
واتيسير التحرير»؟: .)778/١(‏ 

(5) انظر: «حاشية السعد»: .)١١١/5(‏ 

0) سقطت من (ص). 

(6) في (ز): ذا يكن» وفي (ق): إذا يكن. 
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هناك ولم ينشأ معنى ثالثأء بل أريد المعنى الحقيقي في كل منهما كما قال 
مشكل؛ لأن كلا منهما نفس الموضوع له. وقد أجاد في البحث والعضد 
اختبط كلامه تارة يشير (إلى معنى نفي ثالث)”'' وتارة صرح بإثباته» فتأمله. 
ثم في أصل البحث كيف لفظ الفرد يدل على شيئين أو أشياء إلا أن يراد به 
مسمى كذا مثل قولك المسمى معين وأنه خروج عن البحث. 

نعم يصح (مع)""ا (ها عنيد) '" التعدة مقن إنة ابت نا بونا.رادت 
عينا والجمع والتثنية» فليتأمل. 


وكونه حقيقة كها هو مذهب العنا تي 7 


ودفق الكلام فى نصرته 
العضد”"' فيه إشكال» وهو أنا إذا قلنا هو موضوع بقيد الوحدة ولا بقيد 
الوحدة ولا بقيد الجمع بل مطلقاً فكما أنه إذا استعمل بحسب الخارج بقيد 
الوحدة كان حقيقة؛ كذلك إذا استعمل مع قيد الاجتماع يكون حقيقة. هذا 
تحقيق كلام العضد"'. لكنه بقي عليه أن النزاع بحاله وهو إنا نسلم أن 
الوضع (غير”'' مقيد لكنا اشترطنا في الحقيقة انضمام الاستعمال إلى 
الوضع. (وقيل الاستعمال ليس بحة 01010100 كما مضى وقد استعمل مع قيد 
الوحدة أي بحسب الواقع م0 حسمن القضد إذ" لا يشرط وهل يستعمل 
وس اوياي ا ا 00 
الخلاف فليتأمل» وحاصله أن قيد الوحدة لا يذكر على جهة التقييد 


)١(‏ في (ز) و(ص): إلى نفي معنى ثالث. وفي (ق) و(ز): ثلث 

(0) سقطت من (ص). 

(6) في (ق): يفيدء وفي (ز): قيد. 

(4؟) انظر: «سلاسل الذهس»: (ص19١)‏ و«البحر المحيط»: (؟179/9١).‏ 
(8) انظر: «شرح العضد»: ,)١١8/5(‏ 

(5) «شرح العضد»: .)١١6/5(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(4) في (ص): كما يلي: وقيل الاستعمال ليس وسقط لفظ حقيقة. 
(9) زيادة من (ص). 
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والاشتراط إد لا ملجيىء الح ذتلك إد الوحدة من ضرورة صدق الوضع 
(والاستعمال كذلك. وأما قيد المعية فليس بشرط الوضع2''6 ولا يكفي 
إمكانه ولم يثبت استعماله (كذلك”'' (و”" لا يكفي إرداف إمكانه 
(بإمكان)”*' الوضع وحاججنا الإمامية (في)”*' إمامهم فلم (يجدوه)"" إلا 
شك نقلنا يمكم لأ نيت المداعى. و إنها: قجرة: الامكان قبول: الذعوف فقط إذ 
دعوى غير الممكن مردودة. 


ص - مسألة: نفي المساواة مثل: لا سْتَوِىَ» [الحشر: 1٠١‏ أيقتضي 
العموم كغيرها”"'. 


قوله: مثئل: طلا يَسْئَرى# حقيقة هذه المسألة أن الاسم النكرة في 
سياق النفي إنما عم لأنه يكون مدلوله (أن)” لا يوجد فرد من نوع ذلك 
الاسم كما قلنا فى وجه عموم النهي سواءً لاستوائهما في هذا (المقصود)(!) 
5 لا يوجد. أو لم يوجد فرد من جزئيات الماهية وهذا الدليل (قائم 
بعينه”''' في الفعل فإن مدلول الفعل فرد من أفراد الصفات والعوارض» 


)1١(‏ ما بين القوسين سقط من (ص). 

(0) في (ق): وكذلك. 

(0) زيادة من (ق) و(ص). 

40 في (ق) و(ص): إمكان. 

(5) في (ز): إلا فيه. 

(5) فى (ص): يجدوا. 

“4 انظر العسالة: ااأشرح العضد): )١١4/5(‏ وابيان المختصرا: )١1594/1١(‏ و«ارفع 
الحاجب»: )١58/#(‏ و«الردود والنقود»: )١541//5(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/"؟١)‏ 
واتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص”١3)‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: 
(ص185١)‏ و«تلقيح الفهوم»: (ص8١5)‏ و«التمهيدا للإسنوي: (ص925”) و«البحر 
المحيط»): )١5١/(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (9//ا١5)‏ و”تيسير التحرير»؟: )560/١(‏ 
و«فواتح الرحموت»: )584/١(‏ واإرشاد الفحول»: (ص656١٠).‏ 

)06( في (ص): إنه. 

(9) في (ص): المقصد. 

)٠١(‏ في (ص): بعينه قائم. 
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فإذا سلط النفي سلب كل فرد من أفراد (حقيقة)''' تلك الصفات بخلاف 
الإثبات وذلك كما في الأمر والنهي سواءً؛ غايته أنه ليس بعموم اصطلاحي 
كالحاصل بلفظ من وكل وسائر الآت العموم ولكن معناه معنى (العموم) 
هذا" :وستكون عدا :فى .سناد :(الجيانا )"75 الانية ا فلتدامل. اقإتةالفيسن كد 
وكين كاذموم :تن قله المصالة: جرد لال و القول بكرن الجيلة نكر 
وتوجيهه بأنه متضمن للنكرة ليس بذلك. 


ص مسال : المقتضى. هو: ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة 
الكلام ؛ ولا عموم له فى الجميع. أما إذا نعين أحدها بدليل كان ظهوره. 
ويمثل بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”؟'. 


قوله: المقتضى لعلم إنما يتوجه إلى الماهية وقد علمت أن وجودها 
مجرد محال فإما أن يراد (به)””2 جميع الأجزاء الخارجية الممكنة أو بعضها 
مبهماً أو معيئاً أو أعم من ذلك وهو المطلق البعض المعين ليس بمراد هنا 
لأنه المفروض؛ فإما أن نقول المراد فرد مبهم أو الكل (مدلول)'' العام أو 
المطلق والظاهر المطلق. إذ المبهم والعام يقتضيان زيادة قيد البعضية والكلية 
والأصل عدمه. وإن كان المراد المطلق فهل يقتصر على الفرد لأنه المتيقن 
أي لا بد منه منفرداً أو ضمن الكلام (يحمل»”"' على الكل والعدول إلى 


)١(‏ زيادة من (ص). 

(0) زيادة من (ص). 

(9) فى (ص): المسالة: 

4 انظر الميسالة: «شرح العضد؛ا: )١١9/5(‏ وابيان المختصر»: )١974/5(‏ وارفع 
الحاجب»: )١157/(‏ و«الردود والنقوده: )١6١/5(‏ و«تحفة المسؤول»: )١١5/#(‏ 
و«أصول السرخسي»: )518/١(‏ و«ميزان الأصول»: (ص5١1)‏ و«سلم الوصول»: 
(56/1") و«كشف الأسرار» للنسفي: )5٠0/١(‏ و«كشف الأسرار»؛ للبخاري: (781//7) 
واشرح المحلي مع حاشية العطار»: )1١/1(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/198) 
و«إرشاد الفحول»: (ص59١١)‏ وانشر البنود»: .)5١1١/١(‏ 

(6) سقطت من (ص). 

(1) في (ص) و(ز): أي مدلول. 

(0) سقطت من (ص). 
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أحدهما بلا دليل تحكم (وتيقن)"'' الفرد لا يبقى ما عداهء والاستدلال على 
فيه 0 

(الكل)”" بلزوم التحكم (لم ينج)”" المدعي من التحكم حين قضى بالعدول 
عن معتل هو التعفن إلى عقيل هو الكل ]صقف عستي 
بحسبه أن تحرر المسألة هكذا هل يقدر لفظ عام أم مبهم أم مطلق, وعلى 
المطلق هل يقتصر على أي بعض صدق أم لا (يقتصر)”' بل لا يشار إلى 
3 0لا و أن يحمل عليه منمردا أو مخ غيره فيصدق على معنى 
العموم حينئذ». لكن الفرق (بينهما”'' أن العام يراد ما تحت لفظه ضربةء 
والمطلق ليس كذلك بل لا يشار إلى فرد الكت وكل فرد (وجب أن 
يحمل عليه منفرداً)”*' إلا ويصدق عليه فلذا كان استعمال المطلق في البعض 
حقيقة بخللاف العام وقد قلئنا يرجحه عدم احتياجه إلى قيد بخلاف عيره 
أعني العام والمبهم. ثم الراجح يقدر فيه الأعم لأنه الأقرب إلى الحقيقة؛ 
لأن «الحكم”'' لا يعلق بالماهية مع إرادة فرد من أحكامها (ثم لا 
يبينه)6'' كما هو صورة مسألة المقتضى فتوجيهه إلى الماهية توجيه إلى ما 
و-جوده وجودها وعدمه عل 31 أعني الكثير المعتد به من شؤونهاء 
حلال لإناثها»””'' تقدر ملابستهما لا لبسهما فيدخل في الملابسة ما لم يعلم 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ز): أو كل. 

(6) في (ز): لم يحتج. 

( في (ص) : يقتضي . 

(0) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ق). وفي (ز) و(ص): فرد أو أفراد. 
(9) زيادة من (ص). 

( في (ز) و(ق): الحكيم. 

)١١(‏ في (ق): ثم يبنيه. 

(7١)فى‏ (ق): كعدمها. 

)2 «المسند): 045/1 رقم (٠هلا)‏ و«البزار»): (١//ا45)‏ رقم 60" و«المختارة»: - 
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فإن اقلت يلرغ (عن)""؟ هذا التحرير أن كل نا غلق «المناسية لين 
بمبهمء وظاهر كلامهم في عدة مواضع نحو: طخْرِمَتَ عَلكمْ اميت 4 
[المائدة: “]ء حرمت عَبِنِكُمْ أ كك 4 (اتمارة 11 اند الو ل الجعمة 
(الخارجي)'' لكان المراد مبهماً لا مطلقاً. الجواب: ما تقدم أن المطلق 
متقدم على المبهم لأن المبهم فيه زيادة قيد البعضية فالواجب الاقتصار على 
القدر الضروري وترك زيادة القيْد بلا دليل مع ظهور فرب المطلق من 
الحقيقة وأنه كما 0 أنسب من بعض غير معين ن فيكون ظاهراً ما 
(الفبيروة)!” ' إلى م لرجحانه. 


5 وأجيب : بأن باب غير الإضمار في المحاز أكثن فكان أولى. 
0 فيسلم الدليل”*'. 


قوله: بأن باب غير الإضمار إلى آخره يقال من أضمر الجميع ومن 
ار البعض كلهم في باب الإضمارء فالجواب أجنبي وقد أشار إليه السعد 
ثم قال الأولى اعتماد أن الإضمار خلاف الأصل يعني فيستغني بالأقل وهو 
راجع إلى دليل المصنف الأول. ويرد عليه ما ورد على المصئف أن كونه 
خلاف الأصل مشترك فرجحان إضمار الكل بقربه من الحقيقة لا معارض له. 


- (1:/5”) رقم )5١9(‏ و«ابن حبان»: )56١/١5(‏ رقم (0475) والبيهقي «الكبرى»): 
(555/0) رقم (1019) والطبراني «الأوسط»: (09/5) رقم (5054). 

() في (ص): على. 

0( في (ق): الخارج. 

(9) في (ز): الصيروري. 

299 :انطو السشالة: ااأشرح العضدا: )1١1١6/9(‏ و«بيان المختصرا: )١78/5(‏ والرفع 
الحاجب»: )١51/(‏ و«الردود والنقود»: (؟/87١)‏ و«تحفة المسؤول»: (#//ا؟١).‏ 


2 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ضن ب مبشالة: يقل : لا آكل وإن أكلت عام في مفعولاته؛ فيقبل 


58 2000 
وجتتمسكصةه 5 


قوله: شل لا اكل رعسم 0 (أن)”" النزاع هل الفعل 
2 ظهور اعد فيا 


أقول: ورودهما في الكلام لا يلزم منه تعارضهما لأنهما حقيقة ومجاز 
(ظاهره)”'' وكل حقيقة ظاهرة على المجاز؛ ولذا تجدهم أبداً يطلبون النكتة 
لتنزيل المتعدي منزلة اللازم. فإن زعم المخالف كثرة هذا المجاز بحيث 
يسبق إلى الذهن بلا قرينة صارفة عن الحقيقة (ويلزم صيرورة الحقيقة مجازا 
وإن أوهم”"' كلمات بعضهم خلافه فليس بشيءء فالزاعم لا يقدر على 
برهان لأن هذا الكتاب والسنة ومجاري العلماء في التفسير والشرح ينادي 
عليه أعني لا يدعي أحد أن كل فعل (حذف**) قد نزل منزلة اللازم وحكم 
بذلك في الظاهر بل الأمر بالعكس كما ذكرنا من تطلبهم النكت. 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد»: (5//ا١١)‏ وابيان المختصرا: )١14/5(‏ وارفع 
الحاجسب»: )١51/#(‏ و«الردود والنقود»: )١88/5(‏ واتحفة المسؤول»: )١79/#(‏ 
و«المستصفى»: (57/7) و«المحصول»: )991/1١(‏ و«التحصيل»: )”51/١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: )١188  ١84(‏ وانهاية السول»: (81/5") و«تيسير التحريرا: 
(151/1؟). 

(") انظر: «شرح العضد»: .)١١5/5(‏ 

(6 زيادة من (ص). 

632 في (ق): للمتعدي. 

(( في (ص): هؤلاء ولا لسعد. 

(0) زيادة من (ص). 

0) في (ص): أو العكس إذا لابد من ذلك في كل حقيقة ومجاز أوهم. كذا في هامش 
(ق). 

(6) في (ز): مفعول. 
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ص - لنا أن الأصل لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول وهو 
1 010 


قوله: بالنسبة إلى كل مأكول هو عين الدعوى. بل التحقيق أن لا آكل 
مطلق كما قد تكرر لنا ولو كان عاماً للزم أن يكون تعليقه بمفعول خاص 
تخصيصاً ولا يقول به عاقل ويلزم أنه مجاز في الخاص كذلك وهو بعيد 
جداً لا يكاد يتكلم به (عاقل)'" وإن كان قد زعمه بعضهم كما يأتي قريباً. 
نعم يتوجه أن يقال فيما نزل منزلة اللازم أن يعم كما قدمنا في مسألة 
الاستواء (إذ معناه لا يقع وقد وقع في سياق نفي مكان قال مسمى يقم لا 
يقع فهر مثل لا يكن منك مسمى الأكل)”". 


قوله: وأجيب بالتزامه (و"*' (اعترضه)” الشارح"؟ بأنه خلاف 
الاتفاق. وفسر السعد”"' الاتفاق على أن الزمان والمكان عند عدم الذكر من 
قبيل (المحذوف)””! (ودون)'' المقدر. فلا يقبل التخصيص اتفاقاً. 


والمكان وتوجه بما قد قدمنا في النهي أن عموم الأشخاص يسلتزم عموم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (5//ا١١)‏ و«بيان المختصرا: )١79/5(‏ و(رفع 


الحاجب»: )١51/#”(‏ و«الردود والنقود»: )١68/5(‏ و«المستصفى»: (57/95) 
و«المحصول»: )"91١/١(‏ و«التحصيل»: )”51/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»:  ١84(‏ 
6) و«لهاية السول»: (67/5") و”«تيسير التحرير»: .)555/١(‏ 

(0) زيادة من (ص). 

فو زيادة من (ص). 

(:) سقطت من (3). 

(6) سقطت من (ز) و(ق). 

(") انظر: «شرح العضد»: .)١١8/5(‏ 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (؟/7/8). 

(6) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ق). 
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الأوقات والأماكن وسائر الأحوال مع أنه مطلق فيهما ولكن من حيث أن 
المحافظة على المفعول مثلاً تستلزم ذلك إذ أي شخص وجد في أي ظرف 
(وعلى أي حال"'' فهو من أفراد العام (هكذا حققه”" ابن دقيق'" 
العيد”*'» والصواب خلاف ما قال فإن معنى المطلق أن يصدق على الأفراد 
اجتماعاً وافتراقاً باعتبار أي قيد لكن على جهة البدل لا على (جهة)©) 
الشمول حتى لو نص المتكلم على أن الحكم لازم للمطلق مع أي قيد خرج 
عن كونه مطلقاً وصار مقيداً؛ ولم يصر أيضاً من العموم الاصطلاحي في 
شيء لأنه لم يدخل تحت أفراد محققة (إنما)”'' هو فرد واحد معتبر (بقيوده 
المتعددة)”"". (فلو)” قال يحرم الخمر على أي قيد قيدته به من كونه كثيراً 
أز نقليلا عق بعنيه أى غيرة .فر دا أو روجا (اخعارا)!”" أو ضرورة قيويا أن 
بيعاً أو صبغاً ونحو ذلك من القيود لم يقل في مثل هذا أنه عام وإن عم 
القمووة 00 أنه ونولاة )37 بورق كان تيه برد لو لأس المطلة 4 الأدها ميارك 
مجموعة على البدل. أما دعوى الشارح الاتفاق فيحتمل أنه (أراد)”" بناءً 
على تحريره لمحل النزاع» وقد ذيله السعد بما ظاهره أنه حال الحذف 
للمفعول مطلقاً متفق على أنه لا يراد الزمان والمكان البتةء ولا أدرى من 


)١(‏ في (ق) و(ص): وعلى حال وفي (ق): أو على. 

(؟) فى (ق): هكذا وجد حقيقة. 

(6) هو: الإمام المحقق المجدد محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح تقي الدين 
القشيري (8؟ 5‏ "١لاه).‏ 
انظر : «البداية والنهاية»): (54١//17؟)‏ و«البدر الطالع؟ : (9/9؟5؟). 

(؟) انظر: «الإحكام شرح عمدة الإحكام»: .)١57/١(‏ 

(©) في (ق): لا جهة. 

(5) في (ق) و(ز): أما. 

)/07( في (ز): بقيود المتعدد وفي (3): بقيود التعدد.. 

(4) في (ز): كلو وفي (ق) كذا 

)٠١(‏ ونحو ذلك في (ق) و(ز)» وفي (ص): لأنه مطلق. 

)١١(‏ سقطت من (ص). 


أين جاء هذا الاتفاق فإن مدعى العموم في المفعول تسوغ له دعوى العموم 

فى الزمان والمكان فإنه قل قال به فائل ولا إلزام إلا لمجمع عليه ويحتمل 
أن الشارح أراد الاتفاق على أن العام مطلق في الزمان والمكان معلا أعني 
مم حلذف المفعول ومع دكرفة ويرد بما 0 افيا 


ضن د فيسالة : مثل لا آكل وإن أكلت. عام في مفعولاته. فيقبل 
تخصيصه. وقال أبو حنيفة لا يقبل تخصيصاً. لنا: أن الأصل لنفي حقيقة 
ا وسواد لاوطو ا م وده ب يسو 
قالوا لو كان عاماً لعم فى الزمان والمكان. وأجيب بالتزامه وبالفرق : 
أكلت: لا يعقل إلا بمأكول. بخلاف ما ذكر”". 


قوله: وبالفرق يا أكلت إلى 0 يمهم من .هذا أن ريات 
لبس (من )"" فدلولات" الفعل يحبيه الوضع كا زعم الكتيرون”" بوزاد 
أن عدلوله تدده اناق عدو اورت وزمان وفاعل (ما ذكره)0) 


الرضم له والحق أن الفاعل بالعقل والزمان لازم فقط والمدلول الوضعي 


)01( في (هن): ذكرة: 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١١9/5(‏ و«بيان المختصر؛: )١9/#(‏ و«الردود 
والنقود): .)١88/95(‏ و«رفع الحاجب»: )١514/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/9؟١ ‏ 
)١‏ و«المستصفى»؛»: (55/5) و(المحصول»: )8981/١(‏ و«الإحكام' للآمدي: 
(*”» و«التحصيل»: )*51/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص )١88 ١84‏ و«نهاية 
السول»: (؟/ه"#) واتيسير التحريرا: )555/١(‏ و«افواتح الرحموت»: )585/١(‏ 
واشرح الكوكب المنير؟ : و3 0 

فر في (ص): وإن. 

(14) في (ص): إلخ. 

(6) سقطت من (ص). 

)05 في (ص): مدلول. 

(0) في (ص): كثيرون. 

(6) في (ص) و(ز): وذكره. 

(9) انظر: «شرح الكافية»: .)7١/١(‏ 


(حدويف)""" التذادق: :تقطن وقد أثر ,يذللف المعنمح حية 3ال1 بوبالفرق ال 
آخره؛ إذ لو كان الظرف مدلولاً وضعياً لزم من تعقل الموضوع تعقله 
فاحفظها فإنا كررناها ولم نذكرها قصداً في كلامهمء. (وأما قولنا)"”"': إن 
العام مطلق في الطرفين لأن العقل إنما حكم بهما لاحتياج الفعل إليهما 
وذلك يحصل بالمطلق واعلم أن سائر (الأفعال)”' كذلك كما كررتاه. 


ص - من قالوا: إن أكلت. ولا أكل مطلق. ٠‏ فلا يصح تفسيره 
بمخصص ؛ لأنه غيره. قلنا: المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود 
الكلي في الخارج. وإلا لم يحنث المقيد”' '. 

قوله: قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق إلى آخره هذا تصريح 
بما كررنا ذكرهء (ووجهه”" أن الإحكام التي هي من خواص الأمور 
الخارجية وإنْ وجهت في (سائر)'' اللفظ إلى الماهية فإحالة وقوعها 
على الماهية واتصاف الماهية بها تصرف معناها إلى ما يطابقها في 
الخارع وهر (المقيا. :قا اقلت نهل يكون. متقئقة اقيضاء فلت ها زال 
السعد يوصي به في كتبه وهو كما قال وقد زعم ابن جني" وحكاه 


)000 في (ص): الحدوث. 

(0) في (ص) و(ز): وإنما قلنا. 

(0) في (ص) و(ز): الأحوال. 

(4) انظر المسألة: ااشرح العضدة: (5//!ا١١)‏ و«بيان المختصر): )١74/#(‏ و«الردود 
والنقود»: .)١68/9(‏ ولرفع الحاجب»: )١154/#(‏ و«تحفة المسؤول»: ١759/#(‏ - 
)١‏ و«المستصفى؛: (5/5؟5) و«المحصول»: )"41١/١(‏ و«الإحكام) للآمدي: 
(2991/5) و«التحصيل»: )951/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول؛: (ص854١  )١188‏ و«نهاية 
السول»: (385/5) و«تيسير التحرير»: (١/517؟)‏ و«فواتح الرحموت»: )585/١(‏ 
و«شرح الكوكب المئير» : 35 "). 

(6) سقطت من (ص). 

)05( في (ص) و(ز): ظاهر. 

(0») هو: عثمان بن جني الموصليء» أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو وهو تلميذ أبي علي 
الفارسي (قبل "#٠0‏ 9917ه). انظر: «معجم الأدباء»: )55١/9(‏ وابغية الوعاة»: 
.)١1"*2/(‏ 
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عن أبي علي الفارسي''' أن (الاستعمال في أفراد الماهية الخارجية مجاز 
لأنه: حتقيقة فى نفس" التمافية) "7" ذكوء فى متعرفن. ابغدلاله غلى. اكترن: 
المجاز في اللغة ومكثورية الحقيقة» وسائر الئاس على -خلافه: وربما 
سل لذ عقن (المكاق يدرف هذه اللإعوى: دوريما: 30 يلم إبنيا الأنلك. إذا 
نظرت إلى (أي'" فرد من المسميات لم يخل عن حقيقة وكم خلا 
محتى. ظن ‏ المحاة: كانه تظن . إلى “التخاض. ١:‏ (الفسار )37ل ينانا 
يفتقر إلى المبالغة والتنميق كالرسائل والخطب والأشعار فيقرب كلامه. 
إلا أن احتجاجه بمثل ما ذكرنا يدل على الخلاف مطلقاً. وكذلك بمثل 
ضربت زيداًء وإنما يقع الضرب على بعض جسده (وسرد)”' من هذا 
أشياء كثيرة؛ ذكر ذلك فى «اللخصائص)'' حسبما نقله عنه الأسيوطى 
ابيا" رجات 0 السام عن انيريا رذ ارج 
منها ما يرجع إلى جملة الشخص كجاء زيد وآمن وكفر وعلم وجهل 
ونحو ذلك». ومنها .ما .يرجع إلى الأبعاض» ومنها ما يحتمل» وضربت 
زيداً من الأول حقيقة أصلية أو عرفية عامة. فإن قلت: يلزم من الحكم 
بكونه حقيقة فى الماهية وفى أفرادها الخارجية الاشتراك فى كل لفظ. 
قلث: أجار سمك الدية فى ناا مضى :وقد حكيناه اغلنه في. التحقليقة 
والمجاز وأشار إليه في «المطول» في معرض ذكر الماهية وإفرادهاء 


1 0 
وصرح به فى اشرحه) «للكشاف)080) ا ا ل و و لو م 0 


)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصل الإمام أبو علي أحد أئمة اللغة 


 >86(‏ /الالاه). انظر: :ترجمته: «وفيات الأعيان»: (660/75) و«بغية الوعاة): 
(59554/1). 

(90) زيادة من (ص). 

فيه في (ق) سقطت لفظ : أي. 

(4:) في (ص) زيادة لفظ: المجاز وفي (ز) و(ص): المجاوزات. 

0( في (ص): كيرد 

.)46ه٠١/5(‎ )5( 

(0؟) (١86/1م5).‏ 

.)48/١( )4( 
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(عند تفسير)"'' آمين (حين”" استشعر الاشتراك في مثل: سمعت زيداً 
اد اا ا 0 فمَال: من شرط كونه 
مشتركاً الوضع قصداً وإلى الآن ما (تجلى)”" لي هذا كما لم يتجل لي 


صدق المطلق على المقيد حسبما (ذكرنا»*' في الأمر والله على كل شيء 
فذير. 


- 


ص - مسألة : الفعل المثبت لا يكون عاما فى أقسامه مثل: «صلى 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنقل. ومثل «صلى بعد غيبوبة الشفق» فلا 
يعم الشفقين إلا على رأي. وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم 
0 وأما تكرار الفعل فمستفاد من قول الراوي : «كان يجمع)””'. 

قوله: لا يكون عام في 0 مدلول الفعل الاأصطلاحي ومتعلقه 
فد يكون بحسب الاشتراك اللفظي فلا يعم إلا على رأي مضى وهو رأي 
الشافعي”"" ومن وافقه فيكون مجملا ومنه: «١صلى‏ بعد لم60 ودلا 
تمس المصحف إلا طاه )37 ان ا 


(0) في (ص) و(ز): شرح تفسير. 

030( في (ص): حيث 

فر في (ق) و(ز): تجلا. 

(4) فى (ص): ذكرناه. 

)0( لطر المسألة: اشرح العضدا: )١١8/5(‏ و«ابيان المختصر»: (187/5) و«رفع 
الحاجب»: )١1517//#*(‏ و«الردود والنقود»: )١188/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١"7/(‏ 
و«شصرح اللمع"ا: )366/١(‏ و«المستصفى»: )77/١(‏ و«الممحصول»: )896/١(‏ 
و«التحصيل!: )”51/١(‏ و«الإحكام؛ للآأمدي: (5”/95) واسلاسل الذهب»: (6"؟) 
و«البحر المحيط»: )١55/9(‏ و«التلويح»: )57/1١(‏ واتيسير التحرير»: (١/1409؟)‏ 
واشرح الكوكب المنير»: (#/*١5؟).‏ 

(5) في (ص) زيادة لفظ: أقسام. 

(0) انظر: «سلاسل الذهب»: (ص©8؟3). 

(8) «السئن الكبرى» للبيهقي: )88/١(‏ رقم .)41١4(‏ 

() «سنن الدارمي»: (5/5١5؟)‏ رقم (57؟71) واسئن سعيد بن منصور»: (8*15/95) رقم 
)١1(‏ وغيرهم وصححه في (إرواء الغليل»: .)١68/١(‏ 

)09١(‏ في (ق) و(ز): وإذ خلتهما. 
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وهما طاهرتان''' وقد يكون في المتواطئ نحو: صلى إذ بين الفرض والنفل 
قدر مشترك بخلاف الطهارة عن الحدث وعن الخبث وعن الأكبر والأصغر؛ 
لآنه لب الحراة: عطلق النظافة والقادن على ماهير المع اللقوي "كينا 
رونا كريا فى الا 17 وليل خلاعن السالق لاعن المييدل كوه 
فوا 1 محمد خلاف ما اختاره المصنف». وقد يكون الانقسام بحسب 
الوقت نحو «كان يجمع بين الصلاتين»”' وبحسب المكان نحو: «نهى عن 
الصلاة بعد العصرن”*' فيصدق على مكة وغيرهاء وهذا المثال يصحح لك 
قولنا بوجوب الحمل على الإطلاق؛ إذ لا يقول أحد أن النهي (المذكور""' 
جيل رالدى: كاك يع باراجاقن را أن ويد ارسي الما نظ الى راد 
العام كما زعمه ابن دقيق العيد وإما أن يريد أن ذلك عام في الأماكن بنفسه 
كما هو ظاهر كلام ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»'' في هذه المسألة. 
حيث جعل بين أحاديث النهي وحديث إطلاق الطواف والصلاة في أي وقت 
عموماً وخصوصاً من جهة فلا يتم ذلك كيف وهو مصرح بخلافه. حيث 
بين أن العام مطلق في الأزمان (والأماكن)”"' وسائر الأحوال؛ وأما ما قال 
(من)”*' إنه يلزم من المحافظة على أفراد العام عموم الظرف» ونحوه”" فإنه 
لايع 37 للق زفي الإنياك :)"نيا يتم فى النفى والتيين. إن قدت 


)١(‏ «البخاري»: )86/١(‏ رقم )7١*(‏ و«مسلم»: )"2/١(‏ رقم (705) وغيرهما. 

0( في (ص) زيادة لفظ : الصواب. 

(90) أصله في «البخاري»: )”05/١(‏ رقم )١١69(‏ وامسلم): 681/1 )2 رقم )7١*(‏ 
وغيرهما. 

(5) «البخاري»: (١/17١5؟)‏ رقم (51ه) ولمسلم»: (0551/1) رقم (8765) وغيرهما. 

(60) سقطت من (ص). 

(5) «إحكام الإحكام»: .)98/١(‏ 

(0) في (ز): وأماكن. 

(6) زيادة من (ص). 

(9) «إحكام الأحكام»: .)48/١(‏ 

)١٠١(‏ سقطت من (ز) و(ص). 

(0) (ص) إنما بدون واأو. 


نجاح الطالب على ميختصر ابن الحاجب 


فاضرب له مثال الزمان الذي أسلفناه في النهى وذلك بأن تقول: ليأكل 
(كل)"'" نك الزمان فإنه يمل من أكل فى روقت. واج بوحال ززعات. نان 
قلت: فأي فرق بين (مذهب"'' من (قال"" هو مطلق (فيهما يعم بما 
دك" تلض "(رن ارايو" الأزكه نيا وضبجية برل نان فرق فاق قنت: 
كيف تكون دلالة المطلق عليها حقيقة وليست بوضعية بل عقلية؟. 

قلت: هذا سؤال عام للدلالة الالتزامية مطلقاً لا يختص هذه الصورة 
والدلاللات الثلاث كلها محتاجة إلى العقل ومحتاجة إلى الوضع» والنسبة 
تكون بأدنى ملابسة؛ فإن كان تخصيصهم للمطابقة بالوضع والالتزامية بالعقل 
اصطلاحا فأمر سهل » ووجهه واضح أن الأول أمس بالوضع والأخرى فسن 
بالعقل مع أنها نشأت عن الوضع؛ إذ لا يدل (العقل عليها)”" إلا بعد 
زعمه أن قل التزامية غير حقيقة. أو يقال اوصاف اللفهطا لا توصف بها 
المعانى» فحقيقة ومجاز ونحوهما يختص بالألفاظ» وأما قولهم معنى حقيقى 
ومعنى مجازي فوصف بصفة ما دل عليه والالتزامية لم توصف عرفا بوصف 
ما لزمت عنهء وثمرة هذا أن تقديم بعض الالتزامية على بعض إنما يكون 
وجدتها موافقة لهذا. والله أعلم. 

ص - مسألة : نحو قول الصحابي «نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع 
الغرر؛ و«قضى بالشفعة للجار» يعم الغرر والجار”" . 


(١؟1)‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ق): مذاهب. 

(9) زيادة من (ص). 

62 في (ص) سقط لفظ: كل. 

(6) في (ص): إن أراد. 

(5) في (ص): عليها العقل. 

(0) انظر المسألة: ااشرح العضد): )١١9/5(‏ ولابيان المختصر؛»: )١188/5(‏ و«الردود 
والنقود»: )١51/١(‏ وارفع الحاجب»: )١177/(‏ و«تحفة المسؤورل»: -)١1"8/#(‏ 
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قوله: نحو قول الصحابي: «نهى عن بيع القوو "الى احرف لاا نيك 
أن المفروض أن الصحابي لم يرو معنى وهو مدلول عام لأن الواقع لا 
يكون إلا شخصياء فتعبير الصحابي عن المعنى الشخصي (بلفظ)”'' ليس 
تعبيراً مقصوراً على الواقع بل أعم منه فإتيانه بذلك الأعم (بمجرد"" 
اجتهاده؛ لأن المفروض أنه لم يرد معنى لفظه بل أخص منه فيؤول الكلام 
إلى أن اجتهاة. الضحانى حخة: :وستأتى المسألة ‏ والمفرق بيتهما مفرق نين 


ص - لنا عدل عارف فالظاهر الصدق فوجب الإتباع قالوا: يحتمل أن 

يكون خاصاً أو سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي قلنا: خلاف 
: 20 
الظاهر ‏ . 


قوله: قلنا خلاف الظاهر (ويلزم)””' في كل مجتهد إذ هو عدل عارف 
ولذا كان المصنف مخالفاً للأكثر في هذه المسألة؛» بل ولنفسه فى أن مذهب 
الصحابي ليبس بحجة إذ هي هيء ثم اعلم أن العموم اللمتكوو مزنا هو من 
دخول اللام على الجنس وهو عام عند الأكثرء وتحقيقه أن اللام إشارة إلى 
الماهية نفسها أو إلى أفرادها بعضا أو كلا والبعض مبين أو مبهم فجعلوا 
المعاني كلها تفتقر إلى قرينة» إلا الاستغراق فيكفي فيه عدم القرينة» لأن 
سائر المعاني تخصيص لفرد بلا مخصصء» وهو يقال آلة التعريف وضعت 


- و«شرح اللمع»: (/5 2 لاه”) و«الإحكام» للأمدي: (3*14/5) واشرح تنقيح 
الفصول»: )١9١ - ١88(‏ و«البحر المحيط؛»: )١118/(‏ و«اشرح مختصر الروضة»: 
(009/0) و«التقرير والتحبير؛: )7772/١(‏ وافواتح الرحموت»: )7594/١(‏ و(إرشاد 
الفحول»: (ص١١١).‏ 

)١(‏ أحمد 2١554/05(‏ 5لا"ا, 2.2595 أبو داود رقم (5/ا")., الترمذي .)١77*50(‏ ابن ماجه 
.)5١198(‏ 

(9) فى (ص): المجرد. 

24 “انظ المسنالة: المضاقى البيانقة: 

( في (ص): يلزم. بدون وأو. 
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لتعيين النكرات فهي معها على السواء. فإذا لم يفهم ما أراد المتكلم وجب 
التوقف حتى يدل (على مرأده دليل وقد و الشريف الجرجاني ما يدل 
05 هذا المعنى. فإذا كان (يحتمل)'' أنه نفس الماهية والإفراد مع 
قيودها فاللااستغراق أحد المحتمللات فتقديمه بلا دليل تخصيص بلا ميتخصص 
ورجحه في «التلويح» '' بعموم الفائدة؛ وهي (طريقة)”؟ ممنوعة في إثبات 
اللغة وبكثرة الاستعمال. وقد حققنا أن الكثرة فى مثل ذلك لكثرة الواقعات 
المعبر عنها بها لا لإيثارها كما حققنا في الجمل المتعاطفة مع أنه خلاف 
صريح كلامه في «المطول). 
قال في توجيه كلام «الكشاف» (أن)”' اللام في الحمد للجنس 
(أن)0 الأولى أن كونه للجنس مبني على أنه المتبادر إلى الفهم الشائع في 
الاستعمال لا سيما 0 المصادر وعند خماء فرائن الاستغراق» أو على أن 
اللام لا تفل سوى التعريف والاسم لا يدل إلا على مسماأه (فإذاً لا 
.2ع ء . إ*« ا اه 
5 لم 000 انتهى. 
أن يكون المنط انون ا اهنا أى متطلق) ؟ إن كان حكماً 26 كان 
الظاهر الإطلاق (من”'' أقسام الأمور الخارجية وإلا (فالاطلاق)”''2 فيها 
وفي الماهية. فإن قلت: أنت (إذ)'''' اتبعت بكل كان تأكيداً مدلوله مدلول 


)1١(‏ زيادة من (ص). 

إفة في (ص): محتمل. 
(6) «التلويح»: (7071/1). 
(0) سقطت من (ص). 
ره( في (ص) : وأن؛ 
(5) سقطت من (ص). 
0) في (ص): شا ولا يكون. وفي جميع النسخ: فإذا ألا يكون. 
)0 سقطت من (ص). 
0( في (ص): في 
(١١٠)زيادة‏ من (ص). 
)١١(‏ في (ص): إذا. 


الأولء وإن اتبعت ببعض كان بدلا مدلوله غير مدلوله فيلزم أن يكون 
المطلق حقيقة في الكل مجازا في البعض. 

قلت: كل وبعضء إنما أتى بهما لبيان ما أريد بالمطلق (وكل 
حقيقة"'' فلو كانت الكلية ظاهرة قبل ذلك كالماهية والعرض لم يكن بنا 
حاجة إلى هذا (الدليل)”'' وإن كانت غير ظاهرة كالغسل والماء وكل مطلق 
لم يفد كل وبعض الآتيين المراد» فليتأمل فإنه دقيق. 


ص - مسألة: قالت الحنفية مثل قوله كهِ: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر ولا 
ذو عهد في عهده' معناه: بكافر فيقتضي العموم إلا بدليل وهو الصحيح” "". 


قوله: مثل قوله يكلِِ: «لا يقتل مسلم بكافر»”*' أقول: قد حاموا على 
تحصيل مقصد في هذه (المسألة)””' وهاموا ولجوا فيها ولججوا ولم يحصلوا 
فيها على طائلء. والذي (فهمنا)'' من مجموع كلماتهم هل يلزم في 
المعطوف والمعطوف عليه (إشراك""' في القيودء والصحيح (أن)”* المعلوم 
من كلام المحققين من النحاة ونص عليه الرضي''' أنه لا يلزم اشتراكهما إلا 
في الحكم الذي لأجله وقع العطف. 


(0) سقطت من (ص). 

(0) في (ز): كدليل. 

500 انظر الفضالة: الشرح العضد»: )١7١/5(‏ و«بيان المختصر؛»: )5١١  ١95/5(‏ وارفع 
الحاجس»: )١178/#(‏ و«الردود والنقود»: (5//ا5١)‏ و«اتحفة المسؤول»: )١5١0/9(‏ 
و«المعتمد»: )786/١(‏ و«المستصفى؛:. (؟/١/)‏ و(المحصول»: )404/١(‏ و«الإحكام» : 
228/0 و«التحصيل»: )5١:85/١(‏ و«اللإبهاج) : )١95  ١46/5(‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص525؟77) و«البحر المحيط»: )5"1١  ”>/#*(‏ و«التقرير والتحبير»: 
(373/1) وافواتح الرحموت»: )501١  5948/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (؟5١).‏ 

(84) «أحمد»: )١١94/١(‏ و«7أبو داود»: (555/4) رقم (40550) و«النسائي» : .)١9/4(‏ 

(65) سقطت من (ص). 

050( في (ص): فهمناه. 

60 في (ص) اشتراكهما. 

(4) سقطت من (ص). 

(9) انظر: «شرح الكافية»: .)58/١(‏ 


2 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ص - مسألة : مثل بايا ألنَآسُ» ليس خطاباً لمن بعدهم وإنما ثبت 

فونه ند 0 ا" 100 )١12(‏ 

الحكم بطريق آخر من إجماع أو نص أو قياس خلافاً للحنابلة0'. 
قوله: مغل ايها نس » [النساء: .]١‏ ليس خطاباً لمن بعدهم وإنما 
يثبت الحكم بدليل آخرهء يقال: ماذا تريدون بهذه العبارة أتريدون أنه لا 
ا ا ِ ع 
تريدون أنه لا يلزمه مدول ذلك الكلام فقط من هذا الدليل مثاله قوله 
الى 9م لين اموا ]10 ورت الشلزة بن ون الخقعد أنكزا 1 5 
بضدةالى انق الفسيت ‏ ويترتب على الصدق وعدمه لزوم السعي وعدمه 
بالنظر إلى هذا الدليل (أم يقولون يلزم السعي ابن مسعود من هذا الدليل)؟) 
الأخص بدون الأعم (فلم يخاطبه حقيقة) والله سبحانه لم يكلم ابن مسعود 
5---00055 ولا كلم النبي كه حقيقة» وقد اختص الكلام حقيقة في هذه 
الدار موسى عليه الصلاة والسلام بحسب ظاهر الأمر. ولو جوز تكليم 


النبي كلِهٌ كما في الإسراء مثلا فالقطع أنه لم يعمم كل حكم وإنما وصل 
كلامه سبحانه و(تعالى)' ' إلى جبريل عليه الصلاة والسلام كيف شاء الله 





)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد»: (1//5؟١)‏ وابيان المختصرا: (77/9) و«النقود 
والردود»: (؟/89١)‏ وارفع الحاجب): (5/١١5؟)‏ و«اتحفة المسؤول»: )١5١/#(‏ 
و«البرهان»: )770/١(‏ و«المحصول»: )"97/١(‏ و«التمهيد): )"5/١(‏ و(إحكام 
الآمدي»: (767/9) و«التحصيل»: )408/١(‏ و«التمهيد؛: (ص57”) والشرح تنقيح 
الفصول»: (ص88١)‏ واتيسير التحرير؛: )798/١(‏ و«شرح الكوكب المنير؟!: )01/1١(‏ 
واإرشاد الفحول»: (ص"1١١).‏ 

00( في (ص): به. 

(6) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمدء سيد 
قاين .عر احن ‏ الققهاء السسة 1803 د 56م ْ 1 
انظر: «طبقات ابن سعد»: )١١9/8(‏ و(سير أعلام النبلاء؛ (3709//4؟). 

(4:) زيادة من (ز) و(ص) زيادة. 

(( زيادة من (ص). 

() زيادة من (ق) و(ز). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الكت تت ا 3 ل 
سبحانه ثم خاطب جبريل محمداً ككلِةِ (به"'' ثم خاطب كه بعض أصحابه 
من واحد فأكثرء ثم بلغ الحاضر الغائب» ثم الموجود من سيوجد بعد 
(وجوده»"'' إلى يومنا هذا فالغائب من الموجودين والغائب من المعدومين 
سيان لا فرق بينهما إذ لم يخاطب كل إلا بعد ارتفاع موانع الخطاب 
وحصول شرائطه فوصف حضور الوجود ملغي قطعا. 

وعلى الثاني عدم الفارق بين المكلفين إذ كل مكلف قد سمع القرآن 
من سامع مثله ولم يسمع أحد (من الله سبحانه وتعالى ووصف حصول 
الوجود)””' وقت نزول القرآن ملغي قطعاً. ولا شك أن ذلك موجب للحكم 
ولا كان تعطيلة لدلآلة الكناب العوية ؟ إذا تقرر هذا غلميت اثقفاء الخطات 
الحقيقي عن كل مكلف أعني كونه مخاطباً من الله سبحانه لما ذكرنا أن 
الخطاب أخص من التكلم وقد انتفى التكلم فتعين أن المراد لزوم الحكم 
(لمن)”*' بلغه الحكم الدال عليه بواسطة كالنبي كَل أو بوسائط كسائر 
المكلفين ثم نقول والسنة (أعني)”*' (كلامه) يَككٌِ وهو في حكمه مساو 
للكتاب العزيز فيما ذكرنا لأنه وإن كان يصدق أنه يل مخاطب لمن واجهه 
بالكلام فقد حققنا أن وصف الخطاب ملغي (إذ'' ثبت الحكم (بالكتاب)”" 
مع انتفاء المخاطبة (الحقيقية)'*) فقد وضح كفلق الصبحء. واستوى أول 
المكلفين وآخرهم واستبان صحة قول من قال إن العموم معلوم بالضرورة 
من دين محمد يليه كما رواه العلامة عن الكتب المشهورة على ما ذكر 
السعد واستقر به. والله أعلم""'. 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

00 في ر(ق) و(ز): وجود. 

(6) في (ز) سقط ما بين القوسين. 

00 في (ق) و(ز): من. 

(6) فى (ص): وهو كلامه. 

050 في (ص): إذا. 

(0) في (ز) و(ص): في الكتاب. 

(60) فى (ز) و(ق): الحقيقة. 

(9) في (ص) سقط .لفظ : (والله أعلم). 


ل 


قوله: مثل د مِنْ نوم 4 [التوبة: ]3٠١‏ إلى )"77 إذا قلس سد 
من دراهم زيد». فله شك بأنه يصدق بأخذك قرهيهاً لي م ويمع 
الامتثال سواءعً جعل من لابتداء الغاية أو بمعنى بعض. ولو أخذت من كل 
درهم شيئاً لكان حقيقة أيضاًء فلو منع من المعنى الآخر مانع من عرف أو 
غيره لم يصر به المعنى الأول مجازاً بل هو باق على حقيقته. وقد تبين لك 
من هذا اله ملا يضاق بأخذ الفرد والأخذ من كل فردء وهذا الذي ذكرنا 
حاذ 2 ' في لخد ين أَمَوْلِمَ 4 [التوبة: .]١١7‏ فهو مطلق فيها فيصدق في 
الفرد كما يصدق في الأخذ من الأفراد على كلا معنيين من إذ من ابتداء من 
أحد الأنواع أو الأشخاص فقد ابتدأ من مجموعها وكذلك بعض البععض 
(بعض)*' على أن الظاهر هنا (هو)”' البعضية سواءً كان معنى ذلك محققاً: 
أعتى. أنه تعتن. ارك لالم يتوت إذ يصدق على البعض فالبعضية (لازمة 
ممن اخ :درهيا أواناقة او ”7 ' في أنه أخذ بعض أموالك: وقد لزمهم 
5 ا 00 90 ص فى 
امتناع الحقيقة في مثل ذلك لزعمهم (أنه) ترك كل درهم لمانع فكل أخذ 
سوى ذلك لا يصدق عليه هذا التركيب إلا مجازاً والتحقيق أن مالا جنس فلا 





)١(‏ انظر المسألة : «حاشية العضد»: )١758/5(‏ و«بيان المختصر»: (؟/ 3 - 1"31) وارفع 
الحاجب» (*/77؟) و«تحفة المسؤول»: )١158/#(‏ و«النقود والردود» لا, بن البابرتي : 
0 و«أصول السرخسي»: (١715/1؟)‏ و«الإحكام» للآمدي: (19/95؟) و«البحر 
المحيط؛: (#/107) وانهاية السول»: )9١0/5(‏ و«اشرح الكوكب المنير؛: (68/9؟) 
و"إرشاد 0 )١١١-1١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)587/١(‏ 

هه فى (ص): إلخ. 

(*9) سقطت من (ص). 

62 سقطت من (ص). 

(( زيادة من (ص). 

0 فى (ص): لا فرق بينه وبين من أخل درهما أو ثاقة وتمرأ في. 

(0) سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

اس سا اا 1 
وهو الإفراد» وقد يكون باعتبار من اشتركت فيه حصص دون أخرى وهو 
الأنواع فيصدق الجمع على الأمرين حقيقة» ويلزمهم أن من حلف لا أكل من 
الفواكه ولا ركب من المركوبات (ولا شرب من الأمواه؛ ولا أكل من 
الحبوب» ولا نكح)"'' من النسوان أن لا يحنث حتى يستوعب الأنواع» فلو 
فعل كل شيء إلا أنه ترك الخوخ والفيل وماء البحر والعدس والنصرانية ونحو 
ذلك مما لا يحصى لم يحنث وذلك حيث يقول أردت بحسب الوضع ولا 
يظن بعاقل أنه يفتي بذلك فضلا عن فقيه. وإذا تحرر أنه مطلق فقد حررنا في 
ما مضى كيفية العمل بالمطلق» وأنه يسقط الذم بالفرد. دي باط بسي 
لا ظاهر له فيعمل بعد بالبراءة الأصلية حتى (يظهر)"'' دليل على كل أو بعض 
فيعمل به؛ وقد ظهر بهذا صحة قول المصنف لنا أنه يصدق إلى (آخره)”" 
لأنه شأن المطلق وليس (بإعادة”؟' الدعوى» وأما قول الخصم أنه بمعنى كل 
أي للعموم فإعادة للدعوى وكان المصنف طوى المنع الذي هو وضعيته ثم 
عرف للضون شيرف مئه» ماناضج واد يدر ٠‏ والله 00 ويدل: لها 
اخترناه قوله تعالى: 9يمَعْسَرَ لْلْنْ والاضس أل يل رَسْلّ متك 4 [الأنعام : 
٠]ء‏ على ما يقال إن الرسول في الإنس خاصة. 


- التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته أبو الحسين : إخراج 
بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص 


كقولهم 3 خصص العام”*'. 


)١(‏ في جميع النسخ: ولا ركب ولا شرب ولا نكح؟. 

00 في (ص) زيادة لفظ : (بعد) بين يظهر ودليل. 

(0) في (ص): إلخ. 

04 في (ز): بادعاه. 

(5) انظر المسألة: شرح العضد»: )١759/5(‏ وابيان المختصر»: (5؟/ه"؟) وارفع 
الحاجب»: (/77077) و«الردود والنقود»: )١145/5(‏ واتحفة المسؤول»: (#/؟77١)‏ 
و«المعتمد؛: )75/١(‏ و«العدة»: )١166/١(‏ و«البرهان»: )5::/١(‏ و«#المحصول!: 
(85/1") و«التحصيل»: )555/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: (5908/5) واشرح تنقيح 
الفصول»: )0١(‏ و«البحر المحيط»: (11/9”) و«شرح الكوكب المنير»: (519//9؟) 
و«فواتح الرحموت»: )30١/١(‏ و(إرشاد الفحول»: (ص54١١  .)١18‏ 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قوله: قصر العام على بعض مسمياته. 


قال الشارح”' : يتناول ما أريد به جميع المسميات أولاً ثم إخراج 
بعض كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره 
انتهى. قد قدمنا بحثا في أن كل عام يراد به الخاص فهو مجازء ولكنه يقال 
إما أن يريد (المتكلم معنى العموم ثم يقصد الإخراج فأما أن يريد)”" أفراد 
العام المقيدة بكونها غير المستثنى؛ إن أريد الأول لزم الكذب في الخبر 
والبداء في الإنشاء وعدم صحة التعليق في أنت طالق إلا أن يكون كذا والله 
١‏ كلميف رهد |(5 إذا كان كذاح بوغلى الحجلة يطل :التعليق علق افيينا 
تنفذ فيه الإحكام لأنه لم يعلق الإنشاء بل أنشأ التعليق» وقد صرح الفقهاء 
في غير موضع بلزوم إرادة الاستثناء في نحو ما ذكرنا من أول الأمرء نعم 
وإن أريد أفراد العام المقيدة بإخراج المستثنى لزم أن الاستثناء كغيره قد أريد 
فيه (بالعام)”؟) الخاص فلا يصح الاستثناء» وأما العذر عن اتفاقهم أنه مخرج 
فهو أنهم أرادوا الدخول بحسب الوضع فلما استثنى المتكلم علمنا أنه أراد 
بالعام الخاص ويكفي هذا العذرء وقد قال سعد الدين”' في بحث الاستثناء 
رأ المراد بالإخراج المنع من الدخول لأنه إن اعتبر في حق تناول اللفظ 
فهو باق لا مخرج عنه؛ وإن اعتبر في حكم الإرادة فلا دخول فلا إخرات ”© 
انتهى. ومثله ذكر الزركشي في «البحر»”” وذكر فيه أن الكوفيين لا يقولون 
أن المستشنى مخرج. 





.)١١9/95( «العضد»:‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ص). 
(9) زيادة من (ص). 

(4) في (ص): العام. 

(6) «حاشية السعد»: .)١759/9(‏ 
() سقطت من (ق) و(ز). 

(/ا) «حاشية السعد»: .)١759/5(‏ 
(86) «البحر المحيط»: (#/5149). 


ظ نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
وإن قول مدعي الإجماع غير صحيح هذا كلامه وهذا يحتاج إلى 
التغنبت والذي ذكر الرضى”''' عن الفراء”'' أنه يكتفيى بجواز الدخول فيجيز 
جاءني رجال إلا زيداء (وهذا"” لا يقدح في دعوى الإجماعء وقد 
يحتمل أن يكون التبس على الزركشى هذا بذاك ويحتمل ما قال فليحقق 
والله اعتو» براطان الررعقيي "عن #العاقيس فى القترزق سين السام 
المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص بما لا طائل تحتهء وأوضحها 
قول ابن دقيق العيد: أن الأول أعم وأنه يقال (أنه)”*' منسوخ بالنسبة إلى 
البعض الذي خرج انتهى» وهو (تصريح)'' بمقتضى ما بحثناه أن مريد 
العام الوضعي إذا استثنى صار رافعاً للمستثنى فيلزم الكذب أو البداء كما 
بيناه هنا وفي النسخ قبل الإمكان إذا عرفت ما ذكر مع صحة مذهب من 
قال إن الحكم متأخر وهو الحق. ووجهه أن الحكم على المقيد فلا يمكن 
قبل تمام القيدء وهكذا كل مقيد وقد ذكرنا نحوه في النواهي وفي مواضع 
أخر فتنحل (عليك”"' إشكالات كثيرة (يدندن»*' حولها في أبحاث 
الامعتعاءى ال دو أن فونه لك اله لأ ابد من إلى ونه لاني 
(المقيدون)”''' بكونهم غير الله منفيون» وليس فيه من الإشكالات شيء 
فهو مثل قولك غيرك لا يجود إذ وجود الجود معلوم وانتفاؤه عن غيرك 


.)170/5( انظر: «شرح الكافية»: للرضي» تحقيق: يوسف حسن عمر‎ )١( 
هو أبو زكريا يحيى بن زياد»ء أصله من الديلم وكان أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد‎ )٠( 
الكسائى» وعنه أخذ النحو.‎ 
.)779/9( و«بغية الوعاة»:‎ )١ انظر 5-0 «طبقات الزبيدي»: (ص”"5‎ 
ْ في (ز): هذا لا يقدح.‎ )0( 
,.)19١  ؟”53/9( «البحر المحيط»:‎ )85( 
(؟6) سقطت من (ص).‎ 
في (ص): صريح.‎ 05) 
في (ق) سقط لفظ: عليك.‎ )0( 
في (ز): يدندنون.‎ )6( 
ني (ز) زيادة: (على ما قررناه).‎ 6 
في (ز): المقيدن.‎ )٠١( 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


يحصره فيك. وكذلك ألا إله مسلم أفي الله شك ونفي غيره يحصر 
المدلول عليه تعالى والكناية أقوى من (الصريح)”'2 وهو معنى التوحيدء 
هذا أنقيا بحسب الأصل» وقد غلبت هذه الكلمة الكريمة وصار مدلولها 
(النفي والإثبات)”'” معا لمجيئها لذلك في جميع الموارد (ولذا)”" اكتفى 
بها الأنبياء ومتابعوهم في إسلام المتكلم بها (ويحكموها)”؟ عليه بإقراره 
(لله)0©) تعالى (بالإلهية)0) وتوحده بهاء وصارت دلالتها أوضح دلالة على 
ذلك. وقد ذكر هذا ابن دقيق العيد حكاه عنه الزركشى”' وهو معنى 
جواب من قال إن المستثنى مسكوت عنه ولكن هذا التحرير للمراد أوضح 


تحرير والله أعلم. 
ص - وقيل : تعريف أن العموم للخصوص. وأورد اللو" 


5 ا قد أك 8 . /) 

قوله: واورد الوق وححده لزوم الدور في قوله بعريف (أن) العموم 
للخصوص أن الألفاظ المشتقة من المصدر يجمعها إذا حد بعضها ببعض 
كاز (دور)2(إذ كر تب معرقة هنذا الميجدوة على مغرف نا بزائقه ف 


)001( في (حن): التصريح. 

(؟) في (ص) وصار معناها الإثبات والنفي. 

02 في (ص): ولهذا. 

لد في (ص) وحكموا. 

(( في (ص) : بالله. 

(5) في (ص): بالآلهة. 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (/549) نقلاً «عن العنوان». 

(60) انظر المسألة: «شرح العضدة: )١159/5(‏ وابيان المختصر؛»: (؟/ه؟) ولرضع 
الحاجب»: (7517/5) و«الردود والنقود»: )١95/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: (/؟7١)‏ 
واالمعتمد): (١/54؟)‏ و«العدة»؛: )١1586/١(‏ و«البرهان»: )500/١(‏ و«المحصول): 
(/5ة*م) و«التحصيل»: )115/١(‏ و«الإحكام' للآمدي: (2908/0) ولاشرح تنقيح 
الفصول؛: (١ه)‏ و«البحر المحيط؛: )311١/5(‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (/517؟) 
وافواتح الرحموت»: )3٠١/١(‏ واإرشاد الفحول؛»: (4؟١  .)١78‏ 

(9) سقطت من (ص). 

() في (ق) و(ز): دون. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ظ 


الرجوع إلى ذلك المصدر"'' للزم العكس؛ إذ لا يعرف هذا حتى يعرف 
ذاك بمعرفة مصدره على فرض صاحب الحد فيقال له ولا يعرف الحد حتى 


أحدهما على الآخر فذاك حاصل في العكس فيتوقف كل منهما على الآخر؛ 
ولهذا جعله (الشارح”'' المحقق”"" من تعريف الشيء بمثلهء وأما قول 
السعد”* لا يرد للفرق بين مفهوم الإحراق والاحتراق فشيء خارج عن 
المراد أجنبي عن الجامع؛ وكثيراً ما يتعلق بذلك كثير والسعد أرفع من ذلك 
وإنما وقع (ذلك”*' منه في حال فترة لأنه تكلف أن يجري الكلام على 
مذهب الأشعري ثم رجع القهقرى فشغل الحيز بلا شيء. 


ص - المخصص متصل ومنفصل. المتصل: الاستثناء المتصل. 
والشرط والصفة والغاية.» ويدل البعض. الاستثناء في المنقطع قيل حقيقة 
وقيل: مجاز وعلى الحقيقة قيل: متواطئ. وقيل: مشترك. ولا يدل لصحته 
من مخالفة في نفي الحكم. أو في أن المستثنى حكم آخر. له مخالفة 
١ ١ 5‏ 


نو ححية 


قوله: والاستثناء المنقطع قيل حقيقة إلى (آخره”'" لا شك في 


)١(‏ في (ص) (فلو توقف المحدود على الحد المتوقف على معرفة المصدر). 

00( في (ص): الشيخ. 

(9) «العضد» (75/ه"١).‏ 

(5) «حاشية السعد»: .)١"8/9(‏ 

(©6) سقطت من (ق) و(ز). 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد"»: )١58/1(‏ و«بيان المختصر»: (41//1) و«النقود 
والردود»: )3١5/5(‏ ولارفع الحاجسب»: (*#/8؟) و«اتحفة المسؤول»: )١18٠١/(‏ 
و«المعتمد»: )78/١(‏ واالمحصول»: )"95/١(‏ واالمستصفى»: )١57/5(‏ و(إحكام 
الفصول»: (ص1857١)‏ و«البرهان»: )”80/1١(‏ و«اللإحكام»: (5616/5) و«البحر 
المحيط؛: (717/*/9) و«كشف الأسرار» للبخاري: )"07/١(‏ و«شرح الكوكب المثيرا : 
(787/6) وافواتح الرحموت»: )”٠0/١(‏ و7إرشاد الفحول»: .)١718(‏ 

(0) في (ص): إلخ. 


1 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الاستعمال لغة والأصل الحقيقة» وأما الظهور الذي يتضمن علامة الحقيقة 
وهو التبادر فيمكن أن يكون سببه كثرة وقوع الاستثناء المتصل في الكلام» 
كفنا آنة يتبادر من اشترى لحماً لحم الغنم لا لحم الأوعال والأرانب ونحو 
ذلك. وكذلك كل ما له هذا الشأن من المتواطئ والمشترك كرأيت ليثاً يتبادر 
منه الأسدء لا ضرب من العنكبوت وهو مشترك بينهما كما تقدم للشارح. 
0 لا تحصى. وحمل فقهاء الأمصار لظهور المتصل بما ذكرنا؛ فقد 

تبين أن الظهور وعدمه لا يصلح للحكم بين الحقيقة والمجاز في مثله: 
ل أن الظهون والتيادر إنما يشان هن قلية امععمال النفظ :وذلك 
محلب فادن المعنى في عرض غايته ندل على الحنيقة في .عفنا لا في 
أصل اللغة» والنزاع (هنا هل المنقطع حقيقة لغة أصلاً أو عرفاً لغوياً لا 
عرفا حادثاً إذ لا يصلح تفسير الكتات والسيدة :والأغرافه.: المتقدمة بعرف 
حادث. وهذه قاعدة مطردة و فاشية. عجن تفسيرهم الكلام 
المتقدم بالعرف الحادث فإن ثبت ظهور وتبادر عند أهل العرف المتقدم عمل 

عا يي بريه اال انيه بير المتصل قدر مشترك هو 
ل المتكتيى لسسع منه فهما من المتواطئغ» وحاصل الاعتراض منع 
المجازية والتشكيك في الدليل بما ذكرء والأصل الحقيقة فى كل لفظ لا 
سيما في المتواطئ فاته لا يرد عليه ما أوردنا على المشترك. الله أعلم. 


ص - وقد اختلف في تقدير الدلالة فى الاستثناء فالأكثر: المراد 
«عشرة» فى قولك (عشرة إلا ثلاثة» سبعة وإلا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره. 
وقال القاضى : «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة. كاسمين: مركب. ومفرد. 
وقيل : المراد ب «عشرة» باعتبار الأفراد لم أخرجت «ثلاثة». والإسناد بعد 
الإخراج؛ فلم يسنئد إلا إلى سبعة وهو الصحيح... لنا أن الأول غير 
مستقيم للقطع بأن قال اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استئناء 


)01 في (ص): هاهنا. 
(0) في (ز): مغلوطة. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
نصفها من نصفها لأنه كان يتسلسل”'". 

قوله : وَالأول عير مستقيم إلى انك قال في (بعض الشروح لكل 
مدفوع إذا القائل جعل الاستثناء مخرجاً عن)”"' المسمى يريد (به)”؟' عن 
الوضع لا عن المراد ولا شك في سقوط الكل حينئذ وهو ظاهر. 


ص - قال الأولون لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها للعلم بأنه ما أقر 
إلا بسبعة فيتعين. وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسند إلا 
بعد الإخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله: (إلا 
خمسين عاماً» وأجيب بما تقدم. القاضي إذا بطل أن يكون عشرة وبطل أن 
يكون سبعة تعين أن يكون الجميع لسبعة”'. 


قوله : القاضي قال الشار ""؟ أبو بكر وفي ل عبدالجبار لبن 
نشو ليها مها وإ نما هو هين مناسيق لاقت الك ور ته انك المويى .وكا ايها 


()انظر المساألة: الشرح العضد): )١194/5(‏ وابيان المختصر): (108/5) وارفع 
الحاجب»: (*/147؟) و«تحفة المسؤول»: (#//ا4١)‏ و«النقود والردود»: (5/١١؟)‏ 
و«البرهان»: )501١/١(‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص95١)‏ و«التمهيدا 
للوسنوي: (ص87”) واشرح تنقيح الفصول»: (ص١59)‏ و«البحر المحيطا: 
2/6 9") واشرح جمع الجوامع"» للمحلي ‏ بناني )١5/5(‏ و«تيسير التحريرا: 
( وافواتح الرحموت»: )570/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/589) و«إرشاد 
الفحول»؛: (ص١13١).‏ 

00( في (ص) : إلخ. 

(9) زيادة من (ص). 

(8) سقطت من (ص) لفظ به. 

(©) انظر المسألة: االحاشية العضد؛: )١15/5(‏ و«بيان المختصر»: (554/15) وارفع 
الحاجب»: (5158/9؟) و«تحفة المسؤول»: )١88/#(‏ و«الردود والنقود»: (95/١١؟)‏ 
و«البرهان»: )501١/١(‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص؟19١)‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص١35)‏ و«البحر المحيط!: (595/5) و(«شرح الكوكب المثيرا: 
(6/0) وه«إرشاد الفحول»: (ص١13١).‏ 

(5) «شرح العضد»: .)١78/5(‏ 

(0) انظر: «#شرح الكافية» : (؟//ا/9). 


7 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
(قاض غير أن المعتزلة يقتصرون. على إطلاق القاضي على عبدالجبار. 
ويطلقون)"'' على أبي بكر لفظ الباقلاني فقطء والأشاعرة بالعكس وهو أمر 
هين إنما نبهنا على وجه الغلط في النقل ويحقق أيهم المصيب والظاهر مع 
الأشاعرة لكثرة ذكرهم عن أبي بكر ذلك بخلاف المعتزلة”". 

قوله1 فلم بيسستة. إلآ إلى (ستعة)"'" توضبيسة: أن .بدلالة الألفاظ عدن 
معانيها بمنزلة الإشارة الحسية فكما تشير إلى أصابعك الخمس وتستثني 
الببصر فتقول هذه لعقتها إلا هذه فكذلك قولك (أصابعي)”*2 الخمس لعقتها 
إلا البنصرء أردت بالخمس جميع الأصابع ثم لم (تحكم)”” عليها كلها بل 
على الأربع بمنزلة قولك لعقت الأربع منهاء غايته أنك لم ترد الخمس 
(جميع"' المطلقة بل المقيدة بإخراج البنصر منها أي الخمس المقيدة 
بخروج واحدة منها لعقتها فتصدق على الأربع وهذا شأن كل مقيد كما 
قدمناه. 

ص - عضد ‏ اعلم هداك الله القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة 
للسبعة مجاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها ثلاثئة عشرة ولا شيء من السبعة 
بعشرة بعد إخراج الثلائة وقبلها مفهوم واحد وليست السبعة بعشرة على حال 
أطلقتها أو فيدتها إنما هي الباقي من العشرة. بعد إخراج الثلاثة وأنها ليست 
بأربعة أصلاء إنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلاثة ثم إن السبعة 
مراده من هذا التركيب”"'. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). 

(*) وحيث أطلق القاضي عند الحنابلة فالمراد به أبو يعلى الفراء الحنبلي؛ صاحب العدة. 
وما قاله النمقبلي المراد من لفظ القاضي عند المعتزلة عبدالجبار وعند الأشاعرة 
الباقلاني كما نبه عليه الإمام الزركشي في «المعتبر»: (ص07١").‏ 

(9) زيادة من (ص): سبعة. 

(4) في (ص): أصابعك. 

(©) في (ز): يحكم. 

(5) زيادة من (ز) و(ق). 

(0) انظر: «شرح العضد»:  ١5/5(‏ لا1١).‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
او ا 1 
قوله: في الشرح (ثم"'' اعلم هداك الله (أن”'' القصد إلى آخره'" 
حاصله أن مذهي الجمهور بزعمه أن العشرة المقيدة بإلا ثلاثة أطلقت على 
السبعة مجازاً وأن مذهب القاضي”*' أن أفراد هذا المركب تصدق على معنى 
هو (مدلول)'”” سبعة؛ وحينئذ فما الحكم إلا على مدلول سبعة والعشرة 
المطلقة على مذهب الجمهور حقيقة» فالمذهب الثالث راجع إلى أحد 
المذهبين لبقاء المفردات على ما كانت عليه قبل هذا التركيب» روقوع 
الحكم على ما يصدق عليه مدلول سبعة ليس إلا (وجهين)'' كأن في كلامه 
(قوة"" خلال المفت "الثالقاء 


قال. السعد”*؟: هذا اعتراق بحقيقة المذهب الثالث. يعتى لما ذكر من 
عدم تغير دلالة (الإفراد وتأخر الحكمء. وهذا دقيق ولكن مذهب6""' 
الجمهور نار على علم أن العشرة المطلقة يراد بها بعض مدلولها (أعنى سبعة 
وآلة لايناد والمستتدق قريلة وبه يكون من باب التخصيص )1١!0)‏ ولو أرادوا 
العشرة المقيدة لم يكن تخصيصاً فكيف يعرض الشارح (عن"''2 ذلك 
ويخترع لهم مذهبا ووافقه السعد'"''. (حتى جعل بعض إلزاماته للشارح في 
نصرته أعنى السعد)""* للمذهت الثالث كون العشرة أى. المطلقة مجازاً عن 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

(5) الباقلاني كما في «شرح المختصر؛: (5//ا1). 
(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ز) و(ص): وحين. 

(0) فى (ز) و(ص): شيمة. 

0( انظر : احاشية السعد»: .)١175/9(‏ 
(4) ما بين القوسين سقط في (ز) و(ق). 
(١٠)ما‏ بين القوسين سقطت من (ز) و(ق). 
١١(‏ )فى (ز): على. 

(؟1) «حاشية السعد»: (19/9). 

(١)ما‏ بين القوسين زيادة من (ص). 


م ظ نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
السعة ا قائل به فلينظر فإنه عجيب منهماء ومن هذا قول الشارح 
لأن العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها مفهوم واحد. قلنا: إن أردت بحسب 
الوضع فلعم وهو خارج عما نحن فيه وإن آرت يبخسسة إرادة المستعمل 
فممنوع عند الجمهورء. وأما حقيقة الصحيح في (المذاهب)'' فهو ما اخترعه 
الشارح وزعمه مذهب الجمهور ورده إلى المذهب الثالث أعني الحكم على 
العشرة المقيدة بإلا ثلاثة. 


وإن صح أن القاضى أراد ما زعمه العضد”"' فمرحباً بالوفاق واتحدت 
المذاهب الثلاثة لكن نقل الأصوليين مع كثرتها وتلوين عباراتها على أن مراد 
القاضي ما قاله أبن الحاجب وكذلك الكلام في مذهب الجمهور فقد أحسن 
الشارح نظراً وانفرد نقلا. (والله أعلم)”". 


ص - مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظاً. أو ما فى حكمه: كقطعه 
لتنفس أو سعال ونحوه””'. 


قوله: شرط الاستثناء الاتصال لم أر لهم (في هذا)”' دليلاً واضحا 
فمثل أن لا يعلم صدق ولا كذب (لا دلالة)"'' فيه لأنه يقال إذا ثبت لتلك 





)0010 في (ص): المذهب. 

.)١189/#ث(‎ )0( 

فر سقطت من (ص). 

(5)8 انطو المعمالة: «شرح العضذد»: )١71//5(‏ و«بيان المختصر»: (7017/5) و«النقود 
والردود»: (5//ا١؟)‏ وارفع الحاجب»: (/25ه) واتلحفة المسؤول»: )١95:/#(‏ 
و«العدة»: (5591/5) ولإحكام الفصول»: (ص”187) و«البرهان»: )”86/١(‏ و«أصول 
السرخسي»: (95/1) و«التمهيد؛ لأبي الخطاب: (977/6) واكشف الأسرار» للنسفى : 
1 واشرح تنقيح الفصول»: (ص55؟) و«شرح الكوكب المنير»: (0/6ة؟) 
واتيسير التحرير»: )191/١(‏ و(افواتح الرحموت»: )”91/١(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص )١١١‏ و«التقرير والتحبير»؛: .)757/١(‏ 

(ه( في (ص) سقط ما بين القوسين. 

)05 في (ز): لأدلة فيه. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ظ > 
(لسائر)"' الجملة (المفيدة)”" التي يصح السكوت عليها حكم عمل (به)”" 
ظاهر حتى يظهر خلافه كسائر التخصيصات فيعمل على الطلاق والعتاق 
ونحوهما لثبوتهما ظاهراً حتى يأتى الاستثناء الكاشف عن إرادة خلاف 
الظاهرء وأما اليمين فأضعف إذ حكم (الشرائع)”؟' غير محصورة (لعقولنا”” 
ولا بعد في تعين الكفارة مع التراخي دون الاتصال إذا تعلقت بذلك حكمة» 
واستدل البيضاوي بإجماع الأدباء»ء وهذه مصادرة إذ دعوانا أن الاتصال يجب 
لْعْةَ» فيصير المعنى لأنه يجب لغة أي معلوم من اللغة فهو دعوى الضرورة 
في (محل)"' النزاع (أقول)”" أرى (أحسن)” دليل التفريع على الصحة من 
تأخر الإسناد في الاستئناء فكان يلزم من جواز الانفصال جوازه بين كل 
مسنلد ومسيلد إليه (فيتسع)'" الخرق على الراقع ولا يجسر أحل على اأدعاء 
ذلك ولا يجد فرقاً بين إسناد وإسناد (والله أعلم)””"'". 


ص - لنا: لى صح لم يقل «عليه الصلاة والسلام» (فليكفر عن يمينه) 
لأن الاستثناء أسهل ولبطل جميع الإقرار والطلاق والعتق وأيضاً فإنه يؤدي 
إلى أن لا يعلم صدق ولا ل 


)1١(‏ في (ز): كسائر. وسقطت من (ص). 

00 في (ص): المقيدة. 

(9) في (ز): بهم. 

00 في (ص) : الشرع. 

(( في (ص): في عقولنا. 

(5) في (ق): مكان. 

(0) في (ص): وأقول بزيادة الواو. 

(4) في (ق): وأحسن. 

(4) في (ق): فيسع. 

(؟١١)ما‏ بين القوسين سقط من (ص). 

(١١)انظر‏ المسألة: «شرح العضد»: )١9//5(‏ و«بيان المختصر؛: (77109/5) و«النقود 
والردود»؛: (5//٠1١؟)‏ وارفع الحاجب؛: (*/867) و«اتحفة المسؤول»: )١95/#(‏ 
و«العدة؛: (559/5) و«إحكام الفصول»: (ص”87١)‏ و«البرهان»: )"86/١(‏ و«أصول 
السرخسي»: (7”5/1) و«التمهيد» لأبي الخطاب: (77/1) و«كشف الأسرار» للنسفي: - 


قوله: لم يقل يكِهٌ فليكفر عن يمينه'' (إلى آخره”' يقال شرط 
الاستثناء أن يراد المستثنى حين إيراد المستثئنى منه والذي حلف من شيء لم 
يرد ذلك ولا يلزم أن يريد فبطل الاحتجاج بما ذكرء ويرد عليه غير ذلك 
إلا أن وضوح ما ذكر يغني عن غيره. قوله لنا #إنَّ عِبََادِى* [الحجر: ”4] 
يقال الاستثناء للغاوين ليس ناظرأ إلى ما سيقع ويتحقق وإنما المعنى ليس 
لك سلطان قهر كما أنه ليس لك حجة سلطان”" لكن من سلطك على نفسه 
باتباعه لك (بسورء)0؟) اختياره فهذا المعنى لا يختلف باختلاف وقوع الغواية 
(والهوغ )0 على الجميع أو بعض. ولهذه الآية نظائر وقد ذكرنا فيما كتمنا 
على «الكشاف» من الأبحاث المتفرقة عند قوله (تعالى)"": 8 الِبَلرَحُ أَني 
أَحَسَن عب [الملك: ؟]ء (وتفسيرهم)”" التفصيل (بحسب”" المؤمئين 
(عجيب)"'' وهو من القبيل الذي ذكرنا. 


ص - مسألة : الاستثئناء المستغرق: باطل باتفاق. والأكثر: على جواز 
المساوي والأكثر. وقالت الحنابلة: القاضي بمنعهما وقال بعضهم والقاضي 
أيضاً بمنعه في الأكثر خاصة وقيل إن كان العدد صريحاً لنا «إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» والغاوون أكثر بدليل «وما أكثر 











)١١"/8( -‏ واشرح تنقيح الفصول!: (ص”747) و«شرح الكوكب المنير؛: (#/اة؟) 
واتيسير التحرير»: (١//ا91؟)‏ وافواتح الرحموت»: )"”9١/١(‏ واإرشاد الفحول»: 
(ص١7١)‏ و«التقرير والتحبير): .)55/١(‏ 

.)١565( رقم‎ )١707/0( ا(مسلم»:‎ 00) 

ف في (ص): إلخ. 

(9) في (ص): (إنما المعنى ليس لك سلطان حجة لكن من سلطك على نفسه. في (ق): 
تسلطك وتقدم لفظ حجة على سلطان. 

60 في (ص): سوء. 

(©) في (ز) و(ص): أو الهوى. 

(0) في (ص) و(ق) سقط لفظ : تعالى. 

(0) في (ص): وتفسير. 

0( فى (ص) و(ز): فحسب. 

(9) في (ص): فحسب. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الناس» فالمساوي أولى وأيضاً كلكم جائع إلا من أطعمته'''. 


قوله: كلكم جائع إلا من أطعمته''' هذا حديث قدسي مشهور 
والعجب من غفلة الشارح”" بل زعم السعدا*' أن جمهور الشارحين كذلك. 
ثم الظاهر أن الاستثناء من الأحوال والمعنى كلكم ذو جوع أي كل واحد 
منكم واقع عليه ذلك في جميع الأحوال إلا في حال شبع من أشبعته هذا 
إن تكلفت بجعل الاستثناء متصلاً كما فعل الزمخشري”*' في الا عَاصِمَْ لوم 
من مر لله إل 0 يحم 4 [هود: “5]. وإن حمل على الانقطاع فواضح 
أي لكن من هدآه الله وبحوه فهو المهتدي. وكذلك كين الآية فهو المعصوم 
المرحوم كما ذكره الرزضى”'" وأيضاً إذا حملت اسم الفاعل على معنى 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١158/5(‏ و«بيان المختصر؛: (07/5؟) وارفع 
الحاجس»: (#/768) و”*تحفة المسؤول»: )١99/#(‏ و«النقود والردود؛ لابن البابرتي : 
(0/؟5؟) و«المعتمذد): (١/554؟)‏ و«البرهانا: )595/١(‏ ولإحكام الفصول»: 
(ص/187١)‏ و«المستصفى»: )١171/0(‏ و«المحصول»: )5١٠١/١(‏ و«الفروق»: )١158/#(‏ 
و«البحر المحيط؛: (1894/9) و«فواتح الرحموت»: (33:2/1) و«إرشاد الفحول»: 
(ص١"1١).‏ 

(6) امسلم»: )١994/4(‏ رقم (08). 

(9) انظر: «شرح العضد»: (1599/5). 

(5) قال السعد: قوله: «كلكم جائع إلا من أطعمته» من كلام النبي كَكِةِ حكاية عن رب العزة 
فيقوم حجة ولم يتنبه له الشارح بل جمهور الشارحين لذلك حتى زعم بعضهم أن هذا 
دعوى الضرورة في محل النزاع» وقد نبه البابرتي والسبكي أن هذا حديث أو يحمل 
كلام السعد على عمومه حيث وهو متقدم عليهما ولعله لم يقف على بعض شروح 
المختصر بذلك. انظر: «الردود والنقود»؛: (715/7؟) وارفع الحاجب» : (*5908/7؟). 

(6) قال الزمخشري في اتفسيره!: (إلا من رحم) إلا الراحم وهو الله تعالى» أو لا عاصم 
اليوم من الطوفان, فإن إلا من رحم الله أي إلا مكان من رحم الله من المؤمنين.. وقيل إلا 
من رحم استثناء منقطع كأنه قيل ولكن ما رحم فهو المعصوم. «الكشاف»: (/708). 

(5).. في (ز) سقط لفظ : (من) من الآية. 

(0») قال الرضى: كقوله تعالى: طلا عَم لْبوْم من أَمْر أنَهِ إلا مْن يّحِمٌّ» أي: من 
رحمة الله» وقال بعضهم أي لا معصوم, فالاستثناء متصل انظر: «شرح الكافية؟: 
(١48/1ه).‏ 


الحدوث (أمكن)"'' الاتصال بما ذكرناء وإن حملته على الإطلاق أي شأنه 
ذلك تعين الانقطاع إذ (لا يخلو”" العبد عن ذلك الوصف أشبع ما يكون. 
ومثله ©#وَالْمَصَرٌ إن الإنشنَ لت حر 469 (العصر: .١‏ 15]. 

ص - فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال عشرة إلا تسعة: لم يلزمه 
إلا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة”". 


قوله: لما اتفقوا عليه عادة مراده أن العادة تحيل اجتماع الكثرة مع 
تباين الأوطان (والأوطار)”*؟ على أمر لا (لدليل)”* كما مضى له فى إثبات 
| االكافه 20 
الشرح إنما يرد هل أراد (اجتماع)”*' الكل كما يؤخذ من الشرح أو الأكثر. 


ضن. ب مسالة: الاستثناء بعد جمل بالواو قال الشافعية للجميع والحنفية 
إلى الأخيرة والغزالى والقاضى بالوقف”"“. 


قوله: الاستغناء بعد جمل لمن آخره د اتمقوا له مع وجود 


)0010( في (ص): فأمكن. 

(0) فى (ز): لا يخلف. 

(48- الطلن اللتمالة» لصاون البناهة: 

2 في (ص): الأوطان. 

(9) فى (ز): دليل. 

03 انظر : «شرح العضد»: .)١89/5(‏ 

(0) زيادة من (ص): (وصرح به السعد وإنما يرد هل أراد اجتماع الكل) . 

06 في (ص) إجماع. 

(9) انظر المسألة : «شرح العضد»: )١79/5(‏ وابيان المختصر؛: (9/5!؟ - )58٠١‏ و«النقود 
والردود»؛: (8/7؟7؟) وارفع الحاجس»: (*/5557) و«تحفة المسؤول»: )٠١*”/#(‏ 
و«العدة»: (51/8/95) و«أصول السرخسي»: )779/8/١(‏ و«العدة»: (94/5/ا5) و«إحكام 
النفصول»: (ص1894١)‏ و«التمهيد»: (47/5) و«البرهان»: )"88/١(‏ و«المحصول): 
)14١1/1(‏ واكشف الأسرار» للبخاري: )١78/9(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (17/9*) 
و«فواتح الرحموت»: )7”7352/١(‏ واإرشاد الفحول»: ,)١187(‏ 

)٠١١(‏ سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
تت ا 
الدليل يصح الرجوع إلى كل واحد على الجمع و(على الجمع وعلى”"' 
التفريق أعني الأولى منفردة أو مع الوسطى (أو مع" الأخرى ونحو ذلك 
سائرها. 

فإن قلنا إن ذلك حقيقة على ما هو أصل الإطلاق (فكذلك)””' معنى 
المطلق إلا أنه لا يمكن استعماله مع عدم الدليل» (فيصير)”؟' مبهماً واقعاً 
على الدليل المعين لأحد المحتملات» وهذا المعنى لم (نر)””' من ذهب 
إليه وهو جرى على الأصل فيتعين فلا يحتاج إلى دليل»؛ ومن ادعى الانتقال 
عنه فعليه الدليل؛ وفي بعض النقول ما يوهم أنه قول الشريف الموسوى 
لأنه القدر المشترك وفي كثير منها كهذا المختصر وشرحه وشرح شرحه أنه 
مشترك عنده هذا والمذاهب المحققة بعد ذلك عوده إلى الأخيرة وعوده إلى 
الجميع (لأن سائر)'' المذاهب التي ذكر فيها ظهور الانقطاع العارض ونحو 
ذلك ليست محققة؛ لأن الانقطاع ونحوه نوع من الدليل» وقد قلنا: لا 
خلاف مع الدليل وإن وقع الشكء. والخلاف في كونه دليلاً مثلاً (فهو)”" 
بحث آخر مستقل. ثم أهل ذينك المذهبين هل أرادوا الظهور فيما ذهبوا إليه 
بحسب الاستعمال العربي فيكون حقيقة فيما ذهبوا إليه مجازاً فيما عدا أم 
أرادوا الترجيح بنوع مناسبة كالقرب في مذهب الحنفية والفرار من التحكم 
في مذهب الشافعية؟ وعلى (كلا)”” التقديرين إشكال؛ أما الآخر فلأنه إثبات 
اللغة بالترجيح ولا تثبت إلا بالنقل» وأما الأول فلأنه إنما يتقرر ذلك بالنقل 
من المعتبر (لوارد)”' الاستعمال: وقد ظهر احتياط المعتبرين فيما لا قرينة 


)١(‏ سقط من (ص). 

() في'(ص): ومع. 

فر في (ص): فذلك. 

00 في (ص): فيبقى. 

(6) في (ز): ير. 

(5) في (ق): لا سائر. 

07( في (ص): فهذا. 

(6) في (ز): كلام. 

0 في (ص) و(ق): لموارد. 


7 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


(فيه)" "كما تر مين خلماة العم ةا نو الابيو ل )!77 فاميكيوال: اوور ونه 
أن أكثر موارد الاستعمال (فيها)”" القرائن المعينة للمراد» والذي لا قريئة فيه 
قليل بالنسبة» والذي فيه (قرينة)”*؟ مختلف جداً لأنه على حسب إرادات 
العووتعدلين (وأغراضهم)””' والذي لا قرينة فيه أصم أبكم فمن أين نأخذ 
كلية وليس في البين أمر غالب يسبق إلى فهم الناظرين , إلى العرف الأول 
حتى (بجعل)*" حقيقة وما عداه مجازاً. وأما مذهب الوقف فإن أرادوا (ما 
أردنا”"” من عدم الظهور فظاهر إلا أنه لا معنى لتسميته وقفاً؛ إذ صاحب 
المطلق ليس بواقف وإلا لكان مجملا لا مطلقاًء وإن أرادوا لا ندري أهناك 
ظاهر أم لا ثم على فرض ظاهر لا ندري أيها هوء فهذا نعيد جداً لأنه إن 
كان ذلك لتعارض الأدلة فقد عرفت ما ذكرناه على وجهى الاستدلال وهما 
الاستعمال والمناسبة. ْ 
وإن كان لتجويز ظاهر أضاعه قومه لكنه ثابت (جرى ذلك)” فى 
ا ال 0 
بمعرفتهاء فليتأمل» فقد أوجزنا ونرجو وضوحه لمرتاده على الحقيقة فإن 
قلت: هذا تصرف علماء فنون العربية على الترجيح فكيف تمنعه؟ 
قلت: إنما معناه في صورة ويلحق بها ما (سواها)”*؟ وحاصله أن كل 
ترجيح سواءً كان من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى إن أفاد ظهوراً يوجب 
حمل الكتاب والسنة والعرف الأول عليه دون المرجوح وجب العمل» وإن 





00 في (ص): كما يرى علماء الأصول. 
فرة في (ز) و(ق): فيما. 


(4) في (ص): القرينة. 


(( في (ز): أو أغراضهم. 
)0 فى (ص): يجعله. 
(0) في (ز): ما أرادونا. 
() زيادة من (ص). 

0 في (ص): ساواها. 


ناح الطالب على مختصر ابن الحاجب ب 
لم يبلغ إلى ذلك امتنع العمل على ما ليس براجح». وذلك كسائر الأدلة 
ومقدماتها فإن ما نحن فيه 000 من مقدمات دليل الحكم. والذي 
منعناه لا يفيد ما أرادوه كما مضى في مذهبي الشافعية 00 أعني القرب 
والتحكم؛ إذ هو إثبات اللغة (باعتبار)"”'' ولا تثبت إلا بالنقل (أو ما" 
يقوم مقامه من إلحاق الفرد بالأعم الأغلب كما مضى لناء ثم هاهنا إشكال 
هو أن المستثنى معمول لما قبل إلا عند الجمهور فتتوارد العوامل على 
معمول واحدء والجمهور على منعه في النحوء وتجويزه هنا كما ترى» وقد 
ذكوه نر ع ريد يودي وو 0 
بخالقيه الرج نمه نافد 57 فنين وأيضاً ذكر الرضي أن منعهم توارد 
العوامل النحوية كالفرع على (منع)"'' توارد المؤثرات الحقيقية والقائل 
بالتوارد في النحو شذوذء وفي المؤثرات الحقيقية جمهور على أن الفرق بين 
الفنين واضح لأن فرايل لخر أمارات يختار (عندها”" المتكلم الرفع 
والنصب مثلا كما ذكره الرضي نفسه فهي كعلامات وأدلة تجتمع مع التمائل 
ويرجح بينهما مع التخالف كسائر الأدلة (بخلاف)”" المؤثرات الحقيقية ثم 
الحق في اجتماع المؤثرات الحقيقية أنه كما يعقل صدور الأثر الواحد عن 
مؤثر واحد يعقل صدوره عن مؤثرين كاملين كل منهما مع الاجتماع كهو مع 
الانفراد» وقولهم يلزم أن يكون موجوداً (معدوماً”'' غير موجود (غير لازم 
لأنه موجود بهما أو موجود في جهة من أوجده)"''' أوجد غير موجود من 


)١(‏ سقطت من (ص). 

فهة في (ص): بالاعتبار. 

(14) انظر: «البحر المحيط؛: .)"١54/#(‏ 
(6) في (ز): اعتبار. 

() في (ص): موانع. 

37/0( في (ص): معها. 

(60) سقطت من (ق). 

(4) سقطت من (ص). 

)١(‏ زيادة من (ص). 


جهة من لم يوجدء ومثله اجتماع الأمثال كبياضين وسوادين منعه الأشاعرة 
ون المعكزلة ( الما لنان) 7" عتما ريقانقالوا "لكلا يضر المضا مسعفا غير 
مستغن. وجوابها مثل الأولى» وكذلك الجواب فى العوامل النحوية فتأمله 
تانلكه ذل ها تحت مانودا سعوويا امكذاء واللة العروه 1 


ص - مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافاً لأبي حنيفة”". 


قوله: الاستثناء من النفي إثبات (إلى آخره)”*' مدلول (جاء)”*' القوم 
إلا زيداً (تعني)"'' نفس المجيء فقط. ومدلول القوم المحكوم عليه 
بالمجيء ومدلول إلا حاصل مدلول استثئنى وأخرج فإذا (أخرج زيد)”" عن 
الحكم بقي على ما كان عليه. فإن قلت: لا يكاد يساعد الفهم والعرف على 
هدأ التحقيق مع ظهور صحته فمن أين جاء ذلك؟. 


قلت: من الجهة التي نبهناك عليها فى بحث تعاطف الجمل وهو 
(كثرة)”*" الواقعات (فإن الأغراضص 9" العارضة (لكل أحد)”"'2 فى الاستثناء 


)١(‏ في (ز): ولمسألتان. 

(6) في (ز): والله أعلم الموفق وفي (ق): والله الموفق علم. 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١1/5(‏ و«ابيان المختصر»: )١597/5(‏ و«النقود 
والردود؛: (؟/15؟) و«رفع الحاجب»: (/589) و«تحفة المسؤول»: )5١4/9(‏ 
و«روضة الناظر»: (1/81//5) و«الإحكام» للآمدي: (7417//5) و«التحصيل»: (١//ا/ا”)‏ 
واكشف الأسرار»: )١715/6(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص411١)‏ و«التمهيدا 
للوسنوي: (95”) وانهاية السول»: (473/5) و«شرح الكوكب المنير»: (7107/9”) 
و«التلويح»: )75١/5(‏ و«اسلاسل الذهب»: )55١(‏ و«البحر المحيط»:  "١1/(‏ 
*”)), 

)010( في (ص): إلخ. 

( 0( في (ص) : جاءني. 

(0) في (ز) و(ق) فإذا أخرج زيد عن. وفي (ص): خرج زيد. 

08( في (ص): لكثرة. 

(9) في (ز) و(ق): الأغراض. 

)اسقط بد لصن ): 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 27 
اي اودب ا الس وود و وي 10 
عليه نحو الخوف مله وسياة. ونحو ذلك ؛ فلما 5 الواقعات ضان يسيبق 
إلى الذهن الحكم بالمقابل لكنه لم يوجد دليل يدل على الحكم المدعى». 
بل اللفظ الدال كما هوه اضرا ا شرا اس در 
الأمر وعند المتكلم كدلك 0 عروص التأخير بلا حكم كما مرء 
لكنه لا حجة لنا على المتكلم» ألا تراه لو ابتدأ خبراً لمجىء زيد المستثنى 
جهة الحنفية» والحق أن هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وآله”" وسلم: 
(إن من العلم حي “أرانه 0000 مرذول وحذلقة كأسدة ودفع للضرورة 
فى الجملة؛ فإنه لو قال قائل: (لا أحد"'' يموت إلا زيداً وكل أحد 
خلقه الله إلا زيداً (أو نحو)”'' ذلك لما خالف في تكذيبه إلا مكابر إنما 
لو ا د الدلالة وتعائرها وهي لا تحصى فإن قوله 
تعالى: #وَمن لَرَ يجحكر يما أَنَرّلَ أنه لتك هم الْكفْرونَ» [المائدة: 44], 
ليس المراد الخالي عن الحكم. زلا كم عو للق بل من سنن بغير يا 
أنزل الله . وكذلك: هما ريحت ينهم 4 [البقرة: »]١١‏ المراد خسرت لا 
نفي الربح وسلامة روؤوس )7 ولا أعم من ذلك بل الخسارة» 
وكذلك: لآ افضل. من ريك ل أغبر من الله لسن المراة تفن الأففسل نل 
إثبات الأفضلية والأغيرية. 


(0) في (ز): الندور. 

(') في (ق) سقط لفظ: ولا. 

(6) في (ق) و(ز): وآله. 

(4) «أبو داود»: (0/4") رقم (98015) من حديث بريدة عن أبيه عن جله. 
0( في (ز) و(ق): د 

(5) في (ص): كل أحد. 

(0) في (ق): ونحو. 

(4) في (ص): الأموال. 


2218 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فإن قلت: فما اسم هذه الدلالة فإنه لا لفظ موضوع على هذا المعنى 

بلا زيادة فيكون حقيقة أو بضم علاقة وقريئة فيكون مجازاً أو بملازمة بيئة 
فيكون كناية؟ قلت: بل هي من الكناية إلا أن عبارات أهل البيان فيها 
التمثيل بالملازمة البينة؛ وعبارات الفقهاء أعم من ذلك فتكون في الملازمة 
غير الواضحة ولذا اشترطوا أن يقصد تلك الملازمة كقولهم: (تقنعي)(" 
والحقى بأهلك إنها كنايات عن الطلادق97) لأن ذلك من لوازم المطلقة» ولذا 
اختلفوا في (صورة)”" الكنايات ومرجه*) اختلافهم إلى صحة اللزوم 
وعدمها وإلى فربه وبعده وكثرته وندرته فالكناية في اصطلاحهم أعم منها 
(فى)90) اصطلاح أهل البيان لكن لضعف هذا اللزوم إنما يقبل غالباً بمعونة 
المقام كمقام الغضب والمدح ونحو ذلك» وأما مسألة الاستثناء (فمقامها)90) 
أعم وأرفع مما ذكرنا فهو الذي صيرها كالحقيقة (لكثرة)”'' الاستعمال لكثرة 
الأغراض الداعية إليه؛ فالكتاب والسنة وكلام الأولين والآخرين مشحون 
بالاستثناءات المفهوم منها قطعا الحكم المقابل لما استثنى عنه فصار 
كالحقيقة يحكم به فى الظاهرء فإن أراد المتكلم مجرد الإخراج كان أمرأ لا 
يعهم إلا من قبله أو بقرائن خاصة تعذره عن الحكم عليه بالكذب والمناقضة 
ص - التخصيص بالشرط. الغزالى : الشرط ما لا يوجد المشروط 


دونه ولا يلزم أن يواجحد علده وأورد: أنه دور على طرده : جزء الفسيت 0 





010( في (ص): في تقنعي . 

(0) الظر: ١المدونة؛‏ للؤمام مالك (ه/98؟) و«الأما للومام الشافعي (5994/8) و«بدائع 
الصنائع» للكاساني .)١٠١8/#(‏ 

فر في (ز) و (ص): صور. 

(14) في (ص): يرجع. 

ره سقطت من (ز). 

(0) سقطت من (ز). 

0) فى (ز): لكثر. 

() انظر المسألة: «شرح العضدة: )١18/6(‏ وابيان المختصر؛: (999/9؟) و«الردود 
والنقود»: (10/5؟) و«رفع الحاجب»: (#/797) و«تحفة المسؤول»: -)5١8/(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
11 سا 0 ا 
قوله: (وعلى)"'' طرده جزء السبب يعني لأنه يلزم من عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمء واعترضه العضد"" (أنه)""ا 
قد (يوجد السبب)*' دونه بأن يخلفه سبب آخرء ورده السعد بأن 
المراة: (جوء)*" المسية. العتحن»: اقول علة: الأععر اين سنانظ لان 
الحدود لا ينظر فيها إلى الجزئيات» ألا ترى أنك إذا قلت لا بد 
للفعل من فاعل لم ترد إلا أن ماهية الفعل مفتقرة إلى ماهية الفاعل» 
وهذا شأن الحدود كلها فالنظر إلى السبب الجزئي وهم من الشار 0" 
وشارحه” نعم قد أذكرني ما ذكره الشارح"' بحثاً لم يزل في نفسي 
وقد ذكرته في محل آخر وهو جدير بالتأكيدء وذلك أن كلام المتكلمين 
والمنطقيين من الفلاسفة والإسلاميين (مطبق''' على أنه لا يلزم من 
عدم السبب عدم المسبب (لجوازه"''' أن يخلفه سبب آخر (وهذا)'""' 
ما أراده العضد هناء والاعتراض عليهم أن تأثير السبب في المسبب من 
توابع الوجود الخارجي وهو منحصر في الجزئيات؟؛ فإذا عدم السبب 


- و«العدة»): )١875/١(‏ و«المعتمد4ه: )١١68(‏ و«االمستصف. ): )١81/5(‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص©86) و«أصول السرخسي»: )35١١/5(‏ ولإحكام الآمدي»: )١18/1(‏ 
واكشف الأسرار» للبخاري: )1١7١/4(‏ واشرح الكوكب المئير»: )448/١(‏ و«إجابة 
السائل شرح بغية الامل»: (ص١0)‏ و9إرشاد الفحول»: (ص6). 

() في (ز) سقط لفظ: على. 

(؟) انظر: «شرح العضد»: .)١5186/5(‏ 

إفة في (ز) و(ص): أنه 

(4) في (ز): بأنه يوجب المسبب» وفي (ع): المسبب. 

(5) في (ص): جرء وفي (ق): جراء. 

(5) «شرح العضد»: .)١516/5(‏ 

0( فى (ص): الشرح. 

(6) «احاشية السعد»): (؟/58١).‏ 

(9) «شرح العضد)»: .)١148/5(‏ 

() في (ص): منطبق. 

)١١(‏ في (ز) و(ص): لجواز. 

(0) في (ص): وهو. 


: نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الجزئي عدم مسببه والذي وجد (عنه وجد"'' عن سبب آخر ليس 
بمسببه بل مسبب السبب الآخر مثلاً معاوية بن أبي سفيان حين قال 
الكاهن لأمه إنها ستلد ملكا (قالت)”' لزوجها الذي رماها لأجهدن أن 
يكون من غيرك فكان من أبي سفيان بن حرب تزوجت بهء فمعاوية 
مسبب عن أبي سفيان ولا نسبة له إلى زوج أمه الأول. فالحاصل أن 
العضد نظر في الحدود (إلى)”" الجزئيات وبناءٌَ على القاعدة المنهارة 
لطي عن يد والسعد نظر إلى الجزئيات وزاد بأن اعتبر فيها أعني 
الحدود سبباً معيئاً وهو فرع على غلط العضد الأولء أما قوله المراد 
السبب المتحد فإن نظر إلى ما نظرنا فهو صواب لكن في غير هذا 
المحل وإن كانت رمية من غير رام لمجرد الاعتراض على العضد فهو 
الظاهر (لأنه)47) في كتبه مقرر للقاعدة الفلسفية المذكورة من ذلك في 
عت (لو* فى «البيطول» وقد اذكر اعتوامن ابن اللعاحية (وكرن هذه 


95 5 5 ا عر ير رك 2 مي س2 سر عر عر 5 
المقاعدة ومنها فى بحثث لو كن فهمأ ءَاهة 3 لله لفسدتا #) [الانبياء : 
وغير ذلك. 


قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد يقال المراد بالتوحيد الحكه 
بوحدانية الله (تعالى)”"' وذلك يحصل بنفي ما .سواه من الآلهة كما إذا أزلت 
عن الشجرة أغصانها وفروعها وتركتها منفردة ذات غصن فذ هو أوسط 
الأغصان وقلب الشجرة قيل وحد الشجرة ونحو ذلك لا يفهم من وحدها 
(أوجدها)'*) وأثبتها وأزال عنها فروعها ونحو ذلك» ولهذه النكتة فرض 


)000( زيادة من (ص). 

0,0( في (ص): قال. 

(9) .سقطت من (ص). 

63 في (ص): لأن. 

)0( في (ص): في .ببعحث أو. 
(") سقطت من (ص). 

(0) سقط من (ق). 

(6) سقط من (ص). 





نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

الشارح المحقق (مثاله"'' المسألة في الدهري يعنى لأن سائر الملل والنحل 
تثبت الباري تعالى (فلا حاجة بهم إلا إلى إزالة)"' الشريك» فلا يتم الإلزام 
إلا في الدهري والاعتراض (عليه)”' إن هذا الدهري أخو العنقاء لم يجىء 
له ذكر من جهة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه””*' في كتاب ولا سنة 
ولعله من (الوسواس6”' وفرضيات المدققين في الكلام» ولذا لا يشار إلى 
فرقة موجودة في الخارج بل ولا (إلى)'' فرد معين (معتقد)”' هذا الاعتقاد 
“وا ملكا إِلَّا ألدَهْرٌّ» [الجائية: 4؟]0. ليس (إنكاراً)”* لله تعالى #ولَين سَأَلتَهُم 


عسل 


مدمدمرى مسبررع مي 


مَّنْ اخَلقهم لِقُوأُنَ أنُّ» [الزخرف: 47]» إنما هو نسبة لأثر (خاص إلى)”'' غيره 
تعالى كسائر فعل المشركين بل يصدر عن أهل الخلاعة الذين ليس لهم قيد 
ما يعن لهم إذ ذلك حقيقة الزندقة» ولذا قيل (إنها)”''' لا تقبل توبتهم لأنه 
لا ظاهر لقولهم وجخحسية وقبيحه سيان وصدقه وكذبه. وحسب من نم 
الحسن والقبح في نفس الأمر بمساواة هؤلاء إذ يقال له ما ندري أصدقت أم 
كذيبت لأنهما سيان عنداك فاك مرجح (لايغار)7١١)‏ | حت فنها ا فإن قال : موافقه 
الشارع وعدمها. قلنا: (إن كانت""'' موافقة الشارع أولى من مخالفته فهو 
الحسن والقبح»؛ وإن استويا عاد المحذور.ء نعم وعلى فرض أن يكون لمن 


010( في (ص): مثال. 

(0) في (ص): فلا حاجة إلى إثبات الشريك. 
() سقطت من (ق). 

00 في (ص): رمز الصلاة.والسلام فقط. 
(6) سقطت من (ص). 

(0) في (ص) سقط لفظ: إلى. 

(0) في (ص): يعتقد. 

(6) في (ق): إنكار. 

() سقطت من (ص). 

)١١(‏ في (ص) سقط لفظ : إنها. 

(0) في (ز): لإثبات. 

() في (ق) سقط لفظ: إن كانت. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

الك مرو ري سس 55151 13 لساك كلك 
نفى المؤثر البتة (حقيقته)'' تحقق نلتزم (أن يحتاج إلى المؤثر إثبات 
ال تعالى» ثم نفي الشركاء والإجماع إنما هو على ما جاءت به 
الشريعة. والشريعة إنما هي خطاب للمحقق لا للمفروض الذي لا وجود له. 
ولكا" أن تقول كها قال" سبياعة أن :هله الكلفة ‏ العظيية كبارت مع 
بالغلبة تفيد ما يجب على كل أحد من الإقرار بثبوت المؤثر ونفي الشركاء. 
وإن كان لا ضرورة إلى تلك الذعوى؟ لأنها مبنية على فرض الحاجة إلى 
الاتنايف الواح الى الاقنات كيه الى (تسفق "الالكار». بولا وليل لندضه 
وما كن ريك ضِكًا» امريم: 14]» ونظير هذه المسالة زعم المتكلمين أن 
قوله تعالى: #لو كن فهماآ :هد إِلَا أمَدُ لمسدئا» الك 15 إشارة إلى 
دليل التمانع وقد أوردوا الى أنفسهم فيه أنه (إذ)0 ' كان الثاني كيدها يعدا 
لم يلزم الفساد ولم يخلصوا بما تحته طائل»؛ والجواب أن دعوى (إله)”* 
حكيم غير الله تعالى لم تقع إنما (هي)'' من مفروضاتكم والقرآن إنما جاء 
برك دعوى هي واقعة فهي حجة قاطعة لا كما زعم المتخبطون (هي)””" أنها 
اللقافية ووضير ا رلقياب )180 الله الذى لذ واليه الناطل. قر عق ليه رلا هيت 


خلفه (بما لم يرضوا)”' به لأنفسهم. 
ص د-فسالة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب أبو حنيفة والقاضى 
والإمام إن كان الخاص متأخرا وإلا فالعام ناسخ فإن جهل تفافيل” 7 


)١(‏ في (ز) و(ق) سقط لفظ: حقيقة وفي (ص): حقيقة البتة. 

)٠(‏ في (ق) العبارة هكذا: (يحتاج إلى المؤثر إثبات الحق). 

22 في (ص): قاله. 

62 في (ص): لو. 

(6) زيادة من (ص). 

(5) في (ص): هو. 

(0) زيادة من (ص). 

(4) في (ص): بكتاب. 

(9) فى (ص): (بما رضوا). 

)٠١(‏ انظر العيالة ' الشرح العضد): )١59//5(‏ و«ابيان المختصرا: )3١١/5(‏ و(رفع 
الحاجب»: )*٠85/"(‏ و«الردود والنقود»: (56:/5) واتحفة المسؤول»: (#//؟17١)-‏ 


الخاص أو جهل التاريخ. اعلم أن معئلنى العام المخصوص أنه وك 
بالعموم الخصوص والخاص 0 دليل تلك الإرادة. فعلى هدأ إذا 
كان المدة التي بين العموم والخصوص غير متسعة للعمل بما وقع فيه 
تعارض العام والخاص علمنا حصول تلك الإرادة قطعاً بناءٌ على امتناع 
النسخ قبل الإمكان كما مضى في المقدمات ويأتي في النسخء فهذا 
تنتخصيص بلا فشك ولا فرق فيه بين تقدم الخاص وتأخره ومقارنته وجهل 
ذلك؛ وبهذا القدر يصدق بناء العام على الخاص مطلقاً ولا يجب 
(التخيير)”'' مع الجهل هنا كما (وجب"" في المتراخي» ومثله ما لم 
تعلم فيه المقارنة ولا التراخي أي يجب فيه (التخير) والتوقف. وأما إذا 
كان مدة التراخي بين العام والخاص تتسع للعمل بالمتقدم (منهما)”؟' فلا 
دليل لنا أنه أراد بالعموم الخصوص تقدم أو تأخر لجواز أنه أثبت الحكم 
للقدر الذي وقع فيه التعارض في وقت ونفاه في آخر وهو معنى النسخ. 
والظاهر ذلك لأنه مقتضى العمومء ولأنه عمل بالدليلين وفي (الجزء)”) 
الذي وقع فيه التعارض هذا يثبته وهذا ينفيه (فأعطينا الدليلين مطلبهما 
كلا في وقته الذي جاء فيه" واستقل» وهذا هو الجمع حقاً بين 
الدليلين لا ما يقولون من (استعمال'"' العام فيما عدا محل التعارض (إذ 


و«المعتمد»: (١/لاه؟)‏ و«العدة»: )5١6/959(‏ و«إحكام الفصول»: (ص١"١١)‏ 
و!المستصفى»: )٠١١7/79(‏ و«التمهيد؛ لأبى الخطاب: )١861/7(‏ و«أصول السرخحسى» : 
)١51/1(‏ و«التوضيح»: )41/١(‏ و«سلاسل الذهب»: (ص194) و«البحر المحيط؛»: 
)5١77/6(‏ و«غاية الوصول»: (ص76) و«انشر البنود»: .)769/١(‏ 

)1١(‏ سقط من (ص). 

هه في (ز) و(ق): التحير. 

(6) في (ص): هناك كما أوجب. وفي (ز): هنا وجب. 
ف 6 في (ص): الجزئي. 

45 مااون القرسينة انحن من 

(0) في (ق): استعمالاً. 


21 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ذلك خارج عن التعارض"'' ولا نزاع فيه بين العام والخاص وإنما 
الجمع أن يأخذ كل من الدليلين مطلبه في وقته الذي استقل بهء وإذا 
اتحد الوقت ووقع النزاع فيه أعطى الطارئ حكمه ويكون نسخا كما 
عرفت» وهم حكموا للخاص مطلقاً وقالوا للعام استغن بما أغناك الله من 
الجزئيات التي لا نزاع فيها. 


دليل آخر في أن الخاص ناسخ وهو أن التخصيص بيان فلا يجوز 
تأحره عن رفت الحاجة .ووقت: الآمكان: لاو)*"؟ هو واقت: الحالحة .ولو متسعاء 
وهاهنا بحث التفصيل الذي ذكرته (قلته)”" بعد العنا وتكرار النظرء ثم 
وعدت سام ا ةا لا مخالفة فيه قط إلا في الصورة والقالب”') 
اافي التنقيح)”" وشرحه «التورضيح)'ة ولاا غبار (فيه)37) عليه.» على أصول 
الحنفية» وقد بين السعد'''' كلامهم مع بسط عند قوله يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحدء. وإنما الإشكال على غيرهم كثيراً ما يذكرون أن الخاص 
المتأخر بمدة إمكان العمل نسخ ويناقضون في مواضع أكثر من مواضع الذكر 
في الأصول والاستدلال» وقد قال سعد الدين في «التلويح""'' القول بأن 
التخصيص لا يطلق إلا على غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير 
من المواضع مثل تخصيص الكتاب بالسئة والإجماع» وتخصيص بعض 


(0) ها بين القوسين ساقط من (ص). 
(؟) سقطت من (ز) و(ق). 

(9") سقطت من (3). 

(4) في (ز) و(ق)1: ثم ووجدت. 

(6) في (ص): بما. 

(5) في (ز) و(ق): القالب. 

(0) ما بين القوسين سقط من (ز) و(ق). 
(4) انظر: (778/9). 

() سقطت من (ص) كما في التلويح. 
)١١(‏ «احاشية السعد»: .)1/4/١(‏ 
(١)انظر:‏ «شرح التلويح»؟: .0754/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 22 
الكت اه لاست 13ت زر 0 
الآيات لبعض مع التراخي"'' انتهى» ويترتب على هذه القاعدة الحكم بأكثرية 
الناسخ (أو المخصص”' فلا شك عند الحنفية أن المخصص أقل لما ذكرء 
والآخرون ما يزالون يصرحون بعكس ذلك كما يقال كل عام (مخصص"" 
وإنما يكن ذلك على ما زعموا (أو على)”*' تسمية النسخ تخصيصا”* وأما 
النسخ فقد حكموا بقلته حتى جعلوه (محصورا)"'' في نحو مائة حكم أو 
يزيد قليلا أكثرها مختلف فيه؛ والذي في عبارات السلف الصحابة ابن عباس 
(وابن مسعود)"' وكذلك التابعين إطلاق النسخ على غالب الصورء بل كل 
صورة فيها التراخي. لأن غالب الواقعات ذلك نجدهم يطلقون عليها النسخ 
ونجد هؤلاء المتأخرين يتأولون ذلك ويقولون (أرادوا)”*' بالنسخ التخصيص. 
تان أزاقوااسا السميمه نس تتسيض ا لذ ناس بو إن أرادوا نا ع 
تخصيص غند الصحابة فخروج عن الظاهر وحمل لعرف الصحابة على 
اصطلاحهم المجددء فإذا تحقق ما ذكرنا من حصول معنى النسخ مع المهلة 
أي الرفع ثم إطلاق الصحابة كان مذهب الصحابة نظراً إلى عباراتهم» وليس 
لأحد أن يحمل عباراتهم على غير ظاهرها سيما وقد وافقت النظر الصحيح 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

فيه في (ص): والمخصص. 

(6) في (ص): ممخصوص. 

(4) في (ص): وعلى. 

(5) الفرق بين النسخ والتخصيص: أولاً: أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز 
اقترانه. ثانياً: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص. ثالثاً: أن 
النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.. رابعاً: أن النسخ 
لبقن فسة.ولآلة اللفط على :ها تحته والتتضيهن لا ثفن ممه لكا مقافينا: فى 
المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر 
الأدلة. انظر: «التلخيص» للجويني (457/9). 

)0 في (ص) و(ز): وصور 000 

(0) في (ز): كابن عباس. وفي (ق): لبني عباس. وفي (ز): ومسعود. 

(6) في (ز) و(ق): أراد. 

(5) سقط من (ز). 


كما بيئاه؛ ومن أوضح كلامهم في أن المتأخر ناسخ خاصاً كان أو عاماً ما 
50 00 وتان ا ماجة" ع كا 50 
كه ا 7 ا وعبد 5-6 ' وابن م 429 واف ال 
وان ابي حاف "بر الظير الى 175 وان امروون""11 من ارطل ري شن اين 
مسعود أنه بلغه أن علياً يقول تعتد يعني المتوفى عنها الحامل آخر 
الأجلين”؟' فقال: «من شاء لاعنته أن الآبة التي في سورة النساء 

(القشعرى)!"1 تولنت بعد سعورة اعقو ل رارك لكان نر ل ل 
لين 4 [الطلاق: 4]» بكذا وكذا شهراً فكل مطلقة أو 00 4 
زوجها فأجلها أن تضع حملها وبين المتوفى عنها والحامل عموم وخصوص 
من (وجه”"'' ولم يلتفت ابن مسعود لغير التأخر (ثم جعل الحكم لعموم 
ال فدل على أن العموم المتأخر ناسخ وإنما ذلك في المتأخر بمهلة. 


)١(‏ «السنئن»: (97/5؟) رقم (701؟). 

(؟) «السنن»: )891١/#*(‏ رقم (كالاة). 

(9) «السنن»: )5964/١(‏ رقم .)5١*0(‏ 
(5) «المصنف»: )19/1١/5(‏ رقم ,.)١١9/1١5(‏ 
(9) «السنن»: )"95/١(‏ رقم (؟1١181).‏ 

(5) «المصنف»: (#/8هه) رقم ,.)١9/:949(‏ 
(0) ذكره فى «الدر المنثور»: .)3١*/48(‏ 

.)١45/88( «التفسير»:‎ )8( 

(9) ذكره في «الدر المنثور»: )5١7/8(‏ والكلام بتمامه منه. 
)١١(‏ «التفسير»: (/548/9١5؟)‏ رقم (18911). 
)١(‏ «المعجم الكبير؟: (9/4”:") رقم (451475). 
)١١1(‏ ذكره في «الدر المنثور»: .)5١"/4(‏ 

)١19(‏ في (ز): طرف. 

)١5(‏ في (ق): الأحولين. ثم صححت. 

)١6(‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ص): ومتوفى. 

(1) في (ق): وجهه. 

)١6(‏ زيادة من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب > 
وكذلل ها كرجه القيكان 3 عن مبعية ين خبير :قلت الاق عباس برضي الله 
عنهما: «ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه الآية التي 
فى الفرقان» قال: هذه آية مكية نسختها آبة مدنية #ومن يُفْسَلْ مَؤْمِنَا 
مُتَعَجّدًا4 [النساء: 48]. واعلم أنك (إن)0؟2 سلكت ما حررناه فقد استفدت 
الراحة من تعارض العمومين أعني (الخاص والعام)'”' من وجه مع صعوبة 
ذلك على من لم يسلك هذه الطريقة 


اله نا رةه 6 الأدلة على (ما ذكر)”*' نحو قوله تعالى : 
«أيِلّتَ لم يِيمَهٌ لانت إِلَّا ما يِثْلَ عَليَحْ4 [المائدة: ١]ء‏ وهي آبيات 
كفيو حيرا كات لاه اسع إلى (متقدم””' أو متأخر عاماً أو 
خاصاً؛ لأنه إن كان خاصاً متقدماً فقد أريد بالاستثناء دفع حمل هذا 
العموم المستثنى منه على عمومه ولو لم يجز لم يكن إلى الاستثناء 
حاجة.ء وكذلك حيث يكون عام متقدماً أو متأخراً أريد دفع جعل . 
ينا للقدر الذي وقع فيه التعارض وذلك في تعارض العمومين» أ 
العموم والخصوص من وجههء وأما حيث يكون المستثنى (متأخرا 
خاصاً)'2 فيكون تخصيصاً دفعاً لحمله على النسخ حسبما حققناه آنفاً. 
فحقق ما ذكرنا تجده إن شاء الله تعالى من أبهج الأدلة» ولو تمحل 
ممتحل وقال (يجوز)"" ويجوز لم يدفع الظهور وإنه (كاف”*' كما 
حققناه فى باب الإجماع. والله أعلم. 


0010 «البخاري» : (2 5 ) رقم 550 ولمسلم) : )2 رقم )"١7(‏ وغيرهما. 
6 في (ص): إذ 

(5) في (ص): خاصا متأخرا. 

492 فى (ص): وتجويز. 

69 ني (ز): كان. 


فن ته مسالة : يجوز نخصيص السنة بالسنة لنا وفيما دون خمسة أوسق 
صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشر وهى كالتى قبلها(". 


قوله: مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر»”"؟. الذي يظهر أن 
هذا الحديث كحديث: «(في) الرقة ربع العشرن”” إنما سيق لبيان (قدر)©) 
الوراجب ثم هو مطلق في المخرج منهء ملحق هنا بالمجمل إذ المتيقن من 
الأفراد عكس ما قلنا في الأمر أن (المرة)”' متيقنة» وأما هنا فالمتيقن هو 
الأكثن وهو .ها انضسه غلية الماء. معن النرانب: ولا (تسسنين'") دون ذللك 
(أولا حد)”) له فليتأمل (جد)©. 


ص - مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة 
الأربعة... وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع وإلا فلا دليل. قلنا: 
أجمعوا على التخصيص ا 





)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١194/5(‏ و«بيان المختصر»ه: (11//5) و«النقود 
والردود»: (1851//5) و«رفع الحاجب»: )5١7/(‏ و«تحفة المسؤول»: (/81؟) 
واالعدة»): (6059/5) و«المحصول»: )570/١(‏ و«روضة الناظر»؛: (؟97757/7) واالإحكام) 
للآمدي: (8:0/5) واشرح مختصر الروضة»: (5؟/557) و«التحصيل»: )”88/١(‏ 
و«البحر المحيط»: (#/57”") واشرح الكوكب المنير؛: (3772/0) و«فواتح الرحموت»: 
(/49). 

(9) «البخاري؟: (510/5) رقم (؟١5١)‏ وامسلم»: (8/5/ا5) رقم (481) وغيرهما. 

(9) «البخاري»؛: (؟//071ه) رقم )١١85(‏ وغيره. 

(4؟) زيادة من (ز) و(ص). 

0( في (ص): المرأة. 

(5) في (ز): تحديد» وفي (ق): تجديد. 

(0) في (قى) و(ز): ولاحد. 

(0) سقط من (ز). 

(9) انظر المسألة: اشرح العضدا: )١59/5(‏ وابيان المختصر؛: )5١194/5(‏ وارفع 
الحاجب»: )3١7/0(‏ و«النقود والردود؟ لابن البابرتى: (؟7608/5) و«تحفة المسؤول»: 
(78) و«التمهيد؛ لأبي الخطاب: )٠١6/1(‏ و«أصول السرخسى»: 188/١(‏ - 
34) و«إحكام الفصول»: )١157(‏ و«البرهان؛: )455/١(‏ و«المستصفى»: )١114/9(‏ 
و«نهاية السول»: (5؟/550) و«البحر المحيط؛: (#/54"). 


حك الطالحا على مختسر اد الحاست > 

قوله: قلنا (أجمعوا”'' على التخصيص بها صرح العضد أن الضمير 
للصحابة» يقال إجماع الصحابة إن تم على الصور التي ذكرتم (إن صح)”'"' ليس 
إجماعاً على التخصيص بالأحادي بيانه (أن)”" المراد بالأحادي الظني قطعا 
والصحابة بين مشافه من النبي يَلةِ ومبلغ؛ فالسامع بنفسه لم يعمل بأحادي بل 
بمعلوم حسي وغير السامع ليس قوله حجة (لأنه بعض”؟' الصحابة» وهذا 
الإيراد على عدة مواضع احتجوا فيها بمؤدى هذا الدليل فليتنبه له””. 

ص - مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسئة كتنصيف آبة القذف على 
العبد ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا''. 

قوله: كتنصيف أية القذف على العبد كأنه جرى على عادة هؤّلاء 
الذين يقولون الفرض خلاف فلان إذا لم يبق في الناس عصابة ظاهرة تقلدى 
وقد قدمنا في الإجماع أن ذلك ليس بشيء والذي في كتب الخلاف عند 
داود إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها خمسون جلدة”'' وإن لم 
(تتزوج)”" فروايتان إحداهما: لا شيء عليهاء والثانية: حدها مائةء وأما إذا 
زنى العبد فيجب عليه مائة جلدة""". 


)١(‏ في (ز) تكرار لفظ: أجمعوا. 

68 زيادة من (ص). 

(9) زيادة من (ص). 

(4) في (ق): لأنه كبعض. وفي (ز): لا بعض. 

(9) في (ص) سقط لفظ : له. 

(5) انظر المسألة: اشرح العضد»: )١9١/5(‏ و«بيان المختصر؛: (765/5") و«النقود 
والردود»؛: (755/9). وارفع الحاجسب): (0/*”") و«تحفة المسؤول»: (/8"؟) 
و«المعتمد)»: (١/585؟)‏ و«العدة»: (5,/8/75) و«التمهيد»: (7//ا١١  )١١8‏ واروضة 
الناظر؛: (714/5) و«نهاية السول»: (405/5) واشرح مختصر الروضة»: (58/5") 
و«شرح الكوكب المنير»: (/359) و«فواتح الرحموت»: (87/5”) و«إرشاد الفحول»: 
(ص١4١).‏ 

0 انظر: «المحلى» لابن حزم: )7571١/١١(‏ و«بداية المجتهد؛: (/737107). 

00 في (ص): تزوج. 

(9) انظر: «المغني) : (14/9) و(سبل السلام» : (5/5). 


ص - مسألة : فعله عليه السلام يخصص العموم كما لو قال الوصال 
أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسله”". 


قوله: فعله مَكِيْةّ تخصيص العموم إلى قوله فالمختار تخصيصه 
(بالأول»”'' يقال عليه هذا تعطيل للتأسي في فعله ككلخٍ وقد استقر فى الشريعة 
وجوب التأسي على العموم؛ فلو فرضنا أن فعله (لمنهي)" عه كان غير 
متراخ (على)*' العموم الدال على التحريم ربما أمكن (دعوى”" 
الخصوضة: على أنها كالفرضيات «(والنوادر في التحقيق كما مر للسعد وأما 
مع)"ا التراخي فقد حققنا أن الحق النسخ مطلقاًء وأما في هذه الصورة فلا 
وجه لما ذكر أصلا إنما هو دعوى الفرار من تعطيل الدليل إلى (تعطيل)”" 
على التحقيق (المحقق*' ولذا لم ترهم في الفقه عاملين على هذا الذي 
اختاره المصنف. ألا ترى إلى هذه الصورة الممثل بها وهي «نهيه يله عن 
انكتبا القيلة :والوول ير ةا ثم فعل ذلك على ما في حديث ابن 
وه ردوا على مدعي الخصوصية بأنها دعوى بلا و0 وإنما ذهب 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضدة: )١18١/5(‏ وابيان المختصر»: (878/5) ولارفع 
الحاجب»: (10/0") و«اتحفة المسؤول»: (#/589؟) و«النقود والردود» (58/9؟) 
واإحكام الآمدي» : (2*0 و(التحصيل»: )"88/١(‏ و«البحر المحيط»: (88/8*"). 

(9) في (ز): الأول. 

(7) في (ص): المنهي. 

04 في (ص) : عن. 

(5) في (ص): ذوي. 

)05 زيادة من (ص). 

07/0( في (ص): تغطيه. 

(6) سقط من (ص). 

6 «البخاري»: )55/١(‏ رقم )١454(‏ وامسلم): (١/5151؟)‏ رقم (7514) وغيرهما من 
حديث أبى أيوب. 

)1١(‏ «البخاري»: (58/1) رقم (147) و#لمسلم»: (18/1؟) رقم (155) وفيه: قال ابن 
عم ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله وه يقضي 
حاجته مستدبراً القبلة مستقبلا الشام. 

(١١)انظر:‏ «إحكام الأحكام»: .)95/١(‏ 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 1ه 

قوم إلى النسخ"'' وآخرون إلى اختصاص النهي بغير العمران جمعاً بين 

الأدلة'"' وكذلك لو تتبعت ما لا يحصى من كلامهم على الإحكام وأدلتها 

نعم أبدى ابن دقيق العيد دقيقة في الخصوصية في هذه (الصورة)”" خا 

حو ا ل ا ا ربا وس وديم 
0007 كما لا يخفى. وهذا دليل خارج عن بحثنا. 


مهدا ويه بوااوا مويو بر ه كان 
على 2 


قوله: إذا علم بفعل مخالف فلم ينكر كان تخصيصاً للفاعل هذه أخت 
الأولى وأشد إشكالاً منهاء وقد (علم"" استواء المكلفين في التكاليف 
فحكمه على الواحد (حكمه)”" على الجماعة ولم يثبت هذا حديثاً وإن صح 
معناه وقد قال تكِِ: «إنما قولي لامرأة كقولي (لمائة)” امرأة”' وعلى 


)١(‏ وناسخه حديث جابر قال: «نهى رسول الله كلخ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلها كما في «أبي داود»: )4/١(‏ رقم )١1"(‏ و«الترمذي»: )١19/١(‏ رقم 
(9) و«ابن ماجة»: )١١1/١(‏ رقم (76”). وهو حديث حسنه الترمذي وابن ماجة. 

(') انظر: «المحلى»: )١199/١(‏ واسبل السلام» : .)7/8/١(‏ 

(9) سقطت من (ص). 

62 في (ص): ولا قصد ذلك ابن عمر. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد!»: )١191/5(‏ وابيان المختصر»: (؟/0*”) وارفع الحاجب؟: 
(0 و«تلحفة المسؤول»: (*/551) و«النقود والردود»: (؟51//9؟) ولإحكام 
الفصول»: )١,78(‏ و«العدة»: (67/"9/5) و«المستصفى»: )١١9/9(‏ و«نهاية السول»:. 
(771) واشرح مختصر الروضة»: (01/:/5) وافواتح الرحموت»: .)”64/١(‏ 

)05 في (ص): علموا. 

(0) في (ص): حكم. وفي (ز): فحكم والثانية حكمه في (ق): الثانية حكمه. 

(46) فى (3) زيادة: لا. 

69 «الموطأة: (987/9) رقم (ولالا١)‏ وأحمد «المسند»: (5/5ه) رقم (6١او؟)‏ والنسائي 
«الكبرى): (1795/5) رقم (7805) و«ابن حبان»: )115/١١(‏ رقم (4087) و«البيهقي' 
«الكبرى2: )١58/8(‏ رقم )١5756(‏ و«الدارقطني» : (2)45/5 رقم )١15(‏ بألفاظ متقاربة. 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
التعميم بالحكم على الواحد في الإحكام الخمسة أعم من أن يتقدم ذلك 
عموم مناف أم ل وله وين هذا الكلام الذي ذكره المصنف يسوغ 
لجر فى الكتاب والسنة والاستدلال» ولكنه قل يجور على مقصور 
يؤبه له ولا يلتفت إليه. ومن العجب اشتراطه في تعميم حكمى على الواحد 
الشارح وتكلف (لصحيح)”'' ذلك بأن حكمي على الواحد مخصص إجماعا 
بما علم فيه عدم الفارق. وكان يلزمه إبطال العمومات أجمع لأنها 
مخصوصة كذلك أيضاً والعموم الذي هو معارضة كذلك فما الفرق بينهماء 
وقول الشارح”" بما علم فيه عدم الفارق ممنوع والتعبير غير صحيح بل لا 
يخص إلا بما علم فيه الفارق وقد مضى مثله. وحاصله أن العموم وكل 
دليل مقتض تام والمقتضي مطرد والمانع مشترط عدمه. والمقتضيان 
المتعارضان متمانعال والشرط عدم ظهور المنافي لا ظهور عدذمه وهذه محجة 
اليقين» وأما اليقينية فإنما جاء القطع بعدم المانع من اقتضاء الدليل اليقينى 
إدراك المدلول على ما هو به؛ فيلزم من ذلك انتفاء المعارض ولهذه النكتة 
عن المخصص؟ قلت: لموجب خاص هو كثرة التخصيص (فالامتناء)9؟) 
لظهور المانع لا لاشتراط عدمه؛ وما اشتراط عدمه إلا طريق وعر لم يسلكه 
أحد (اللهم إلا الألد)””' من أهل (الجدال"''' بمثل ما ذكره المصنف من 





)010( في (ص): لمندوب. 

هه في (ق) و(ز): الصحيح. 

(9) انظر: «شرح العضد»: .)١19١/5(‏ 

)0( في (ز): ما لا لامتناع. 

(( في (ص): اللهم إلا في اللد رفي (ز): اللهم إلا في الله وفي (ق): اللهم إلا للدون. 
(5) في (ص): الحديث. 


الحيال وسيأتي تصريح المصئنف والشارح بعين ما ذكرنا في اعتراضات 
القياس وننبه عليه هناك. 


ص أن لنا سكوته دلبل الحواز. فإن لم يتبين , فالمختار: لا يتعدى 
لتعذر دليله”١‏ : 


قوله: لتعذر دليله يقال حكمي على الواحد وما في معناه وهو معلوم 
من الدين غير متعذرء وقول العضد"'' لتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم 
الفارق (ينبغي)”" أنه لا يصدر عن رؤية وإنما هو مخصوص بما علم فيه 
الفارق» اللهم إلا أن يريد فضل نظر يحصل به الظن أنه لا فارق كما 
(بينا)!؟» في العمل بالعامء وهذا أيضاً غير صحيح لأن العام كثر فيه 
التخصيص فامتنع الظن بدون النظر وما نحن (فيه)””' علم من الدين استواء 
المكلفين إلا في أمور (مخصوصة(2 ليست بعشر عشير ما (اشتركوا)”"' فيه 
ولم يقل أحد لا (يعمل” بتكليف الصحابة حتى نظن تكليفنا جزءاً جزءا 
وشخصاً شخصاً وصورة صورة والله أعلم. 


ص - مسألة: الحمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: )١191/5(‏ وابيان المختصرا: (390/5) وارفع 
الحاجب»: (/10*) و(«تحفة المسؤول»: )5411١/#(‏ و«النقود والردود): (51//5؟) 
و«إحكام الفصول»: )١,76(‏ و«العدة»: (87//5) و«المستصفى): )١١9/5(‏ وانهاية 
السول»: (141/7/5) و«#شرح مختصر الروضة»: (870/5) وافواتح الرحموت): 
(/64*"). 

(') انظر: «شرح العضد»: (181/5). 

(9) سقط من (ص). 

62 في (ص): قلنا. 

(6) سقطت من (ز). 

() في (ز): مخصوص. 

© 6 في (ز) زيادة ما. 

(6) في (ص): نعمل. 


نحاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بمخصص خلافاً للحنفية مثل : حرمت الربا في الطعام. وعادتهم تناول 
)0010 
الع 


قوله: الجمهور أن العادة لا (تخصيص”'' يقال (خطاب”" الشارع 
"سا سا المجمدنة: فهل اعتاد جميع الخلق 
جنهم وإنسهم شيئا واحداً من عموم الأجناس ونحو ذلك وهل هذا إلا 
فرض ما لا يقع. أم يختلف الشرع باختلاف الأعراف في البلدان وهذا 
(أبشعء أم فرض)” المسألة في أمرك لعبدك ونحوه فيكون بحثاً لا يعني 
الأصولي حقاء أم المراد صرف خطاب النبي كل إلى عرف المخاطب 
الخاص فنطرح عموم الخبر مثلا؟ وهذا هو (ظاهر مرادهم)””' في مثل مسألة 
أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السب فيجرى مجراها. 


ص - مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص الإمام وأبو 
الحسين : تخصيص . وقيل : بالوقف ؛ مثل : «والمطلقات) مع (اوبعولتهن)2"0. 


: وابيان المختصر»: (15/9 07 وارفع الحاجب»‎ )١917/5( انظر المسألة : : «شرح العضد»:‎ )١( 
271 : و«تحفة المسؤول»: (#/114؟) و«النقود والردود' لابن البابرتي‎ )"15/0( 
)1451/١( و«إحكام الفصول»: (ص77١) و«المحصول»:‎ )١١1١/75( : واالمستصفى)‎ 
: : واشرح تنقيح المصول) : (ص١١؟) و«االتحصيل!‎ 21٠١/0 و«الإحكام) للآمدي:‎ 
و«نهاية السول»: (5/؟67١) و«البحر المحيط؛: (/591) و«فواتح الرحموت»:‎ )4١05/1( 
.)١141( واإرشاد الفحول»:‎ )7587/١( و«التقرير والتحبير»:‎ 71( 

00( في (ص): تخصص . 

)0( في (ص): الظاهر من مرادهم. وفي (ز): الظاهر مرادهم. 

(5) انظر المسألة: اشرح العضدا: )١67/5(‏ وابيان المختصرا: (7”78/5) و(رفع 
الحاجب؛»: (# اه") و«النقود والردود» لابن البابرتى: (775/7) و«تحفة المسؤول»: 
(518/6) و«الكوكب المنير»: (#/6م*) و#المعتمد»: )3١8*/١(‏ و«العدة»: )51١4/9(‏ 
و«التمهيد»: (5//ا5١)‏ 0 )"65/١(‏ و«الإحكام)» 00 1م 
و«التحصيل»: )4:05/١(‏ و«١المسودة»:‏ (ص8"١)‏ واالشرح - جمع الجوامع اولض 


واتيسير التحرير»: )7”76/١(‏ وافواتح الرحموت»: .)"65/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب > 
قوله: رجوع الضمير إلى البعض اعلم أن كلامهم في هذه المسألة 
متلون» وهي في ذاتها كذلك؛. وبعد حين فتح الله سبحانه يما أرجو أنه 
كشف لحقيقتها وذلك دائر على معرفة ما الذي وضع له الضمير. وقد قال 
سعد الدين فى «حاشية الكشاف» إنه يدل على الظاهر قبله. والظاهر يدل 
على المع + والأظهر خلاف ما قاله بل وضع للدلالة على المعنى الذي 
وضع له الظاهر فهما من قبيل المترادف لفظان يدلان على معنى واحد إلا 
أن أحدهما وهو الظاهر مستقل بالدلالة. والاخر وهو الضمير مشروط دلالته 
بقريئة تنضم إليه؛ والدليل على ما قلناه ما يجده الإنسان (أنه)"'' إذا قال 
جاءني زيد فأكرمته أنه أراد المعنى لا اللفظ قطعأء ثم تارة قرينته اللفظ 
)27 وهو الأغلب وقوعاًء وغلبته هي التي أوجبت ظن دلالته على 
اللفظ ولزوم اللقظ تسقيفا أو تقديرا: 50 أنه لا يلزم تقدير اللفظ وإن 
فسروا به في بعض المواضع فإنما (هو)"" كتفسير الضمير المستتر بلفظ 
(البارز)”؟' استعارة مع أنه لا لفظ للمستتر ومن غير الأغلب أن يدل عليه 
لفظ (ليس)”' بصريح في الدلالة على المعنى (بل6' ملاق للفظ الدال 
عليه»؛ نحو: : #أعدلوأ شه دا لون » [المائدة: 8]» ا يرو هك أهلكن # 
[الأنعام: 5]» أي: كثرة المهلكين أو كثرة إهلاكنا أو نحو ذلك» وتارة بكني 
المقام نحو: #إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَلَمَ الْقَدَرٍ 9* [القدر: 2.]١‏ 9فَلَوْلَاَ إِدَا بِلعَتٍ 
َخْلْفَىَ 49 [الرواقعة: *8]. #إإدًا بَْمَيِ التْرَاقَ# [القيامة: 0175 إذا حشرجت 
يوم وضاق بها الصدرء ما تَرَلََ عل ظطهرها من دآبَة» [فاطر: .]4٠‏ وما 
لا يحصى””". ثم قد يكون لفظ واحد يطلق على معان بينها اجتماع 


)١(‏ سقطت من (ص). 

00( في (ص): الظاهر. 

فو في (ز): هي . 

00 في (ص): بارز. 

0( في (ص): غير 

() في (ص): بلا. 

(0) في (ص): حتى. والصواب ما أثبتناه. 


وافتراق. نحو لفظ يطلق على مذكر ومؤنث ومفرد ومثنى وجمع فإذا أريد 
(أحدهما)7) جيء بضميره المطابق له (وكانت”'' قرينة لفظ من حيث إنه 
خَِبِينَ فآ4”" [الطلاق: .]١١‏ لأنه أريد بمن ما يشمل (المفرد)”؟؟ والجمع 
اين أريد كل معنى على حدته بإطلاق واحدء وقد يكون بين المعنيين 
قد يطلق على مدلول الضمير لأنه أريد باللفظ (المعنيين المتباينب»)0070, 
وقد يكون المعنيان من أفراد المطلق وهو أقرب من باب الاستخدام». غير أنه 
نحوه إذ لا يريد المتكلم المعنيين مع وحين بين مراده من المطلق لا يصح 
أن يقال أر اد الإطلاق إذ قد أراد باللفظ الظاهر أحد أفراد المطلق وبالضمير 
الأحرع وقد يكون المعنيان حقيقة ومجازاً نحو: ##وَلَطْلفَتُ يرس » 
[البقرة: 0]778 (إذ المراد)(ة) العموم بدليل دخول البائنة» والعموم حقيقة. 
والمراد بالضمير الخصوص وإطلاق العام عليه الضمير مجازاً بحتاً. وكذلك 
مدلوله فى الاستخدام ونحو ذلك إذا استعمل فيما وضع له على ما قررنا 
والظاهر قرينة فقطء وإذا حققت هذا فما استفاد من رجع (بالمطلقات) 22١7‏ 
في الآية إلى المطلق شيئأ غير ما عند من حمله على العموم والخصوص 
فليتأمل. وقد يكون وضع للمعنى الواحد عدة ألفاظ وهو المترادف وأحدها 





)١(‏ في (ص): أحدها. 

(0) في (ز) و(ق): وكان. 

ف في (ز) و(ق) سقط لفظ: (فيها) من الآية. 

)0 في (ص): الفرد. 

(( في (ص): إلا أنه أراد, رفي (5): لآنة أريك: 

() في (ز): بين المعنيين أو المعاني ملابسة. 

)/0(7 في (ص) سقط ما بين القوسين. 

(0) في (ق): باللفظ المعنيان المتباينان؛ والأصح في (ز): المعنيان المتباينات. 
0( في (ص): والمراد. 

)١(‏ في (ص): المطلقا. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ا 111 0 
فيه علامة التأنيث والآخر ليس فيه ذلك (فينجبر)"'' المتكلم في جعل 
الضمير مذكراً أو مؤنثاً نظراً إلى أن المعنى أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك 
لحو: ا يمت الله قَرِبٌ سس الْمُحَسِننَ4 [الأعراف: 2]05 نظراً إلى 
(رحم)"" ' ولو قلت قريبة نظرت إلى رحمةء وكذلك: ##وَإدًا كيت إل الصّكز 
أنَحْدْومًا هرْوا © [المائدة: 8ه]ء أي المناداة» ولو قال اتخذوه لكان 0 الي 
النداء ونحو ذلك» والمعنى أن هذا المعنى يستحق بحسب الوضع أن يطلق 
عليه ضمير مؤنث أو مذكر بدليل أنه قد أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك 
ونحو ذلك وبتتبع الاستعمال يوجد ذلك مرعياً أعني مطابقة المضمر والظاهر 
متحدأً ومتعدداً فحكمنا بجعله دليلاً عليه وإن المعنى هو مدلول الضمير لكنه 
وو 0 ونحو ذلك بدليل الظاهر وتأنيث الفعل نحو من كانت أمك 
إن 5م نَتَ إل ع جد 4 زباشين::75]: كعانية: الضهشير شنواء بواللة أعلم. 

وإنما عددنا الصور لأنها متفقة في أن الضمير يدل على المعنى ويحتاج إلى 
قرينة قد يكون اللفظ وقد يكون غيره؛ فيصح صورة مسألتنا أن يراد 
بالمطلقات العموم؛ وبضمير بعولتهن الخصوص والملابسة واضحة فيهاء 
وقد ترى في كلماتهم ما يوهم مخالفتنا لهم. وإذا حققت وجدته مصيبة 
ومستقرة وتتبع معاني هذه الصور المذكورة ونظائرها يتبين لك (ما ذكر”"" 
وينفتح لك منه مغلقات». واعلم أن الله سبحانه ‏ بعد العنا في هذه المسألة - 
فتح علينا بما حاصله أنه إيراد بالعام الخاص فينظر المتكلم تارة إلى اللفظ 
وتارة إلى المعنى وهذا مبني على ما يأتى لنا من التحقيق أن الخاص مرعي 
فيه الإرادة (والعام مرعي فيه اللفظ العا بعد الاستثناء باق در 
وصفاأء والخاص على ما أريد به قبل الاستثناء وبعده ولا دخول ولا خروج 
إلا بحسب ما ذكرنا وقد بسطنا هذا في «الإتحاف». 


0 في (ص): ما ذكرت. 


(١‏ ما بين القوسين زيادة من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ص - مسألة : الأئمة الأربعة والأشعري. وأبو هاشم . وأبو الحسين . 
جواز تخصيص العموم بالقياس"'''. 


قوله: تخصيص العموم (بالقياس)”' قد تقدم (لنا)”' بحث في الإخبار 
في الخبر المخالف للقياس (ما)”؟' يرشد إلى البحث هناء وحاصله أن 
العموم والقياس دليلان يعمل فيهما ما يعمل بأي دليلين من جنس أو جنسين 
من الجمع. ثم الترجيح . ووصف العموم والقياس ملغيان. والقوة والضعف 
(بحسب شخص)” الدليل المعين» ولا يمكن إجراء ذلك في الجنسين إذ 
ليس كل عموم أقوى أو أضعف من القياس ونحو ذلك. 

ص - واستدل بأن دليل القياس الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم 
وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص لقوله حكمي على 
الواحد وما سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في 
الإجماع الظني وهذه ونحوها قطعية عند القاضي”"”. 

قوله: وهذه ونحوها قطعية لتدقيق هذه بحث ذكرناه في «العلم 
الشامخ» ولواحقه تنقشع عن كونها ظنية» وحاصله: أنا كلفنا بالمطالب التي 





() انظر المسألة: اشرح العضد»: )١941/5(‏ وه«بيان المختصرا: (11/5”) وارفع 
الحاجب»: (08/0*) و«النقود والردود؛: (71/94/5؟) و«تحفة المسؤول»: (#/0.ه؟) 
و«التمهيد' لأبي الخطاب: )١77/5(‏ و«أصول الس رخسى»: 1"*/١(‏ _ 1"4) 
و«البرهان»: (4758/1) و«نهاية السول»: (557/5) واكشفف الأسرار» للبخاري: 
(/9”, 67) واالبحر المحيط»: )”/١/0(‏ و«اسلاسل الذهب»: (518؟) و«إرشاد 
المحول»: (9"# _ .)١5١٠‏ 

() سقطت من (ص). 

فو زيادة من (ص). 

(4؟) في (ص) و(ز) سقط لفظ: ما. 

ر( في (ص): لعله تشخص. 

(5) انظر المسألة: اشرح العضدا: )١64/5(‏ وابيان المختصر»: (313/5) وارفع 
الحاجب؛: (57/8") و«الردود والنقود»ه: (1/4/5ا7؟) و«تحفة المسؤول»: (9/١61؟)‏ 
والمصادر السابقة. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 5 

لا قاطع عليها (بالظني)”'' ولا يكلفنا الحكيم إلا بما لنا إليه طريق ممكن 
ركنا اخطان ذلك (الطريق)'"ا نفس غاند. إلى هفنا ومجد ذ1 وايهالنا 
#لخلق لاضن من عل 4 [الأنبياء: /ا], ولق فسن مفب 4ك [التسياء: 
4 لكنه تصدق علينا الجواد الرحيم بالعفو في الجملة ولبيصن كل تقصير 
01 فإذا المقدمة القائلة هذا مظنوني مجتهداً فيه علي أو فاز لجواز التقصير 
(فيه)0) لد سيما - شيوع الخلااف في كيد مسألة إد المصيب واحد.». 
وحاصله (أنه يجوز أنه أصاب)””' الصواب من طريقه وأنه وقع عليه بالاتفاق 
وأنه مخط (فعاك ل واحل ظافر وعلى تقدير الشين مخاطر فأنى له 
الاطمئئان إلا أنه وفى ما عليه وهذا كلام موجز يفهمه من يفهمه. والله 


ود 


56 





)1١(‏ زيادة من (ق). 

(0) في (ص): الدليل. 

(9) زيادة من (ص). 

(4) سقطت من (ق) و(ز). 

(6) في (ص): أنه يجوز أن يكون أصاب. 

(5) في (ص): فعلى تقريرء وفي (ز): فعلاً تقدير. 





المطلق والمقيد 


ص - إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما؛ مثل: أكس وأطعم. 
فلا يبحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً. ومثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة. 
مع . لا تملك رقبة كافرة واضح'''. 


قوله : لنا أنه جمع بينهما قد قدمنا ما يرشدك إلى أن الجمع بين 
الدليلين إنما يحتاج إليه بعد تحقق المنافاة وبينا كيفيتهما بين العام 
والخاص وهنا لا منافاة لأن المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق 
عليها المطلق والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع اتفاق 
الحكمين فكذا هنا وبهذا يظهر عدم الفرق بين الإثبات والنفي فإنه لا 
فرق في قول الخطيب. 


ص - فإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد موجبهما تبين حمل المطلق 
على المقيد؛ العكس. بيانا لا نسخاً. 


)1١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد»: )١95/5(‏ و«بيان المختصر»: )"8١/5(‏ و«الردود 
والنقودا: (5؟//81؟) و«تحفة المسؤول»: (*//!7801) و«المحصول»: (١/لاه؛)‏ واسالاسل 
الذهب»: )58١0(‏ و«البحر المحيط»: ):١5/#(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص"55؟5) 
و«التلويح»: )5/1١(‏ و«كشف الأسرارا للبخاري : (75817/15) و«حاشية المحلى على 
جمع الجوامع وحاشية البناني»: (01/1) و«شرح الكوكب المنير»: (/751) وافواتح 
الرحموت»؛: .)51/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ا 
قولهة يزان لأ تيك" قال شيعن النين :"فعض الييان اهيدل :عدن 
أن المراد بالمطلق كان ذلك المقيد» ومعنى النسخ أنه أريد الإطلاق فرفع 
وانتهى وقد علمت أن المراد بالبيان هنا حقيقة التخصيص فلذا قال المصنف 
لكان التخصيص نسخاً ولا شك في ذلك إنما محل النظر تعميم التخصيص 
أنه ليس بنسخ فإنه مع التراخي كما حققناه آنفا تسح ؛ وقد قال الع 7 يفنا 
ما لفظه: وأما أن التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق. يعني كما صرح به 
الشارح”*؟' وأفهمته عبارة ابن الحاجب فمحل نظر فإن قصر العام على البعض 
إذا كان بمستقبل متراخ فهو نسخ عندهم وكان المراد أنه يلزم أن كل 
(ميخصص )!6 بمعبى قصر العام على البنعض سينا ولبسن كذلك بالاتفاق » 
وحينئذ فالكلام في بيان اللزوم (وانتهاء)'' يعني ولا وجه للزومء ثم تقول 
ولا نرى فرقاً بين التخصيص والتقييد في أنه نسخ مع التراخي إذ لو علم 
بالمطلق قبل مجيء التقييد لخرج عن العهدة سواءً تقدم المطلق أو تأخر كما 
قلنا في التخصيص وإن تخيل بعيداً مع تأخر المطلق كما هو كذلك أو قريب 
منه في تأخر العام غير أنه يضمحل التخيل عند النظر إلى تعارض الخاص 
(أو الل وما يصدق عليه من أجزاء العام أو المطلق كما حققناه هناك 
التراخي يكون نسخاً لامتناع تأخر البيان. هذا كله بناء على الحاجة إلى 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١1686/5(‏ ولابيان المختصر): )"60١/5(‏ وارفع 
الحاجب»: (#/58") و«الردود والنقود؛ا: (75817//5) و«تحفة المسؤول»: (#//اه؟) 
و«البرهان»: )4"1/١(‏ و«اسلاسل الذهب»: (ص١58)‏ و«البحر المحيط»: (#/515) 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص555) واشرح الكوكب المنير»: )”51١/0(‏ ولاغاية 
الوصول»: (ص87) واتيسير التحرير؟: )"”*5/١(‏ و(انشر البنود»: .)5898/١(‏ 

(؟) «حاشية السعد»: .)١65/9(‏ 

(9') «حاشية السعد»: (؟/85١).‏ 

(4:) «شرح العضد؟: .)١1965/5(‏ 

( في (ص): تخصيص. 

(5) في (ص): انتهى. بالفعل الماضي. 

/39( في (ص): والمقيد. 


- نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الجمع بين المطلق والمقيدء (والحق)"'' أنه لا ينافي (ما رجحه المؤلف أنه 
لا تنافى بين المطلق و7 كما نحققه قريباًء وزعم بعضهم أن واحجه 
التتافى أن مفهوم القيد ينفي المطلق كمفهوم السوم وأن هذه المسألة هي 
تلك » ويرده ما حققناه أن الحكم إنما يكون بعد التقييد فلا مفهوم لجزء 
المقيد لأن الحكم ليس على الجزء بل على المجموع والمجموع فرد من 
أفراد المطلق كما أن زيداً (لعام)9) فرد من أفراد الرجل» نعم إذا لم يكن 
(للقيد)!*) فائدة سوى حصر الحكم على المقيد لزم التنافي لثلا تلزم اللاغية 
في كلام الحكيم نحو (فإذا أحصن) مع: «إذا زنت الأمة فاجلدوها)””2 «وفى 
الرقة ربع العشر)2 اوفيما أنبتت الأرض العشر»”" مع أدلة النصاب” (إذا 
١ 5 : ١ 05‏ م )اس 200١0 ١‏ 
لم6 يصرح بالنفي فيما عداه لا يقال هذا عين (حجة القول بالمفهوم) 
وقد نفيتموه لأنا نقول (الفرق بينهما“''' أن المقيد له مقابل هو المطلق 
وكل منهما يتضمن الحكم كالرقبة والرقبة المسلمة؛ بخلاف المفهوم فإن 
المفروض السكوت (فللتقييد)(15) فيه فائدة مستمرة هو تمام ما حكم عليه 
ال وت ا الس الحكم حاصل بدونه إلا أنه يقدح في 





() سقطت من (ص). 

(؟) في (ص) سقط ما بين القوسين. 

إفرة في (ز) و(ق): للعام. 

00( في (ص) : للعام بدل للقيد. 

(9) «البخاري»: (09/5١ه؟)‏ رقم (51144) ولمسلم؟: )١758/6(‏ رقم .)١17/١(‏ 

(0) «البخاري»: (71//5ه) رقم (1785) غيره. 

0) أصله في «البخاري» ولفظ: «فيما سقت العشر»: (؟/10ه) رقم (؟١51١)‏ وامسلم»: 
(//ا5) رقم (481). 

(60) وهي قوله يكل كما في «الصحيحين»: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

6 في (ص): إذ لم. 

)٠١(‏ في (ز): حجة بالفهم وبقية النسخ كما هو مصحمح بالأصل. 

)١0(‏ زيادة من (ص). 

(0) في (ص): ما التقييد. 

(9) في (ص): لا فائدة ولأن. 

(0) زيادة من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

هذا أنه لا طريق لنا إلى عدم الفائدة ولا نكاد نجد صورة إلا (وللقيد""' 
فائدة ممكنة كثيراً ما يقدر عليها الناظرء مع أن الحكم غير موقوف على 
ذلك؛ لأن عدم الفائدة مانع الأصل عدمه. ومثاله هنا أن شرط الإحصان 
لئلا يتوهم لتغير حال الأمة قبل الإحصان وبعده كما تغير حال الحرة 
فليتأمل» ومن الفائدة هنا بيان أن حد الأمة مطلقا نصف حد الحرة فيكون 
تخضيضا" انه النورن: 


كل الرمان كل الرمان الحامض وبين قوله: لا تأكل الرمان لا تأكل الرمان 
الحامض في أن القيد فرد من أفراد المطلق المثبت» ثم اعلم أن أكثر ما يوهم 
لزوم حمل المطلق على المقيد خصوصيات الأمثلة قولك أعتق رقبة أعتق رقبة 
مؤمنة لما كان وصف الإيمان يواخي الإعتاق في مناسبة التقرب إلى الله تعالى 
ظن لزوم المقيدء وخذ مثالا يعكس ذلك مثلاً قولنا استر عورتك استر عورتك 
يقسيفن ان اسثر صورتك اشر عبور تلك فين العيمقة أن لذ تكميكت موتك 
للصالحين» وكذلك اتق نظر الأجنبية اتق نظر الأجنبية لشهوة أو لا تنظر الأجنبية 
لا تنظر الأجنبية لشهوة» فتتبع الأمثئلة تجد غالبها معتمدة القرائن فإذاً لا عبرة 
ذلك إنما الاعتبار بما يجرد عن القرائن فاعتبر الأمثلة وأكثر إن (كنت لا تطمئن 
إلا)”" إلى الأمثلة الموضوعة للتوضيح للبلداء (أو)”" للأمثلة هذا الشأن في 
جميع مواقع الاستدلال بأي دليل فافهم هذاء وقد استثنى بعض الحنفية صوراً 
يتلازم المطلق والمقيد فيها بدليل خارجي» ولا معنى لذلك لأنه ليس من حمل 
المطلق على المقيد في شيء» وإذا تبين أنه لا تعارض بين المطلق والمقيد كان 
المقيد أفضل ؛ إذ العمل بدليل المطلق يلزم منه الأجزاء. 


تنبيه : عمدة الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد أن الحكم في 
الأولين متنافٍ وفي الآخرين متوافق» وأما أن العموم في (الأول)؟) شمولي 


(1) في (ص): للتقييد. 
(0) سقطت من (ص). 
فر في (ص) و(ز): و. 
(9): ف (ز): الأولين: 


0 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
: 0 ' . )00 
في بحت (بناء العام على الخاص وهو أن الكلام) العام مع ما بعذه إن 
كان المتأخر غير مستقل وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية ولم يتراخ 
وهو المسمى بالتخصيص بالمتصل» فالحق ما قالته الحنفية أنه ليس 
بتخصيص لا بالمعنى الذي لخصوه من اختلاف حال الكلام الأول أنه 
القطعي. بل لأنا قلنا حكم المتكلم بذلك موقوف على فراغه» فلا معنى 
لقولنا عام وخاص إذ لا تعدد في الحكم لأن المحكوم عليه هو المجموع؛ 
ولذا لا تجد ذلك يعقل في باب المطلق والمقيد؛ إذ قولك أعتق رقبة 
ا لا يقال فيه أنه مطلق ومقيد (فكذلك”*؟' قولك أكرم الرجال 
العلماء هذا في غير المتراخيء (وأما مع التراخي)””؟ فلا يتهيأ لأن 
المفروض عدم استقلال المتأخر لكنه يعاد مع ما اتصل به مقيداًء وأما مع 
استقلال الأخص عن الأعم بأن يكون كلاما تامأ والعام كذلك فمع عدم 
التراخي يكون تخصيصاً في العام لاستحالة النسخ قبل التمكن» وقد لزء 
المجوزين أن لا يعلموا تخصيصاً لتجويزه نسخاً كما ترى. وأما الإطلاق 
والتقييد فلا فرق بين التراخي وعدمه لما ذكرنا من اتفاق الحكمء. وأما 
تراخي الخاص عن العام فنسخ كما مر تقريره. والله أعلم. 


ص - قالوا: لو كان تقييداً لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً. 
وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد وفى التقييد بالسلامة”'. 





0010 سقطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 

فر زيادة من (ص). 

63 في (ص): فكذا. 

(6) في (ز): وأما في التراخي وفي (ص): مع غير التراخي. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١668/5(‏ وابيان المختصر»: (561/5) والرفع 
الحاجب»: (#/58؟) و«الردود والنقود؛: (781//1) و«تحفة المسؤول»: (#/لاه؟)- 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيدء وفي التقييد بالسلامة رد 
السعد الأول بأن تقدم المقيد (يصلح قرينة)"'' والثاني بأن المطلق ظاهر في 
الفرد الكامل. لكن إذا حقق النقل عنهم كان فرقهم بين البابين أعنيى الخاص 
مع العام''' والمقيد مع المطلق مشكلاً لا يظهر وجهه فينظر وقد بينا كما 
رأيك على عدم الفرق وقد (بحثنا)9 كتبهم ك«التنقيح وشرحه» و«المنار 
وشرحه)!؟) ولم أفهم من حكاياتهم الأقوال ومن الأمثلة إلا عدم الفرق بين 
التقدم والتأخرء والظاهر أن نقل ابن الحاجب هذا ليس بشيء. والله أعلم. 


ص - فإن كانا منفيين عمل بهما مثل: لا : تعتق مكاتياً لا تعتق مكاتيا 
كافراً فإن اختلف موجبهما. كالظهار با اا وب 
المقيد. فقيل بجامع وهو المخنتا: 0 , 


قوله: فقيل بجامع إن قلت لا شك (في6'' هذا الوجود الدليل 
الشرعي على أن الدليل معتبر فما الذي صد أبا حنيفة عن ذلك؟ قلت: هو 
ان وهو أن شرط القياس أن يثبت به حكم شرعي وأن لا 


- وثالبرهان»: )571١/١(‏ واسلاسل الذهب»: (ص٠١58)‏ و«البحر المحيط؛: )1١15/#(‏ 
و#اشرح تنقيح الفصول»: (ص١١1)‏ واشرح الكوكب المنير»: )"5١/*(‏ واغاية 
الوصول»: (ص837) وااتيسير التحرير»: )””*:/١(‏ وانشر البنود»: .)756848/١(‏ 

)010( في (ص) سقط ما بين القوسين. 

(؟) في (ص): العام 3 0 

(9) فى (ص) و(ز): بحثشت 

(4) منار الأنوار: كنات فى أصول الفقه. لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي الحنفي (رت ٠الاه)‏ وقل شرحه مصنفه 0 شرحه واختصره جماعة من 
علماء الحنفية. انظر: «جامع الحواشي والشروح» للحبشي ١865/#(‏ - 1858). 

(9©) انظر المسألة: ااشرح العضد؛: )١18917/15(‏ وهبيان المختصر»: (81//15") و«التلويح»: 
(77/1) و«كشف الأسرار» للبخاري: (5817//7؟) و«انهاية السول»: (900/5) و«التمهيدا 
ار (ص )12١ 4١9‏ و«فواتح الرحموت»: .)”51/١(‏ 

(5) في (ص): أن هذا الوجود. 

(19) #حاشية السعد»؛: (؟85/9١).‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
يوجد في المرع نص والوقتة هنا عدم إجزاء الكافرة وهصو عدم أصلي . 
وهكذا بينه في «التنقيح» و«التوضيح)» و«التلويح)"" والجواب منع ما ذكر. 

0 4 : ١ 

بل اللازم الحكم بالعدم لا (العدم»6” الأصلي وهو أيضاً نسخ لمقتضى 
الحكم المطلق مثاله اشتراط العدالة في شهود الطلاق والرجعة والإطلاق في 
البيع , ولا فرق في البابين في طلب الوثوق وعصمة الحقوق فتقييد شهادة 
البيع بالعدالة تخصصاً (أو نسخا»”" نظراً إلى التراخي وعدمهء واللازم من 
الإطلاق ثبوت شهادة غير العدلء واللازم من التقييد (لزوم)”*) عدم ذلك؛ 
والحكم بالعدم ليس هو العدم الأصلي وهو حكم مناف لحكم الإطلاق 
فينسخهء وجواب سعد الدين قريب مما ذكرنا إلا أنه جعل المثبت بالقياس 
وجوب القيد وليس صريحاً (كما””' في رد شبهتهم» لكنه لازم منه لأنه إذا 
وجب القيد لزم منة الحكم بالعدم وهو ينافي ثبوت حكم الإطلاق فليتأمل. 
ومثل: لا تجزي العوراء ولا العرجاء في الأضحية حكم بعدم إجزائها يلزم 
منه مقابل العرجاء (والعور)'' لكن المطلق يصدق على العرجاء والعوراء 
(فخصصا مما يصدق المطلق عليه)”"'؛ ولذا لا تصح شهادة الخائن الظنين: 
وإذا كان الشارع يورد النفي لإخراج المنفي عما شمله العموم أو صدق عليه 
المطلق فالقياس يفيد ما أفاده النص لأنه مبين لا محصل. وحاصله كما أن 
الإحكام تحصل عن الألفاظ المثبتة تحصل عن النافية فإن لم يقنع الخصم 
بذلك لزمه أن لا يحصل عن النصوص النافية حكمء وإن قال الحكم هو ما 
يلزمها من إثبات أحد الإحكام الخمسة؛» قلنا: فاسلك ذلك فى القياس فهو 


.)64- (ل/”5#‎ )1١( 

إفرة في (ص) سقط ما بين الْمَو سين. 
)0( في (ص) : تبؤات:. 

(©) في (ق) و(ز) سقط لفظ: كما. 
050 في (ص) و(ز): العرج والعور. 
00 ما بين القوسين كرر في (ص). 
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أحد الأدلة (وه ١")‏ فى التحقيق كمبين بعض أفراد عام ؛ لآن العلة لما 
شملت الأصل والفرع كانت كعام والقياس مبين لشمولها الفرع. 


يود 


وي 


6 في (ص) : سقط لفظ: هو. 





المعحمل 


ص ع عيالة: لا إجمال في نحو: (وامسحوا برؤوسكم) لدنا: إن لم 
بئبت عرف في مئله في بعض كمالك والقاضي وابن جني فلا إجمال فإن 
ثبت كالشافغي وعبدالجبار وأبو الحسين فلا إجمال. قالوا: العرف في نحو 
مسحت بالمنديل : البعض. قلنا: لأنه آلة بخلاف مسحت بوجهى وأما الباء 
للتعيض فأضعف”"""'. ْ 

قوله: لا إجمال في قوله تعالى: لوَأمْسَحُوأ برمُوسكُة» [المائدة: 5] حجة 
مالك أن امسحوا برؤوسكم مثل امسحوا رؤوسكم والرأس اسم للجميع 
وظاهر تحقيق السعد''* لمذهب الحنفية أنهم موافقون لمالك مع عدم باء 
التعدية» وأن ذلك مقتضاه لغة وإنما قالوا هنا أنه مجمل يحتاج إلى البيان؛ 
لأن الباء إذا دخلت في الممسوح اقتضت عدم الاستيعاب”" كدخولها في الآية 
وإذا تعذر الاستيعاب ثبت البعض (لكن منع من البعض):** حصوله في ضمن 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): )١59/5(‏ وابيان المختصر؛: (56/4") و«الردود 
والنقود»: (598/5) و«رفع الحاجب»: (85/9") و«اتحفة المسؤول»: (#/58١؟)‏ 
و«المعتمذا): )"8/١(‏ و«نهاية السول»: (877/9) و«التمهيد): (7807/5) 
و«المحصول»: )1519/١(‏ و«إحكام الآمدي»: 260 و«(البحر المحيط»: (#/"5:) 
واشرح الكوكب المنير»: (9/؟5) وا(إرشاد الفحول»: (ص58١).‏ 

(6') انظر: «حاشية السعد): .)١89/95(‏ 

(*) انظر : «التقرير والتحبير»: (85/7). 

629 في (ص): لكن منع الأقل. 
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غسل الوجهء فكان يلزم سقوط المسح قصداًء وهذا بناءً على عدم لزوم 
الترتيت: كما هو مذهبهم أقول : لا (اعتراض"'' عليهم من وجهين ؟ الأول : 
أ 00 فاه اد له ١1‏ 5 1 
الأبعاض غير ما ذكره الثاني: يلزمهم أن يكون (نسخ)”' الجميع» وقد ثبت 
في السنة زيادة في النص القرآني وهو نسخ عندهم» وإذا صارت الآية منسوخة 
رجع إلى السنة ولا إجمال فيها فأبطل هذا التدريج أصل المذهب فتأمل» مع 
أن دعواهم في دخول الباء على الآلة والممسوح غير مسلمة لا لغة ولا عرفاً. 
وقد نص الزمخشري”*' على ذلك في تفسير الآية حيث جعل معناها الإلصاق 
مع الباء وعدمها على السواء مطلقاًء وأما مذهب الشافعي فظاهر أكثر الأقوال 
دائرة على أن المسح مطلق”*' فيرد عليه أن يكون الكل واجباً كما أن الأقل 
واجب وسائر الأبعاض كذلك (ولم يقولوا بذلك)'' وظاهر كلامهم في حلق 
الشعر في الحج (مثلما هنا)”"' أعني تعين البعض فهم مسوون بين دخول الباء 
في الآية وعدمها على هذاء وحكى الزركشي” عن بعض أصحابهم وذكر 
عبارة الشافعي”"! بما حاصله أن البعضية أمر عر فى » وأنه أرجح من الكل 
وبعضهم أن الباء للتبعيض وهو أضعف مما سبق » قال العاملى الإمامى”''؟ فى 
ا ثبت ذلك يعنى التبعيض فى الباء ا ل قو كي وي 


)1١(‏ في (ز) و(ص): الاعتراض. 

(0) سقطت من (ص). 

فيه في (ص) : فلمسح. 

.)518/1١( «الكشاف»):‎ )15( 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب»: .)481//١(‏ 

() سقطت من (ص). 

3:0( ني (ز): مثلما نصنا وفى (ق): مثلما ما هنا. 

() انظر: «البحر المحيط»: (/454). 

(9) «أحكام القرآن»: .)44/١(‏ 

)٠١(‏ هو محمد بن حسين بن عبدالصمد العاملي الجعبي الحارئي الهمذاني» بهاء الدين 
الإمامي (69ة _ ١"#ا١لاهم).‏ 

.)1٠١7/5( وتسمى الزبدة في الأصول. انظر «هدية العارفين»: (؟/40) و«الأعلام»:‎ )١١( 
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0 الباقر”' ' ولا عبرة بإنكار سيبويه» وقد أنكرها في (سبعة عشر(" 
مواقا من كتابه فنقول: لهذا الراخفضي لو ثبت عن الباقر لقبلناه من 
حيث أنه عربي لم يعتر لغته التغيير كيف مع أنه الباقر رضي الله عنه لا 
من حيث دعاويكم المفتراة» لكنه لم الك بن اشن إروات) سن 
أنه لوا بست عن الباقر لكات ففالنا لاستعماللات العرب. فغايته أن يكون 
ديعا شاذاً فلا وحمل عليه كلام الله سبحانه ويترك الشاتع الراجح بماأ 
يكون محتملاً مرجوحاء وحكى الزركشي عن بعضهم أنه يحتمل الكل 
والبعض فيكون متردداً فيكون مجملاً كأنه يعني والبعض متيقن على 
(كل)”؛) تقدير فيقتصر عليه كما في دية الذمي ونحوه م١‏ من الإجماع 
ل والحووت انيتال ل ليس لك نفي الزائد بغير دليل سيما ولم 
(يوو)"© أنه (ل) اقتصر على البعض إلا وتمم بالمسح على العمامة”" 
وإن أطلق في بعض الروايات فهو مقيد بغيرهاء سيما والشافعية أشد 
الناس مراعاة للتقييد» والعجب من الشافعية أنهم ألغوا مسمى المسح في 
هذه الآية والحلق في الحج وقالوا يكفي أن يصل بلل إلى بعض شعره 
وأن يزال بعض شعرات ولو نتفاً وتحريق” فقد سابقوا أهل الرأي 
فسبقوهم وتركوا إمامهمء وما نشاهد غالب الشافعية إلا مصرين على 
الاقتصار كأنه لم يعلم قطعاً اعتماد النبي يلِ على الاستيعاب. وقلت 
لبعض الشيعة القائلين باتحاد وقت الصلاتين الظهر والعصر وكذلك العشاء 





)01( قرائر عر نبا 11 معط بر ظلى بن الحعين بن ,علي الهاي افاضم 
رضي الله عنه (ت 4١١ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعدا: )4١1/4(‏ و«سير ير أعلام 
النبلاء»: .)5١01١/4(‏ 

0( فى (ص): لخمسة عشر. 

فرة في (ق): رويته. 

62 في (ص): حال. 

(5) سقطت من (ص). 

050 في (ص): يرد 

0 انظر: «البخاري»: )57/١(‏ رقم )١55(‏ و«مسلم»: )780/١(‏ رقم (1715؟) وغيرهما. 

(4) انظر: «الوسيط» للغزالي: (554/7). 
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والمغرب”'' (وقد قال" قد صح أن النبي كلك فعل ذلك يعني حديث 
انق عباس فقلت.. له كيف كانت لات كل غير تلك الميرة؟ قال" 
توقيتاً. فقلت: هلا تأسيتم به" يله وصليتم مرة جمعاً ثم صليتم بقية 
عمركم توقيتاًء وكذلك يقال ا في مسألة المسح والحلق والحنفية 
المقتصرين على نحو الربع؛”؟' وما اقتصروا إلا لإقامة كل منهم شعار 
مذهبه لتتم العصبية. وإلا فلا ينكر فضيلة التكميل فقيهء وقد توارد 
(على)””' ترجيحها ظاهر اللغة وفعل النبي يَلةِ مستمراً والاحتياط ثلاثة 
أدلة إن رفضوا الأول لم يقدروا على رفض الآخرين» وقد خرجنا في 
هذا البحث عن شرط الأصول ليكون مثالا لممارسة المقصود منهء 
وكذلك مباحث أخر نخرج فيها (مما مضى ومما يأتي)”' وهو مما قيل 
فى جواب المسترشد غير المجادل والكل دين الله تعالى» ومقر البحث 
كله ما يتقوم به دين المرء ويجلب الصلاح ويدفع السياد: 


وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوافالدكادك 
فقلت لهم إن الشجا يبعث الشحا دعوني فهذا كله قبر مالك" 


ص - مسألة : : لا إجمال في نحو قوله عليه السلام رفع عن عن أمتي 
الخطأ والنسيان”" . 


000 فى (ص): المغرب والعشاء. 

(؟) هابين القوسين سقط من (ص). 

() الحديث رواه أحمد في المسند (١/1١؟)),‏ والطبراني »)48/٠١(‏ الهيثمي مجمع 
الزوائد (؟/69١2‏ 6 باب الجمع بين الصلاتين في السفر. 

(5) انظر: «المبسوط؛»: .)57/١(‏ 

(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): فيما مضى ويأتي. 

(0) هذا البيت الشعري لمتتم بن نويرة يرثي أخاه مالك الذي قتله ضرار بن الأزور انظر: 
(ديوان الحماسة»: (ص١”7")..‏ 

(4) انظر المسألة: اشرح العضد؛: )١151١/5(‏ و«بيان المختصرا: (59/5") و«الردود 
والنقود): )"١١/5(‏ وارفع الحاجب؛!: (/89”) و«تحفة المسؤول؛»: -)17١/9(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قوله: لا إجمال في (نحو)""') قوله: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
الخ هذه مسألة المقتضى وقد مر فيها ما فيه كفاية وكلما يتوجه الخطاب 


إلى الأعيان والذوات كذلك فإن ثبت عرف نحو: حرمت عَإنَِكُْ 
مهد 4 [النساء: *"]. كان ظاهراً (وإلا فكما مضى”" والله أعلم. 


ص - مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور؛ خلافاً 
للقاضي. لنا إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال وإلا فالعرف في 
مثله نفي الفائدة. مثل: لا علم إلا ما نفع. فلا إجمال””. 


قوله: لا إجمال في نحو: لا صلاة أقول: ما جاء به الشارع سوءً 
خاطبنا به (بلسانه)29) الخاص به أو بلسان أصل اللغة فذلك الذي جاء به 
ملتئم من عدة أشياء حقيقة أو اعتبارية فتصير له ماهية متميزة فقوله: (لا 
صلاة إلا بطهورا معناه لا تصدق الصلاة التى جئت بها بدون هذا القيد (, لا 
صيام لمن لم بنيت الصيام (من الليل)”© أي لم يصب فرداً من أفراد ماهية 
ما جئت (به)'' ولا عمل إلا بنية كذلك وهذا معنى نفى الصحة» فإن دل 





- و«المعتمد»: )7”97١/١(‏ و«أصول السرخسي؛: )781/١(‏ و«المستصفى»: )*148/١(‏ 
ر«إحكام الآمدي»: (/15) وامفتاح الوصول» للتلمساني: (ص66) و#البحر 
المحيط»: (*#/١!؟)‏ واشرح الكوكب المنيرا: (514/9؟1) و«إرشاد الشحول»: 
(ص١6١).‏ 

لل زيادة من (ز) و(ص): . 

ه46 ما بين القوسين سقط من (ص). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١11١/5(‏ وهبيان المختصر': )#1/1١/5(‏ و«النقود 
والردود؛: (؟/.م) وارفع الحاجب»: 2 واتحفة :المسؤول»: (/١071؟)‏ 
و«المستصفمى»؛: )"”61١/١(‏ و«التمهيد»: (0*") واروضة الناظر»: (؟/هلاه) واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص75؟) وانهاية السول؛: (015/1) و«شرح الكوكب المئيرا: 
)2 والإرشاد الفحول؟: (ص.٠.ه١)‏ وافواتح الرحموت»: (8/1") و«إجابة السائل 
شرح بغية الآمل»: (ص8ه"). 

(4) في (ق) و(ز): بلسان. 

)6( في 0ر0( و(ص) سقط ما بين القوسين. 

(0*) سقطت من (ص). ش 
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دليل على الصحة رجع لق عدم الكمال أو ةا ذلك وقد ورد القبيلان 2 
كثيرأًء والأصل الحقيقة (وهي نفي الحقيقة) (كما ذكرنا”"' المتضمن لنفي 
الصحةء وما عداه مجازء ولم أر من صرح بما ذكرنا إنما يعبرون بنفي 
الصحةء وما ذكرناه واضح والحمد لله. فإن قلت: كيف يمكن ما ذكرت مع 
تكلم الشارع بلسان اللغة؟ قلت: إنما يكون ذلك حيث قد اعتبر زيادة قيد 
يقيني أو ثبوتي ولم يصر اللفظ بذلك لساناً شرعياًء ومثاله: لا نكاح بين 
الرجل وامرأة أبيه أي مدلول النكاح لغة لا نكست فى هلا الموضع بحسب 
حكم الشرع ء فالمحكوم عليه النكاح الخاصء وكذللك سائر الامثلة فليتامل. 


ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير 
ظهور مجحمل. لنا: إنه معناه. قالوا: يظهر فى المعنيين لتكثير الفائدة. قلنا: 
فكان أظهر. قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق”" . 


قوله: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور 
هذا لا يتمشى بين حقيقة ومجاز لوجوب الحمل على الحقيقة فهو بين 
مائو (أو)7** ينار انك :فق وزعم بعضهم أنه أعم من :ذلك (وهد)”2) 
ظاهر إيراد ابن الحاجب قول الخصم يحتمل الثلاث لولا ذلك لكان 
تحريره سالماً من الإشكال لأن فرض المسألة عدم ظهور أحد الأمرين 
ولا يتهيأ إلا كما ذكرنا. 


)0010 في (ص): ونحو. 

(") سقطت من (3). 

9) انظر المسألة: اشرح العضد»: )١5١/5(‏ وا«بيان المختصر»: (9/5/5) و«الردود 
والنقود): (؟0//9:") و«رفع الحاجب): (98/9”) و«تحفة المسؤول»: (77/8؟) 
و«الإحكام» للآمدي: )١19  18/*(‏ واشرح جمع الجوامع"» للمحلي ‏ بناني (56/5) 
واشرح الكوكب المنير»: )57١/(‏ و«البحر المحيط»: (/1/7ا14) و«التقرير والتحبير) : 
(0) و«تيسير التحرير»ا: )١78/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص48١).‏ 

(؟) في (قى): (و). 

(65) سقطت من. (ضن). 
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ص - مسألة : ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي. مثل : 
«الطواف بالبيت صلاة» ليس بمجمل. لنا: عرف الشارع تعريف الإحكام ولم 
يبعث لتعريف اللغة. قالوا: يصلح لهماء ولم يتضح. قلنا: متضح بما 
ذكرنا"''. 

قوله: ولم يبعث لتعريف اللغة زعم السعد'”" عن المنتهى أن هذه 
دلالة مستقلة على المدعي. ويشهد لما قال صنعة المصنف في أنه لا يسمح 
بمثل هذه الجملة (لغير) '' مقصد مهم.ء لكن دلالتها بعيدة لأن الخصم إنما 
أراد من حعييك» أن المهير:.ذن الليتاق 5 لأنه أراد العدري ا وحخاضاة أن 
الرسول وه شارك العرب بلسانهم واختص بلسان» فعلى أي لسانيه يحمل 
اننا أظهر (فه)50) ا 00 ١‏ قرينة. 


ص - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي”". 


قوله: لا (إجمال)"' فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي الفرق بين 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١5١/5(‏ و«بيان المختصر»: (80/5”) و«النقود 
والردود)ا: )"11١/75(‏ وارفع الحاجب): (#/”10) واتحفة المسؤول»: (#/78؟) 
و«الإحكام» للآمدي: (/) واشرح الكوكب المنير': (47/5) وااشرح جمع 
الجوامع» للمحلي - بناني (55/95) و«التقرير والتحبير»: )١58/١(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص١6١)‏ وانهاية السول»: )5١١  5٠١/5(‏ و«تيسير التحريرا: )١97/١(‏ 
و«المسودة»: (ص9١15١).‏ 

(؟) «حاشية السعد): .)١51/5(‏ 

إفة في (ص) : فى غير. 

62 في (ق) و(ز) سقط لفظ: فيه وفي (ص): من حيث. 

(6) زيادة من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد"»: )١51/5(‏ و«بيان المختصر؛: (80/9) و«النقود 
والردود» لابن البابرتي: (؟/9١؟)‏ والرفع الحاجب»: (507/9). و«تحفة المسؤول»: 
(سداحخحقفقة6 و«المستصفى): (١/9ه")‏ و«الإحكام» : فييية واالتمهيد): (ص578) 
واشرح جمع الجوامع" للمحلي - بناني (57/7) و«التقرير والتحبير»: )١58/١(‏ و"تيسير 
التحرير»: )١**/١(‏ واشرح الكوكب المنير»: (#/”5) و«إرشاد الفحول»: (ص١16١).‏ 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 
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هذه والتي قبلها دفيق؟ إذ ا لمفروض فيهما معأ عدم القرينة الخاصة. 
4)9١( 1 : : 30‏ اع 5 53 
والمفروض عدم العرف اللغوي والشرعي”''. أي عدم ظهور إرادة أحدهماء 
وأما كونه مبعوثأ لتعليم الشرائع فقرينة تختص محل تعريفهاء أما لو استعمل 
ذلك اللفظ في بعض ألفاظ جملة خبرية لا تعريف فيها فلا قرينة لأنه 
تطفي غضب الرب»""ا لأنها لغوية وشرعية». فلو وقعت فى محل تعريف 
الإحكام تعين حمله على الشرعية؛ ثم شبهة المخالف مضت حيث ادعى 
عضن الحتنية أن الى ندال على الضحة (ونظي)"" المويالة ما فى تنا 
: 00" 4 م ل ا . 
فى اماصيام دمن الم يبت السيام؟ ركد يتاي المحاين اها بحي من 
نحن فيهء وحاصله أن المسمى الشرعي ملتئم من عدة أمور فما زاد (أو)©) 
نقص فليس بهء وحينئذ فلا إشكال فى نفى المعنى (الشرعى لأن حاصل 
القين ' اليه المت )337 الشتوصى هونا" اليه بزياكة فتك أن فقف ا :عله فيد 
فإنه ليس به فقوله يَكلِهِ: «دع الصلاة أيام أقرائك»”" لا يتعرض لها فإنك لا 
سبحانه رما أظلنك )280 تجدة فى كتات لكثرة ما رأينا من تخبطهم فى شعبه. 

والله سبحانه أعلم'"'. 


)١(‏ وقيل: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المجمل أعم من المسمى لجواز أن 
يكون المجمل حكما شرعيا. انظر: «الردود والنقود»؛: .)1١/9(‏ 

(0) «الترمذي»: (7/8ه) رقم (58) و«المستدرك»: (ه/م١؟)‏ رقم )١1851/(‏ و«ابن حبان» : 
)٠١7/6(‏ رقم (709) و«الطبراني؟ «الكبير»: )١58/١9(‏ رقم (7318) وغيرهما. 

(9) فى (ص): ويظهر. 

62 «آبن خزيمة): (/17”) و«النسائي» : )2 رقم (55147) و«البيهقي» : 5١7/5‏ 
رقم (/90/59) و(الدارقطني» : 0 وغيرهما. 

ره( في (ص): ونقص. 

(5) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(0) سبق تخريجه. 

6 في (ص): ولا ظنك. 

(9) في (ص): والله أعلم. 





لبيان 


5 مسألة : إذا ورد بعد المحمل فقول وفعل فإن اتفما وعرف لد 
فهو 0 والثاني تأكيد. فإن جهل فأحدهما. وقيل يتعين غير الأرجح 
بالتقديم لأن المرجوح ل يكون تأكيداً. وأجيب بأن المستقل لا يلزم فيه 
ذلك. فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد 
فالمختار القول وفعله تدب أو واجب. متقدما أو متأخراً لأن الجمع أولى. أبو 
الحسين: المتقدم بيان. ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع"''. 


قوله: فالمختار القول وفعله ندب وقد مضى نظير هذه» والتحقيق أن 
الفعل والقول دليلان يجري بينهما ما يجري بين القولين أو الفعلين فهما إذا 
كمطلق ومعيد» وقد مضصى ما ترسندك اليه كيقية العمل فقوله ا 
يعني أبا الحسين”" نسخ الفعل متقدماً. 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد»: )١5/5(‏ وابيان المختصرا: (80/5") و«النقود 
والردود): (## ها”) وارفع الحاجب»: (//ا١5).‏ و«تحفة المسؤول»: (#ره58). 
و«نهاية السول»: (878/5) و#االمعتمد»: )"١7/١(‏ واالمحصول»: )17/5/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: (56/9) و«التحصيل»: )419/١(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: 
ضسدفقة - 5548) و«التقرير والتحبير»: (9/9") وافواتح الرحموت»: (515/5) و«البحر 
المحيط): (/188) و«#شرح جمم الجوامع! للمحلي - بناني: (58/5). 

(*) انظر: «المعتمد»: .)"١17/١(‏ 


زوة لك] «(ض> 200 ظاهم ”ا :اك عارها) 


وقد حققنا قريب أن ذلك متعين بشرط التراخي وأنه الجمع على 
الحقيقة لا ما يدعيه المصنف» وتحقيق البحث أن معنى البيان تفسير مراد 
المجمل. ومحال أن تريد بشيء واحد متنافيين وكل (بيانين)”" فرضاً كذلك 
لا تنافي بينهماء فإن فرض التنافي كان الأول وهو البيان والآخر مستقل له 
حكمه. فليتأمل» فإن الخلل جاء من فرضه بياناً (و)”'' متنافياً وهو فرض 
المحال» وإذا فرض أنه غير متناف كان كالمطلق والمقيد فيخير بينهما على 
ما حققناه آنفأ فليتأمل ففيه دقة ما لأجل الخلل في تصوير المسألة كما مر. 


ص - مسألة: المختار أن البيان أقوى. والكرخي يلزم المساواة. أبو 
الحسين يحور الأدنى. ما لى كان مرجوحا ألغى الأقوى فى العام إذا 
خصص . والمطلق إذا قيد. وفي التساوي التتحكو””". 

قوله: المختار أن البيان أقوى (ثم"'' قال العضد”"' إنه في غير 
المجمل ؛ ونقله الل عن (المنتهى) وانحصر الكلام بالظاهر وذلك ما 
الدليلين (إذ)"' قد تقدم أن خبر الواحد يخصص عموم الكتاب» إنما 


)00( في (ص) شكاية. 

0ك في (ص): ظاهرا. 

فر في (ضن )2 تبان 

(5) سقطت من (ز) و(ق). 

() انظر المسألة: «شرح العضد»: )١57/5(‏ و«بيان المختصر»: (81/5) و«النقود 
والردود»: )5١18/5(‏ وارفع الجحاجب»: (519/9). و«تحفة المسؤول»: (581//0). 
و«المعتمد): )3١*/١(‏ و(المحصول»): )175/١(‏ و«ابذل النظرا»: (ص588) 
و«التحصيل»: )570/١(‏ و«فواتح الرحموت»: (4!//1) و«البحر المحيط؛»: (4940/8) 
واشرح الكوكب المنين»: .)40١/9(‏ 

(5) سقطت من (ص). 

0 انظر: «شرح العضد»: .)١157/5(‏ 

(60) انظر: «حاشية السعد»: (157/9). 

() سقطت من (ص). 


الغرض كيفية دلالة الخاص مثلاً والعام على ما تصادقا فيه من المعنى 
الخاص. وحينئذ يتوجه كلام ابن الحاجب'' (بحسب)””' ظاهره» ولا يصلح 
أنه خالف الجمهور كما يقال إلا أن حاصل المسالة حينئذ قليل» وتصويرها 
لا يكاد يتمحض فليتأمل» وكلامهم فيها قليل التحصيلء غاية الأمر أن 
يتكلف ويقال المراد المعارضة بحسب الحاصل من المتن وكيفية الدلالة 
معأ ويختلف بحسب ذلك فيقول مقتضى الجمع بين الدليلين أن يعملا على 
وجه التقييد والتخصيص. وأما على وجه النسخ كما قدمناه من كيفية الجمع 
ولا معنى للترجيح مع إمكان الجمع. فلا معنى لاشتراط قوة المبين على ما 
قررناه في ما مضى أصلا. والله أعلم. 

ص - مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يطاق. وإلى وقت الحاجة يحوز. الصيرفي والحنابلة ممتنع. 
والكرخي: ممتنع في غير المجمل. وأبو الحسين مثله في الإجمالي لا 
التفصيلي؛ مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ. والجبائي 
ممتنع في غير النسخ. لنا: #فَأنَّ بن مه » [الأنفال: .]4١‏ إلى القربى» بنو 
هاشم دون بني أمية وبني نوفل. ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. 
وأيضاً: #أْيِيمُوا أَلصَلزءَ* [البقرة: 47]. ثم بين جبريل والرسول. وكذلك الزكاة. 
وكذلك السرقة. ثم بين أن على تدريج» وأيضاً فإن جبريل قال: (اقرأ) قال ما 
«أقرأ») وكرر ثلاثا. ثم قال: هذ سي رَيْكَ* [العلق: ]١‏ واعترض بأنه متروك 
الظاهر لأن الفور يمنع تأخيره والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع 
تأخيره. وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء وذلك كثير””. 





0010 انظر: «الردود والنقود»: .)75١4/7(‏ 

00 سقطت من (ص). 

() انظر المسألة: ااشرح العضد: )١54/5(‏ و«بيان المختصر»: (98/9”) و«النقود 
والردود؛: (50/9”م) وارفع الحاجب»: .)1١7/(‏ و«اتحفة المسؤول»: (588/8). 
و#العدة) 5 يعلى: (#/5"/) و«المستصفى): )058/١(‏ و«إحكام الفصول»: 
(ص7١”  )5١18‏ و«التحصيل»: )17١/١(‏ و#اشرح تنقيح الفصول»: (ص587) 
و«تيسير التحرير»: )١7/4/"(‏ و«البحر المحيط): 860 وافواتح الرحموت»: 
08/0 واشرح الكوكب المنير؛ا: (587/9) و«9إرشاد الفحول»: (ص؟9١).‏ 
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قولد بال معن مدر اق هن لايق يقال معدا سن الاين ألا 
يعلم» وقد زعم كثيرون أنه (لم)'' يقل به أحد والقول به أشد وأند» ولكن 
القائل به أقوم بمركز (الضلالة)'" وألد إذ تجمعهما الاستحالة بالنسبة إلى 
المكلف وهي منظور”" (واختلافهما باعتبار أو ألف اعتبار لا تحيل 
الامجحالة دن التجهة المنظورة)'*؟ إلى الإمكان» وقن.حتقناء فى المقلمات 
وكأنالنصعف انظ إلى ذلك» .وقد مضى لهد.فى. المنقدمات. شوغ اضط راب 
كما حققناه كأنه أراد أن يكون ناظراً (مع)”” الكون تحت راية مقلدة 
الأشعري (والتقليد والنظر متنافيان)""'. 


7# واب وو 2 
ص - واستدل بقوله تعالى: #أن تَذْيحوا بَقَرَة# [البقرة: 579]. وكانت 
معينة بدليل تعينها بسؤالهم مؤخراً وأجيب بأن ما لا يعقل ونزول إن الذين 
سبقت زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبر”". 


قوله: مع”*' كونه خبراً قال الشارح”"' وإنما النزاع في التكاليف التي 
يحتاج إلى معرفتها (للعمل بها)"''' (ولذلك"''' عقد المسألة في التأخير 


)010( في (ضن) ل 

00( فى (رص): الضلال. 

(9) في (ص): المتطورة.. 

(85) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(( في (ص): إلى. 

(9) في (ص): والنظر والتقليد متنافيان. 

0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١19/5(‏ و«بيان المختصر؛: (99/5") و«النقود 
والردود»): (7"””6/7) وارفع الحاجسب): (#/178). و«تحفة المسؤول»: )١97/#(‏ 
و«المعتمد»: )"55/١(‏ و«(التمهيد» لأبى الخطاب: (595/5؟ ‏ 587) و«المحصول»: 
4641/1١(‏ /441) و«الإحكام» للآمدي : مام و!التحصيل»: .)477/١(‏ 

() في (ص): منم. 

(9) انظر : الشرح العضد»: .)١158/75(‏ 

( ) زيادة من (ص). 

)١١(‏ في (ص): وكذلك. 


219 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
إلى وقت الحاجة. أقول: في"'' هذا طرف سهو وغفلة فإنا مكلفون بتصديق 
الأخبار على حسب دلالتها في القطعية والظنية (كتكليفنا)”'؟ (بالعمل) 
بالأواس و التواهى. فوا كان كي | لأ" يعو تاحيو يانه لني فك رةه زوفت 
الحاجة» هذا (إذا)'" كان له ظاهراً أما لو كان مجملاً فلا يلزم ذلك لأن 
السامع يتحير ويقف بخلاف ما له ظاهر فإنه يجري عليهء وسيأتي لنا قريبا 
أن لزوم هذا يختص القطعي كما تسمعه في القولة التى”*' تعقب هذه. 


ص - وقال الجبائي : تأخير البيان التخصيص يوجب الشك في كل 
شخص بخلاف النسخ””'. 


قوله: وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر. يقال النسخ 
تابع (للعمل)''' بالمقتضى حتى يظهر فلا شك». بخلاف تأخير (بيان)”"' مراد 
المتكلم بالعام لتردده بين أفراده فالشك حاصل من نفس المقتضى الذي هو 
العام فلا يمكن العمل فافترقاء وإنما الجواب الصواب منع الشك لظهور 
العام نعم لو قال هذا العام مخصوص صار مجملا ولا تكليف بالمجمل 
حتى يبين كما مضى. 


ضن.- فسالة! المختار على المنع: جواز تأخير سماع المخصص 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ص): كتكليفها. 

فر في (ز) و(ص): إن. 

62 سقطت من (ص) و(ق). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١786/5(‏ و«بيان المختصر؛: (99/95”) و«النقود 
والردود؟»: (56/1” - 9565") ولارفع الحاجب»: (#/59). و«تحفة المسؤول»: 
58/6 و«المعتمدا: )"95/١(‏ و«التمهيدا: (897/5؟) و«المتحصول»: )181//١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )"١/(‏ و«التحصيل»: (١/؟47).‏ 

050 في (ز) و(ق): فيعمل. 
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(يوصيكم) ولم تسمع : ( نحن معاشر الأبناء») وسمعوا:. # فَافَئلوأ َلْمْشْرِكينَ © 
[التوبة: ©8]. وللم يسمع الأكثر : لاسنوا بهم سئة أمل الكتاب) إلا بعد 


0) 


سماخ اوزلرلى م 


قوله: وأيضاً فإن فاطمة رضي الله عنها ... إلخ وسمعوا #فَفَئلوا 
لْمْتَرِكِينَ4 [التوبة: ه]» إلخ. هذا لم يقع موقعه» فإن فرض المسألة ليس أن 
يبلغ الرسول و كل فرد فرد فإنه لم يقع ذلك ولا يقع. وإنها التيراف. أن 
يقع التبليغ لجملة المرسل إل ٠‏ فلو بلغ الحكم واحداً قد يكفي وقد 
يحتاج إلى تبليغ'"' والمقصود أن يقدر المرسل إليهم على تحصيله. ألا ترى 
أنه إذا قال لهم تعالوا لأبين هذا المجمل مثلا ثم لم يعوه أو لم يبلغوه كان 
قد بلغ ما أنزل إليهء وليس عليه تبليغ الأفراد» بل يرجئ التبليغ إلى 
الجملة. ثم .يلام المفرط منهم. فظهر لك أنه لا معنى للاحتجاج (بعدم)” "ا 
سماع الفردء وكان يلزم أن يقال يجوز تأخيره إلى بعد الموت فإن من الناس 
من يموت قبل معرفة البيان في نسخ أو غيره. وعلى الجملة فإيراد مثل هذا 
ومرور النظار عليه يوجب عليك أن (تنقر)"؟' على كل موضع شوكة ما 
يعنيك وإلا فليس لك من ذلك المطلب إلا الأمانى والدعوى. 


ص - مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا. 
والأكثر يكفي بحث يغلب انتفاؤه القاضي لا بد من القطع من انتفائه””'. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١77/5(‏ و«بيان المختصر؛: (408/5) و«النقود 
والردود»: )3"81١/9(‏ وارفع الحاجس»: (#/538). و«اتحفة المسؤول»: )”"١1/#(‏ 
و«االمعتمذا): )""1١/١(‏ و#المستصفى): )١167/59(‏ و«التسمهيذد): (5//ا99) 
و«المحصول»: )5949/١(‏ و«الإحكام» للآمدي:  554/9(‏ 48) و«التحصيل»: )17"1١/١(‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص185) و«نهاية السول»: (047/5) و«شرح الكوكب 
المنير): (*#/588) و«تيسير التحرير»): .)١97/8/#(‏ 

(؟) في (ص): إلى مبلغ اك 

(9) سقطت من (ق). 

00 في (ص): أن تقرع. 

(5) انظر المسألة: اشرح العضد): )١18/5(‏ وابيان المختصر»: )4١5/5(‏ و«النقود- 
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قوله: القاضي لا بد من القطع لو صدر هذا عن غيره لقيل كلام 
صادر عن غباوة وعنادء وليس من مباحث العقلاء كما قاله الجويني”'" في 
حق الصيرفي المخالف في أصل المسألة''"' وكأنه لذلك لم يعتد به المصنف 
فحكى الإجماع؛. على أن خلاف الصيرفي أقرب إلى المعقول من خلاف 
القاضي لو لا تباين رتبتي القاضي والصيرفي؛ وغير بعيد انعكاس الحقيقة في 
الواقع إن كان لا بد من النظر فيمن قال: ثم الحجة أغرب من المذهب. 
أما الدعوى على (العادة فمن تلك الدعاوى)”" الظالمة»؛ وأما أنه لو أريد 
(الخاض)"" الأطلم. المحديق هليه أى, لتضيه اله نوروة القظلانب: وات يها 
فسره السعدء فلقول: يلزم على هذه الدعوى أن يكون كل مجتهد قد أصاب 
وكأنه يلتزم ذلك (بنافيه)””' على تصويب المجتهدين» ويلزمه في كل مسألة 
في أنواع الاستنباطات فتكون المسائل الظنية قطعية كلها لا بمعنى أنه يجب 
العمل قطعاً إذ هو مسلم بل بمعنى أنه أصاب حكم الله (تعالى)”" قطعاً ولا 
يلزم ذلك سائر المصوبة لأن ظنية المقدمات تستلزم ظنية الحكم ولم يوجبوا 
أن يبين الباري تعالى للمجتهد مراده بياناً قطعياً وهو (قد)”" قال المنافى 
للمقتضى منتف قطعاً بما (ذى )2) من وجوب البيان فالمقتضى سالم ا 





- والردود؛): ('اره8م) والرفع الحاجب»: (451/9) و«تحفة المسؤول»: (#ره.”) 
وااسلاسل الذهب»: (ص١55).‏ و«العدة): (؟/هلاه) ولإحكام المفصول»: (ص”"1:١)‏ 
و«أصول السرخسي»: )١17:2/١(‏ واالمحصول»: )1١04/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
)2 واالتحصيل): (١/؟7/ا”)‏ و#روضة الناظر»: )9/1١19//5(‏ و«نهاية السول»: 
)5١1/ - 6*0‏ و«فواتح الرحموت»: )7017/١(‏ و«البحر المحيط»: (5/6” _ 6م) 
واتيسير التحرير»: (١/71720؟)‏ واشرح الكوكب المنير؛: (#/488). 

.)1١08  ؟5١5/١( انظر: «البرهان»:‎ )١( 
انظر: «الردود والنقود»: (؟731/9”).‎ )0( 
ما بين القوسين سقط من (ص).‎ )*( 
سقطت من (ص).‎ )4( 

(6) سقط من (ص). 

(0) زيادة من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

00 في (ص): ذكرت. 
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ابيب ب يي 4717200 
وقولنا في العموم مثلاً أنه ظني إنما نريد أن تناوله بحسب الإرادة ظني 
(التجويز)”" التخصيص» وإلا فهو متناول له بحسب الوضع قطعاًء وقد زعم 
انتفاء المخصص بعد البحث قطعاً فصارت المسألة قطعية وسائر الأدلة 
كذلك» ثم لزوم أن مورد الخطاب يطلع المجتهد على دليل إرادته إن أريد 
نصب الدليل كما زعمه السعد (فمسلم)”'' ولا يلزم أن يطلع المجتهد عليه 
0 قد ناقض السعد”*؟' حيث جعله من أطلعه يطلعه لا افتعل المجتهد إذ 
لا يلزم من نصب الدليل وقوف المجتهد عليه ثم على مدلوله ولو جعل من 
افتعل لكان أهون وإن أريد لأطلعه بالفعل (كانت)0) دعوى مجردة جديرة 
بعدم الالتفات إليهاء ولا يخفى ذلك على ذي مسكة من عقل. واعلم أن 
ان مستي ع ناض الرديية ا 1 ل علد عيبن ع بن 
نصرة الوعيدية» أقر له ار وعدوه من ار الأفكار (حعى )0 قال 
صاحب «المعراج)"" 9 في أثر حكاية كلامه ناقلاً للفظ «الغايات» وكان 
صاحب أيات وسباق غايات فلنحرر قوله ثم نريك ضعفه لتنتفع بذلك في 
مدارك الأنظار ومزال الأفكارء قال ما حاصله بعد إيراد أنكم تحتجون 
بالعمومات مع اعترافكم أن دلالة العموم ظنية» وأن المطلب هنا علمي. 
فقال: المطلوب من العموم إما العمل وإما الاعتقاد». فإذا كان المطلوب 
العمل كفى الظن في عدم المخصصء وإن كان المطلوب الاعتقاد كمسألة 


(85) «حاشية السعد»: .)١58/5(‏ 

(©) في (ق) و(ز): كان. 

397( المعراج شرح المنهاج للعلامة عرز الدين بنْ الحسن شرح فيه منهاج التحقيق ومحاسن 
لتلفيق للعلامة يحبى بن الحسن القرشي اليمني (ت١8/اه)‏ وهو من كتب أصول دين 
شيخ الجلال وللعلامة 0 نحي القرطيي* 
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الوعيدء فإذا لم تجد المخصص بعد بلوغ الجهد في البحث علمنا أن لا 
مخصصء. وإلا لزم أن (يكون)'' الشارع قد طلب منا الظن في الاعتقاد 
واكتفى بهء والظن قد يخطى, واعتقاد (الخطأ)"”'' جهل والجهل قبيح يعني 
المركب كما هو اللازم هناء ولا يجوز أن يطلب منا القبيح هذا حاصل 
كلامه. وهذا الناظر نفسه قد أورد حصول الظن عقيب الأمارة. ومنع أن 
يخلقه الله سبحانه لما ذكرء والتزم أن العبد يفعله (بقوله)”” باختياره.» وهو 
التزام بخلاف الوجدان فإن حصول الظن عقيب الأمارة قهري لا يرتاب في 
ذلك منصف. والجواب أن (مورد)!4؟ الخير صاحب «الغايات»» إذا أورده 
على وجه يقتضي رجحان المخبر به» فقد أراد منا أن ننزله منزلته ونقضي 
غليةيال نتنضاء: مواقا وا اول عل من سمع الك لقي فإن قطعنا 
بمقتضاه كان ظلما منا وتنزيلا له غير منزلته» كما لو قلنا إنه لا يقتنضي 
الرجحان؛ مثاله: العموم يقتضي دخول زيد ويترجح (بعدم)”” ظهور 
المنافي؛ فلو دل دليل على خروج زيد لم يناف ذلك رجحان دحوله بالنظر 
إلى دلالة العموم؛ وإنما المحال كونه داخلاً غير داخل نفِي نفسه (فلذا)0) 
يصح تعارض الظنين لأن مقتضاهما الرجحان والمظئون في نفسه غير 
مختلف اختلافهماء بل قد يكون على خلافهما (معاً)'"' بخلاف القطعيين 
للزوم تطابق الدليل القطعي ومدلوله فيلزم من معارضتهما حصول المدلول 
على حالين متنافيين وهو محالء ثم نقول: والفرق بين (المطلوب)) 
العملي والاعتقادى غير بين؛ إذ كل عمل مترتب على اعتقاد كونه كذلك 





() سقط من (ص). 

(0) في (ص): الجهل. 

(*) سقط من (ص). 

(4؛) في (ز) و(ص): لمورد. 

(5) في (ز): بعد وفي (ص): بعدم المنافي. 
05 في (ص): فلا. 

(0) في (ص) سقط لفظ : معا. 

(4) في (ص): المدلول. 
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(أو)”2 ليس له الحكمء والعمل على الحل والحرمة حتى يعتقد ذلك ولا 
يحل له العمل قبل ذلك الاعتقاد.» فقد طلب منه الاعتقاد المذكور كما طلب 
منه الاعتقاد المجرد (فيقبح)”'' بزعمهء لا سيما على قوله إنه يفعله المكلف 
وقد البسلككدهذا تلان قول: الوعودية: لآانه القطنث الل (أوار)" هلية 
المحقق المذكورء وإن كان بطلانه معلوما بالتواتر المعنوي من السنة. 
ويكفي (المناظر)”*؟ المجادل معهم مجرد المنع» والناظر غني بالعقل 
والكتاب والسنة بحيث لا أوضح من بطلان مذهبهم فيهاء وقد نشأ من 
(مفاسدها)””2 توهم القاصرين منهمء وكذلك خصومهم في غير المسألة 
كالأشاعرة أن ظنوا أن القول بالوعيد ناشىء عن إثبات الحكمة ففرعوا 
أوضح باطل على أوضح حق والله المستعان. 


ص - القاضى : لا بد من القطع من انتفائه وكذلك كل دليل مع 
معارضه لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر”"'. 


قوله: وكذلك كن دليل مع معارضه كأنه أراد المعارض بالعقل. 
ولكن يتعين حينئذ أن يكون تحرير المسألة يمتنع العمل بالعموم قبل 
النظر في كيفية العمل بمقتضاه مع التخصيصء» لكن المسألة شهيرة 


(1) في (ض): إذ. 

(1؟) في (ص): فيصح. 

فو في (ضن )2 :دان 

(8) في (ص): الناظر. 

,0( في (ص) : مفاسدهم. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١158/9(‏ و«بيان المختصره: )51١/5(‏ و«النقود 
والردود»: (378/9) وارفع الحاجب»: (#/555) و«تحفة المسؤول»: )9"١8/9(‏ 
واجلامزن الذهىة: (ص١١35).‏ و«العدة»: (918/15) و«إحكام الفصول»: (ص"5١)‏ 
والأضنول السرخسى!: (177/1) و«المحصول»: )1١4/١(‏ و«الإحكام!' للآمدي: 
(15/6) و«التحصيل): (١/الا”)‏ وهروضة الناظر): )9/1١9//5(‏ و«نهاية السول"»: 
)5١07 2 1 0”/0(‏ و«فواتح الرحموت»: )751//١(‏ و«البحر المحيط»: (3”5/9 - 1؟3) 
و«تيسير التحرير»؟: )70/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»؟: (598/9). 
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بالعمل قبل البحث عن المخصصء. فعلى هذا قوله وكذلك (كل)”؟2 دليل 
مع معارضه"'' في حيز المنع؛ لأن الدليل مقتضى ظاهر فتركه لمعارض 
غير ظاهر من مانع أو غيره معارضة بين ظاهر وغير ظاهرء وتسوية بين 
الراجح والمرجوح. والحق التفصيل فمسألة العام والخاص مما ضعف 
ظهور الدليل العام لكثرة التخصيصء فلا يجوز العمل بالعام لأنه ليس 
بظاهرء فما ساواه من الأدلة فحكمه حكمه. وما غمض فيه المعارض 
بحيث لا يقدح (في”" الظن الحاصل عن الظاهر فليس كذلك» وقد 
تقدم ذلك مراراً وسيأتي التصريح به للمصنف والشارح في الاعتراضات». 
وننبه عليه في مواضعء. وحاصله أن المدار على حصول الظن بالدليل 
والتجويز البعيد لا يقدح فيه فلا عذر عن العمل (به”*' فإن قوى 
التجويز باعتبار ما بحيث يمنع الرجحان المعتبر ويوجب قلق النفس 
تلع البحث؛ على أنا قد بينا في غير هذا الموضع وجوب بلوغ 
غاية الجهد بقوله تعالى #ذَالفأ مَا أسْنَطعَم 4 [التغابن: 0]15 وقوله يله : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما د “كي بولآن:. لظن وزل عل 
العلم فيتعين الأقرب إليه وغير ذلك لكن ذلك لا (يتعذر) عن العمل 
بالظن الحاصلء ولا ينافي وجوب السعي في طلب زيادة الرجحان 
فليتأمل فهو أصل كبير خطير ومحط كمي في مواقع 
(اسع اليب 057 ما ذكرناء وإن كانوا هنا قد اكتفوا بالفصم عن القصم 


)١(‏ سقط من (ص). 

(0) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: .)١158/75(‏ 

(9') سقط من (ص). 

(4) سقط من (ص). 

)0( في جميع النسخ (نعني) وصحح بهامش (ق). 

(5) «البخاري»: (556/8/5؟) رقم (5864) والمسلم)؟ : (/ولاة) رقم )١*719(‏ وغيرهما. 
(0) في (3) و(ز): عن 

)04 في (ز) و(ص): يعذر. 

(9) في (ص): رحالهم. 

)٠١(‏ في (ق): استدلالاتهم. 
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ولم يبلغ سكين”2 حزهم العظيم (العظم) '". 


ود 


و5 





.)95/١( انظر: المجمع الأمغال»:‎ )١( 
في (ضى) 7 السكينة:‎ )0 





الظاهر والمؤول 


ل و 


ص - وعد بعضهم حمل مالك: ©«#إِنَمَا ألصَّدَقَتٌُ» [العوبة: 68]. إلى 
آاخرها على نيان المضرف من ذلك .وليس منة- لأن سباق الآبة قله م 
الرد على لمزهم في المعطين ورضاهم في إعطائهم وسخطهم في منعهم 
بدل: عله 

قوله: #إِنَمَا الصَّدَقتٌ» [التوبة: ...56١‏ إلخ. هذا الحصر إضافي كأنه 
قال إنما الصدقات لهؤلاء لا لهؤلاء. وقوله الصدقات لهذه الأصناف مغلا لا 
يلزم منه (الاستحقاق"'' المجموعء وكان يلزم الشافعي القسمة بين أفراد 
الصنف في المنحصرء وصيرورة الزكاة بيت مال في غيره ولم يقل بذلك. 
لم لم تيجىء"" قضية تؤيد هذا المذهب. فالتعلق باللام لا يفيده لأن معناها 
أن هذه الأصناف أهل للزكاة وهذا لا يتعرض للتقسيم والتوزيعء وأكثر ما 
يقع الإبهام من خصوصيات الأمثلة فينبغي أن يطرح ذلك ويرجع إلى نفس 
القاعدة. وقد سلكوا أعجب من هذا حيث قالوا ولا بد من ثلاثة من الصنف 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضدا: )١7١/5(‏ و«بيان المختصر»: (478/5) و«النقود 
والردود»: (؟/494:*) و«رفع الحاجب)»: (475/9) و«تحفة المسؤول»:  ”١١/#(‏ 
)”١7‏ و«البرهان»: )087/1١(‏ و«المستصفى»: )101/١(‏ و«الإحكام! للآمدي : (/5ه) 
و«البحر المحيط': (149/5) و«تيسير التحرير»: )١18/١(‏ و«فواتح الرحموت»: 
(2)2. 

00 في (ص): إلا استحقاق. 

(9) في (ق): لم نجد. 


ابن الحاجب 


للفظ الجمع. ولا شك أنه مثل فلان يركب الخيل وينكح النساء (ما)"'' يراد 


إلا الجنس. 
وعدي 


حك 


101 . رياف عر رز 





المنطوق والمفهوم 


ص - المفهوم الدلالة منطوق؛ وهو: ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق... وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً فتنبيه 
وإيماء كما سيأتي وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين 
قبل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي”". 


قوله: «اتمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى)”"' هذا الحديث تجد 
تطبيقهم على التمثيل به هنا وتطبيق الفقهاء على الاحتجاج بهء على أن أكثر 
الحيض خمسة عشر يومأ حتى يظن أنه سنة متواترة» ثم اسمع كلاء 
المحدثين فيه. 


قال ابن حجر في (التلخيص”": لا أصل له بهذا اللفظ قال: الحافظ 
أبو عبدالله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في (الإمام) عنه ذكر بعضهم 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضدة: )١91١/5(‏ و«بيان المختصرا: (4"7/5) و«النقود 
والردود»: (7/١ه”)‏ و«ارفع الحاجب»: (#/188) و«اتحفة المسؤول»: (/18") 
و«الإحكام» للآمدي: (20) و«شرح الكوكب المنير»: (#//49) و«نهاية السول»: 
/58) واإرشاد الفحول»: (ص56؟5١)‏ و«التقرير والتحبير؛: )١١١/١(‏ و«نشر البنود؛: 
(88/1). 

(0) قال الحافظ. لا أصل له بهذا اللفظ وكلام المصنفات في نفس الموضع في «تلخيص 
الحمير؟: .)١57/١(‏ 


.)157/1١( )9( 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 20 
مث الس 11 ل ااا ل 11011 1 
هذا الحديث ولا يعبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقى في (المعرفة)"'؟ هذا 
الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب 
الحديث ولم أجد له إسناداء وقال ابن الور 28 انل وهذا 
لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه وقال الشيخ أبو إسحاق”؟؟ في «المهذب”"' 
لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء وقال النووي في اشرحه”'' باطل 
لا يعرف. وقال في «الخلاصة"'' باطل لا أصل لهء وقال المنذري لم 
يوجد له إسناد بحال”" انتهى كلام ابن حجر" ثم ذكر حديث: «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصو)'''2 وحديث: «تمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
شهر رمضان2'2 وحديث: «إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة فلا 
تسجد لله سجدة'"' ثم قال: ولا دلالة في فى عنما لكر على الل 
يعني أكثر الحيض. أقول: ثم لا دلالة (لذلك*'' اللفظ على هذا العدد 


.)"51//1١( «معرفة السنن والأثار»:‎ )١( 

() هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي أبو الفرج 
(04ه ‏ لاوهه). انظر: «تاريخ الإسلام'»: 2/0 و«تاريخ ابن الوردي»: 
.)١١5/9(‏ 

.)١138/١( ) 

(4) هو: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي شيخ 
الشافعية في عصره. (9#”"# _ 95ا5ه). انظر: «سير أعلام النبلاء»: )4075/1١8(‏ 
واطبقات السبكي» : (4/ه١؟).‏ 

.)"9/١( (ه)‎ 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب»: (5؟/8/ا7). 

(/ا) «تلخيص الحبير»: .)١157/١(‏ 

(6) «تلخيص الحبير؛ا: .)١1517/١(‏ 

(9) «تلخيص الحبير»: .)15/١(‏ 

(١٠)«المستدرك»:‏ (5//ا١7‏ رقم من حديث أبن مسعود. 

.)١15*/1( «تلخيص الحبير»:‎ )١0( 

(؟١)‏ «البخاري»: (589/9)رقم (1860) وامسلم»: )85/١(‏ رقم (5/!) من حديث أبن عمر. 

.)١15/١( «تلخيص الحبير»:‎ )١1*( 

)١4(‏ في (ص): بذلك. 


المخصوص (اللهم)"'' إلا على فرض (مقدمة)”"2 وهي أن أقل الطهر خمسة 
عسّر 5 ودون إثبات ذلك خرط القتاد. فاضمم أصل الدليل 5 
الالعه لع :انط إلى أ قو اارتقع ذلك النيات المكمة .راجعلها (غير 3 
55 1 سبحانه يستدركك في مدارك (تبني)”* عليها فلاحك وتجارتك 
تسآلء الله التوفيق» ظ 


والذي في كلام ابن الحاجب"'"' هنا أن الحديث المعروض يدل على 
أكثر الحيض أيضاء وقد ذكر (ذلك)”" غيره أيضاًء وهذا عجيب فإن مدلوله 
انقسام وقت المرأة. فيحتمل حينئذ أن يكون لحظة ولحظة على ما هو أحد 
الأقوال في الحيض وهو الأصلء ولم يتبين دليل للموقنين» وكذلك يكون 
الانقسام على شهر فشهر (أو سنة سنة)*' فإن قلت: هنا مقدمة هي أن 
الشهر غالب في عادات النساء ولذا أحال عليه يَلهِ في المستحاضة. 


قلت: المبالغة لا تبنى على العادة بل على طرف الشيء الذي يولع 
فيه وصورة المبالغة نادرة غير غالبة» على أن اللفظ المذكور لم يتعرض 
لكمية المقسوم بداب ا لم ونظيره قولك المال بين الذكر 
والأنثى أثلاثا فإن كيفية القسمة لا تشعر بكمية المقسوم؛ والحاصل أن مبنى 
الاستدلال على لزوم أقل الطهر (لا أ )90) الحيض وهو ممنوع؛ ألا ترى 
أذ الطيير ناشين فى العادة ثلانة .وعشروة هوم أن أريعة بوعترون بزلذا 





() سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ق). 

فرة في (ص): علي. 

0 في (ص): عبارة. 

(( في (ص): يتبني 

(0) انظر: «مختصر المنتهى من الردود»؛: (#61/7). 
(0) سقط من (ص). 

08 في (ص): وسنة فسنة. 

0 في (ص): لا كثر. 


أحال كل المستحاضة على ذلك لغلبته واتفاق الاستواء 0 في غاية من 
التعةه دل الى يعفر على لزاقعة:(النقي )7 11 كن 
المفروضة»؛ وما كل ممكن يلزم 0 فلو يتلمنا مقا وقوع الحيضص 
كيية عقر :روما قبن شبرظ بزقياء )3*1 اكد اليه آنا .ركوة الطير 'فى ذلك 
الواقعة خمسة عشر (أيضاً)”'' ليصح التشطيرء وأما أن يجعل التشطير لحيض 
فته وسهات أن ان .الذي )"انيما غانة الأععاد قت ع.يتحاقى عن كانون 
الحكمة ربياك نل الريحية كله ْ 


ص - مسألة: مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفاً ويسمى 
دليل الخطات”5) 


قوله: مفهوم المخالفة قد عرفت أنهم شرطوا للأخذ به ألا يكون 
وغعرض وار فيقال لهم الوحي محتص (بعلام)”"') الغيوب» وما عندنا 


() سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) في (ق): الاتفاقات. 

() في (ز) و(ق): بوقوعه. 

(©) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): (يوما). 

0ع( في 0 و(ص): زمائين 

(6) انظر المسألة: «شرح العضدة: )١97/5(‏ و«بيان المختصر»: (144/5) والرفع 
الحاجس»: )20٠/#(‏ و«الردود والنقود»: (5/5”") واتحفة المسؤول»: (58/9؟”) 
و«العدة»: )١184/5(‏ و«البرهان»: )554/١(‏ ولإحكام الفصول»: (ص"14) 
و«المستصفى»: )١191١/5(‏ و«التمهيد): )7١/١(‏ و«الإحكام) للآمدي: (/55) واروضة 
الناظر»: (1/8/5/) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص087) و«التقرير والتحبير؛: )١١8/١(‏ 
واتيسير التحرير؛: )98/١(‏ وانشر البنود»: )47/١(‏ واشرح الكوكب المثير؛»: 
(*/586). 

(9) في (ز): الحكم وعرض فائدة. 

)١(‏ في (ق): العلام. 


من معرفة حكمه (إلا كما)''' يأخذ المخيط”" من البحر طقل لو كن لمر 


8 كَدتٍ رق لْقِدَ اَلبحَرُ» [الكهف: 26٠١4‏ الآيةء» «#و”“لو أَنَّمَا فى الْاْضٍ 


ار 


مِن سَجِرَةَ أَقللدُ”''* [لقمان: 97]. فإذا كان هذا حالنا الذي لا ننفك عنه 
0 نعلم أو نظن نفي جميع (حكمه)"'' في أمر ما هذا إلا إحالة 
على تفال 


ص - فأما مفهوم الصفة. ..وقيل له في قوله: «خير له من أن يمتلئ 
شعرا) المراد الهحاء أو همحاء الرسول فقال لو كان كذلك. لم يكن لذكر إلا 
مثلا معنى لأن قليله قولهما كذلك فالزم من تقدم الصفة المفهوم. وقال به 
الشافعي وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة. قالوا بنيا على 
اجتهادهما. أجيب بأن اللغة تثب * تلبت بقول الأئمة من أهل اللغة ولا بيقدح فيها 

372ع( 
التجوير . 


قوله: بأن اللغة تغبت بقول الأئمة إن أراد فيما رووا فمسلم ولا رواية 
هناء وإن أراد فيما رأوا فممنوع كما في آرائهم الشرعية والعقلية»؛ يوضحه 
أنه إذا اختلف عربيان سليقيان فى معنى جعلنا كلامهما لغتين» ولو اختلف 
إمامان لم نجعل (كلامهما لغتين6” بل يجب الترجيح بين قولهما إما 


)١(‏ في (ص)؛ مثل ما. 

0( في (ز): المختص. 

() سقطت من (ص). 

(5) زيادة من (ص): تثمة الآية. 

(5) في (ز): كيف. 

(5) في (ص): الحكمة. 

0) انظر المسألة: الشرح العضد»: (9؟6/9/!ا١)‏ وابيان المختصرا: (9//5ا515) و«الردود 
والنقود»: (8””5/9) وارفع الحاجب»: )0١١/5(‏ واتحفة المسؤول»: )001١/(‏ 
و«المعتمد؛): )١6١0/١(‏ ولإحكام الفضول»: (ص"455) و«البرهان»: )408/١(‏ 
واالمستصفى»: )١9١/5(‏ و«التمهيد»: (؟//! )٠١‏ و«الإحكام» للآمدي : (/58) اتيسير 
التحرير»: )٠1١7/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (#/198). 

0 في (ص): احتلافهما تعيين. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

بيب يي 707007ببب؟ت7779 0ر4 43ت 
بترجيح القول (بشواهد"'' حيث ادعيا قاعدة مستنبطة نحو الرفع والنصب 
في (فإذا)!" هو هي أو فإذا هو إياها في مسألة العقرب» وأما (ترجيح)"" 
رواية الراوي حيث اختلفا في معنى لفظ فتارة نجمع بين قوليهما وتارة نثبت 
أحدهما وننفي الآخر حيث تعذر الجمع؛ بخلاف العربيين فلو كان قول 
الأئمة مشولا معطلا لساوى: قوله السليفيية: 


ص - وأيضاً لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق . 
بالذكر فائدة” '. ' 


قوله: وأيضاً لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة فإذا قلت 
أكرم زيداً التميمي فقد أردت أن توقع الإكرام على زيد المقيد بكونه تميمياً. 
ففائدة ذكر الصفة تعيين من أريد إكرامه.ء فكيف يقال لم يكن لتخصيص 
محل النطق بالذكر فائدة» وكيف يطلب فائدة زائدة على فائدة (الوضع"'* 
وهل هو إلا مناقضة بمنزلة قولنا هذا المعنى وضع له هذا اللفظ ولم يوضع 
له لأنه جزء الموضوع بزعمه؛ لأن الموضوع له هو ذلك مع فائدة ما 
يزعمه؛ على أنه على تقدير زعمه لا يلزم صحة إرادة تلك الفائدة حين يعدم 
غيرهاء مثلاً زيد القيسى فى مثالنا يحتمل ثلاثة أحوال أن يكون مأمورا 
تكرايه أل امنيا عزن كيه أن متكا عفد لعن لاس 111 كرام انقاناة 
ومدعي المفهوم يقول هو منهي عن إكرامه. فنقول: لو دل على النهي عن 
إكرامه فى حال عدم فائدة أخرى لدل على ذلك مع وجود تلك الفائدة؛ إذ 
معنى الدلالة هنا التلازم (وتعدد)”'' الفوائد لا ينافيه» وحاصله أن اللوازم 
)١(‏ في (ص): بشواهده. 
(0) لا توجد فى (ص). 
ف 5-0506 
(4) انظر المسألة: المصادر السابقة. 
(4) في (ز): أو وضع. 
(5) في (ق): بمأموراً. 
(00) سقطت من (ص). 


0 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
العقلية للموضوع له إذا لم تتناف خارجاً لم يلزم من وجوداتها نفي 
(للآخر"'' فكان يلزم من (وجود)'" المفهوم على فرض الفوائد (لآخر)" 
وعدمها فلم فرقتم بين الأمرين» وعلى الجملة (فالتعلق)”*' باروة الخد عن 
الفائدة ساقط إذ وضع الصفة؛ لتقليل الاشتراك» وقد حصل فلزم أن زيدا 
القيسى مسكوت عنه وهو مرادنا بنفى المفهومء وقد عرفت من هذا التحرير 
مساواته لمفهوم اللقب وإنه يختل الكلام عند إسقاط الصفة لأن الكلام الذي 
يعين زيدا التميمى من شرطه وجود هذه الصفة وقد تبين بذلك أيضأ سقوط 
إبتاكر)!*1 بها يتم لكو بيه وفاككر كنا «التعرضن البدان: لمعنه اليه ال براي 5 
يفهمه كل ناظر أردنا تنبيهه لظهور ضعف أدلته كلهاء ومن ضعفف عن معرفة 
ضعفها مع الوضوح فلم نضع هذه الحواشي لمثله. 


ص - واستدل لو لم يكن مخالفاً لم تكن السبع في قوله طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً مطهرة”". 


قوله: لم تكن السبع مطهرة لأن تحصيل الحاصل محال لم نتعرض 
لتزييفه وتحقيقه وأمثاله مما لا يحصىء, إن قولنا مثلا الرضاع محرم مطلق 
يصدق على الرضعة والخمس والعشر ولا يلزم من حصول الحكم من بعض 
ما صدق عليه المطلق عدم حصوله من بعض آخر؛ فإنك إذا قلت درهم من 
هذا السم يقتل بعد قولك هذا السم يقتل لا يلزم أن لا يقتل خمسة دراهم. 


)١(‏ في (ز) و(ص): الآخر. 

)00( في (ص): ثبوت. 

(©) في (ق): للآخر. 

(6) سقط من (ص). 

(5) في (ق): إلا لأنه. 

(0) انظر المسألة: شرح العضد): )١178/75(‏ و«بيان المختصر»: (151//5) ولرفع 
الحاجب»: (0585/5) و«الردود والنقودا: (1/لالا") واتحفة المسؤول»: )*:١/6(‏ 
و«المعتمدا: (١/7؟١)‏ ولإحكام الآمدي»: (1/6) و«شرح مختصر الروضة»: 
008/0 واتيسير التحرير؛: )١١7/١(‏ وافواتح الرحموت»: .)477/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب - 
نقول الخمس لا تحرم أو الست لا تحرم بل (يكون)''' الأكثر (بالأولى)'"! 
يبوضح هذا المعنىء (وأن المقيد فرد من أفراد مطلق الرضاع)”" في 
قوله علد : ابحرم من الرضاع ما وترم من لدبي" (الحدبي ينف" وتحرة 
بل قوله تعالى: رَأْمهئُكُمْ كم الى أرَصَعتك رَأَموَنْكُم قرت الرَصعَةَ »4 [النساء: 
*]. فالئنص على ات لا نتعرض لما عداها مع وجود المطلق. 
ومع الاقتصار عليها (يكون مثلاً”'' الأكثر أولى والأقل مسكوتاً عنه؛ نعم 
قد يحصل الاستغناء بالأقل لعارض الترتب» مثاله: ضربت بسيف يقتل زيداً 
تستقل بالحكم وضربات (تعدها”" لا أثر لها ولو وقعت الضربات في آن 
واحد لحصل الحكم بالمجموع (فليتأمل)”"". 

ص - وأما مفهوم الحصر فمثل: صديقي زيد والعالم زيد, . . . القائل 
به لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص. لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله 

لمعهود زلفي ؛ بمعنى الكامل والمنتهى. قلنا صحيح. واللام للمبالغة فأين 
الحص ؟” ا 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) في (ق) و«(ز) (المطلق والخمس هنا فرد من أفراد مطلق الرضاع). 

(؟) «البخاري» : )2 رقم (1١٠ه؟)‏ ولمسلم) : (/او١١1)‏ رقم .)١514©(‏ 

(6) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): الخمسة. 

0) في (ز) و(ص): مثلاً يكون. 

(6) في (ق): تعدها. 

() سقطت من (ص). 

(١)انظر‏ المسألة: اشرح العضد»: (187/6) و«ابيان المختصر»: (789/5) وارفع 
الحاجب»: )5١/5(‏ و«الردود والنقودا: (87/5") و«تحفة المسؤول»: (##/50") 
ولإحكام الفصول»: (ص 11454) و«البرهان»: )480/١(‏ و«مختصر الروضة»: (5/١ه/)‏ 
و«روضة الناظر؛: (789/5) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص 67 988) و«البحر 
المحيط»): (67/14) واتيسير التحريرا: )١175/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)57"1/١(‏ 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كار اسسُسسش5252311ئ22222252 2 سه اس اله 
قوله: في الحصر واللام للمبالغة يقال إذا لم تكن لام الجنس فأي لام 

هي؟ وكأنه لما رأى كلماتهم في هذا التركيب (أنه)''' للمبالغة» وقد علم 
بالضرورة عدم اتحاد الأعم بالأخص بحسب الحقيقة سماها لام المبالغة 
وهذا يمكن من النحوي البحث كما تراهم يدعون للحروف أنها تجيء بمعنى 
كذا وبمعنى كذاء وعند المحققين كصاحب «الكشاف» أن ذلك على 
التفيسير:: لماعي متي 


الأفعال أهون من التصرف في الحروف كما ذكره القاضي زكريا"'' في اشرح 
التي غاية الكلام أن بحث المصنف هنا كما ذكره السعر©) التسخ 





9 0 


)0010 سقطت من (ز). 

(0) هو: زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري من كبار أثمة 
الشافعية فى عصره  875(‏ 975ه). انظر: «شذرات الذهب»: )١15/8(‏ و«البدر 
الطالع؟ : (/767)., 

(9) قال القاضي زكريا: واعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين» أما 
البصريين فذلك عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى 
ذلك الحرف على الحقيقة» لأن التصرف عندهم في الفعل أسهل منه في ل 
«غاية الوصول شرح لبخ الأصول»: رهن 5): 

(5) «احاشية السعد»: .)١18/5(‏ 


أبن الجا : 





النسخ 


ص - النسخ : الإزالة: نسخت الشمس الظل. والنقل: نسخت الكتاب 
ونسخت النعل. ومنه المناسخات. فقيل مشترك وقيل : للأول وقيل : للثاني. 
وني الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر فيخرج المباح بحكم 
الأصل والرفع بالنوم والغفلة وبنحو صل إلى آخر الشهر ونعني بالحكم ما 
يحصل على المكلف بعد أن لم يكن'"''. 

قوله: ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف الخ. حاصله جوابه أنا 
نريد بالحكم ما أراد غيرنا ممن لم يقل الحكم قديم فهو اعتراف بالحق مع 
الإصرار على الباطل. فهو أصرح مناقضة, ولا نزيدك (من هذا" على 
تحكيم عقلك إذ لا أوضح منه» ولكن أرادوا لجلجة الأمر ففضحهم عمود 
الصبح فاعبد ربك أو سلفك فلكم ل لعل الجر » [غافر: ؟7١].‏ 

وقوله: متأخر ليخرج صل عند كل زوال إلى آخر الشهرء وإن كان 
ممكن أن يقال أنه ليس برفع فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام 
بالتمام» يرفع لكن التصريح ودفع التوهم مما يصدق في الحدودء وربما 


(1)15 انر . البمالة : ااشرح العضدا: )١86/5(‏ و«بيان المختصر'ا: (191/5) و«الردود 
والنقود»: (3"91//5). وارفع الحاجب): (5/*”) و«المعتمد): (8514/5) و«إحكام 
الفصول»: (71") و«اكشف الأسرار» للبخاري: )١68/4(‏ و«شرح الكوكب المنيرا: 
(0786/6) و«البحر المحيط»: (514/5) و"تيسير التحرير)»: )١78/#(‏ و«المحصول): 
(5/1 ول«البرهان»: (597*/5؟1١)‏ و«المنخول»: (ص5898). 

(0) في (ص) (في هذا). 


يقال عليه أن الحكم كلام الله وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمهء فلا 
يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره. فأجاب عنه بأنا نريد بالحكم ما ثبت على 
المكلف بعد أن لم يكن ثابتاً""''. 


قوله: غا ثيك على المكلفه قال الميعلا" + ,يعن الخطات اليفعلق 
0 وهو 0 المعنى إنما يحدث بعد حدوث اشتر تاط لصحم 
التكليف 5 3 انتهى . 


يقال هذا الخطاب المحكوم بحدوثه هل هو صفة للباري تعالى 
كالقديم لزم كونه (تعال )40) وله للحوادث أم لا محل له كان عرضاً لد في 
محل كقول (الجبائية)”*' في الإرادة؟ ١‏ فو .هدلول الحروق والأصوات:»: 
كما قالوا القرات يراد نه الصفة الآزلية”"" ويرافدية الحزروف :والأضيؤات :(نإن 
هذا )00 قول المعتزلة. لكنهم ينفون صفات الأفعال الذي هو 0 
عند المعتزلة (فليس ذلك بمراد لهم)”” قطعاً (فيكون إثباتكم لحكم قديم لا 
دليل عليه ولا حاجة إليه كإثباتكم الصفة سميتموها كلاماً (بلا دليل)”*'. مع 
أن (أقيموا الصلاة) ليس بحكم إنما دل على أنا طالب (منكه)”'" لإقامتك 
إياهاء فالحكم كونه طالب فقط والكلا و4017 وجول فإن قالواة مسميناء 
كر 0 


.) 185  ١868/؟( انظر: شرح العضد):‎ )1١( 
.)١185/95( (؟) انظر: «حاشية السعد»:‎ 


(0) المصدر السابق. 
(4) سقطت 00 و(ز). 
(5) في 0 للحسائية. 


() انظر: 0 الفرق»: (ص>””7”7). 

0) في (ق): فإذا هذا وغير فإن. 

00 في (ص): فليس بمرادهم. في (ز): فليس: نمراد لهم. 
0 سقطت من (ص). 

)١(‏ سقطت من (ق) و(ز). 

)١١(‏ في (ز) و(ق): دليله 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
قلنا: فكل حكم شرعي مجاز إذا فالشريعة التي هي عبارة عن الإحكام 
مجازا وكون الحكم هو هذه العبارة ضروري البطلان عند العاقل المتشرع. 
فإن التزموه فليس بأول خرافاتهم ومكابرتهم. 
ص - المعتزلة: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً فيرد ما على الغزالي والمقيد بالمرة يفعل'''. 


قوله: والمقيد بالمرة يفعل فسره العضد”" بأن يقول يجب (عليهه)”" 
الحج مرة في العمر وزيد قد حجء وفسر هذا التفسير السعد بأن الناسخ 
(هو)”*" القيد أعتى لفظ مرة والمتسوخ (هو)'”" المقيك: أعى عليكهة. ققد 
نسخ في حق زيدء ويلزم على هذا أن يشمل هذا الاعتراض كل مقيد وهو 
واضح البطلان؛ لأن الحكم بعد التقييد وقد اعترضه السعد'' (وبهذا)” 5 
الثناء الجميل: على الشارح بهذا التدقيق. فإن قلت: يحتمل أن مراد الشارح 
أن المنسوخ الدليل المتقدم الذي استند زيد في حجه إليه إذ لو حج بغير 

قلت: إن كان ذلك | لمتقدم ظاهر الاستمرار فهذا سخ محقق. وإن 
كان مقيداً بالمرة (فهذا)”*' المتأخر (مؤكد)'' ليس بتكليف فلا ناسخ ولا 
منسوخ فهذا الإلزام وتفسيره وتفسير تفسيره (مجرد”''' هيام في ظلام 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١181//5(‏ و«بيان المختصر): (444/5) و«الردود 
والنقود): (999/5). وارفع الحاجس): (5/”) و(اتحفة المسؤول»: (#9/؟/ا") 
و«!المستصفى»: )١١8/١(‏ و«البرهان»: (5//ا791١)‏ و«البحر المحيط»):  58/4(‏ 55). 

(؟) «شرح العضد»: .)١181//5(‏ 

(1) سقط من (ص). 

(5) سقط من (ص). 

(5) «حاشية السعد»): .)١189/9(‏ 

0) في (ز) و(ق): بهذا. 

(9) في (ز): موكل. 

)٠١(‏ سقط من (ص). 


(والسلام)"''. 
- الإجماع على الجواز والوقوع وخالفت اليهود في الجواز”'". 


قوله: وخالفت اليهود. يحتمل أنه قول بعضهم من أهل المكابرة 
والبله. وقد ذكرت ذلك لبعض علماء اليهود فعجب وقال لا يع هذا لكثرة 
الناسخ والمسبوخ في الترراةه رزعم أنه ما سمع ذلك في فرقهم أنه لو 
وقع كان مكابرة وأما أبو مسلم”" فإنما (خلافه لفظي”؟؟ لأنه رآه تخصيصاً 
في الأوقات. فعلى الجملة من خالف في النسخ على الحقيقة فهو مكابر لا 
ينبغي ذكره وعلى التجوز كأبي مسلم لا ينبغي إيهام وقوعه في المحظور بل 
يبين مراده!©؟ واللّه أعلم. 
- قالوا إن نسخ الحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء 
وإلا فبعث», وأجيب بعدم اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الزمان 
والمكانة”, 


(0) سقطت من (ص). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد): (188/5) و«بيان المختصرا: (149/5) و«الردود 
والنقود؛: (407/5). ولارفع الحاجب»: (10/4) و«تحفة المسؤول»: (#/ه/ا”) 
و«البرهان»: )١50/5(‏ و«إحكام الفصول»: (9325) و«المحصول»: )077/١(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (077/9), 

(6) هو محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي أبو مسلم الكاتب المتكلم ولي أصفهان وبلاد 
فارس  5904(‏ 977اه). انظر: «الوافي بالوفيات»: )١1/8/5(‏ و«معجم الأدباء' 
(ه/ة؟؟؟)., 

(4) في (ز): خلافي لفظي. 

(5) قال تاج الدين السبكي وأنا أقول أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي. وذلك 
أن أبا مسلم لم يجعل ما كان معنياً في علم الله د تغالن ء قمااهو حعفا باللفظطة 
ويسمى الجميع تخصيصاً. ولا فرق عنده بين أن يقول (وأتموا الصيام إلى الليل) وأن 
بقول: هنوسرا مظلقا: وعلمة محيط:رانة ميدرل: لا تضوهرا وت اللبل:والجفاعة 
يجعلون الأول تخصيصاً والثاني نسخا 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدا: )١189/5(‏ و«بيان المختصر': (008/5) و«الردود 
والنقود»): (5؟/5 .)5١‏ وارفع الحاجبس»: )5١/5(‏ و«المعتمد»): .)”9/1/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 
قوله: أجيب بعدم اعتبار المصالح ولفظ الشارح"'' الجواب أنا لا 
نعتبر المصلحة فإن عنيتم بالعبث ما لا مصلحة فيه فهو ملتزم المذكور في 
السؤال: لظ الحكحة (تاأبدلوه)""'(فى السرات)'* يلفط المصيلحة. 
والمسراجة الحضى» يوالها تعلوا :ذلاك 55 اللواذ والمغالطة لثلا يصرحوا 
بما هو لازم لهم على أصلهمء فكان قياس الجواب (أن يقولوا”*' إنا لا 
نعتبر الحكمة فإن المصلحة لم يذكرها السائل. ومن لم يعتبر الحكمة فقد 
غوز العنية :ويا عا مع هذا الشراة وهل بن العيك والحكمة درق قهو 
الحسن والقبح أم لا فرق (فدعوا)”*' التستر ببيت العنكبوت إن كنتم تعلمون. 


ص مسألة : المختار حوارز النسخ قبل وفت الفعل مثل : ححوا هذه 
السنة ثم يقول قبله: لا تحجوا. ومنع المعتزلة والصيرفي”". 


من المقدمات مسألة يصح التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه عند 
وفته. ومرجع العيمالعية إلى أمر واحد. وهو هل يجور من الباري 
(تعالى) ” تكليف من علم الله سبحانه أنه لا يتمكن مما كلف به لعارض 


مووكت أو غيره من الموانع. ويتفرع عليه هل يجوز أن ينسخ قبل التمكرة: 


(1) «شرح العضد»: (189/95). 

(0) في (ق) ما بدلوهاء وفي (ص) تأوردوهاء وفي (ز) سقط لفظ في الجواب. 

(9) زيادة من (ص). 

(؟) سقط من (ز). 

(( في (ص) فدعوى. 

() انظر المسألة: االشرح العضد): )١91/5(‏ وابيان المختصر»: (2017/5) و«الردود 
والنقود»: (9؟/5:94). والارفع الحاجب»: (58/95) و«تحفة المسؤول»: (8/ 8م8) و«إحكام 
أبن حزم): (7/5١1ه)‏ و«إحكام الآمدي»: )١5١8/*(‏ و«المسودة»: (ص85١-‏ ا8١)‏ 
- تنقيح الفصول»: (ص "*056‏ 3”01097) و«الإبهاج شرح المنهاج» : (14/0”") ولاكشف 

سرار» للنسفي: )١515/5(‏ و«البحر المحيط»: (886/5/- 87) و«تيسير التحريرا: 

00 و«شرح الكوكب المنير؟: (011/5) و«إرشاد الفحول» (ص154). 

(0) سقطت من (ز). 


تك نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

رست مميالة: الس اله براسها تعاهى الع لوازم الأول نيا 
وإثباتاً ومن أصول المعتزلة أنه لا بد في التكليف من إرادة المكلف تعالى 
لما كلف به» وإرادة حصول ما علم استحالة حصوله محال بخلاف ما يتركه 
المكلف باحتياره فإرادته جائزة» فمنعوا المسألة بفرعها؛ إذا حققت هذا 
غعلهت أن المصعقة خبط المسالفين خبظ عشواة: وجال معهم في كلام 
أجنبي عن محل النزاع» وبيانه أنه في المسألة الأولى جعل محل النزاع انتفاء 
شرط وقوع الفعل عند وقتهء وأراد بوقته وقت المباشرة لا الوقت الذي 
ضربه الشارع للفعل. ثم جعل من الشرائط إرادة الفعل وكذلك قال في 
الفرع جواز النسخ قبل وقت الفعل وإرادته وقت المباشرة» إذا عرفت هذا 
فقد عرفت سقوط الإلزامات التي ذكرها بالمرة» غاية ما يتصور وروده فعل 
إبراهيم (عليه. الصلاة والسلام'' ومع معرفة محل النزاع لا (يرد)”" لأنه قد 
تمكو ال ترام 0 ولده عليهما السلام» وأيضاً يقطع بذلك لقطعية 
الدليل المانع من التكليف المذكورء سيما (مع)”*' عدم صراحة قصة إبراهيم 
في محل النزاع وقطعيتها فيه إذا لكان من تعارض القواطع. ثم بعد هذا لا 
معنى للتعرض لكلام المصنف مع كثرة وجوه الاعتراض على تحريره أيضاًء 
فلقد أوغل في التخليط جدأ شبه هندي يخاطب عربياً ويغضب ويرضى بناءً 
على ما يتخيله من مخاطبة العربي؛ ومن أعظم الاعتراض عليه الاعتراض 
على نقله عن المعتزلة أن الخليل عليه (الصلاة)© والسلام توهم الذبح ولم 
يؤمر به» وهذا بهت بحت ولا يقبل مثل هذا على مسلم إلا بيقين»: وهذه 
كتب المعتزلة فليأتنا بشيء (منها)'' ذلك وقد (حررنا”" الغلط عليهم في 


010( في (ص): عليه السلام. 

00 في (ض) بره 

فو فى (ص): ألا توق أله ما ور 
(9؟) سقطت من (ز) و(ق). 

(5) زيادة من (ص). 

ف في (ص): مر بنا. 





نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

اك سس للست 1 21110 
مثل هذا الكتاب وغيره فلا يوثق به وسائر المختلفين كذلك». خلا أن نقل 
الأشاعرة (عه)('2 المعتزلة كثر فيه الغلط جداً (فليختبر”"' ذلك من كان 
يعبدالله لا من يعبدالمذاهب وأربابهاء نعم الذي وهم الخليل (عليه الصلاة 
والسلام)”"' هو ابن عربي الزنديق» وقد أطال في خيالاته في ذلك وقد ذكر 
(ذلك”؟2 عنه المقري”*' في حكاية مقالاته الخبيثة في قصيدة طنانة 
(جمع)"' فيها شيعا كثيرأ من كفرياته ا 


وقال خليل (الله)**) في الذبح واهم ورؤيا ابنه تحتاج م يه 


وكاث: المضهفه راق هذا انق قصرفه فى “المفولة اليتحفانا مه 
زلوك )417 وان عدن اقول كل قائل + :والعوين من هذا المحدير أن لا تقد 
بمثل هذه الضلالات» وفيه نصح (للمتقدم''' عليه رجاء أن يقل لحوق 
نال ذلك :7" لكذرة المعلدي» 


ص - مسألة : الحمهور جوارٌ ينسح مثل : صوموا أبدأً بخلاف الصوم 
واجب مستمر أبداً. لنا لا يزيد على صم غداً ثم ينسخ قبله. قالوا متناقض. 


010( في (ص): على. 

ف في (ص): عليه السلام. 

(14) سقطت من (ص). 

() هو: إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله بن إبراهيم الشرجبي الشاوري الزبيدي (8ه/ا ‏ 
/ا“مه). انظر: «تحفة الزمن» (3714/5”) و«طبقات صلحاء اليمن»؛ (ص09١").‏ 

() سقطت من (ص). 

(0) سقط من (ص). 

(60) سقط من (ص). 

(94) من قصيدة مطلعها: 
الآاتها زفعسول'الله هداز تتاعين “طبور علي شنورفاته والشيعبائر 
انظر: «ديوان ابن المقري»: (ص19١).‏ 

)١(‏ في (ص) : بهم. 

)١١(‏ في (ق) و(ص): للمنقوم. 

)١(‏ سقط من (ص). 


قلنا: لا منافاة بين إيحاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالووك7 23 


قوله: كالموت فرق بينهما الشارح بأن النسخ يتقدمه الثبوت لأنه وقع 
بخلاف الموت» ودفعه السعد بأنه إلزام للمعتزلة حيث قالوا بالتكليف قبل 
الفعل من غير تفرقة بين من علم الله أنه يموت أو لا يموت انتهى”". 
ار هذا في الأخذ بأعم العام ما جرى لبعضهم وهو الفضل 05 
دكين انه ضرب بابه رجل فال (فمن) الرجل؟ فقال: من بنى ادم. 
تخرج إليه والتزمه وقبله» وقال: الحمد لله ما ظئنت أنه بقي أحد من 
(أعل )"بهذا ( الس )""" كاله بوعا "7" وكن محققنا: ردهي المعدالة فى 
الحاشية المارة (و)”*'في بحث مبادئ الكلام فعاوده تعرف صحة هذا المثال 
إن كنت تنظر إلى .ما قال .ولا تغرف الحق. .الرعفال. 


ص - مسألة : الجمهور: جواز لسح مثل: صوموا أبداًء بخلاف الصوم 
واجب ميشه أنل”. 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد»: )١97/5(‏ و«بيان المختصرة: )01١94/5(‏ و«الردود 
والنقود»: (9؟/8١1).‏ والرفع الحاجب): () و«تحفة المسؤول»: (8/ؤوم*) 
واالمعتمد): )"85/١(‏ و«البرهان»: )١١94/5(‏ و«التمهيد): (148/5") و«أصول 
السرخسي»: (50/5) و«المحصول»: )219/١(‏ و«الإحكام» للآمدي (20) واشرح 
تنقيح الفضول»: (ص١٠*)‏ و«كشف الأسرارا للبخاري: )١185  ١8/(‏ واشرح 
الكوكب المنير): (#/ة*ه) وافواتح الرحموت»: (؟/58). 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (؟97/9١).‏ 

فرة هو أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير التيمي الطلحي القرشي مولاهم 
الكوفي شيخ الإسلام والحافظ الكبير  10(‏ 9١51ه)‏ انظر: «تهذيب الكمال»: 
(59//ا9١)‏ و«تذكرة الحفاظ»: (١/9/7ا"),‏ 

(6) سقط من (ق) و(ز). 

(0) في جميع النسخ النسب والتصويب من «السير. 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء»: .)١124/١١(‏ 

00 سقطت من (ص). 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد): (5/5؟9١)‏ و«ابيان المختصر»: (19/5ه) ولرفع 
الحاجب»: (4/لاه) و«الردود والنقود»: )4١4/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (88/8*)- 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: بخلاف الصوم واجب لسر نذا يقال: التعميم لا يجيء من 
نفس الذات (أبداً”'' إنما هو من العوارض فهو هنا بالنظر إلى عارض 
الظرفية الزمانية ومعئاه أوجبت الصوم في كل وقت فهو مثل غيره من 
العمومات يقبل التخصيص والنسخ» وكذلك إذا أخبر بأن الوجوب ثابت في 
كل وقت صح أن يقال إلا عشرة أوقات من أوله أو من آخره أو من وسطه 
(ونحو ذلك”" فيصح أن يدخله النسخ لأنه في التحقيق تخصيص في 
الأوقات» وقال بعضهم: فرق المصنف بين الأمرين؛ لأن الذي منعه خبر 
فيمتنع نسخهء والذي أجازه إنشاء. والجواب: أنه إنما يمتنع في الخبر حيث 
يكون (بخبر)”" الجملة الخبرية نصاً ومعنى محدوداً بحيث يلزم التناقض» 
أما إذا كان عموماً فلا تناقض؛ فتبين لك أن الفرق مبني على وهم وهو 
خرق متسع إذ يجري في منع نسخ كل ما هو خبر بأي عبارة؛ وقد غلط في 
فكلة اناس كقرون ولنة جارك غلن: الشتارت * ' واشارحه)””' وتبعهم حياه 
انو القايت 7 في «الغاية)” و«شرحها""' كعادته لأنهم محققون فكيف 


و«المعتمد)»: )"87/١(‏ و«البرهان»: )١198/95(‏ و«التمهيد»: (358/5) و«المحصول": 
(549/1) و«الإحكام' للآمدي: (/177) واكشف الأسرار»: )١56/(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١١")‏ و«البحر المحيط»: (98/4) و«شرح الكوكب المنير»: (059/9) 
و«فواتح الرحموت»: (58/1). 

)1١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) في (ص): خبر. 

(4:) في (ق): الشيخ. 

(0) انظر: «حاشية السعد»: .)١197/5(‏ 

(5) الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الزيدي الهادوي اليمني من كبار أئمة الزيدية 
وحكام اليمن ترعرع في بيت علم ورئاسة (4949 _ ١6١١ه).‏ انظر ترجمته: «البدر 
الطالع» : )١77/١(‏ و«أعلام المؤلفين الزيدية؛ ص89". 

(0) في (ص): بن القسم. 

(8) غاية لطن في علم الأصول» مختصر في أصول الفقه للحسين بن القاسم وقد شرحه 
يكتابه «هداية العقول» اختصره من مختصر ابن الحاجب وشرحه وحواشيه. 

(9) «هداية العقول»: .)١9١/5(‏ 


5 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
يجوز مخالفتهم... لا تزيد على صم غداً ثم ينسخ قبله”'2. إن قلت: فمن 
منع ذلك ماذا تقول؟. 

قلت: معنى التأبيد تعميم الأوقات لا يزيد على ذلك بمنزلة (قولك 
0 :. 200 | 
في" كل وقت من الأوقات العسستقيلة وكل عام من حيث هو يجوز 
تخصيصه. فإن قلت: فأين أنت عن تأبيد أحوال الآخرة؟ 

قلت: الدلالة (قطعية وضعية لا عقلية فلا يقطع بمدلولها إلا بالقرائن 
المحتفة بالخبر)" " التي يضطر السامع معها إلى مراد المتكلم ولولا ذلك 
لناقض التخصيص التعميم في جميع المواردء وهذا هو ما أراده الرازي فيما 
شبوا عليه النار وشلوا الغارة ولا معدل عنه وليس مراده أنها لا تفيد العلم 
أصا وهو همبين في كلامه في أول (نهاية العقول». 

ص - مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه؛ خلافاً 
للمعتزلة وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل. والمتغير كإيمان زيد وكفره 
(مثلا) خلافا لبعض المعتدلة”*'. 

قوله: المختار جواز نسخ التكليف المسألة منحلة إلى أنه هل يجوز 


(5): "انظر السميالة: ااشرح العضدا: )١9753/5(‏ وابيان المختصر): (9/5١ه)‏ وارفع 
الحاجب»: (01//1) و«الردود والنقود)ا: )4١4/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/8م*) 
و«المعتمد»: )987/١(‏ و«البرهان»: )١59/8/5(‏ و«التمهيد»: (5؟158/7") و«المحصول!: 
(049/1) و«الإحكام» للآمدي: )١17/9(‏ و«كشف الأسرار»: )١1106/0(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١١"3)‏ و«البحر المحيط»: (98/4) واشرح الكوكب المنير»: (#/89ه) 
وافوائح الرحموت»: (58/95). 

030 ما بين الققوسين سقط من (ص). 

(9) ها بين القوسين زيادة من (ص). 

(4) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١198/5(‏ و«بيان المختصر»: (5؟/084) و«الردود 
والنقود): (579/95). وارفع الحاجب): (1/1/) و«اتحفة المسؤول»: (#/494*) 
و«المعتمد): )9810//١(‏ و«إحكام ابن حزم؛: (188/5) و«المحصول»: )518/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )١191/(‏ و١اكشف‏ الأسرار»؛: )١5*/8(‏ و«المسودة» (ص75١)‏ 
و«اشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: )١١9/5(‏ واشرح الكوكب المثيرا: 
(941/6) و«فواتح الرحموت»: (6/5!) واإرشاد الفحول»: (ص55١).‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 
التكليف بالكذب كما صرح به العضد''' ولا شك في منع المعتزلة له 
وتجويز الأشاعرة نظراً إلى أصل كلي فلا معنى للمجمجة وتصوير مسألة قد 
عرفت من القاعدة. وليس لها حاصل غير ذلك عند من عرفها وفشع 
زخرفهاء وأما الإخبار بإيمان زيد فإن اتحد وقت متعلق الخبر فكذب ولا 
يقوله معتزلي, وإن اختلف فلا وجه لمنعهء وعلى الجملة فهذه المسألة 
تكلف لا يعنى وحاصلها سمج يضني ولا يغني. 


ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وللشافعي قولان. 
لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه. وأيضاً التوجه إلى بيت المقدس 
بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك. وصوم عاشورا. وأجيب بجواز 
نسخه بالسنة ووافق القرآن وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبداً. قالوا: 
(التبيين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ» ولو سلم فالنسخ أيضا 
بيان» ولى سلم فأين نفي النسخ؟ قالوا: منفر. قلنا: إدأ علم أنه مبلغ فلا 
70 
نفرة ‏ . 


قوله: #لُبَيّنَ* [النحل: 144]» «والنسخ رفع' هذا لا يصلح (إلا 
على)”" أن يكون البحث في عكس المسألة»؛ أي نسخ القرآن بالسنة» وقد 
تكلف الشارح©2 وقال دل على أن الرسول مبين للأحكام وهو الغرض من 
بعنته (إلى آخره)””2 وهو أشد قلقاً إذ يلزم أن لا يقع النسخ أصلاً وأغرب 





.)١1986/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) انظر المسألة: الشرح العضد؛: (1//5ا9١)‏ و«بيان المختصر»: (018/7) و«الردود 
والنقودا: (5350/95). وارفع الحاجب): (81//4) و«تحفة المسؤول»: )1٠١٠١/#(‏ 
و«الرسالة»: (ص١١١)‏ وا«إحكام الفصول»: (ص5ه") و«البرهان»: )١1١10/5(‏ 
و«أصول السرخسي»: (59//9) و«المستصفى): (١/715؟١)‏ و«الإحكام)» للامدي: 
(م/13١)‏ و«اشرح تنقيح القضولة:: :لض )وكشت الأحران» للتخارف : 5//ا/ا1) 
واشرح الكوكب المنير»: (855/9). 

فيه في (ص) سقط ما بين القوسين. 

(8) «شرح العضد»: .)١99/5(‏ 

0( في (ص): إلخ. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الس في تصحيح كلام الشارح وأنه لغرض رد الاعتراض خالف 
(ظاهر)”" كلام المصنف. 


ص - مسألة : الحمهور على جواز نسح القرآن بالخبر المتواتر. ومنع 
الشافعي. لكا :ها نقدم. واستدل: بأن رلا وصية لوارث». ونسح (الوصية 
«الِلْوَلِدَينٍ وَالْأوينَ») والرجم للمحصن نسخ الجلد. وأجيب بأنه يلزم نسخ 
المعلوم بالمظئنون وهو خلاف الفرض قالوا: #تأتِ حَيْرٍ يآ أز منيها»* 
[البقرة: 11١١‏ والسنة ليست كذلك ولأنه قال: (نأت) والضمير لله" . 


قوله : وأجيبس بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون هذه القضايا (وغيرها 
اي على مسح المعلوم بالمظنون. ووجهه ما تقدم أذ لقطع الاسستهروار 
وهو مظنون. ومن أوضح القضايا أنه سخ : «حذوا على خذوا على قل 
جعل أللّه لهن سبيلة)90) لم يورده عبثاً. فإن فلك هو معلوم للمشاهدين 
فإن الوقائع ظاهرة فيما ذكر مع عدم لزوم معارضة المظنون بالمقطوع: 
وتصرف المستدلين كثيراً على ذلك وإن جمد الأصوليون بناءً على توهم 
التعارض. 


قوله: رفع مباح الأصل ليس بنسخ لا يقال إذا لبث النبى كله زماناً 
مع السكوت عن ذلك المباح كان تقريراً فإذا عقبه نص مخالف كان نسخاً. 


() «حاشية السعد»: (9//اة١).‏ 

(0) سقط من (ص). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد»: (191/1) و«بيان المختصر»: (5//ا04) و«الردود 
والنقود»: (5/ا"1) وارفع الحاجب»: (90/54) و«تحفة المسؤول»: )41١/#(‏ 
و«إحكام الفصول»: (ص08") و«أصول السرخسي»: (51//5) و«المستصفى»: 
(0) و«المنخول»: (ص 556) و«التمهيدا: (7”87/5). واشرح تنقيح الفصول): 
(ص١١”)‏ و«البحر المحيطا: )١١9/5(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: )1١75/#(‏ 
و«شرح الكوكب المنير': (051/5) و«فواتح الرحمورت»: (؟/078). 

62 في (ص) ما يدل. 

() «مسلم»: )١1١5/(‏ رقم )١15990(‏ وغيره. 


فلداة لذ يكو السكوت منعرة قري بكر يكون ظاغرا فى الجقودر 
رافق بوظلنا السو ل 17 ينه ريه لها :(قزنا)! "١‏ ايا كفرزة اندها لدعا ع5 
زيد بن محمد في ميواة الف ان أنكره الله سبحانه (عليهم)”*' وقال: 
«نلك وََنُكْ هك ونه يَفُولُ الح وهر يَهَرى التسيلَ4”" [الأحزاب: 14]؛ 
فلو كان حكماً متقدماً بالتقرير لكان قول الله ورسوله لا قولهم بأفواههم. ومنها 
(الظهار)””" سماه الله (سبحائه)0 كرا يِنّ الْقَولٍ وَزُورًا © [المجادلة: 7]ء ولو 
كان شرعاً لم يكن كذلك مع أنها متأخرة مدنية وكانوا يفعلونه قبلها ومنهاء 
مثل: #إما كس لِلمََيَ ولد ءَامَنَُا أن مَسْمَغْفْرُوا لِلمتركينَ »# [التوبة: »]١١‏ أي لا 
يصح ولا يستقيم (فلا كن اشرما 3 كاله 


قوله: بخلاف التخصيص (فرقوا)”''' بين النسخ والتخصيص بأن 
التخصيص :نبيان مراد المتكلم بالحكم والنسخ رفع الحكم المراد باللفظ 
المنسوخ معناه'©2» وهو يقال التعميم من باب إطلاق لفظ الكل على 
البعض والتخصيص قرينة تلك الإرادة» والمنسوخ من باب المطلق الذي 
أريد به المقيد (وقرينة”"'' الناسخ مقيد'''' لأن قوله افعل يصلح للمرة 





(0) في (ص): رسول الله عَل. 

00 في (ص): ذكرنا. 

(0) في (ص): ادعا. 

(4) في (ق) السبي. 

(0) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): (ذلكم قوله بأفواهكم). 

(0) في (ص): الطهارة. 

(6) سقطت من (ص). 

() في (ص): كان للرسول. 

)١١(‏ سقط من (ص). 

)١١(‏ في (ص): من قوانين. 
انظر: الفرق معن النسخ والتخصيص (التلخيص»: 8م و«الإبهاج)»: (7/0) 
و«الفصول فى الأصول»: (9145/95). 

)١9(‏ في (ص) سقط لفظ : قرينة. 

)١(‏ زيادة من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


(فأكع )217 إلى ما لا آخر لهء والناسخ مقيد له ببعض الأوقات (ولذا نفى أبو 
0 

مسلم هذا الرفع وقال إنما هو تخصيص في الأوقات”' حتى كان خلافه مع 
بشاعته لفظيا وإذا كان كما ذكرنا فأي فرق بين التخصيص والنسخ؟ 
والجواب: أن مطلق العام على الخاص لا بد له من إرادة ذلك (وإلا)9) 
كان كني الآ نل الحقيقة مدلول العام» وأما المنسوخ فلا يلزم إرادة 
جميع الأوقات لما قدمنا أنه مطلق في الوقت» وأن دلالته (عليه 0-7 
عقلية لا وضعية» وأما الفرق بينهما في اشتراط قطعية الناسخ للقطعي دو 
المخصص فقد كررنا أنه لا فرق لأنه لا يعارض وإذا تتبعت الموارد وجدت 
التصرف من السلف (مطابقا)'' لما ذكرناء والذين توهموا التعارض يتعسفون 
كما فعله المصنف. 


ص - مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن 
نص ا الناسخ إن كان عن غير نص والأول قطعي فالإجماع خطأ أو 
ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه قالوا: قال ابن عباس لعثمان: 
كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال الله تعالى: طاقن كن لم مين 
[النساء: .]١١‏ والأخوان ليسا إخوة. فقال: حجبها قومك يا غلام. قلنا: إنما 
يكون نسخاً بثبوت المفهوم 3 قطعا وأن او ا اود 
النص وإلا كان الإجماع وا 





)١(‏ سنقطت من (ز). 

() في (ز) سقط ما بين القوسين. 

فر في (ص): وإن 

200 سقطت من (ص) و(ز). 

(ه( في و أنضا عليه. 

)05( في (ص): مَطْلنًا: 

0) انظر المسألة: اشرح العضد): )١98/5(‏ واييان المختصر): (88/5) و«الردود 
والنقود»: (959//ا"1). والرفع الحاجب): (48/4) و«اتحفة المسؤول»: )11١8/#(‏ 
و«المعتمد»: )1١١/١(‏ و«العدة»: (/55م) و«الإحكام' لابن حزم: (70/4ه) 
و(إحكام الفصول»: )”5١(‏ و«أصول السرخسبي»: (55/9) و«المستصفى»: )١75/١(‏ 
و«التمهيد): (89/9") و«الإحكام؛ للآمدي: (#/5:) واشرح تنقيح الفصول»: - 


نحِاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله' بابو فقد زال شرط ل يقال هذا شبه المغالطة ؛ ويلزم 
ل لي 
(قد)”1) تقدم للسعد في الإجماع صحة الإجماع لا عن مستند فيتفرع عليه 
عدم صحة كون الإجماح افيه اهن و كدللك ل لم ه هناك فيصح 
النسخ بالإجماع. والإجماع في التحقيق دليل الناسك”" 


22 


- (ص4١9)‏ و«روضة الناظر؛: )”95/١(‏ و«الإبهاج»: (564/5) و«البحر المحيط): 
)١74/4(‏ واشرح الكوكب المنير»: )91١/9(‏ و«كشف الأسرار»: (1978/9). 
(؟) سقطت من (ز). 


2220 في (ص) النسخ . 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 











ص - القياس: التقدير والمساواة'' وفي الاصطلاح: مساواة فرع 
الأصل في علة حكمه''". 


قوله: في علة حكمه قال الشارح”": فلا بد أن تعلم علة الحكم في 


الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع؛ إذ ثبوت عينها (مما)”*' لا يتصور لأن 
المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في 
الفرع هكذا يحترزون (لا يقوم بعينه)””' بلفظ مثل عما (زعمه)"'' الشارح. 
فالظاهر أنه لا حاجة إليه ولا وجه له؛ لأن القدر المشترك كلي فهو مع 


0010 
0)» 


إفة 
00 
نه 
)0 


انظر: «معجم مقاييس اللغة»: )4١/8(‏ و«لسان العرب»:  ١85/9/(‏ /ا18). 

انظر المسألة : اشرح العضد): )5١4/5(‏ وابيان المختصر»: (5/9) و«الردود والتنقود» : 
(؟/لاه؛ ). والرفع الحاجسب»: )١7"8/4(‏ و(اتحفة المسؤول»: (08/4) و«المعتمدا: 
)١196/9(‏ و«العدة»: (١/1/5ا١  )١9/68‏ و«التمهيدا): (508/0") واالمستصفىا: 
(18/0١5؟)‏ و«المحصول»: (595/5) و«الإحكاما للآمدي: )١74/#(‏ والإحكام 
الفصول»: (ص407) و«كشف الأسرار» للبخاري: (#/558) و«البحر المحيط»: 
(8//) و«تيسير التحرير»: (55/9) و«فواتح الرحموت»: (515/5) واشرح الكوكب 
المنير): (5/4") وانشر البنود»): (98/95). 

انظر: شرح العضد): .)5١4/1(‏ 

سقطت من (ص). 

سقطت من (ص). 


في (ص): زعم. 


5 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
المحلين فى نفس الأمر على السواء؛ وإنما وقع تعريف ثبوته (في الأصل 
بطريقة وكذلك في الفرع وححين يعرف و" في محل يلزمه معرفهة سوت 
الحكم والحكم انغيا يستوي معه المحلان وهو التحريم مثلا أو غيره من 
الخمسة., والتحريم شيء واحد كما أن الإنسان المشترك بين زيد وعمرو 
شبىء واحد.». وإنما تغاير (الليتضيانف 1" وكذلك تعدد تحريم الريا 5 الجر 
وفي الذرة باعتبار المحلين وإلا فهو في ذاته واحد؛ ألا ترى أن السكر فى 
الدليل صدق الكلي على هذا الجزئي فيهماء (نعم لو كان القياس بين هذا 
الخمر وهذا القدح)”” لاحتيج إلى لفظ المثل لكنه لا يشترك حينئذ. 
فليتأمل. 

ص - لأنها إذا كانت مجردة أمارة وعن شروط علة الأصل: أن 
تكون بمعنى الباعث. أي مشتملة على حكمة مقصودة. للشارع من شرع 
الحكم”*'. 

ل 2 )ىق إذا كانت مجرد أمارة وهي مستنبطة هذا كلام 
متناقض في نفسه؛ لأن شرط المستنبطة المناسبة» والمجردة لا مناسبة لها 


)000 في (ص) سقط ما بين القوسين. 

)»0 في (ص): بالمشخصات. 

(») في (ص): نعم لو كان القياس بين هذا وهذا القدح وبين هذا النبيذ في هذا القدح. 

() انظر المسألة: ااشرح العضد)ا: )95١/5(‏ ولابيان المختصر»: (#/0؟5؟) و«الردود 
والنقود»: .)11/75/١(‏ وارفع الحاجب): (0) ل«تتححفة المسؤول»: )١51/4(‏ 
واالمعتمد): )"785/١(‏ و«العدة»: )١170/١(‏ و«أصول السرخسى»: )١754/5(‏ ولشفاء 
الغليل» للغزالي: (ص8١0)‏ و«المستصفى؟؛: (؟/97) و«البرهان» : )٠٠/(‏ وااشرح 
التلشخيص»: )١98/5(‏ و«شرح اللمع»: (87”/5) و«الإحكام! للآمدي: (#/185) 
واشرح الكوكب المنير؛: (39/5) و«الإبهاج»: (/19") و«البحر المحيط»: )١77/6(‏ 
و«تيسير التحرير»: (#/7077) واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني: (7717/5) 
و«نشر البنود»: (5؟714/7١).‏ 

(6) في (ز) هذه الفقرة كاملة تأخرت الترتيب إلى بعد ثلاث فقرات. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب مه 

وإلا لكانت باعثة» وأما لو كانت منصوصة كأن يقول الخمر حرام لأنه مائع 
أحمر يقذف بالزبد لأمكن تعديته؛ لأن المراد معرفة حكم الفرع» وأما حكم 
الأصل فهو معروف بدليله» فقول العضد''' تصريح بحرمة الخمر ليس على 
ما ينبغي لأن الخمر أصل في المثال وقول السعدا'' في كل ما يوجد فيه 
ذلك من أفراد الخمرء مثل وهم العضد إذ كل خمر ثابت حكمه بالنص لآأن 
دليل الخمر حكم على الماهية والمطبق للماهية على جزئياتها هو العقل 


ص - وهي مستشطة من حكم الأصل كان و . 


قوله: وهي (فستقنطة هرم حكم الأصل)”*) كان كت 0 رد 
السعد الدور بما حاصله أن المتوقف على وجود الحكم نفس الأمارة لا 
دلالتها وهو كما قال» ألا ترى أن وجودنا متوقفف على وجود الباري 
كيم ولا يلزم مئة أن لا 0 وجودنا عراف لوجوده تعالى. وههنا وجه 
آخر واضح لم يظهر لي وجه غفلتهم عنه. وكن أن المستيطة لا سكن إلا 
مع المتاسة (كينا عرف ولا مناضية):*" الأمارة المعرةة فالمسيطة ممتحيل 
أن يكون أمارة مجردة. 


.)5١"/5( )١( 

.)5١#/5( )90( 

() انظر المسألة: المصادر السابقة. 

(5) العلة في اللغة مأخوذة من العلل. يقال: عل يعل ويعل - بالكسر والضم علا وعللا. 
والعلل : الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعاً والعلة اصطلاحاً: هي الوصف 
المعرف للحكم. وقيل غير ذلك انظر: «لسان العرب»: (١//ا1451, )50١‏ و«الحدودا 
للباجي : (ص7/7) و«هامش الردود والنقود؛: (5/5/ا54) رقم )١(‏ و«الابهاج»: (* 94" ). 

(8) الدوران: مصدر دار يدور. واصطلاحا: ترتب الشىء على الشىء الذي له صلوحية 
العلية جود وديا انظر: «الحدود الأنيقة» للقاضي زكريأ (ص ١6م)‏ و«االقاموس 
المحيط»: (ص5لا. )97١‏ و«الردود والنقود»: (069/5) هامش (5). 

(5) في (ص): قد. 

(0) سقط من (ص). 

)م2 في (ص) : سقط ما بين القوسين. 


ص - ومنها أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة لا لحكمة مجردة؛ 
لخفائها. أو لعدم انضباطهاء ولو أمكن اعتبارها جاز في الأصح'' 

قوله: ومنها أن لا تكون فرعا ووجهه (أن)”'' توسيطه عبئاً لا فائدة 
فيه ؛ لأن توسيطه يمنع تحصيل الحكم إذ قد تحقق الوصف فيه كما تحقق 
فى أضلة::وكذلك. سائرها فعامله» إنها الشبرط: تجو كولة. وضيفا حعايظا 
لحكمهء وكونه ثبوتياً لا عدمياً (مثلا”" قوله أن تكون بمعنى الباعث أي 
يسحيده على شحما ‏ متقيوده اللخان عن شرع الجكم علي هذا من قال 
بالعسسالة نطيل أفعال الباري تعالى يمتنع القياس عندهء ومن جمع بينهما فهو 
(تلا 07 ' مناقض» وكأنهم هنا بل في جميع الشريعة الجأتهم الصبرورة إلى 
الاعتراف وال ما قال تعالى: «#ووَإدَا 5 لي ف لبْحْرٍ عل ف اعون 
إل | 43 [االإسراء : لاكا]ء وهو من نصره الحق..منة منيتفانة: أن يقيض العيطرل 
ملجأ يلجئه إلى الاعتراف بالحق ليكون (أمكن)”" للحجة وأشد تقبيحاً 
للطريق المعوجة كشهادة الجوارح. والحمد لله. 

ص - ومنها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي. لنا: لو كان عدما 

لكان مناسياً أو مظنته”". 


(؟) انظر المسألة: اشرح العضد»: (7/5١5؟)‏ و«بيان المختصر؛: (7/9؟) و«الردود 
والنقود»: )49١/5(‏ وارفع الحاجب»: (14809/5) واتحفة المسؤول»: )١5/5(‏ 
و«المسستصفى): (9#*8/5") واالمحصول؛: (9"88/5) و«الإحكام)»: (56م١)‏ 
و«التحصيل»: (515/5؟) و«البحر المحيط»؛: (ه/*”*17١)‏ و«تيسير التحريرا: (7/5) 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص"5 ١٠‏ 5) و«شرح الكوكب العشيرة: (938/5) و«فواتح 
الرحموت»: (154/5؟) و«اشرح جمع الجوامع» للمحلي - بئاني: (؟/75178) والإرشاد 
الفحول»): (ص؟887). 

(؟) في (ص): وإن. 

(9) سرقطت من (ص). 

62 في (ص): ملاعب. 

)05 في (ز) و(ص): أكد 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد): )*1١4/5(‏ و«بيان المختصرك: (796/8) و«الردود- 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: ومنها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي الكلام في هذه 
المسألة عليل غير جدير بالتطويل» غايته أنه ناظر إلى أن لا يفعل هل يترتب 
عليه شيء وواكرة. خا عليهع بولا شاف فى للق وانها بالودو 


م 


(بالعبازات)”" الثبوتية؛ وهذا شىء (سهل)"" لا يعسر علئ أخد في أي 
موضع كهنا فك عسيير .فكسة) وكذلك: أن لا يفعل تؤولونة ا يد 
مضى)”؟' ومن المعلوم أن الذي (يقتل”*' لأنه لم يصل مثلا عند القائل به 
لم يقتل لأنه قعد واضطجع أومين أو كير لاللكئ. ولأ زلانه)© "كفي تفينة 
عن الصلاة لا فرق بين تلك الأضداد في العلم بأنه لم يقتل لأجل ذلك 
الضد (للصلاة)”'"' بل لمدلول لم يفعلء أي لما أفاده حرف النفي الداخل 
على الفعل الثبوتي» وجعلوا الفعل الثبوتي إذا دخل عليه آلة (نفي)”* تفيد 
عو ال ا 5-6 أبدا هو لفظ كفء (وهذا)'''' افتراء ا اللغة 
ذلا ربيع» بوإنها اليد اله" النفى لها ولاك عليه إن لل يكن بطلا ما 


ع والنقوده: (471/5). و(ارفع الحاجب»: (#/178) و«تحفة المسؤول»: (58/4) 
و«المستصفى»: (73776/5) و«التمهيد): (18/4) و«إحكام الفصول»: (صكلاه) 
و«المحصول»: (9/5") و(الإحكام): (1894/6) وه«روضة الناظر؛»: )9١1١/#(‏ 
واالتحصيل»: (776/9) و«البحر المحيط»: )١594/8(‏ و«نهاية السول»: (558/45) 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص١١14)‏ و(التقرير والتحبير»: )١51//#(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص186١)‏ و«نشر البنود»: )١95/5(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: 
(37/0 - 374) والشرح الكوكب المنير»: (44/4) و”تيسير التحرير»: (3015/0). 

(1) في (ق): يلذن. 

(؟) وفي (ص»): العبارات. 

(6) سقطت من (ص). 

(15) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): يقول وفي (ز) و(ق): تقبل. 
(5) في (ز): ولأنه. 

590) سقط من (ص). 

(4) فى (ص): النفي. 

(9) سقط من (ص). 

)١١:(‏ في (ص): وهو. 


قالوا معلوماً من اللغة فما منها معلوم. ولا فرق بين الطلب وغيره لغة فيما 
(ذكرنا»"' 'لأنها طريقة واحدة فلا يقال كلامنا في النهي لا في النفي. 


ص - ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع”". 


قوله: «ومنها أن لا يكون دليل (حكم)"" الأصل شاملاً لحكم الفرع) 
الحق أنه إن استوى التناول فهو كذلك. وإن اختلف كمثال الطعام الذي 
يعلم تناوله للبر دون الذرة فللقياس فائدة إلى فائدة إذ قد عرض الشك في 
التنارل للعرف الطارئ» وبعد النظر إلى مأخذ الاشتقاق أعني الطعم فيقال إن 
صح التناول وإلا فالقياس صحيح فيكون اي دليل محقق هو القياس. 
وآخر قد منعة الخصم أو ضعف في النظر (فيتعاضدان)””' فهي فائدة كعدة 
أدلة قوي وضعيف. وقد أشار السعد”' إلى نحو ما ذا" 


ص - عضد: أقول يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالثبوت كالتحريم 
بالإسكارء والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل. والعدمي 
بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالإسراف”©. 


(0) في (ز) و(ق): ذكر. 

(0) انظر المسألة: اشرح العضد»: )5١7/5(‏ و«بيان المختصر»: (”/14؟) و«الردود 
والنقودا: .)4١/5(‏ و«رفع الحاجب؛: )١7*/9(‏ و«تحفة المسؤول»: (4/١؟)‏ 
وامختصر المنتهى؛: (ص9"١)‏ و«المستصفى»: (37”7/9") و«المحصول»: (؟/178) 
و«الإحكام» للآمدي: (/18) و«البحر المحيط»: (85/8) و«نهاية السول»: (1/4م) 
واشرح الكوكب المنير»: )١8/4(‏ و«فواتح الرحموت»: (867/95”) و«تيسير التحرير) : 
)١86/0(‏ و«فتح الغفار»: )١5/#(‏ ولإرشاد الفحول»: (ص١18)‏ تنبيه: وقع هذا 
الكلام لابن الحاجب في تحقيق «الردود والنقود»: )4!١/5(‏ على أنه شرح لكلام ابن 
الحاجب وهو في الأصل كلام ابن الحاجب فليتئبه وليس من الشرح. 

(9) في (ق): الحكم. 

040 في (ص): معنى. 

(( في (ص): فيتعارضان. 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: .)5١4/9(‏ 

(0) في (ص): ذكرنا وفي (ز) و(ق): ذكر في. 

)2 شرح العضد»: (؟/4١؟)‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 

قوله: في الشرح والعدمي بالعدمي"''. إن قلت: هذا غير القول بأن 
عدم العلة علة لعدم المعلول وهو قول فلسفي وقد قررت خلافه في «العلم 

0) 

0 د لا مهد لحم إلى . علة مطلقاً كان أو مقيداًء 1 3 
قولنا وقف العدم المخصوص على احتيار زيد بمعنى لو شاء لأبدله بنقيضه. 
وبين قولنا أثر زيد فى ذلك العدم. وحاصله أن العدم لا يقبل الأثرء فلا 
كاثز ,بعال قال يوثر في موب ولا سكعار » لكنه رقف» تحققه على. اختبار 
يقتل قاتل أبيه منشأ لإكرامه وإثابته لكن عدم قتله له (ليس)”" هو المؤثر في 
فصح قولنا إن العدم لا يؤثر ولا يتأثر مع قولنا إنه يترتب على العدم 
أحكامء وينحصر الترتب في باب الاختيارء وأما باب الإيجاب فلا ترتب إلا 
بالأثرء وقد امتنع كما سمعتء» وهذا زمام جميع ما ذكروه وكررناه في 
الأبحاثنا)”؟) فعليك بحفظه ومراعاته. والله الهادي. 


ص - عضد : قالوا: تائياً : موقعه كون المعحز معحراً أمر وجودي »2 
وهو معلل بالتحدي بالمعحزة ممع انتفاء المعارض فهذه علة جزؤها عدم وما 
جره عدم فهو عدم, وقد علل به وهو وجودىي فبطل مسلككم الكلىي 
وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار عليه وهى وجودية , والدوران عدمى 
لأنه عبارة عن الوجود والعدم ممع العدم فأحد حزئية عدم فهى عدم الحواب 
العدم في الصورتين شرط لا جزءء ولا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل 
بتعريف المعجر. 


(0) في (ص): بالمعدوم. 

(؟) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

(4:) انظر: «الأبحاث المسددة» بتحقيقي (ص7١3).‏ 


2 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله: في الشارح أيضاً ولا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل بتعريف 
المعونة الحق (عتننا"'* .نينا المكرسوة ننه عوق اليه :زلأن)!*" الاعواذ 
يحصل بنفس ظهور الخارقة على مدعي النبوة ؛ إذ لا يجوز من الحكيم 
تفديق (الكاذئ)7 فالتحدي يقطع لجاج الخصم لا لتجويز يعار ضة 
المعجزة فليس انتفاؤها شرطاً ولا جزءاً ويلزمهم أن لا يقطعوا بنفي 
المعارض أبداً لأنه إذا جاز أن يفعله لله فلا فرق بين الأزمنة وأن 25 
مذهب نفاة الحكمة | بهذه العقوبات». لكنهم مندلضون: أن الواقع كما 
يقول (فهذا)”' قصور من المصنف طول ذيله الشارح. 


ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق. والأكثر على صحتها 
بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافاً لأبي حنيفة. ولنا: أن 
الظن حاصل بأن الحكم لأجلهاء وهو المعني بالصحة بدليل صحة 
المنصوص علي0. 


قوله 7" : وهو المعني بصحتها يقال: هل النزاع (باعتبار)” الحكيم لها 
في شرع الحكم أو لما اشتملت عليه فذلك واجب البتة أم فى جواز عشورنا 


)١(‏ في (ق): عند. 

00( في (ص) و(ز): إن 

(9) في (ص): الكذاب. 

62 زيادة من (ص) و(ز). 

ره( في (ص): فهو 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدة: )1١9/5(‏ و«بيان المختصر»: (#/1) وارفع 
الحاجب»: (5/؟187١)‏ و«الردود والنقود»: (498/5) و«اتحفة المسؤول»: (8*/4") 
و«المعتمد»: (55975؟) و«البرهان»: )١1١8٠0/5(‏ و«المستصفى): (165/5") و«التمهيد»): 
)١/5(‏ ولاشرح تنقيح الفصول»: (ص9١1)‏ واكشف الأسرار»: (1//5١؟)‏ واغاية 
الوصول»: (ص©؟9١١)‏ و«تيسير التحرير؛: (8/4) واشرح الكوكب المثير»: (877/4) 
وافواة نح الرحموت»: (/؟) والإحكام الفصول): (كمه) و«نلهاية السول)»): 
ا واسلاسل الذهب»: (ص775). 

(0) هذه 0 سقطت من (ز). 

)08 في (ص) : في اعتبار. 


نحاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
على ذلك وطلبه في الأدلة المعينة له ثم اعتقادها فذلك من التفكر في حكمة 


(العليم)”'' الحكيم؛ لا يمنع منه إلا نهي أو نحوهء فليت شعري ما حاصل 
هذا العلاج اللجاج"'". 


ص - وفي النقض : وهو وجود المذدعي علة تخلف الحكم. الثها: 
يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ". 


قوله: في النقض"*' لنا لو بطل لبطل المخصص اعلم أن جواز 
التتخصيص في العام لأنه كاشف عن أنه أريد بلفظ العام معنى الخاص لأنه 
استعمل كذلك مجازاً كثيرأء ولا كذلك اللفظ الدال على العلية» وإن شئت 
قلت معنى العام متعدد. ومعنى التعليل شيء واحدء وهو أن الحامل على 
كذا كذا فيلزم أن يحمل على مساو له وهو القياس» ولا بد من التزامه وإلا 
لنقض كونه الحامل» ثم إنه إذا تخلف بلا تقدير شيء فلا شك في نقضه 
للتعليل؛ لأن معنى الحامل والباعث أن ترتيب الأمر الفلانى على الوصف 
القلاتى متابنين وعكية تمن السك على »لله العرتين »قن قال غير 
حكيم جاز إخلاله بالحكمة فى بعض المواضع لسفهه. وإن كان واجب 
الحكمة فلا يجوز خلو موضع وإلا لخرج عن الحكمةء فإذا وجد النقض 
قلهنا: أن عنالة ها" هو الوق أعني حكمة أخرىء مع أن ذلك يرجع إلى 


(1) سقط من (ص). 

00 في (ص): اللجاج والعلاج. 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد»: )5١8/5(‏ ولابيان المختصر؛: (#/8") و«الردود 
والنقود)»: (180/5). وارفع الحاجب): )١190/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (8/4*) 
واالمعتمد): )5١19/5(‏ و«البرهان»: )١١80/5(‏ و«التمهيد): )5١/4(‏ ولاكشفف 
الأسرار»: )١89/#(‏ و«غاية الوصول»: (ص858١١)‏ و«تيسير التحرير»: (8/4) و«التقرير 
والتحبير"»: )١1١9/0(‏ و«فواتح الرحموت»: (777/5) و«انشر البنود»: )١7/5(‏ 
و«العدة»: (١//ا/ا١)‏ و«شفاء الغليل»: (ص1508) و«شرح الكوكب المثير»: (55/4) 
و«المستصفى»: (57/5) و«البحر المحيط»: (68/١١5؟)‏ و«تيسير التحرير!: (4/4). 

(4:) النقض: ضد الإبرام. واصطلاحاً: فهو ما ذكره ابن الحاجب بقوله: وفي النقض وجود 
المدعي.. انظر: «الحدود» للباجي: (ص76) و«البحر المحيط»: (557/8). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
كك رواب الالسُُ1ش151 151 اا الل اسح ااا 
قولنا لا بد من تقدير مانع أو عدم شرط. وقد اتفق على ذلك ولا بد منه. 
وإلا لنقض أصل التعليل كما عرفت» ثم نقول: ومن المعلوم أن ذلك 
مأخوذ في أصل العلة أعني وجود الشرط. وعدم المانع» ولا يحتاج إلى 
ذكره فإن كل دليل كذلك» وهذا حاصل مذهب أبي الحسين''' ودليله. 
والجواب المرتضى أنه لو دخل وجود الشرط وعدم المانع في المقتضى لزم 
أن لا يكون لنا مانع أو عدم شرط في أي دليل» ومعلوم أنه يتم المقتضى 
وإن لم يخطر المانع وعدم الشرط بالبال بل لو ذكرا. قلنا: لا بد منهما 
ويلزم أبا الحسين بطلان كل دليل من حيث اللفظ لأنهما لا يذكران» ومن 
حيث المعنى إذ لا يدل عدم الوجدان على عدم الوجود فيهماء فحاصل 
المسألة لزوم أن يجري مقتضى التعليل في محل النقض بحسب الظاهر؛ 
فلما جاء النقض علمنا أنه لم يجر فيصير كما قلنا في العام والخاص إذا 
أريد بالعام الخاص فبحسب الظاهر عام وخاص» وبحسب التحقيق لا عام 
ولا خاصء وبين البابين الفرق الذي قدمناء وهو أن الخاص من أجزاء 
مدلول العام والعلة لا عموم لهاء وإنما يلزم من اعتبارها في المحل اعتبارها 
في المساوي وإلا لكان الفرع قد شمله دليل الأصل فليس النقض إخراج 
(شيء)”'' قد دخل حتى يكون تخصيصاًء ومع هذا التلخيص نقول في محل 
ا" التخلف بدليل متأخر كنص مثلا كان ناسخاً لأنه (كان قد 
اك غليها. العمل بالقيامن :و امكننا ا(بداء) (في)40) العا: ري 
وقد تقدمت في النسخ. ٠؛‏ فإن كان دليل النقض غير متراخ عمل به 1 
سمي تخصيصاً فبنوع من التشبيه وإن كان الناقفض 0 فمنسوخ كما 


.)59١٠  ؟58ه/9( انظر: «المعتمد):‎ )١( 
في (ص): الشيء.‎ )( 

(9) في (ق): قد كان وجب. 

(4) في (ص): في المانع مشكل. 

(6) زيادة من (ص). 

(0) في (ز) و(ص): فإن. 

0) في (ز): مقدما. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

اكاك ست ل 3ت ب 01 
تقدم لأنه رفعء هذا والأمر في التسمية الاصطلاحية سهل إنما الكلام في 
تحقيق المعاني. 

ص - وخامسها: يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط 
والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط لأنها لا تثبت 
عليتها إلا ببيان أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لذلك يكون لعدم 
المقتضى» وإن كانت مخصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص 
ويجب تقدير المانع'''. 

قوله: والمختار إن كانت مستنبطة (إلى آخره”'* قال العضد حاصله: 
تحقق المانع أو عدم الشرط في المستنبطة ويكفي تقرير ذلك في المنصوصة 
(نقول):”' هذا الفرق مجرد دعوى ولا نسلم بطلان الظن بالمستنبطة» 
يوضحه مثاله في الفقير فإنه إذا لم يعط الاخر لا يتوقف الظن بعد حصوله. 
بل يلتفت الذهن إلى تقدير مانع أو (عدم)”*' شرط نحو إما لأنه؟ أول من 
سأله أو لعدم ما يتصدق به على الآخرء أو لزيادة استحقاق في الأول» أو 
لصارف في الآخرء أو لأنه لا بد من الاقتصار فى حق المخلوق العاجز عن 
استيعاب أشخاص المعطي أو نحو ذلك» ومنع بقاء الظن مع الالتفات إلى 
المانع أو عدم الشرط مكابرة فلا تسمع. 

ص - أبو الحسين: النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط. فتبين أن 


(1 انظر المسالة: «شرح العضدا: )5١9/5(‏ و«بيان المختصرا: (/38) و«رفع 
الحاجب»: )١190/54(‏ و«الردود والنقود؛: )58٠/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (8/4”) 
و«المعتمد): (584/5) و«(أصول السرخسي؛: )5١8/5(‏ و«شرح اللمع؛»: (885/5) 
و«إحكام الفمصول»: (ص”5885) و«التبصرة»: (ص”"44) و«التلخيص»: (5614/5) 
و«شفاء الغليل»: (ص1588) و«شرح الكوكب المنير»: (56/5) و«تيسير التحريرا: 
(/). 

(14) سقطت من (ص). 

(©) سقطت من (ص). 


0 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
نقيضه من الأولى. قلنا: ليس ذلك من الباعث. ويرجع النزاع لفظياً. قالوا: 
لو صحت للزم الحكم. وأجيب: بان صنيحتها كونها باعنة 10 زوم لليدكم 


فإنه مشروط. قالوا تعارضص دليل الاعتبار ودلبل الإهدار. قلنا قلنا: الانتفاء 
للمعارض لا ينافى الشهادة. قالوا: تفسد كالعقلية.» وأجيب بأن العقلية بالذات 
واه الوضى 77 


قوله: وهذه بالوضع هذا من مناقضاتهم في هذه المسألة التي هي 
أصل الحكمة. وأصل الدين كله؛ وهم قد اعتبروا الحكمة (وهي”" 
المسمى بالباعث وقالوا لا تكفي الأمارة المجردة فهو اعتراف أئ اعتراف 
بلزوم الحكمةء وقد كررناه» وهنا قالوا العلة بالوضعء فإما أن تريدوا 
(الحكمة)"”" أو الوصف المشتمل عليهاء وعلى كل لا تكون العلة بالوضع 
أو الوصف من ملازمات الباعث لا 0 مختارء وكذلك الحكمة وهى 
الباعث ليست باختيار مختار بل كماهية الواجب والجائز والممتنع عا 
الماهيات؛ فماهية المناسب تبعث الحكيم على الفعل ومقابلة تصرفه كما 
(ذكرنان)"" :قماهية الاحينان تتحمله..غلى :فعله..وماففية الأساءة تصرف» والمانع 
مناسب » فقولهم إن العلة 0 بالوضع مناقضة ظاهرة. نعم اعتبارهاء أي 
كونها ينبغي (أن تعتبر)”” أمر عقلي وإنما الشرعي في التحقيق الاختيار”) 
عن تمامها وعدم المانع فإنه إذا اعتبر الشارع مقتضاها علمنا ذلك وإلا قطعنا 


() انظر المسألة: «شرح العضدة: )5١94/5(‏ و«بيان المختصر»: )1١/”(‏ و«الردود 
والنقود): (1484/5) و«ارفع الحاجب»: )١96/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (8/4*) 
و«المعتمد): (2588/5. )59١٠‏ و«التمهيدا: (8/4/) و«المحصول»: )"51١/5(‏ 
و«التحصيل»: )5١9/5(‏ و«إحكام الأمدي»: (#//ا١٠)‏ و«الوبهاج»: (97/9) و«فواتح 
الرحموت»: (778/5) و«اشرح الكوكب المثيرا: (61//1) و«اسلاسل الذهب»: 
(ص١9”)‏ و«البحر المحيط»: (517/8) و«التقرير والتحبير»ة: .)١7/7/#(‏ 

(؟) في (ص): وهو. 

(9) في (ص): الحكم. 

(4) في (ص): كررناه. 

(60) سقطت من (ص). 

)05 في (ص): الإخبار. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

الالللتبتتبت ‏ 477700777070700 لت 
بعدم تمام المقتضى أو وجود المانع. ومن (المانع)"'' إيثار الحكيم 
ري أخرى ولو مساوية كما حققناه في «العلم الشامخ) ولو أحقه 
فالعقل قد أدرك الكلية والشرع جاء بالتفصيل» وسره أن العقل لا يدرك 
الاعتبارات التي تلتئم منها الحكمة فلو استقل بها لكفى كما صرح به 
اهنك فيما عفن 71030 تعققى هذ علحة: أن عضن _القائلنى +«الحكية 
قد اغتر (وفرق)”*' بين العلتين تقليداً للأشاعرة وذلك فى المتأخرين الآخذين 
من كتبهم؛ والسبب هو عدم التحقيق» ولا فرق إلا بالاعتبار الذي ذكرناه. 
والحاصل أن كل شرعي لو أدركه العقل لحكم به؛ فكل شرعي عقلي بهذا 
(الاعنيار )7 كما أن كن عقلى شرع .فى التحقيق» وسيرة أن الحفائق قن 
ذاتها متحدة قلا تختلف باختلاف المدرك اسم فاعل والمعرف كذلك» 
فخذها كلية وشد يديك بها فقلما تجدها ولم أر من تنبه لها والله الهادي وله 
الحمد والثناء. 


(نعم)" ثم رأيت ابن تاج الشريعة”" قد صرح بعدم الفرق بين 
العلة العقلية والعلة الشرعية فقال: فكما أن الاحتراق يقع بالنار أو عدمها 
كذلك وجوب القصاص عقيب القتل العمد العدوان" وهو عين ما ذكرت 
فى هذا البحث بعد أن كنت برهة أظن انفرادي به حين رأيت اتفاق 
الجمهور من المعتزلة (والجبرية""' مع أن مقتضى القول بالحسن والقبح 


ما دكرنا 


)010( في (ص): الموانع. 

إفة في (ص): لحكمة. 

0 في (ص): فإذا. 

(ة6) سقطت من (ز). 

)05 زيادة من (ص) و(ز). 

(0) «التوضيح في حل غوامض التنقيح»: (177/6). 
(4) المصدر السابق. 

(9) في (ص) زيادة: والجبرية. 


ظ نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ص - المجوز في المنصوصة: لو صحت المستنبطة مع النقض» لكان 
لتحقق المانع. ولا يتحقق إلا بعد صحتها؛ فكان دور''. 


قوله: (المجوز في)”' المستنبطة لا المنصوصة؛. المنصوصة دليلها 
نص”" عام هذا الكلام فيه نظر لأن معنى كونها منصوصة أنه نص على 
كونها علة لهذا الحكم وهو الأصل مثلا في تركيب القياس وإثباتها في عدة 
فروع بالقياس. وتفرعها في عدة فروع هو البعض فدليلها لم يدل إلا على 
البعض المعلل بها فلا معنى لعموم النص كأن يقول كل مسكر حرام 
(كان”؟' من باب العموم لا من باب القياس» وإن أراد بالعموم صلاحية 
اطراد العلة فيما عدا محل النقض فهو كذلك في المستنبطة. وعلى الجملة 
فالكلام بظاهره غير صحيحء ولا يلتئم له بمحل معنى ويختل. والله أعلم. 


ص - الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر وتخلف الحكم مشكك. 
فلا يعارض الظاهر. وأجيب: تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة والمناسبة 
والاستنباط مشكل. والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في 
الآخر. قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر 
لانعكس فكان دوراً أو تحكماً. وأجيب بأنه دور معية والحق أن استمرار 
الظن 0 أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم وهما على ظهور 
كونها أمارة” ". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدة: )5١9/5(‏ و«بيان المختصر): (#/"4) و«الردود 
والنقوده: (585/5). و«ارفع الحاجب»: )١195/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (1"/4) 
و«البرهان»: (1//5/ا91) و«التلخيص»: (##/لاه؟) و«الإوبهاج': (4) و«اتيسير 
التحرير»: )١7/5(‏ و«البحر المحيط»: (557/8) و«التقرير والتحبير؛:  ١7/#(‏ 
١/5‏ )). 

(؟) في (ز) و(ص) سقط ما بين القوسين. . 

(9) في (ز) و(ص) سقط لفظ: نص. 

62 في (ص): لكان. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد:: )52١/5(‏ و«بيان المختصرا: (#/10) و«الردود 
والنقود»: (19//5م4) والرفع الحاجب»: )١195/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (560/54)- 
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قوله: الخامس إلا المستنبطة فذاك الكلام إلى أن المستنبطة بعد 
حصول الظن بعليتها للمناسبة؛ واطرادها فيما عدا محل النقض يبطلها ظهور 
النقض وادعاء أنه يحصل الرد بين مقتضى العلة ومقتضى تخلفهاء وهو 
الشك»؛ وهذا نفس المدعي فكيف يجعل دليلاء والمانع يقول لا أسلم 
حصول الشك بالتخلف (وهل ذلك إلا أول المسألة"'' وقد أوضح ذلك 
الشارح”'' بأنها قاعدة كلية أعني قولهم الظن لا يقابل اليقين» والشك لا 
يزيل الظن؛. وصح اجتماع أمرين مما ذكرء والجواب أن حكم الأضعف 
على (الفرض”" انفراده (عن)”*' الأقوى (مع وجود الأقوى)””' لا يتحقق 
إلا لمانع منه لأنه''' يؤوخذ ثم يحكم عليه بأنه لا يزيل الأقوى» وهذا قريب 
من جواب الشرط وأوضح منهء وأما فرقه بين الكلية وبين ما نحن فيه بقوله 
الكلام ههنا في نفس (ظن”" العلية (الكلية)”" فمجرد كلام لا معنى له 
يعتبر؛ لأن محل البعض لو نظرنا فيه قبل ظن العلية لقلنا وجدنا فيه المناسبة 
للحكم الفلاني» لكن لم يوجد الحكم فيحتمل أن التخلف لمانع أو عدم 
شرط فغايته أن يحتمل أن يحصل الشك إن ضعفت المناسبة» ويحتمل ثبوت 
حكم أليق». (ويحتمل أن يحصل الظن)"'' بالعلية سيما مع قوة المناسبة 
والتخلف لما ذكرء. وأما إذا تقدم تحصيل الظن بالمناسبة وقوي تتبع الفروع 
وكانت المناسبة واضحة فلا نسلم زوال الظن عند التخلف» وأما قول العضد 


و«العدة»): )١85/5(‏ و«التمهيد»: (594/14) و«الإحكام» للآمدي: )7١14/(‏ و«كشف 
الأسرار»؛: (7”:”/4) و«أصول السرخسي»: (27508/5). 
)١(‏ في (ق): وهل ذلك الأول مسئلة. 
(0) انظر : شرح العضد)»: (7750/9” _ ,.)53١١‏ 
ف في (ص) الفرضص. 
(4) في (ص): من. 
(5) في (ص) و(ق): إذا كان مع وجود الأقوى. 
)05( في (ص): لا أنه. 
© © فى (ق): الظن. 
(6) سقط من (ص). 
0( زيادة من (ز) و(ص). 
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أن (التخلف”'' لمجرده مع الانفراد يوجب الظن فغير مسلم أيضاًء ولا فرق 
بين حالة الاجتماع وبين تقدم ظن العلية على النظر في محل النقضء أو 
تقدم تخلف الحكم على ظن العلية» اللهم إلا بزيادة قوة الظن وضعفه 
فيتأمل» وحاصل الكلام منع أن التخلف (يؤثر ظنا)7) (بعدم)”" العلية أو 
يزيل ظن العلية وهم جعلوا ذلك مذهباً ثم جعلوه دليلاً ثم فرعوا على ذلك 
فهو تفريع على المصادرة الواضحة. والحق في جميع الصور أنه لا يضرء 
وقد تبين (لك)”*'ذلك من مجموع المناقشة من أول الكلام على النقض والله 
الموفق». هذا منا مسايرة على تسليم استقلال المناسبة بتعريف العلة.» وسيأتي 
الضة. على :ذلك إن شاء: الله" . 


ص - وفي الكسر. وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف 
)03 
الحكم 706 


قوله: وفي الكسر”"' قد فرض الكلام مع حصول الحكمة المقصودة. 
ثم أخذ ينازع في وجودها فخالف الفرضء. ثم قال: لو سلمنا حصول 
المفروض مع بعده أبطل» فقد اعترف بالإبطال فى أصل المسألة والاستثناء 


(1) في (ص»: إلى التخلف. 

(0) فى (ز)3: ما يكير اظناء :وفى. (ضن): .يكير ظناً. 

فو في (ز) و(ق): بعدل. 

62 في (ق) زيادة لك في. 

(( سقط من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: (55/5) و“ابيان المختصرا: (#/48) و«الردود 
والنقود): .)59١/5(‏ و«ارفع الحاجب»: )5١١/4(‏ و«تحفة المسؤول»): (18/4) 
و«التمهيد» لأبي الخطاب: )١158/4(‏ و«المنخول»: (ص١٠1)‏ و«الإحكام» للآمدي : 
217 و«البحر المحيطا: (194/8؟) و«فواتح الرحموت»: (2581/5) ولاشرح 
الكوكب المنير»: (54/4) و«نشر البنود»: (؟9/9١5).‏ 

(0) الكسر لغة: مأخوذ من كسر الشيء يكسره كسراء فانكسر وتكسر وهو يدل على هشم 
الشيء وهضمه واصطلاحا ما ذكره بقوله: هو وجود الحكمة المقصودة من شرع 
الحكم مع تخلف الحكم عنه. انظر: «معجم مقاييس اللغة»: )١80/8(‏ و«القاموس 
المحيط»: (ص4١5)‏ و«شرح الكوكب المنير»: (54/4). 
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أيضاً (أعني قوله"'' إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها صحيح في نفسه غير 
صحيح استثناؤه؛ وقد أشار إلى ذلك الشارح”"' آخرأء وحاصله إن كانت 
الحكمة :(خاضلة)"" متضيطة تقد ضيارت هى. العلة كينا صحعيحة'اليصدن 
وحن الفعن لعن بعاف الكسر برهن الشفن : ,وان نوكين إن الج كيه ين ببطرومة 
التمام والانضباط». ولا يرتاب أن ذلك لا يضر فلا حاصل للكسر إذا والله 
أعلم. فإن قلت: لعل الكلام مبني على رأي من لم يجعل الحكمة المنضبطة 
صالحة (لأن)”*' يناط بها الحكم. قلت: ذلك لا يفرق بين المنضبطة وغير 
المنضبطة فكيف يجعلها مبطلة للمعتبر فهو أحق أن لا يكون للكسر معنى 


عنذة. 


ص - والعلة في الأصل موجودة قطعاء فلا يعارض الظن القطع حتى 
لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعاً"". 


قوله: والعلة في الأصل (موجودة قطعاً»'' وكذلك ذكر القطع في 
حصولها في الفرع لا يظهره لظاهره وجه صحةء أعني اشتراط القطع بل 
الظن كافي. 

ص - عضد ‏ ويصير حاصله سؤال ترديد وهو أن العلة إما 


المجموع أو ماني وكلاهما باطل أما المجموع فلإلغاء الملغي. وأما 
٠. 5‏ يو 


)1١(‏ سقطت من (ز). 

(0) انظر: «شرح العضد)ا: (57/5). 

() سقطت من (ز). 

62 في (ق): لا يناط. 

(©) انظر المسألة: «شرح العضدة: (1/5؟) و«بيان المختصر؛: (#/48) و«الردود 
والنقود»: .)44٠/5(‏ و«رفع الحاجب»: )5١7/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (18/14) وانشر 
البنود»: )5١9/5(‏ و«فواتح الرحموت»: (581/5). 

(5) في (ز): مأخوذة مطلقاً. 

(0) «شرح العضد»: (57/5). 


قوله: في الشرح ويصير حاصله سؤال ترديد قد أهمل الشارح”'' قسما 
ثالثاً هو مذهب الخصمء وهو أن العلة البعض لكن الملغي يدفع البعض 
فكان الواجب أن يطالب الخصم بالبرهان (أو يرد)”'' قوله بأن لا مدخل له 
في العلة لا يعتبر في الرفع كما قال المصنف فيما يأتي أنه من جنس اللعب. 


ص - وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه مبني على 
منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله "". 


قوله: مبني على تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله. 
يعنى مع لزوم اتحاد العلة ثم فسر انتفاء الحكم بانتفاء العلم أو الظن 
(بعدم)”*' لزوم انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل» ثم قال الشارح*"' مورداً 
(عليه)”" إنما يلزم ذلك في مطلق الدليل إلا لو كان (هناك)' خصوصية 
في الدليلء أو في (المدلول)""' وهو (هناك)"''' كذلك؛ لأن (مدلول الحكم 


هنا لعلة)'''' ولا بد من اشتمالها على الباعث؛ وكل (حكه)"'' له في 


)1١(‏ انظر: المصدر السابق. 

00 في (ص): ويرد. 

0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (5/؟١5؟)‏ و«بيان المختصر»: (/27) و«الردود 
والنقود)»: (494/5). و«رفع الحاجب": (5/4١5؟)‏ و«تحفة المسؤول»: (85/4) 
و«العدة»: (١/لا/ا١)‏ و«البرهان»: (847/5) و«المستصفى»: (1//5١5؟)‏ و«البحر 
المحيط»: (ه/*14١)‏ واشرح جمع الجوامع' للمحلي ‏ بناني )7١1//5(‏ واتيسير 
التحرير؛ا: (55/4) و«اشرح الكوكب المئيرا: (1/4") واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص١١1)‏ و«فواتح الرحموت»: (587/5) و«نشر البنود»: .)5١1١/5(‏ 

(4) فى (ق): بعد. 

ره انظر : احاشية العضد»: (577/9؟). 

(5) في (ق): الخارج وفي (ز): السعد. 

37/0( في (ز) و(ص): على ذلك. 

(6) في (ق): إلا. 

(9) في (ز): المد ولو. 

)١(‏ في (ص): هنا. 

)1١(‏ في (ص) و(ز): دليل الحكم هنا العلة. 

)١16(‏ في (ق) و(ز): حكمة. 
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نفس الأمر علة فما لا علة له لا ثبوت لهء قال: ارك كول هلا له 
والحكم الباعث)''' و(قال)”" أيضاً ويمكن (أن يكون)”" بسقوط الحكم 
يعني في نفس الأمرء يقال لثئلا يلزم التكليف بالمحال”*' ويرد عليه بالمحال 
6 د ترا إلى قواعك الاشتفرية 0 لا يلزم تعليل الإحكامء غايته 
التفضيل إن صح له معنى» وليس التفضيل بواجب» على أنه لا يمكن 
لجمع بين هذا وبين قولهم يستحيل تعليل أثماله. فهل هذه إلا مناقفة 
محضة لا تخفى على أبله: 


راقبا لحك لئس اللبطانث لادوم رك لازي بيك رمن إبلاغ 
المكلف» ولا فرق بين التكليف مع (عدم)"' الشعور وبين التكليف بخلق 
(ما لم)""' يخلق له قدرة عليه كالأجسام. بل يصح عند الأشعرية أن يكلفه 
أن يخلق مثل .ما حلق الله تعالى وأضعافه؛ لأنه ممكن فى نفسه (مستحيلا 
بالسبة إلى المكلق) وفى أضل الموالة معي عل اناك النظار يقولون 
انلك ل 3 مد الس هد لحب قد ار أ لاسنائيه بي حو ل 
تعليل (الحكمة)''' بعلة أو علتين وهو يقال إن أردتم السبب المعين لزم من 
ا ل وإن أردتم مطلق السبب (فعند عدم كل سبب يعدم 
عن وإن أردتم عند السبب المعين لا يلزم أن يعدم مطلق ما 


)١(‏ في (ص): وكيف يكون إلا لباعث. 

(0) في (ق): وانظر ابن الحاجب قال. 

(0) في (ق): أن يقال. 

(4) في (ق): بالحجج وفي (ز): لثئلا يكون التكليف بالحجج وأما المحال. 

() في (ق): لأنه. 

(") سقطت من (ز). 

(0) في (ز) و(ق): مالا. 

10 افى لصن )9 مواق اللبتجحال بالنسية إلى الماكلك: فخي التتعلوم مله سكن فى لفن 
مستحيل بالنسبة إلى المكلف . . 

(9) في (ص) من 

)٠١(‏ في (ص): الحكم. 

)١١(‏ في (ز): فعند عدم كل مسبب يعدم كل مسبب. 
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بفبلع سبباء :فيدا لمن كي 562ل «(تقرل) "وترم من عدع المسين عدء 
مسببه»؛ ومن عدم المطلق عدم مسببه. فلعامن نما لق ميل سمعة 
(هذا"'؟ البحث أبحث عنه ولم أر لهم ما يصرح محضه عن زبده. والله 
أعلم. 
ص - مسألة تعليل الحكم بعلتين: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل 
كل مستقل”". 
قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين قد علمت أن العلة لا بد أن تكون 
بمعنى الباعث»؛ أي يقتضي بحسب الحكمة أن يترتب عليها الحكم وتبعث 
على ذلك. وهو المراد بقولنا الغرض والباعث والحامل» وأحسن منها قولنا 
حكمة. أي أمر هو في نفسه أولى» وأما قولهم مصلحة ومفسدة فمبنيى على 
أصل المعتزلة في انحصار الغرض فيهما (والحق أن الحكمة)”*' أعم (من 
ملف لكان 0 ومفيزتة: وهو هنا .درمةون: «بالمصلحةوالمقييك .ون أرويد 
بهما الحكمة ومقابلها فلا بأس؛ إذا عرفت ذلك فلا شك أن ترتب الحكمة 
على المصلحة أمر ثابت في نفس الأمر والشارع (مثبتة)”'' وإن أنكر ذلك 
من جهله ونفر طبعه لجهله عن قولنا الشارع مبين» ويلزمه أن يجعل القديم 
واللحادة: والواحن».والميشكيل :وسائز :(الماضياق)""" واقنة على تار 


)1١(‏ زيادة من (ق). 

(0*) سقطت من (ص). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (75/5؟) و«بيان المختصر»: (0/8) و«الردود 
والنقود؛: (5954/4) و«ارفع الحاجب»: )5١8/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (07/4) 
و«المعتمد»: (710//9) و«البرهان»: (870/95) و«التمهيد»): (088/5) و«المستصفى»: 
(57/0*) و«اوإحكام الفصول»: (ص0867) و«المحصول»: (80/5”) و«الإحكاما 
للآمدي )5١18/(‏ و«التحصيل؛: )5١١/5(‏ و«شرح الكوكب المنير): (ص”95”) 
و«التقرير والتحبير»: )١181١/(‏ و«فواتح الرحموت»: (5817/5). 

(54) في (ق) والجواب الحكمة. 

(5) في (ز): من منفعل للمكلف. 

(5) في (ق0)3: مبيلة. 

0) زيادة من (ق). 


الله اس . - 


ابن الحا- : 
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المتتان أن عقر بكوة: الحكية :رعشا يمنال سائر ,العافيات؟ زإدا 
علمت ذلك عرفت”!" أنه لا فرق بين العلل العقلية والسمعية» وأما الأدلة 
فنهي أيضاً كذلك لأنه (يلزم منها"”' المدلول على أي مذهب في وجه 
اللزوم» فالذي حصل عن هذا الدليل من علم أو ظن هو أثر مترتب على 
دليله بهذا المعنى. فأما أن يحصل بأحدهما ما يحصل بالآخر أو غيره. أو 
(يصيرا)”؟' شيئاً واحداً يلزمهما مدلول واحد؛ إذا حققت هذا فأعم منه 
(أن)””2 يجتمع مؤثران على أثر (لسبب)"'' (لست)"" تحتاج في ذلك إلا 
إلى معرفة محل النزاع ثم لا تحيد عنه والدليل على المانع» وهم ينفون 
الاجتماع بفرض خلاف محل النزاعء وحاصله هذا الشيء خرج من العدم 
إلى الوجود (من)”” سببه وعلة فاعله أو موجبة إيجاباً ذاتياً أو عادياً كل على 
زعمه بكل من المؤثرين أي صادراً عنهما على حد صدوره عن الواحدء 
وكل منهما في حال الاجتماع (كما"'' في حال الانفراد. وقولهم يلزم 
الجزئية في المؤثر أو التعدد في الأثر إعراض عن محل النزاع وإلزام لما لا 
يلزم إلا على مذهب المانع وأما المجيز فيقول كما عقلت تأثير هذا المؤثر 
في هذا الأثر أعقل تأثير المؤثرين فيه أي خروجه من العدم إلى (الوجودية 
أو بهما)”''' فهلم دليلاً أيها المانع» ولم يقيموا دليلاً إلا نحو قولهم مستغن 
غير مستغن ونحو ذلك. وهو خروج عن محل النزاع ليس إلا كما ذكرناء 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

00 في (ص): إذا عرفت ذلك علمت. 
(9) في (ز) و(ص): يلزمها. 

(14) سقطت من (ص). 

(( في (ص): هل. 

() في (ز): كسبب. 

(0) سقطت من (ص). 

(6) في (ص): عن. 

() في (ق): كما. 

)٠١(‏ في (ص): أو الوجد بهما. 


ومعنى الترتب في السبب أنه كما ينسب إلى الواحد ينسب إلى الاثنين تلك 
الفسة قلا يلاق علنك وياقسن أن اللير عه هو المكتان قذدك غير تدر 
النسبة؛ وعلى الجملة فالنسبة إلى المؤثر الواحد هي النسبة إلى المؤثرات 
المتعددة.» والمؤثرات على مراتبها ومذاهب الناس فيها؛ وعلى المانع الدليل 
ودونه خرط القتاد. وكلام المانعين لا شيء. ومن أعجبه اتفاقهم على صحة 
تعدد الآدلة دون غيرهاء ولا فرق عند التحقيق البتة» والله الموفق والهادى 
(وأرجوه). أن مجموع هذا البحث مما لم أسبق إليه على هذا الوجه والحمد 
لله. 


ص - ومنها: أن لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تآاخرت: لغييق 
الحكم بعير باعث . ولو قدرت أمارة فتعريف المفرف” 7 


قوله: في شروط العلة ومنها أن لا تتأخر عن حكم الأصل» يقال 
أتريد في علمنا أم في نفس الأمرء فإن أرادت في نفس الأمر فهذا تكرار إذ 
قد مضى اشتراط الباعث فلا يتهيأ أن يلزم حصول الحكم بغير باعث إلا 
(على)"'' هذا فهذا الاشتراط ضائع؛ وإن أردت في علمنا فلا وجه له أيضاً 
بل كل علة مستنبطة كذلكء» والمنصوصة لا يلزم مقارنة النص عليها 
(للنص)”"' على حكمهاء وإن أردت مع أنه بعيد إرادته قبل أن يصير الأصل 
مسلماً حكمه لم يكن (للإلزام)”؟' في الباعئة والأمارة (معنى)*؟ كما لا 


)07١/( و«بيان المختصرا:‎ )١١19  77١8/5( انظر المسألة: «شرح العضد»:‎ )١( 
والرفع الحاجب»: (59:/54) و«تحفة المسؤول»:‎ )68:٠54/95( و«الردود والنقود»:‎ 
و«البحر المحيط؛»: (ه/ا1١) وااشرح‎ )١518/5( و«الإحكام» للآمدي:‎ )56/5( 
الكوكب المنيرا': (508/5)» ولاشرح جمع الجوامع» للمحلي  عطار: (؟/589)‎ 
و«فواتح الرحموت»: (7589/5) و«إرشاد الفحول"»‎ )١184/9( و«التقرير والتحبير؟:‎ 
.) 18# - ١8١ص(‎ 

فم في (ز) سقط لفظط: على. 

() في (ص): النصص. 

() في (ص): الإلزام. 

(©) في (ر): يعني. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

يخفى ويأتيك قريباً من هذا الدمط شيء كثيرء أعني خلط اعتبار الثبوت في 
فين لأسو بوعيد الفافلي .وقد تين الت أله لآ يقح هنذا واحن مدهما ميراء 
أردت الباعثة لأنها لازمة في نفس الأمر غير لازم ظهورها لنا البتة» لا سيما 
قبل النظر (أو"' الأمارة إذ هي دليل فلو تأخرت لكانت شهادة ثانية كما 
فى ل قو -ذكز بهذا الآخر. السبعد: 


ص - ومنها: أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً وألا تتضمن المستنبطة 
زيادة على النص”'"'. 

قوله: ومنها أن لا تخالف نصاً قد قدمنا (لك)”" أن القياس دليل 
كالنص» وكم قياس أقوى من النص لغموض دلالته؛؟ لأن المراد بالنص هناء 
الدليل اللفظى ظاهراً كان أو نصاً. وقد يضعف لأجل طريقهء وكذلك 
العلام:فى الاجماء ,بتحلة العف للطريق ولكينية كارك للتصيورة: 
والحاصل أن القياس أحد الدليلين» وكل (دليلين)”*' يجري بينهما التعارض. 


قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص فرقوا بينها وبين 
المنصوصة بأن الحكم الزائد في المنصوصة يثبت بالنص على العلة» وأما 
المستنبطة فيلزم الدور؛ لأنها أخذت من حكم في الأصل فلا يؤخذ منها 
حكم في الأصلء» وإلا فيكون دوراً. يقال: لا بعد في أن المناسبة التي بها 
رسكب" يفيف يكونابينها وبين فطاق الحكمة إذ المكاسية: لذ تتعرضن 
للجزئيات بل للمطلق». ويكون النص على الحكم قد بين بعض ما ناسبته. 
والمستنبطة تبينه مع غيره. والقياس إنما هو مبين لا مثبت ولا فرق بين 


)1١(‏ في (ص): والإمارة. 

(0) انظر المسألة: شرح العضد": (2919/5) و«بيان المختصرا: )7١/9(‏ و«الردود 
والنقود»: (68:05/5). وارفع الحاجب»: (595/5) و«تحفة المسؤول»: (58/5) 
و«الإحكام»: (51465/0) و”تيسير التحرير»: (77/4). 

(*) سقطت من (ص). 

0 في (ض): ‏ وكل الدليليق: 

(65) سقطت من (ص). 


شاهد وشاهدء ثم النسبة بين الزائد والمزيد عليه إنما هي تعميم بعد 
المخصييض 050-35 الخصى عفيتك عفن ها البقعةه العلة متضنوضنة اكانيك أن 
- .6 56 1 1 51 000 
ص - وقيل : إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعيا"''. 
قوله: وقيل إن نافت وفرض التناقض فرض المحال؛ لأن كل علة 
منضوهضة كانت أو سعتيطة (كاقى)'"؟ مشعيلة غلى الباغة فاناعث عقارن 
للحكم أبدأ في نفس الأمرء ففرض كون الباعث منافياً فرض اجتماع 
التقيطين أغدن مدامنة (1() غير امتاسهاة دك سنافه با كيان بواجة لان 
تظهر فله في نفسه مناسب باعث؛» فإذا ظننا ذلك الباعث أو علمناه بنص أو 
استنباط كيف ينقلب بتعلق العلم به. أو الظن منافياًء وانقلاب الذوات محال 
في نفسه فكيف بالنظر إلى تعلق العلم الذي لا يحيل معلوماً أبداً إنما يتبعه 
ويؤمه ولو غيره لانقلبت ذات العلم أيضاً وخرج عن كونه علماً إلى كونه 
٠ 5 . 0) 8 00‏ م _ 
مؤثراء (ومثل) ' هذا لا يحتاج إلى البيان لكن كثرة الأوهام ألجأت إليه. 
والله الهادي. فإن قلت: فليكن التنافي (هو التنافي”” بين الئاس والمنسوخ 
كأن يتأخر النص على العلم (عن""' مورد النص على الحكم. 


قلت: قد استفيد جوابه مما مضى إذ كل نسخ لا يتحد الباعث عليه 





)١(‏ انظر المسالة» شرح العضد"ا: (529/5) و(بيان المختصر»: )7١/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (04/5:ه) ولرفع الحاجب»: (595/4؟) و«تحفة المسؤول»: (58/4) 
و«الإحكام»: )8١/4(‏ و«البحر المحيط!: )١184  ١6/5(‏ واشرح الكوكب المثير؛ : 
(85/4) و«فواتح الرحموت»: (5190/5) واشرح جمع الجوامع» للمحلي - بناني: 
() و«9إرشاد الفحول»: (ص185). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) زيادة في (ز) و(ق). 

() في (ق): فأقبل. 

(5) سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ز). 
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وغلى المتسوخ» بل قد اعتبر الحكيم في الناسخ مناسباً منافياً لمناسب 
المنسوخ وهو ظاهر. 

ص. ‏ ولا يشترط القطع بالأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ولا 
القطع بها في الفرع على المختار في الثلائة ولا نفي المعارض في الأصل 
والفرع. وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى'''. 

قوله: إذا كانت وجود مانع إذا قلت: لا تصح الصلاة من هذا الحجر 
لعدم الوضوء أو للجمادية المانعة لحركات الركوع والسحرة كان هن أشنك 
اللغو سماجة. وإذا قلت: لا تصح من هذا الرجل لعدم الوضوء أو لأنه في 
منزل غصب كان من أحسن الكلام. (والمسألة""؟ المفروضة من القسم 
الأول. وهو من فيض كلام المناطقة حيث قالوا: يصح ما قتل ولدي ولدك 
مع أنه لا ولد لكماء وليس باستعمال عربي فإنه لا ينفي إلا ما هو ثابت أو 
منزل منزلة الثابت» وإنما لم تصح العبارة لعدم صحة مدلولها عند العقول 


وقد سكن عق لهات المسدة: . 


يدي 








)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد): (77/5) و«بيان المختصر»: )8١/9(‏ و«الردود 
والنقود): )61١7/5(‏ وارفع الحاجب»: (1/5:*) و«اتحفة المسؤول»: (75/4) 
و«المستصفى»: (59/5”) و«الإحكام!: (7016) و«البحر المحيط»: (ه/58١)‏ 
و«الإبهاج»: )١1/5(‏ واشرح التقرير والتحبير»: )١51/#(‏ ولاشرح جمع الجوامع"' 
للمحلى .بتاني : (5915/5) واشرخ الكوكب المنير»: (99/5) و«تيسير التحريرا: 
(*ة"). 

(0) في (ز) المنزلة. 

() انظر: «الأبحاث المسددة» بتحقيقي: (ص ١ا17).‏ 





شروط الفرع 


ص - وأن لا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل. 
كقياس الوضوء على التيمم في النية؛ كما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت 
العلة. لتأخر الأصل”''. 


قوله: ولا متقدما على حكم الأصل يعني لما يلزم من خلو حكم 
الفرع عن علته. يقال: إن أريد في نفس الأمر فليس بلازم إذ القياس مبين 
وكاشفت لا مقيةه وحص .وإن اريك عندنا فلا يظهي» ‏ وهذا أيضا بان كل 
المناظر كالناظر؛ إذ يقول: إن كان تقدم حكم الفرع مانعاً من التعدية فهو 
عذر ما بيني وبينك» وإن لم يكن مانعاً فليس بعذر فيما (بينك)”'' وبين 
ربك فلا فرق بين الناظر والمناظر. 

مسالك العلة: 

ص - الأول: الرجماع. 


() انظر المسألة: «شرح العضد؛: (517/5) و«بيان المختصرا: (#/84) و«الردود 
والنقود)ا: (9؟5/9١6).‏ وارفع الحاجب»: )"١١/4(‏ و«#تحفة المسؤول»: (4//ا/7) 
و«البرهان»: )8١9/5(‏ و«التمهيد)»: (77>/41؟) و«المحصول»: (87/5”") و«التحصيل): 
)39١6/0(‏ واأصول السرخسي!: )١4194/5(‏ و«إحكام الآمدي»: (30/0) و«مفتاح 
الوصول»: (ص١6١)‏ و«شرح الكوكب المنير»: )١١8/4(‏ و«الإبهاس»: )٠١5/#(‏ 
واتيسير التحرير»: (514/4) و«لشر البنود»: (؟:/1808١).‏ 


() في (ص): بيني. 
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قوله: الأول: الإجماع (و) كيف يتصور الإجماع مع نفاة القياس 
فإنهم لا ينظرون في العلة نفياً ولا انا ولعله مبنيى على عدم ات 
كما صرح ار ا رم التي نشأت وقَالتِ اللهود لست 
التَصسرئ عل سَىْءٍ وَكَالتِ التصرئى ليست اليهودٌ عل 2 [البقرة: 241١١‏ إِذْ هم 
(؟9) عد اج . 0 7 
من (مسمى”" أمة محمد يَكَِهْ فلا يتم دليل الإجماع مع خلافهم كما كررنا 
هذا بحث الشبه. 


ص - الثالث السبر والتقسيم. وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال 
قوله: الثالث السبر والتقسيم"" في كون هذا الطريق يفيد ظن العلية 
نظرء ولم يعده صاحب «التنقيح»”*' طريقاً وكذلك تنقيح المناط. 


وقال: علماؤنا لم يعتبروهماء وقال: على تقدير قبولهما يرجعان إلى 
النص والإجماع (انتهى)”*2, ووجه النظر إما أن يراد بكون الأوصاف صالحة 
ظن العلية رجع الطريق إلى المناسبة والإحالة» وحينئذ يرجح بين تلك 
الأوصاف مع التنافي ومع عدمه يصح كل منهما على الصحيح من جواز 
تعدد العلل. وإما أن يراد لكونها صالحةء أي ببادي الرأي دون التحقيق ثم 
نبطلها إلا واحد بحسب التحقيق؛ فيقال: قد جعلتم من الإبطال عدم ظهور 
المناسبة فهل ظهرت المناسبة في المستبقي بحسب التحقيق رجع إلى 
المناسبة» أم لم تظهرء بل اكتفى بما كان عليه من المناسبة ببادي الرأي فقد 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(») سقطت من (3). 

(9) السبر لغة: مصدر سبر يسبر والسبر هو الاختبار. ولذا أطلق على الميل الذي يختبر به 
الجرح فتسبار]. واصطلاحا: هو اختبار الورصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به. 
والتقسيم» » لغة: مصدر ة قسم الشيء يقسمه إذا ا وفرقه. وافيطلذحا: حصر 
الأورصاف المحتملة للتعليل؛ ٠‏ بأ يقال: العلة إما كذا أو كذا. انظر: «الردود والنقود»: 
(0/9ه) مع الهامش. 

(4) انظر: «التوضيح في حل غوامض التنقيح؟: (؟/157). 

(6) سقطت من (ق). 


25 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فرضنا أن تلك الصلوحية لا تفيد ظن «العلية)"'' وسيأتى فى الطرد والعكس 
زيادة بيان لهذا. فإن قلت: للمستبقى حصول ظن العلية بعد إيطال سائر 
الأوصاف وإن لم يظهر مناسبة لثلا يخلو الحكم عن العلة. 


قلت: فهل توجبون قبل السبر (لزوم”"' ظهور تعليل الحكم المعين 
في الجملة والسبر إنما هو لتعيين العلة: لالم لوعي فلدل بهذا سكم مد 
لا يلزم ظهور علته. وإن أوجبتموه فإما في نفس الأمر فكما هو قول مثبتي 
الكية أو بع 0 ا ا اي منه منه ظهورهاء وأمنا إن (أوجبواا ”5 
وستبين ذلك قريا ' 


ص - مسألة: وطرق الحذف منها: الإلغاء وهو بيان إثبات | 
للمستبقي فقط. ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به؛ لأنه لم يقصد لو 
كان المحذوف علة. لانتفاء عند انتفائه. وإنما قصد: لو كان المستبقى جزء 
علة لما استقل ولكن يقال لا بد من أصل لذلك» فيستغنى عن الأول. ومنها 
طرده مطلقاً كالطول والقصرء أو بالنسبة إلى ذلك فم كالذكورة في 
أحكام العتق ومنها: ألا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فإن ادعى أن 
المستبقي كذلك فيرجح سبر المستدل بمواققته للتعدية0*. 


(1) في (ص): الغلبة. 

30( في (ص): لزم. 

فر فى (ص): وهو. 

050 في (ص): توجبوا. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: (7598/5) و«بيان المختصر»: )٠١7/(‏ و«الردود 
والنقود»: (5/١1*ه)‏ وارفع الحاجب)»: (7”5/1") واتحفة المسؤول»: (90/4) 
واالمعتمد»: (598/5) و«البرهان»: )8١9  8١8/95(‏ و«المستصفى»: )١96/5(‏ 
و«المحصول»: (87/5”) و«الإحكام» للآمدي:  748/#(‏ 515؟) و«البحر المحيط»: 
(ه/؟7؟ - 555) واانهاية السول»: )١737/5(‏ واشرح الكوكب المثير؛: )١15/5(‏ 
و«تيسير التحرير»): (5//!ا14) و«فواتح الرحموت»: .)"٠/7(‏ 





قوله: فإن ادعى أن المستبقي كذلك فيرجح السبر المستدل... 
الخ.يقال: الترجيح إنما يكون بعد تسليم كون الدليل دليلا على تقدير 
انفراده» وأيضاً الترجيح بالتعدية وكثرة الفائدة إثبات للشريعة بكثرة الفائدة 
وهو باطل كما قلنا في وضع اللغة سوائء وحاصله أن الواضع أراد (أن)'' 
يدل هذا اللفظ على عدة معانٍ مع جواز إرادته أقل من ذلك وهنا أراد بدليل 
الأصل (عدة”؟ أحكام بواسطة القياس مع جواز اقتصاره على الأصل 
والتجويز لا يكفي المدعي» والحق المنع في الموضعين كما ترى. 


ص - ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما أنه لا بد من علة 
لإجماع الفقهاء على ذلك. ولقوله #وُما أَرْسَْنَنك إلا يه ليت ©)» 
[الأحاءة: /ا ٠١‏ ] والظاهر التعميم. ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيحب 


اعتبارها في الجميع للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الإحكام ". 


قوله: ودليل السبر. . . الخ. إما أن يريد أن هذه الأدلة لا بد من علة 
في نفس الأمر فالأمر كذلك» ودليل علمي عقلي وهو أن الحكيم لا 
(يفعل)؟؟ إلا الحكمة غايته أن الأشاعرة ناقضوا هذا لأنهم يمنعون تعليل 
أفعاله تعالى» وقول العضد وجوبا عند المعتزلة وتفضلا عند غيرهم كلام 
غير صحيح وكيف التفضل بالمحال هل هو إلا كالتفضل بخلق إله ثان 
بزعمهم كما عرفت من قولهم يلزم الاستكمال بالغيرء وقول بعضهم لفائدة 
لا لغرض ترويج باطل أيضاً لأن الفائدة إن قصدت فهي الغرضء» وإن لم 
تقصد فاتفاقية لا يصح التعليل بها حقيقة. وقد نبهئا في المقدمات على أن 
ذكر الوجوب والتفضيل مغالطة (كمغالط الاشتراك)”*؟ ولا نقول غلطأ فحاشا 





)١(‏ سقطت من (ز). 

(0) في (ز) و(ص): عدم. 

(90) انظر المسألة: «شرح العضد»: (78/5) و«بيان المختصر؛»: )١١8/(‏ و«الردود 
والنقود»: (588/5) و«رفع الحاجب"!: (58/:1”") واتحفة المسؤول»: (95/5) 
والمصادر السابقة. 

(5) سقطت من (ص). 

(65) في (ز) و(ص): بمغالط بالاشتراك. 


المحقق العضد من ذلك (و"''' إذا عرفت خلاف الأشاعرة (المستة )0) 
فكيف يتم الإجماع من دونهم (وهي)” ' فرقة من فرق المسلمين. 
ومنافضتهم هنا لا تصحح الإجماع ما لم يرجعوا ويتوبوا عن نفي تعليل 
أفعاله تعالى وهم يقيدون (إطلاقهم)*' في الفقه والتفسير والأصول بأنه نوع 
من التأويل». والمعتبر القاعدة الكلامية كما بينه البيضاوي في كتابه ونبه عليه 
السترد كين وكذلك غيرهمء وقد حكينا من ألفاظهما في «العلم 
الشامخ) وسو ابن (الأرواح»”" وفي «الأبحاث المتفرقة» وأما سائر 
(الأوصاف)””*' التي تحصى فبألفاظ تقيد الحكمة لا سيما المفسرّين 
المذكورَين وكذلك غيرهما الذين حذوا حذو «الكشاف» وتعلموا منه التعبير 
عن فعل الحكيم. وكان غرضهم في الأصل نقض الحكمة فما قدروا على 
ذلك لأنه (انتهاك»”' يضاد الإسلام فبطل أصل غرضهم والفوائد في كتبهم 
كمن يأخذ مال الغير ويتصدق به وهذا من العوارض التي قدمنا العذر عنها. 


ص - ولو سلمنا فهو الغالب لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فيحمل 
عليه وقت ثبت ظهورها وفى المناسبة. ولو سلمنا فهو الغالبت27. 





69 سقط من (ص). 

)٠0(‏ سقطت من (ص). 

0 في (ص): وهم. 

(4) في (ص) و(ز): إطلاقاتهم. 

(6) هو: عيسى بن محمد بن عبدالله» أبو الخيرء قطب الدين الحسني الحسيني الإيجي. 
المعروف بالصفوي الشافعي  94٠0٠(‏ 1668ه). انظر: «شذرات الذهب» (9107/8؟) 
و«الأعلام» (ه/8١٠).‏ 

.)١148 - ١؛70لص(‎ )5( 

(0) المصدر السابق. 

63© في (ص): التصرفات. 

0( سقطت من (ز). 

)٠١(‏ انظر المسألة : «شرح العضد»: (518/5) و«بيان المختصر» : )١1١8/*(‏ و«الردود والنقود»: 
26*40 والارفع الحاجب» : (78/5؟3) واتحفة المسؤول»: (1/4) و«الإحكام» للآمدي : 
(6/ "1 ") و«الإبهاج؛ : (6 5١‏ - "5) والشرح الكوكب المنير»: .)١15:/4(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب > 

قوله: وهو الغالب"'' في نفس الأمر بتلازم مستوعب وظهورها لنا غير 
لازم ولا غالب» وأننا قل "فى ارانيد عدن قركن شرافم ٠١‏ هوا 
لناء فإن أراد بعد اعتبار طريق السبر والإحالة والشبهة والدوران فمسلم لكن 
ذلك يترتب على صحة (كونها)”؟' طرقاً فلو ترتب كونها طرقاً على الغلبة” 
لدار ولا نسلم العلية فيما عداها من المسالك فارجع إلى الاستقراء إن 
(رتبت)”2 فهو الحكم» وإن سلم الغلبة فلا نسلم حصول ظن علية الوصف 
المعين بعينه بل إنما يقتضي ذلك العلية في الجملة وهو أمر معلوم قبل 
الغلبة لما ذكرنا من دليل الحكمة. 


ص - لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فليحمل عليه”"". 


قوله: .لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فليحمل عليه علله العضد” بأنه 
أفضى إلى غرض الحكيم (هذا)"" اللفظ من (التصريح)''* بالغرضية 
والحكمةء يقال: هذا الانقياد قد حصله العلم بأن الحكيم لا بد لفعله من 
حكمة. ولاايقف ذلك على ظهورها لناء ثم إن سلمنا فإنما اللازم أن 
يحمل عليه في نفس الأمر لوجوب الحكمةء ولا يلزم أكثر من ذلك ولو 
على قول من يوجب اللطف؛ لأن المصلحة قد تكون في عدم الظهور. 


)١(‏ في هامش (ق): وهو الغالب ثبوت العلة. 

(؟) «مختصر المنتهى بشرح العضد؛»: (598/5). 

(6) في (ز): ظهوره. 

(4:) في (ز) سقط لفظ: كونها. 

(6) في (ز): العلية. 

)١(‏ فى هامش (ق): أرتبت. 

0) انظر المسألة: «شرح العضدة: (574/1) وابيان المختصرة: 29١/6(‏ و«الردود 
والنقود»: (517/5) وارفم الحاجس»: (594/5”) و«اتحفة المسؤول»: (45/5) 
والمصادر السابقة. 

(6) انظر: شرح العضد»): (؟/578؟). 

(9) في (ز) و(ص): بهذا. 

)٠١(‏ أثبتت بهامش (ق). 





ولذا وقع ما لم تظهر علته اتفاقاً وهو المسمى بالتعبدي فلا يحصل الغرض 


ص - فقد ثبت ظهورها في المناسبة فيجب اعتبارها في الجميع”''. 


قوله: وقد ثبت ظهورها أي بما ذكرء «رقد عرفت أنه لا ظهور ولا 
أدلته إلا ما في نفس الأمر وغرضه الظهور لنا ولا ظهور الظهورها لنا. 


ص - للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الإحكام”"'. 


قوله: للإجماع على وجوب العمل بالظن قد عرفت تغاير محل دليله 
ومدلوله لأن الظن المطلوب هو أن هذا الوصف علة لهذا الحكمء وهذا 
هو الذي زعم الإجماع عليه. والذي حصلته الأدلة هو حصول العلة في 
نفس الأمرء وقد أطلنا وأكدنا في هذا المقام بأنه أساس كبير والبناء عليه 
بناء على غير أساس كما ترى وسترى ما في المناسبة. دع عنك الشبه 
والدوران فئنقل القياس المنشور. فإن الناس فيه طرفان غال ومقصر وحخيار 
الأمور أوساطهاء وعلى ذلك تقوم الأدلة لأهلها إلا لأسراء التقليد الذين 
بتتعيى. فين براق (المضتكف) *" بولسن وراد ()!** بوروا و فاق عا أنهو 
(عليه)"*؟ بالسير المسالة المشتهورة فى الزياة ضناء النضن العيوي 13 بياقياته 


(0) انظر المسألة: شرح العضد): (78/5؟) و«بيان المختصر»: )٠١”/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (9768/5) و«رفع الحاجب»: (73759/5) و«تحفة المسؤول»: (44/4). 

(0) انظر المسألة: ااشرح العضد»: (7578/5) وابيان المختصر»: )٠١"/#(‏ و«الردود 
والنقود»): (؟/147ه) وارفع الحاجب»: (59/4") و«تحفة المسؤول»: (44/4). 

فر في (ص): المقصود. 

(؟) زيادة من (ص). 

(6) في (ز): عليته. 

(0) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه المسلم»: )١5١١/(‏ رقم )١19854(‏ وغيره عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 


(في)”"2 ستة أشياء مكرراً تكريراً يفيد مجموع رواياته (مع صحة في 
الكثير)”" منها ومع تعددها ثبوت الربوي في الستة قطعاً معدداً لها في 
الروايات غير مبين لعلة يقع بها الإلحاق. ولا عموم بحيث إن وقوعها 
كذلك يفيد أنها معدودة محدودة والإلجاء بعموم أو وصف يفيد الإلحاق» 
ثم إنهم (وثبوا)” على ذلك النص وخمنوا أوصافاً ادعوها مظنة 
(للحكمة)”*؟ ثم أخذ كل في نقض ما عدا علته وبذلك أدرك صحة علته 
فمعلل بالجنس والتقدير ومعلل بالجنس والتقدير والقوات. ومعلل بالجنس 
والطعم والتقديرء ومعلل بالجنس والطعم فقطء. هذه هي المذاهب 
المشهورة؛ ومنهم من علل بجنس (ذكوي)'' (ومنهم من يتقارب 
المنفقين)”"' وغير ذلك أيضاًء فمنها ما كاد أن يعم جميع الأرزاق ومنها 
دون ذلك. ومن هذا المثال والممثل له تتبين لك الكلية غاية التبيين وتعلم 
أن ذلك لا يتحصل منه المقصود وهو ظن الحكم ولا يقارب وما أجرى 
الخفيف فى هذا المحل وأضرابه حتى (كأنه)7 لا يدري أنه بصدد الحكاية 
عن ا أنه حلل أو حرم ونحو ذلك نسأل الله العافية. 


ص - الرايع : المناسبة والإقالة ونسمى نخريسج المناط وهو تعيين العلة 
لمحرد إبداء المناسبة من داته له بنص ولا غيره) كالإسكار في التحريم 
والقتل العمد العدوان في القتصاص. والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل 
عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة 
أو رفع مفسدة. فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة لأن 


)١(‏ في (ص): على. 

(؟) في (ز) و(ص): مع صحة الكثير منها. 
(6) في (ص): حملوا. 

(4؛) في (ق): للعلة. 

(6) في (ص): ربوي. 

(0) في (ص) وما منهم يتفاوت المنفعتين. 
9ع( في (ق): حتى كأنه. 


نحا الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفاً بالعمد في 
العمدية؛ وقال أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول”''. 


قوله: الرابع: المناسبة''' المناسبة'' هي الحكمة (التي)”* قالوا لا 
تصلح أن يناط بها الحكم لخفائها وعدم انضباطهاء إلا أن المصنف قال إن 
فرض انضباطها صلحت لأنها (المقصودة)””' فهذا الانضباط مفروض فقطء 
ثم قال هنا: فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهي المظنة فيقال 
لهم لا يمكن أن يعتبر المظنة ضابطة إلا من علم المئنة وهو الله سبحانه 
(تحيضن)"” تهود العلة منضوضنة .و المفروقن هذا أن العلة لآ طرق البهنا الا 
(لكونها”'' تصلح علة حكم الأصل الذي يثبت بدليله» ولا ينبت ترتب 
الحكم عليها إلا بعد ثبوت كونها علته الباعثة على شرعه؛ فإذا علمنا حكم 
الأصيل عدليلة وعدن الوفقت العقاسية تابنا (إلية)'©؟ 'كإنغاية :ذلك أنه 
يصلح أن يكون هو الباعث عليه فكيف نقدر أن نأتي له بضابط مع عدم 
ظهوره وانضباطه هل هو إلا كقولك لوكيلك احفظ عبيدي الذي لا يعرف 
أعيانهم ثم تقول أيها الناس الزموا هذا في تعيين عبيدي لكم ثم قولهم 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضدا: (599/5) و«بيان المختصر»: )١١١/(‏ و«الردود 
والنقود»: (؟75/9هة) وارفع الحاجب»: (5/4”:”) و«اتحفة المسؤول»: (95/4) و«شفاء 
العليل»: (ص؟55١)‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص١9”)‏ و«البحر المحيط؛: )5١5/8(‏ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي - بناني: (77/1) و«اتيسير التحرير؟: (47/5) واشرح 
الكوكب المنير»: )١157/4(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص188١).‏ 

(0) المناسبة لغة الملاءمة والمشاكلة»ء ويرادفها الإخالة من خال الشىء يخال: ظنه. 
واصطلاحاً: هي الوصف المعلل به الحكم. انظر: «القاموس المحيط؛: (ص17: 
)١481/‏ و«البحر المحيط؛: .)5١5/8(‏ 

(©) في (ص) سقط لفظ : المناسبة المكرر. 

(4) أثبتت بهامش (ق). 

(5) في (ص) و(ز): المقصود. 

(5) سقطت من (ص). 

“4 في (ص) و(ز): كونها. 

(4) في (ص»: له. 


المناسب”2 مؤثر وملائم إلى آخر التقسيم”'"» أما قسم المؤثر فقد رجعوا به 
إلى (أنه)”” النص على العلة فلم يبق له من اسم المناسب الذي قسموه هنا 
عليها الشارع أو على ضابطها وكل علة مناسبة (بهذا)'؟' المعنى فلا معنى 
لجعل المؤثر قسماً من المناسب المحدود والمصطلحء ثم الملائم قد زاد 
على مطلق المناسب باعتبار عيئه في جنس الحكم». أو بالعكس أو جنسه في 
جنس الحكم فهل أردتم أنه انضبط أو ظهر أو قويت مناسبة بذلك الاعتبار؛ 
فالظهور والقوة قد أغنى عنهما حد المناسب لأن المراد به ما ظن أن الحكم 
لأجله. وإلا فقد (عملتم”'' بغير ظنء وإن أردتم الانضباط لأنها لما 
ضبطت بالنص أو الإجماع في أحد المحال الثلاثة نقلنا الضبط إلى محل 
المناسبة المطلقة. وحاصله لما رأينا المناسبة في المواضع الثلاثة قد عينت 
أو ضبطت بمظنة بنص أو إجماعء وهذه مناسبة مطلقة في هذا المحل 
فلنحكم بتعينها أو ضبطها كما في تلك المواضع فيصير معناه هذه مناسبة 
تصلح أن يعتبرها الشارع, ولأااتكوى عل (اععره])""" هاقها الكديا كد 
وجدت في غير هذا المحل فاعتبرها وضبطها بالتعيين أو بالمظئة؛ فلنحكم 
بأنه قد اعتبرها في هذا المحل أيضاء وزبدة البحث أن المناسب الغريب 
ليس فيه إلا الصلوحية على ما هو ظاهر عباراتهم (و6"'صريحها أنه يكفي 
إبداء المناسبة ولا يشترط قوتها إلا أن يظن أن الحكم لأجلها كما 





)١(‏ المناسب: ما يجلب للإنسان نفعاًء أو يدفع عنه ضرراء وقيل: هو ما ظهر تأثير عين 
الوصف في عين الحكم. أو عين الوصف في جنس الحكيم» أو جنس الوصف في 
جنس الحكم. انظر: «نهاية السول»: (7/5/4) و«كشف الأسرارة: (# 7”89). 

(0) انظر: «التحبير شرح التحرير»: )"”50١1/9/(‏ واتيسير التحريرةا: .)91١/0(‏ 

(0) زيادة من (ق). 

0 فى (ص): لهذا. 

(ه) في (ز) و(ص): علمتم. 

(5) في (ز): اعتبروها وفي (ص): اعتبارها هنا. 


0) في (ص): أو. 


(صرحوا)'' به في السبر أيضاًء وأما الملائم فلم يزد على تقوية الصلوحية 
في الجملة إذ لا يلزم من (اعتبار)”'' الوصف في محل اعتباره في آخر لما 
بيئاه من أن هذا الوصف الخاص الذي هو الحكمة بعيد الانضباط ولذا لا 
تجد أمثلتهم إلا بما هو منصوص (العلة)”" كالإسكار»ء ويقولون على فرض 
أنه لم ينص عليهاء وأما المؤثر فقد عرفت رجوعه إلى المنصوصة والعجب 
من تصريحهم بأن الحكمة لا تصلح عله فبعضهم مطلقاً وبعضهم استثنى 
فرض ظهورها وانضباطها ثم تكلموا على المناسبة هنا كأنها أمر واضحء فما 
الذي أخفاها في محل وأظهرها في آخرء وتأمل موارد الكلام ولا تكن ممن 
يرى أنه إذا بلغ فهم كلامهم لم يبق عليه بعد ذلك شيء كعادة من رأينا 
وسضمعنا. 


ص - وقد قال أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته 
بالقبول+ وهؤ قريب من الأول )2. 


قوله: قال أبو زيد””' إلى قوله وهو قريب من الأول”" قال الشارح 
اسن لا يمكن إثباته في المناظرة إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلى 


)١(‏ في (ص) و(ز): صرح. 

(") سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ص) و(ز). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد!: (9/5؟  )”1٠‏ وابيان المختصر»: )١١١/(‏ 
و«الردود والنقود»: (؟/"”"#ه) و«ارفع الحاجب): (2/5:") و«اتحفة المسؤول»: 
(9//5) و«البحر المحيط»: )٠١5/8(‏ واشرح جمع الجوامع" للمحلي - بناني : 
)2 واتيسير التحرير“»: (57/5) و«شرح الكوكب المنير»: (7/4؟67١)‏ ولإرشاد 
الفحول»: (ص188١)‏ و«انشر البنود؛: (ص151/5١).‏ 

(5) هو: عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الدبوسى الفقيه الحنفى صاحب كتاب 
تقويم الأدلة والأسرار وتقويم النظرء توفي ببخارى سنة (47ه). وقيل: سنة (47ه) 
انظر ترجمته: «الجواهر المضيئة»: (599/5) و«الفوائد البهية؛: (ص9١٠).‏ 

(5) انظر: «شرح العضد»: (9/5"؟  ,))7”15٠0‏ 

6# في (ضن): اانه 
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الو الا 33 01 
(بالقبول)”'' وتلقي عقلك لا يكون حجة علي' قال السعد وأما في مقام 
النظر فصحيح لأن العاقل لا يكابر نفسه'". أقول: وضع المناظرة لإظهار 
النصفة وما تلقته العقول فمنعه مكابرة والمكابر لا يناظرء وإذا تكلم 
بالمكابرة فقد انقطع إذ لو عذر لبطلت فائدة المناظرة لأن غايتها الانتهاء إلى 
ما منعه مكابرة ولذلك لا يناظر السوفسطائية بل يناقضون لمن شاء فلا فرق 
بين (الناظر والمناظر”*' فإن قلت: مراد الشارح جنس العقول أي عقل ما 
لمدرك ما. قلت: العقول مشتركة في القدر الذي يحكم على مانعه 
بالمكابرة» ألا تراك تعلم أنه مكابر والعلم يتعلق بالشيء على حقيقته ولولا 
ذلك لم يصح الحكم على أحد بالمكابرة» ولذا قال السعد””؟: إن العاقل لا 
يكابر نفسه». يعني وأما غير نفسه فقد يكابرها والحاصل أن المراد ما من 
شأنه أن تقبله العقول» وهذا لا يتخصص فلو عرضت آفة (للعقل)"'' لم 
بغر :ذلك-فى كوف الشى» انه كذ #كالاحول النق. قال (منالى له ار 
هذى اللاركيه هع اله جيك ريسن © وانه نوها المي نكن امقر 
المدح له والرفع من شأنه ومعاملته بالجميل ولا تأباه» والمسيء بعكس 
ذلك». فإذا قال قائل عقلى لا يدرك ذلك علمنا أنه مكابرء وغايته أن آفة 
التقلنن وهو الالو اكد ال سبي خلام: اتضالة يري بأوال. الظاوه نك على 
شيئاً من أنوار الفطرة فيخيل إليه خلاف الواقع كالمسحور #إِنْقَلْبُ أَكِدَتهُمْ 
أبْصدرَهُمَ كما لد يُوْمِنُوأْ بوء-» [الأنعام: »]٠١١‏ قال ابن تاج الشريعة”"' وقرره 


)١(‏ في (ق): بالعقول. 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: (550/5). 

(*) انظر: «حاشية العضد»: .)55٠/75(‏ 

(:) في (ز) و(ص): المناظر والناظر. 

(8) انظر: «حاشية السعد»: (9/+55). 

(0) في (ز): العقل. 

09/0( في (ص) و(ق): مالي لا أدري. 

(6) سقطت من (ص). 

(9) «التوضيح في حل غوامض التنقيح»: .)١8/5(‏ 
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السعد 2 (التلويح”" وما ين عن الحق قول من قال إنها بمعنى 
الإحكام غير معللة بها يعني المصالح فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لاهتداء الحق وإظهار المعجزات لتصديقهم فمن أنكر التعليل فقد أنكر 
النبوة» وقوله تعالى: #9وَمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إلا ليمبدوير (©)* [الذاريات: 
,وقوه لإتعالي )277 الوا أمينا: لذ علدا دك [البينة 18 .وأمفال. ذلك 
[كثيرة]”*' في القرآن [و””' دالة على (ما قلنا”'' وأيضاً لو (لم”"' يفعل 
رد ا ةا الس 0 52000 (العرصي 0 7 
بحث القياس. أقول: قد اهتديت هنا لكن مع قولك إن الله خالق لفعل العبد 
يكون خلق الدنيا عبئاً لأنه لا يصح قولك خلق فعل العبد الصالح ليثيبه 
والسوء ليعاقبه. إذ لا معنى لتوسيط خلق عمله لأنه عمل الله وما من العبد 
إلا المحلية» .ولا يناسب التعذيب لأجل الحلول لأنه ظلم وقد وافقت على 
منعه فالظلم والعبث لازمان لك لزوما أوضح من الشمس. فإن قلت: أعتصم 
عن هذا اللازم القبيح والتناقض الصريح بالكسب. قلت: #وَعَم ني دينهم با 
كاوًا يفترورت#4 [آل عمران: 4؟]» لأنه (إن)''''2 أوجد الكسب قصداً كما 
هو قول جمهور الكسبية أو تبعاً كما هو (قول لكو" فقد عاد المحذور. 


)1١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في (ق): أبعده. 

(0) فى (ق) سقط لفظ : تعالى. 
0 زيادة من «التوضيح». 

(©) زيادة من «التوضيح). 

(0) في (ق): ما قلناه. 

(0) زيادة من (ق). 

(46) سقطت من (ز). 

() في (ق): يلرم. 
(١٠)انظر:‏ «التوضيح»: .)١98/5(‏ 
)١0(‏ المصدر السابق. 

)١١(‏ سقطت من (ز). 

(19) في (ص): قولكم. 
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وأن أوجده المكلف بأقدار الله تعالى وتمكينه فهو كل النجاة يختص الله بها 
من يشاء #أوَهو أعلم بِالْمَهِمَيِينَ © [النحل: 5؟1]. 
والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر وقد يكون أرجح 
الحاحة إلى التعاورض وقد اعتر ص وإن انتفاء الظطن في بعضص الصور والسفر 
مظنة المشقة وقد اعتير"'". 
صحيح لأنه إلغاء للفرض بعد فرض لزومه وكيف يشرع الحكيم حكما 
(لمنع)""ا شيء وكنالة 7 لا بممع. فإلن قلفثت.* مراده بيحسببف الواقع 
للجاج المكلكه» وان كان شان الحكم المنع. 
قلت: لا نسلم ذلك أيضاً كما في المثال المذكورء فإن أهل 
التمروء انك تن رون لذن السد شير النهسدوو»: يخلاك: الشري» فين وإن 
علم. وقد ناز الشارح)”* لو ما قلنا لكنه على وحه اليدقي وذلك تفسيره 
ص - مسألة : المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم رأاجحة أو مساوية. 
لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها. قالوا: الصلاة فى الدار 
المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد وقد صحت. قلنا: مفسدة 
الغصب ليست عن الصلاة؛ وبالعكس. ولو نشأ معأ عن الصلاة لم تصح. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: )١10/5(‏ و«بيان المختصر»: )١١4/(‏ و«الردود 
والنقود): (0599/5) وارفم الحاجسب»: (4/”*”") واتحفة المسؤول»: (49/54) 
ولإحكام الأمدي» : )56٠/(‏ و«البحر المحيط؛: )5١8/8(‏ و«شرح جمع الجوامع"» 
للمحلي - بناني: (775/5) ولاشرح الكوكب المنير»: )١1855/54(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص184) و«نشر البنود»: )١1548/15(‏ و«فواتح الرحموت»: (505*/5). 

(0) فى (ص) و(ق): أن. 

49 في (ص): أشار إليه الشارح. 


والترجيح يختلف باختلاف المسائل. ويرجح بطريق إجمالي وهى أنه لم يقدر 
رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم'''. 


قوله: © ويترحع بطريق إجمالي ل فإنه أراد نر جيح تبوته في 
فسن لمن (فلييبو)""" اكات ني كما تقررء وإن أراد فيلزم ظهورها 
فممنلوع ثم يلزم انتفاء 0-0 التعبدي ار دليله فيه وهو متفق على 
تبوته. وإن كأن الشارح”"! قد ذكر أثة قل أبطله فهو زلة 310 قدم 


(العلم)”" إذ لم يبطل ولا يقول به أحدء وقد صرح فيما مضى أن 6< 
لا يكون (إلا لباعث)”* في نفس الأمرء وإن أراد أنه ليس في الإحكام ما 

لم تظهر حكمته أو الوصف المشتمل عليها فسفسطة لا أقول جهل فاحش 
ا ل سي رتفي را ع ” 
يلزم ظهورها فلا يكفيك حتى ت* تشير إلى ذلك وتبينه لى بخصوصه. هذا وقد 
كرزنا اغعراضنا على العضدفة. تيتذا المع .قد أحذنا وتركنا لأنه: حلط 


الظهور بما في نفس الأمر ولا أدري كيف جاز عليه وعلى (الشارح)2 ذلك 
مع وضوحه. 


(). .,انظر "العسالة: «شرح العضد»: )511١/5(‏ و«بيان المختصر؛: )١5١/(‏ و«الردود 
والنقود): (16/5ه) وارفع الحاجب": (99/5”) و«تحفة المسؤول»: )٠١4/4(‏ 
و«المحصول»: (55/5””) و«روضة الناظر»: (#/856) و«البحر المحيط»: (ه/١٠؟)‏ 
واسلاسل الذهب»: (ص75”) و«التحصيل»: )١94/5(‏ و«إحكام الأمدي)» : (/ 61 ؟) 
و«نهاية السيول )2 :)2 واشرح الكوكب المنير) : 27/5 6 جمع الجوامع» 
للمحلي - بناني: (587/5) و«فواتح الرحموت»: )5١514/5(‏ و«نشر البنود»: (؟/86١ ‏ 
65 ). 

() في (ص): قلت. 

(0) سقطت من (ن). 

() فى (ز) و(ص): يجرى 

)0( لطر «شرح العضدا: (511/5). 

(0) في (ص): القلم. 

(4) في (ز): إلا الباعث. 

(9) في (ق): الشراح. 
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ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً أو ظنا كالبيع 
والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر. وقد يكون أرجح 
كنكاح الآيسة لمصلحة التولد. وقد يناسب الثاني والثالث. لنا أن البيع مظنة 
الحاجة إلى التعارض وقد اعتبرء وإن انتفى الظن في الملك المترفة. أما لو 
كان فائتاً قطعاً كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها 
بائعها في المجلس فلا يعتبر خلافاً للحنفية''. 


قوله: لنا أن البيع مظنة الحاجة إلى آخرهء يريد الرد على المنكر 
فى الأخيرين». والمنكر يقول لا يجوز وقوع مثل ذلك بل لا بد أن 
بتحضيل. المقضوة: وما تفيل ١فية‏ العخلف»: كالابسة (والعلكة” المعو" 
فلحكمة أخرى كالسكون إلى الزوجة المنصوص في الكتاب العزيز 
« ليسي إِليَّ» [الأعراف: 2]184 فلا يتهيأ الرد عليه بما ذكر لأنه 
(غير)”" مذهب المدعيء. ثم مذهب الجمهور أنه اعتبر الأغلب ولا 
يضر التخلف فقوله (كنكاح الآيسة)”*' ونحوها من عبارته غير صحيح 
لأنه إنما شرع في جملة النساء لا في الآيسة بخصوصهاء وأغرب 
الشارح “كي اتاقضن مقو لو رفن" عرد ما لا زبضي )"7 يدون الن 

ا هؤلاء بيائسات وولادة ألا بهن من خرق العادات (كامرأتي 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد): (5/٠51؟)‏ و«ابيان المختصرا: )١١4/5(‏ و«الردود 
والنقود)ا: (25789/5) وارفع الحاجب!: )96١/4(‏ واتحفة المسؤول»: (49/4) 
و«الإحكام» للآمدي: )76١/(‏ و«كشف الأسرار»: (/817") و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص١3”9)‏ و«الإبهاج»: (38/8) و«البحر المحيط»: )35١8/8(‏ واشرح الكوكب 
المنير»): )١155/4(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني (177/5؟) و«إرشاد 
الفحول»: (ص189١)‏ و«لنشر البنود»: (؟/158). 

(0) سقطت من (ص). 

2 في عية 

(4) في (ز): كنكاح الآية. 

(5) انظر: اشرح العضد)ا: (5؟/١515).‏ 

(5) في (ز): وإن 

(0) في (ز) و(ن): نميل وفي (ص): من لا ينسل. 


إبراهيم)"”"' وزكريا عليهما (الصلاة) والسلام. 
ص - الطرد والعكس. الثها: لا يفيد بمحرده قطعا ولا كيين 


قوله: الطرد'*' (الحق)"' الذي لا شك فيه أن العلم التجريبي لا 
ينكره (منصف)"'' وقد ذكره العضد"'' آخر البحث» ثم إذا انقضت التجربة 
فلا شك في إفادتها الظن وإنكاره أيضاً مكابرة وما دون ذلك (ل7”)9 يفيد 
هذا في الجملة» وأما وجود جزئياته في المشروعات بحيث يفيد العلم بالعلة 
أو الظن فيعود إلى (الاستواء)”"' فقد يكون فى غاية القلة والواقعات جزئيات 
لا تعلم بمجرد العقل كما حققناه في غير هذا الموضع. 

ص - لنا: أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبرء أو عن أن 
الأصل عدم غيره أو غير ذلك جاز أن يكون ملازماً للعلة كرائحة المسكر فلا 
قطع وظن''''. 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ز) و(ق): كأمر إبراهيم. 

(9) انظر المسألة: ااشرح العضد!: (5580/5) ولابيان المختصرا»: )١188/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (؟/9هه) وارفع الحاجب؛: (80:/5”) و«تحفة المسؤول): )١١8/5(‏ 
و«الممحصول): (517//5*) واشرح تنقيح الفصول»: (ص98؟) و«الإبهاج»: (95/؟07) 
و«مفتاح الوصول» لابن المرتضى: (ص )١9١‏ و«البحر المحيط»: (847/5؟) واشرح 
الكوكب المنير»: )١199/5(‏ و«فواتح الرحموت»: )”٠١7/5(‏ و«تيسير التحريرا: 
(14/5). 

(4:) الطرد: لغة: مصدر طردهء والطرد الإبعاد. واصطلاحاً: مقارنة الحكم لوصف بأن 
يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور من عدا الصورة المتنازع فيها. انظر: 
«المعجم الوسيط»: (؟/؟581, 6) و”تشنيف المسامع»: .)”١8/6(‏ 

(©6) سقطت من (ز). 

(0) في (ص): إلا منصف. 

(0) «شرح العضد»: (515/5). 

)0( في (ص) : لم. 

(9) في (ق) الاستقراء. 

(١٠)انظر‏ المسألة: اشرح العضد): (555/5) وهبيان المختصر»: )١18/#(‏ و«الردود- 
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قوله: وإذا خلى عن السبر يفهم منه أنه إذا لم يخل عن السبر أفاد 
العلية» وقد علمت أن السبر إنما يفيد (جميع'' بطلان سائر الأوصاف؛ 
فيلزم من هذا أنه لا يشترط المناسبة في المدعي (وهو)”'' أصرح مما ذكرنا 
في السبر أنه لا يلزم أن يشترط الظهورء وهنا لا مناسبة في الطرد مجردا 
أصلاً فضلاً (عن)”" عدم ظهورها الذي ذكروه هناك”*'. 


ص - مسألة: يجوز التقيد بالقياس. خلافاً للشيعة والنظام وبعض 
المعتزلة. .. قالوا: يفضي إلى الاختلاف فيرد لقوله قال: 9وَلْوْ كَانَ من عِندٍ 
غَيْرٍ أشَّهِ» [النساء: ]41١‏ ورد بالعمل بالظواهر. وبأن المراد التناقضء. أو ما 
بخل بالبلاغة» فأما الإحكام فمقطوع بالاختلاف فيها”". 


قوله: فأما الإحكام فمقطوع بالاختلاف إن أراد مقطوع باختلافنا فيها 


- والنقود؛: (0869/5) وارفع الحاجسب»: )"681١/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١١8/5(‏ 
و«البرهان»: (88/95) و«المستصفى»: (5//ا0") و«اروضة الناظر؛: (/869) 
و«المحصول»: (51//5") و«التحصيل»: )5١*/5(‏ و«(البحر المحيط»: (13/8؟) 
و«الإبهاج» : (776) و«تيسير التحرير»؛: (59/4) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص95") 
و«نهاية السول»: )١1١9/5(‏ و«مفتاح الوصول»: (ص١95١)‏ و«اشرح الكوكب المثير» : 
)١197/4(‏ و«فواتح الرحموت»: )5١7/5(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص914١)‏ و«نشر 
البنود»: .)١195/75(‏ 

)١(‏ زيادة من (ق). 

»)0 في (ص): وهذا. 

(0) في (ق): من. 

050 في (ص): هنا. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )59١1/5(‏ و«بيان المختصرةا: )١40/8(‏ و«الردود 
والنقود»: (0859/5) وارفع الحاجب»: (865/5") واتحفة المسؤول»: )١7/5(‏ 
و«المعتمذ»: )5١١  5٠٠١/9(‏ و«(البرهان»: (5/١هل!ا‏ _ 9/87) واالمستصفكى!: 
(؟/75) و«التمهيد»: (#/58") و«إحكام الفصول»: (ص 155 )497١‏ و«التبصرة» : 
(ص9١1)‏ و«إحكام الآمدي»: (8/4) و«المحصول»: (116/1) و«روضة الناظر»: 
)8١576(‏ و«التحصيل؛»: )١15١  1١69/0(‏ واكشف الأسرار»: (##/١/ا”)‏ و«الإبهاج؟ : 
(8//) واتيسير التحرير»؟: .)١١5/4(‏ 


> نجاح الطالب على مختصر ابن سه 
فذلك حاء هن سوه تضوف لين كنايه ابل (توالي )137 ل عيضي الأنصنال 
اختلافنا فيهاء وإن أراد الاختلاف في كتاب الله تعالى فقد جاء منكرا من 
القول وزوراً وقد حمله الشارح”" على هذا لأنه ظاهر في (الكلام)”" المقام 
وذيله (بأقبم)!؟' منه فقال: وأما الاختلاف في الإحكام فإنه واقع قطعاً ولا 
يمكن إنكارهء ونحن نشهد ببطلان ما قالاه بل هو رد لكتاب الله فإن الشرع 
إنما هو الإحكام ولأجلها أرسل النبي تكله وصدق بالكتاب (فهو)””' معتمد 
الإثبات والنفي والبلاغة كالتابع» ولعمري إن هذه (هفوة)'' عظيمة وصف 
كتاب الله بالاختلاف والتناقض في أحكامه. ولو كان كذلك لاختلت بلاغته 
أيضاًء ولذا تكلفنا احتمال كلام المصنف على اختلافنا في الإحكام لا على 
اختلاف كتاب اللهء وإن كان ذلك أجنبيا فغايته فساد كلام المصنف ولا إثم 
عليه في فساد كلامه بخلاف حكمه على كتاب الله بالاختلاف والتناقض» 
ويمكن أن يتكلف للشارح بمثل ذلك. قوله: في الاستدلال على وقوع 
القياس لما”' ثبت بالتواتر ليس بنا ضرورة إلى إقامة البرهان على التعبد 
بالقياس بخصوصه فإنه قد علم قطعاً التعبد بالظن وأنه أكثر الشرعيات من 
(عبارات)”" العموم وخبر الآحاد وسائر الظواهرء وهو معلوم على الجملة 
فيتركب هكذا القياس يحصل به الظن وقد تعبدنا (بكل ما»*' يحصل به 
الظن» ولا شك في حصول الظن بالقياس والتخلف لمانع كالتخلف في غيره 


سواء. 


)١(‏ زيادة من (ص). 

(6) انظر: اشرح العضد»: (560/9؟). 
(0) سقطت من (ص). 

(4) في (ص) و(ز): ما أقبح. 

(6) في (ص): فهي. 

(5) في (ص): لهفوة. 

(0) في (ق): لنا. 

(6) زيادة من (ق). 

0( في (ق) و (ز): بكلمات. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 
ص - مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه 
والفاشاني. والنهرواني. والأكثر: بدليل السمع. والأكثر: قطعي خلافا لأبي 
الحسين لنا: ات ا ل ل ل ا 6 
النص وإن كان التفاصيل أحاداًء والعادة تة نقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا 
بقاطع. وأيضا: تكرر وشاع ولم ينكر والعادة : تقضي بأن السكوت في مثله 
وفاق. فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر في قتال 5 حنيفة على الزكاة”". 


قوله: في قتال بني حنيفة على الزكاة إنما قوتل بنو حنيفة لاتباعهم 
مسيلمة الكذاب فهم من أهل الردة لا من مانعي الزكاة» ولم يقع خلاف في 
قتالهم”'". ومانعو الزكاة إنما هم أصحاب مالك بن نويرة وغيرهم وهم الذين 
أنكر عمر على أبي بكر قتالهم ثم وافقه”". 


ص - مسألة: النص على العلة لا يكفى فى التعدي دون التعبد 
بالقياس. وقال أحمد والقاشاني. وأبو بكر الرازي». والكرخي : يكفي. وقال 
البصري: يكفي في علة التحريم ل 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (591/5) و«ابيان المختصر؛: (#/1867) و«الردود 
والنقود؛: (/61/5) وارفع الحاجب»: (9/9/4”) و«تحفة المسؤول»: )١1"7”/4(‏ 
و#المعتمد»: (6/79١؟)‏ و«إحكام الفصول»: (ص577) و«البرهان»: (7514/7) و«أصول 
الشاشى»): (ص8١”)‏ و«المستصفى»: (751/5) و«التمهيد»: (#/94/ا) و«المحصول»: 
(45/0؟) واروضة الناظر»: (8094/8) و«الإحكام» للآمدي: (57/4؟) و«اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص86") و«الإبهاج»: (4/9) واكشف الأسرار»: )77١/#(‏ و«انهاية 
السول»: )١١/5(‏ و«إحكام الفصول»: (ص5977) و«اشرح الكوكب المثيرا!: (4/١؟)‏ 
واتيسير التحرير»): .)١١8/4(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري؟: (747/8). 

(6) انظر: «فتح الباري»: (7517/4). 

(84) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (787/5) و«بيان المختصرا: )١157/9(‏ و(رفع 
الحاجسب»: (97/4") و«الردود والنقود): (0880/95) و«تحفة المسؤول»: )١57/4(‏ 
و١المعتمد»:‏ (76/7) و«المستصفى»: (77/7/95) «التمهيد»: (/578) و«المحصول»: 
(194/9) وه«روضة الناظر»: (851/0) و«الإحكام؛» للآمدي: (41//4) و«التحصيل»: - 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله: النص على العلة لا يكفي في التعبدي فرضص"' المسألة أن العلة 
التي دل عليها النص ظاهرة الاستقلال فإذأ تصير خصوصية المحل وسائر 
المقدرات ملغاة فلا جزء ولا شرط» ولا مانع بحسب الظاهر . وإلا لخر جنا 
عن فرض المسألة» وإذا كان كذلك فهذا الوصف مع المحال على سواء 
بالقياس لماذا بعد فاتضحت المسألة أشد الإيضاح» وأما قوله تقتضي عتق 
غيره فكلام غير صحيح وقد قال العضد (بمنع)”'"' الملازمة”" وقال السعد: 
بل هو نصب الدليل في (غير”؟' محل النزاع” وقد ذكرنا المسألة في 
العموم بما حاصله أنا إذا قلنا: باستواء المحال والتقادير مع العلة المحكوم 
بظهورها وهو معئلى العموم والتعدي ومحصل القياس ٠‏ فإذا كان كذلك 
وقال: فعلت هذا الحكم الشخصي لهذه العلة ا لحسن خلقهء قلنا 
5 5 ه 7 5 1 
قد فعل جزئياً فيلزمه أن يفعل كل جزئي وحينئذ فإن كان ممن يجوز عليه 
ترك الحكمة وإيثار المرجوح والمساوي كان غايته أنه يلزمه أن يفعل (ا)7" 


- (185/5) و«الإبهاج»: )5١/2(‏ و«البحر المحيط": )"١/0(‏ واسلاسل الذهب»: 
(ص59") و«نهاية السول»: (59/5؟) و«شرح الكوكب المئيرا: (11/5؟) واتيسير 
التحرير»: )١١١/5(‏ و«فواتح الرحمرت»؛: .)3١5/1(‏ 

)١(‏ وبه قال أكثر الشافعية واختاره الغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وابن قدامة وأبي 
الخطاب» وذهبت الحنفية والحنابلة والأكثرين أن النص على كلمة حكم الأصل يكفي 
في التعدي, وقال أبو عبدالله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. انظر: «الردود 
والنقود»:  081١7/5(‏ 087) هامش. 

() في (ص): لمنع. 

(9) «شرح العضدا: (596/5). 

(84) سقطت من (ص). 

(©) «حاشية السعد»ة: (767/5). 

(1) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): إلا. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب مس 0 
أنه قد فعل» وأما الحكيم فحين علمنا بنصه على الجزئي أنه قد فعله ظننا 
أنه قد فعل المساوي لهء أعني سائر الجزئيات» مثاله: قول الطبيب لا تأكل 
العسل لأنه (حلو)"'' ظاهر فى استقلال الحلاوة. فإذا ذهبت تقدر حرارة أو 
ا سي الات رين من رق املس لمي ل كل 
ال 57 فيعم خلا أن الحلاوة المضافة إلى محل مخصوص (3) اهو 
العسل منصوصة وغيرها مستدل عليها بما ذكرناء إذا استوضحت ذلك 
علمت أن كلام المصنف كله ليس على ما ينبغي» وقد نبه على غالبه 
العقير*".رطافيةة السسصن” م وتيعو الكشانتي المسيالة يها كر نا غادة 
الانكشاف» ولظهورها أعني مسألة العلة المنصوصة في العموم قال بها نفاة 
القياس أو الكثير منهمء غايته أنهم لا يسمون ذلك قياسا نفرة عن اسمه 
لمجيء ذمه عن السلف ولشهرتهم بالخلاف فيه؛ والخلاف اللفظي سهل 
ومع ضعف السبر كما قدمنا وضعف الشبه وكون المناسب لا يكفي فيه 
مجرد المناسبة بل لا بد من وقوع اعتباره ولا كل اعتبار كما عرفت في بحثه 
أو تنقيحه». فلا يتخلص منه إلا اليسير بالنسبة إلى الذاهب» وكذلك الدوران 
امتشيعفوه .كلمن .ننه هنا أفاد لا 'لأن قليله. لا فين شنا وكفيوة ينيف البقية 
(كالجزئيات)”'2؛ وفي أوساطه ما يحصل به الظن بمجرده فيصير القياس 
المغشر عند الجميور التكعلت فيه اجعلانا معدويا لبس بالكثير فيفل 
(التفرق)”" الدال على الشر وهذه إشارات والكلام يحتمل البسط. 


ص - مسألة: لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانماً لحسن خلقه لا 


)١(‏ في (ق): الحلوة. 

(؟) في (ص): اللحم الحلو. 

(0) سقط من (ص). 

(5) انظر: «شرح العضدا:  '"67/5(‏ 584)., 
(©) المصدر السابق. 

(5) في (ص): كالتجزيئات. 

(0) في (ص): الفرق. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


يقتضي عتق غيره من حسني الخلق'''. 

قوله: مثل أعتق غانماً لحسن خلقه يقال: الظاهر في حق الشارع أن 
العلة المنصوصة تمام المقتضى» بل قد قدمنا أن مطلق العلة كذلك فيظن 
دوران الحكم عليه في سائر المحال» وتمام المقتضى في حنقنا أن: تخعار 
المقتضى» وتحقيقه أن الظاهر في حق العليم الحكيم استواء المحال في 
المقتضى المحدود المعين» فيكون الظاهر تعميم وقوع ما ناسب وقوعه بعد 
رأن)7؟ لير الخا“قرة مله معلل تذللك الساسييه :(و)"""إما لواحن دا فيخر من 
للطرد فإنه إذا تصدق على فقير لفقره فلو كلفناه الطرد لنفد ماله لكثرة 
الفقراء» غايته يلزمه أن يفعله ولا يلزم ظن أنه قد فعله حتى يكون ظاهراء 
فليتأمل فهو دقيق حسن» وأما قول المصنف (فقد)”؟' يخص الشارع لأمر لا 
يدركء (فتجويز)”*؟ لا يمنع الظهور كغيره كما ذكره الشارح'' بعد قوله 
القرينة شفقة الأب. أقول: حكمة الرب أقوى في الاقتضاء من شفقة الأب 
لما مر في القولة قبل هذه من ظهور تمام المقتضى وعدم المانع وكثرة 
عروض الموانع في العبد ومنع المقتضى فيضعف الطردء. لكن المصنئف 
وأصحابه هنا معذورون في جهل مقدار الحكمة (لمعاداتهم لها)'"' واهتمامهم 
في طمس شمسهاء فهي كالمحتجبة عنهم لا يلتفتون إليها إلا في الضرائر 
فيدركون اللمحة من برقها فيمشون الخطوة والخطوتين ثم يعودون إلى 
ظلمات تعطيلهاء فأنى يستحضرون خصائصها ومقتضياتها. 





)١(‏ انظر المسألة: «شرح المفننة:: (6/9ه؟) ولاريان المختضر» :: (155/7) و«الردود 
والنقود»: (5/٠8ه)‏ ولارفع الحاجب»: (98/4”") و«اتحفة المسؤول): )١473/4(‏ 
و«روضة الناظر): (8731/9) و«المعتمد»: (؟/ه؟) و«نهاية السول»: (51/5) و«التقرير 
والتحبير؛: (//7141) وافواتح الرحموت»: (؟/15١")‏ و«الإبهاج»): .)5١1/(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(6) سقط من (ص). 

(4) في (ص): قد. 

(5) فى (ص): تجويز. 

() انظر: «شرح العضد»: (59054/95). 

(0) في (ص): لمعادتها. 


ا 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجد 27 
حكن أن يعفى. .خلساء الوكين أكثر .هن بذكن . آبية: توكلها اذكه 
يترحم عليهء؛ فقال له الربيع: يا هذا أكثرت من ذكر أبيك والترحم 
عليه في مقام أمير المؤمنين وكان الربيع لا يعرف له أبسء فقال الرجل 
ةا للربيع: انق معدوو للك لا تعرف موقع د الأب من 
الهقلب. ومصداق ما 0 تصرفهم في كتاب الله تعالى وغيره من 
الأصول والاستدلال إِذَا كان مقام صدام عهد بذلك كمسائل الكلام 
وكثين مز غيرها ا الحكية: أنكر المتكراك»م .راذا حخلوا ستكوا 
مسالك العقلاء وتنزهوا في حدائق الفضلاءء وقد (ذكرنا)'"' من صنع 
البيضاوي وحكينا من ألفاظه فى «الأرواح)"" وأصلها”*) وهو بين في 
كتابه لكل مهتد قال الصفوي في تفسير قوله تعالى: قل يعِبَادىَ الْذِنَ 
أسْرَهوا عَكَ أَنَمْسِهتٍ » [الزغرة. 4187 ' اليه بيغتي لبون .ديه أل يكن أن 
تتعلق به مغفرة الله لكن جرت عادة الله ألا يغفر الشرك بغير توبة. 
انتهى. هلا قال اقتضت حكمة الله بل ترك الشمس وعدل إلى خيال 
كاذب وسراب بقيعة بل مخزية للمتفوه (بها)””' إذ يقال كيف أول جزء 
من العادة إذ لا عادة هناك وأيضاً مجموعها عبث إذ لم تكن الحكمة؛ 
إذ لو كان لحكمة لما احتيج إلى العادة؛ ومثال ما هو في غير المعركة 
تفسير أيات كثيرة كقوله تعالى: ##ربنًا ما حَلَقَتَ هذا بنطلا» [آل عمران: 
١]ء‏ (عسغا)0 بل لحكمة عظيمة لجرى لذن اضرا يما علو وحرى 
لذبن احتخا: الت 4 الي 88 :وكدللك, عباتن الأنائعء سلك فيه آثار 
الزنمخشري وفعل البيضاوي نحو ذلك مع سياقات وعبارات لا يمكن 
حملها فى كلامهم على إرادتهم لام العاقبة» فجمعوا بين التحريفف 


(0) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): حكينا 

فيه «الأرواح النوافخج» (ص5"). 
(5) «العلم الشامخ»؛ (ص5”). 
(©) في (ص): به. 

(0) سقطت من (ص). 


والمناقضة لنفوسهم. وجاز ذلك على أذكيائهم لاتحاد الحامل والاشتراك 
فى عدم إخلاص العبودية للكبير المتعال #نَألَّهُ يحَكُمْ بِيْنَهُمْ يوم الْقِيْسَةٍ 
فيمَا كانوأ فيه يحسَلِمُونَ 4 [البقرة: .]١1١‏ 


و 0 





ب 





الاعتراضات 


ص - فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس للنص. وجوابه الطعن أو و 
الظهور أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بمثله فيسلم القياس أو 
يبين ترجيحه على النص بما تقدم ''. 


على. السنتدل أن يبين أن نصه مساو في القوة لنص المعترض؟ قلت: لا 
لأنه لا يمكن إلا نفى جميع وجوه الترجيح” '". اند 


أقول: هذا إطراح للزوم الترجيح بين أي دليلين» وما سمعنا بعاقل 
يمنع الأقورى بالأضعف. وليس اللازم تعين المساواة بلا نقص ولا زيادة. 
ولكن يقول نصي مساو في القوة أو أرجحء وبرهان ذلك ممكن لا يجهله 
ناظرء وأما نفي وجوه ترجيح (نص”؟' الخصم فلا يلزمه التعرض لهء وعلى 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد»: (569/5؟) ولابيان المختصر)»: )١187/*(‏ و«الردود 
والنقود»: (987/5ه) وارفع الحاجب؛»: )57١/4(‏ و«تحفة المسؤول»: )١69/5(‏ 
و«روضة الناظر»: (/470) و«الإحكام» للآمدي: (57/4) و«شرح الكوكب المثير» : 
(735/5) و«تيسير التحرير»): )١١48/5(‏ و#إرشاد الفحول»: (ص7١5)‏ و«نشر البنودا: 
(1*/0). 

(6) انظر: «شرح العضد؛: (599/5). 

(85) سقطت من (ص). 


ومبستددم ناح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الجملة فالاستغناء بصورة النص مما لا ينبغي أن يتكلم به عاقل؛ لأنه لا أثر 
لفقليين تدليل. إنما" الدليل بها حصل المذلرل: (مستقية)”'" .والمعارفن. مساد 
أن ارععه الثاله مع الرسحان يمسن لاون تيكرج ضر" اسه 
المعارضة؛ والحاصل لا (نكلفك”" المساواة ولكن الترجيح إلى أن يساوي 
فيتعارضان أو يترجح نصك فيسقط نصي» وكان تكليف الشارح للخصم أن 
يبين المساواة المترتبة على نفي جميع (المترجحات»)*' بناءً على المغالطة 
التي قدمنا ذكرها مراراً ويأتي في القولة التى بعد هذه وهو أنه يلزم المستدل 
عي حببع الموانع وإلا فمن أين يلزمه نفي مرجحات نص الخصم. والله 
001 

ص - الثالث: فساد الوضع». وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم؛ مثل: مسح فيسن فيه التكرارء كالاستطابة فيرد أن 
المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف. وجوابه: ببيان المانع؟ لتعرضه 
للتلف. وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض"''. 

قوله: وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض بمعنى بخلاف النقض فيقع فيه 
بتخلف الحكم من دون تعرض للنقيض؛ وهذا موافق لحقيقة النقض كما 
مرء وفي الشرح””' زيادة ثبوت النقيض في النقض وتبعه صاحب «شرح 


)١(‏ في (ص): مستقلا. 

(0) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): تكلف. 

62 في (ص): المرجحات. 

(©) سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١5١١/5(‏ و«بيان المختصر؛: )١185/9(‏ و«الردود 
والنقود»: (957/5ه) وارفع الحاجس»: (575/5) و«تحفة المسؤول»: )١57/5(‏ 
و«البرهان»: )١١78/95(‏ و«التمهيذد»: )١994/1(‏ و«أصول السرخسى»: )١١78/5(‏ 
و«المنخول»: (ص©69١4‏ - )4١5‏ و«إحكام الأمدي»: 0/0 و«المغني' للخبازي : 
(ص77”) و«التلويح»: (95/5) و«شرح الكوكب المثئيرا: )151١/5(‏ و«التقرير 
والتحبير»): (/5148) و«9إرشاد الفحول»: (ص؟9١5).‏ 

60 انظر: «شرح العضدا: .)505١/5(‏ 





نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 1 


الغاية»27 والظاهر أنه وهم. 


ص مسألة : التقسيم وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما: 
ممنوع. والمختار وروده. مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتغير الماء 
فساغ التيمم. فيقول: السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض. 
الأول ممنوع. وحاصله منع يأتي. ولكنه بعد تقسيم. وأما نحو قولهم في 
الملتجئع: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى منع الإلتجاء إلى الحرم 
أو عدمه فحاصله طلب نفي المانع فلا يلزم '". 


قوله: في التقسيه”" فحاصله طلب نفي المانع فلا يلزم قال الشارح : 
والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع فإن الدليل ما لوجود النظر إليه أفاد الظن 
إنما بيان كونه مانعاً على المعترض» ويكفى المستدل أن الأصل عدم المانع. 


أقول: هذا تصريح بما (كررناه)”*' أنه يكفي المستدل بيان المقتضى 
ولا يلزمه ظن عدم المانع؛ بل يكفيه عدم ظنه إياه»ء إذ الغرض سلامة الظن 
الحاصل بالدليل المقتضى» ولا يخل به إلا ظن المانع» فليتأمل» وقد ذكر 
هذا أيضاً في النقض عند قوله والمختار أنه لا يجب الاحتراز عن النقض. 


يلزمه يعنى المستدل. 


.)0955  ه98/5( انظر: «هداية العقول»:‎ )١( 

(0) انظر المسألة: الشرح العضد»: (557/9؟) و«بيان المختصر»: )١191١/(‏ و«الردود 
والنقود»: )5٠:0/5(‏ وارفع الجاجس»: (178/5) واتحفة المسسؤول»: (1//14ا5١)‏ 
وهروضة الناظر»: (#/974) و«إحكام الآمدي»: (55/4) و«البحر المحيط؛: (7”95/9) 
واشرح الكوكب المنير»:  :”560/4(‏ ١59؟)‏ و«التقرير والتحبير؛: (/559). 

٠015(‏ التفلسيم: مصدر قسم يقسمء وهو يدل على تجزئة الشيء. واصطلاحاً: ما ذكره 
المؤلف وقيل غير ذلك. انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (85/8) و«القاموس المحيط»: 
(ص”187١)‏ واشرح الكوكب المنير»: )586٠/4(‏ و«الردود والنقود»: )501١/5(‏ مع 
الهامش. 

00( في (ص): ذكرناه. 


نجاء ختصر ابن الحاجب 

ص - عضد وقد يقال : الفرق ظاهر مما مر كيف والسبر دليل ظاهر 
عام لا يعجز عنه فأحسن. 

قوله: في الشرح'") وقد يقال الفرق ظاهر مما مر كيف والسبر دليل 
ظاهر. أراد بهذا الكلام تقرير أنه يكفي في صحة المدعي عدم إيداء 
المعارضة واستشهد بكلامهم في السبر وقد مضى لنا القدح في السبر بمعنى 
ما قالوه هناء والشارح جعل كلامهم هناك حجة على (رد)2) كلامهم هناء 
والحق صحة ما هنا وبطلان ما هناك. لأن الإثبات بمجرد الدعوى لا يتقبله 
عقل ولا شرع قال الله سبحانه: قل هاتأ برْمَنَكُم إن كُسْرَ كروت » 
[النمل: 0114 ومقتضى كلام الشار ”© هنا وكلامهم في السبر يقتضي أن هذا 
الطلب غير لازم لأنه يكفي في صدقهم عدم إقامة برهان على كذبهم 
فيتضمن رد كلام الله سبحانه» والباطل يستلزم القبائح. نسأل الله العافية. 

ص - عدم التأثير وقسم أربعة أقسام: عدم التأثير في الوصف. مثاله : 
صلاة لا تقصر فلا تتقدم كالمغرب لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي. 
فرجع إلى سؤال المطالبة. الثاني: عدم التأثير في الأصل. مثاله: في بيع 
الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح. كالطير في الهواء. فإن العجز عن التسليم 
مستقل. وحاصله معارضة الأصل”*). 


قوله: فإن العجز عن التسليم مستقل. هذا مبني على منع تعدد العلل 





.)551/5( انظر: شرح العضد):‎ )١( 

6 سقطت من (ص). 

(9) انظر: شرح العضد»: (551/5). 

(4) انظر المسألة: شرح العضد؛: (505/5) وابيان المختصر؛: )١198/#(‏ و«الردود 
والنقود)»: (5.05/9) واارفع الحاجب): (/"؟) و«اتحفة المسؤول»: )١9/5/4(‏ 
وااألمعتمد": )521١/5(‏ و«البرهان»: (5//ا١١١٠)‏ واالمنخول»: (ص١١4)‏ 
و«المحصول»: (5/ه/ا”) و«روضة الناظر»: (##راهوة) و«التحصيل»: )١١5/5(‏ 
و«الوبهاج» : )١0(‏ و«نهاية السول»: (4/م١)‏ واشرح الكوكب المنير»: (514/4؟) 
و«التقرير والتحبير؟: (#/١51؟)‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١١4)‏ و«البحر المحيط؛ : 
(581/6؟). 


عب 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجم 
المستقلة وقد صححنا خلافه» وفائدة ذلك أنه قد يصح الجمع بأحدهما 


ص - الثالث: عدم التأثير في الحكم. مثاله: في المرتدين مشركون 
أتلفوا مالا في دار الحرب قلا ضمان؛ كالحرب ودار الحرب عندهم طردي 
فيرجع إلى الأول. الرابع: عدم التأثير في الفرع مثاله: زوجت نفسها فلا 
يصح كما لو زوجت من غير كفء. وحاصله كالثاني. وكل فرض جعل 
وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره على المختار فيهما”''. 


قوله: بخلاف غيره”" على المختار قال الشارح”" لجواز أن يكون فيه 
غرض صحيح كدفع النقض الصريح أن النقض المكسور وهو أضعف. يقال : 
الغرض من وضع المجادلة إدراك الحق بأدنى طريق » ووقوع الجدل الذي 
قلما يسلم من عوارض مذمومة بالتي هي أحسن» فمجرد إتعاب الخصم أي 
غرض فيه (فإنما)”؟' هو من حظ النفس الذي هو (طلب"' الغلب بدون 
إدراك الحق وفي كلامهم كثير من هذا فتنبه له فما كان فيه الإعانة على 
الحق بأيسر الطرق فمقبول» وما كان حاصله إنما هو مجرد الغلبة بدون 
إدراك الحق فليس بمقبول فالحق أن الطردي غير مقبول اعترف أو لم يعترف 
ولذا لو بين الخصم عدم التأثير كان كإقراره كما مر في النقض المكسور. 
ناث قلي فعس كرت عقي لا ان إبراةة سائغ فيلزم خصمه أن يبين كونه 
طردياً حتى لو قال بعد البيان كنت أعلم أنه طردي لكني أوردته لأدفع به ما 
يرد (لولاه)”"2 أو للصعوبة على خصمي. قلت: هذا هو الغرض الفاسد الذي 


)١(‏ انظر المسألة: المصادر السابقة. 
() في (ص): بخلاف. 

() انظر: «شرح العضد»: (505/5). 
(4) في (ص): إنما. 

(6) سقطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 


ليس من طلب الحق في شيء إذ الطردي لا يصلح لدفع شيء على 
الحقيقة؛ وإتعاب الخصم بمجرد باطل كذلك. 
ص - والقدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية. 
وجوابه بالترجيح تفصيلا وإجمالاً كما سبق 08 
قوله: القدح في المناسبة قد بينا أن مجرد المناسبة غايتها الصلوحية 
للتعليل لا للحكم بكونها العلة بحسب الوقوع فقد سقط (عنا)”' ما يتعلق 
بهاء فهذه الاعتراضات الأربعة ساقطة لكنهم يمثلونها في محال ثبت فيها 
الحكم بالدليل في صورة الأصل وصورة الفرع والمناسبة لإظهار الحكمة. 
فقد يكون في ذلك ما يترجح به أحد الحكمين بما ظن من حكمتهماء وأما 
بوت الحكم في الفرع بنلفس المئاسية فممنوع كما ذكرناء لا يقال المناسبة 
هي الحكمة وهي المقصودة دة فكيف لا يدار عليها الحكم؛ ايده 
راجع إلى أنه لا دليل لنا على انحصار المناسبة فيما ظهر لنا بنفس التخمينء 
واللازم إنما هو (حصوله)"”' في نفس الأمر لا ظهورها كما قدمناه. 
والحاصل أنه لا بد من اعتبار المناسب بدليله كما لا بد من الدليل في 
الآمارزة الملارية: للحكمة:. 


ص - النقض : كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود 
العلة إذا منع ثالثها يمكن ما لم يكن حكما شرعياً. ورابعها ما لم يكن طريق 
أو بالقدح”*'. 


(0) انظر المسألة: اشرح العضد): (5579/5) و«بيان المختصر): )5١1١/#(‏ و«الردود 
والنقود؛: (9/5. )6١‏ وارفع الحاجب": (4"8/4) و«تحفة المسؤول»: )١78/4(‏ 
و«اللإحكام» للآمدي: (4/هل0) واشرح جمع الجوامع' للمحلي ‏ بناني (؟/18*) 
واتيسير التحريرا: )١177/4(‏ واشرح الكوكب المنير': (505/4؟) و«فواتح الرحموت»: 
(140/6*") و«إرشاد الفحول»: (ص”١5).‏ 

0( سقطت من (ص). 


(9) في (ص): حصولها. 
(4:) انظر المسألة: ااشرح العضد): (558/5) وابيان المختصر؛: )5١/(‏ و«الردود 
والنقود»: )5١5/5(‏ وارفع الحاجب»: (0//5ا1) وااتحفة المسؤول»: -)١81١/5(‏ 


نحاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ننه 
وى اتمكين المعتر ين من الدلالة على وجود: العلقم أقول: 
ف #ي. من (أمثال هذا)''' فراراً بزعمهم من «الانتقال ا إلمنا 
هو الإضراب عن أصل الدليل إلى غيره» وأما ما دام السعي في تمام 
الاليال فلوسي «(تاتعقال)""" روما كاك عقي فقوي العف بيدا ولس 
ضيورة الأفعدلال: على .ذفوى: أرحبها الث عضي" لمتصب» التستدل: إذ 
بين الهزاة بحسن المسكدل دل شخصمه سات هذا فى زترل0 بون 
اذ القن :ادس قت الشا رات بنها اهمد والمتصيوة 15011 ناخد ها 
ذكرناه كلية فيما هو معكاة فقد أكثروا منه قوله: لا يجب الاحتراز عن 
النقفض قد كان النراع في جواز إيراد الوصف الطردي. ثم صار الآن في 
كوم هنذا" ترق نون تدبو الاسفاعة جما اننا تضويياء 0 00-6 


0 


المصتف ول" إن النقض وارد» وإن احترز اتفاقا فإيراده عبثث 
وتعرير وتلسسن فكيف سا 


ص والمختار: له يحب الاحتراز من النقفض. وثالثها: إلا فين 
المستثنيات. لنا: أنه سئل عن الدليل» وانتفاء المعارض ليس منه. وأيضا: 
فإنه وارد وإن احترز اتفاقً'". 


- و«المحصول»: (17/0/5”) و«اروضة الناظر»: (978/9) و«الإحكاما للآمدي: (4//ا/ا) 
و«نهاية السول»: )١77/(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني (5919/5) واشرح 
الكركب المنير»: (7587/5) و«التحصيل»: )75١5/75(‏ و«التقرير والتحبير»: (551/9). 

0010 فى (ص): من إيراد هذا. 

»)0 في (ص): الانفعال والانفعال. 

(9) في (ص): فلا. 

(4) في (ق): وقوله. 

(5) في (3)> أن 

050 في (ص): احس 

(0) سقطت من (ص). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد): (78/5- 189) وابيان المختصرا: )5١17/9(‏ 
و«الردود والنقود): .)5١5/5(‏ وارفع الحاجب»: )55١/5(‏ واتحفة المسؤول!: 
( والمصادر السابقة. 


وقوله: سأل عن الدليل... إلخ. تصريح لما (كررناه)2 لك من أنه 
لا يلزم المستدل ناظرا ومناظرا إبطال ما ينافي الدليل ما دام غير (ظاهر في 
الناكا)""" :أو يووبده القاظط.. 


ص - المعارضة في الأصل بمعنى آخر. إما مستقل كمعارضة الطعام 
بالكيل أو القوت. أو غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح. 
والمختار قبولها" ". 

قوله: اكورمر ا الطعام بالكيل أمثال هذا إنما يجيء عند اعتبار 
العلة بمجرد المناسبة» أو مع السبرء وقد أبطلناهماء أما مع النص على 
العلة فلا إن قلنا بجواز تعدد العلل والحق جوازها كما تقدم. فإن ألبتوا 
حكمها فبها ونعمت.». وإن اختلف عمل بها ما يعمل بسائر الأدلة من 
الترجيح وغيره. 
الوفاء بما صرح. لنا: أنه إذا لم بصرج فقد أتى بما لا ينهض معه الدليل. 
فإن صرح لزم الوفاء بما صرح به ". 





20 فى (طن؟ 1 ذكرناة: 

20 في (ص): ظاهر لناظر. 

(96) انظر المسألة: ااأشرح العضدا: (؟9/١/07؟)‏ وابيان المختصرا: )7١/”(‏ و«الردود 
والنقود): (95//ا١5")‏ و«رفع الحاجب»: (1147/54) و#تحفة المسؤول»؛: (86/4م١)‏ 
و«المنخول»: (ص )1١١‏ و«التمهيد): )١58/4(‏ و«روضة الناظرا)»: (خره؛و) 
و«الإحكام» للآمدي: (80/4) و«البحر المحيط؛: (واممسس - 073925 و«فواتح 
الرحموت»: (10/5”) واكشف الأسرار) للبخاري (5/١1ه)‏ و«#شرح الكوكب المثيرا : 
(59415/5) و«الحدود» للباجي: (ص79) 

() المعارضة: مصدر عارض يعارض؛ وهي المقابلة على سبيل الممائعة والمدافعة. 
واصطلاحاً: إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره. انظر: «معجم مقايبس اللغة؛: 
(5591/5) و«البرهان»: )١١6١/5(‏ و«الردود والنقود»: (؟514/9) مع الهامش. 

(5) انظر المسألة: شرح العضد»: (7077/5) و«بيان المختصر؛: )7١8/#(‏ و«الردود 
والنقود)»: (5/١5؟5)‏ وارفع الحاجب»: (545/5) و«تحفة المسؤول»: )١9:/4(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: (4/١81م ‏ 87) واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: - 
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قوله'2: لزم الوفاء بما صرح بهء قد تكرر هذا وهو إطلاق غير 
ا ”7 000 5. 
سديدهء (ألا ترى أنهم قد قالوا 1 يلزم المانع تصحيح السند لانه 
متبرع وهذا داخل تحت قاعدة ذكرها أبو الحسين فئ (المعتمد) وهو أن 
لفظهاء فالحق أنه لا يلزم الوفاء إلا بتصحيح دعوى يلزم من 
(تصحيحها”" أثر في محل النزاع وكان من الوظيفة اللائقة بالمدعي حتى 
إنه الى 'ادعتى ها لخر بين شان عضيمه الم وزع مق الدرعيه رسيرة 
تصحيحه؛ لأن غايته إقرار ولا يلزم تصحيح الإقرار بل يأخذ بمقدار ما 


يما 


وقعء والله أعلم. 


ص - وجواب المعارضة: إما بمنع وجود الوصفف. أو المطالبة بتأثيره 
إن كان مثبتاً بالمناسبة أو المشبه”*'. 


قوله: فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم أراد بالطواعية 
الاختيار» ولو عبروا به لكانوا عرباً معربين؛ لأن الطواعية من الطاعة وإنما 
يقابلها ما يوجد من العصيان ويقال مكره ومختارء ثم كون الاختيار عدم 
الإكراه مغلطة سلكوها في عدة مواضع؛ وذلك أن الاختيار أمر ثبوتي فليس 
هو عين عدم مقابلة» بل ولا يستلزمه على جهة التأثير» كما أن فعل زيد 


- (548/5) و«البحر المحيط»: (7”5/0) و(شرح الكوكب المنير': (595/4) و«التقرير 
والتحبير؟: (58/7*") و”تيسير التحرير؟: .)١594/4(‏ 

)١(‏ الفقرة مقدمة في (ص) ومؤخرة في (ز) و(ق). 

(؟) في (ص) ألا أنهم قالوا. 

فهة في (ص): صحتها. 

(1) :انظر العسالة: ارح العضد؛ا: (75/؟177؟) ولابيان المختصر): )55١/(‏ و«الردود 
والنقود»: (571/5) وارفع الحاجب»: (5111//4) و«تحفة المسؤول»: )١91١/4(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: (85/5) و«شرح الكوكب المنير»: (599/4) و«البحر المحيط» : 
(//ا”"). و«التقرير والتحبير؛: (/١/71؟ ‏ "/79؟) و«فواتح الرحموت»: (548/5 - 
)”*»٠‏ و”تيسير التحرير»: .)١8١٠/5(‏ 
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ليس بعدم فعل (عمرو"'' ولا يؤثر فيه والعدم”' غير محتاج إلى مؤثر 
فاحفظها كلية إن كنت أهلا لذلك فقد غلط فيها من لا يحصى فيما لا 
بحخصى. 

قوله: لا بالسبر قال الشارح””: فإن الوصف يدخل في السبر بدون 
ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. اقول كفى بهذا دليلاً على بطلان السهر 
فإنه إذا كانت (الأوصاف المدعاة عللا"؟' لم يدل عليها دليل ولا ظهرت 
لها مناسبة بل مجرد الاحتمال التعلول ومجرد الاحتمال يكون مع جهل 
حال الوصف وعدم القطع بالغاية» فَإِداً الشرط ألا بعلم (أو يظن)”"' أنه 
ملغي فهل يلزم من عدم (ظن)"'' الإلغاء الاعتبار» ما أبعد هذا عن الصواب 
وأقربه إلى الغلو والهلع في تحصيل مسمى القياس» لقد قابلوا نفاة القياس 
بغلو مثله. بل زادوا افإتهم أثبتوا أحكاما لا تحصى. ونفاة القياس بقوا على 
الأصل على انهو يق أثنت هه المتص رمن العلة فقد أفلح وأنجح؛ وعدم 
تيه اذك اا غير صائر وبماج تحقيق تحقيق قائل بنفي حكم المنصوصة إلى 
نقل صحيح لا يتم لعدم اعتبارهم له حق الاعتبار لا يحققون مذهبهم. 


0 "كي 


(1) في (ز): غمر. 

(1) في (ز): العدم. 

(9) انظر: «شرح العضد»: (107/5/95). 
(1) ما بين القوسين زيادة من (ص). 
(( في (ص): ولا يظن. 

(0) سقطت من (ص). 


الاستدلال والاستصحاب وشرع من قبلنا 
ومذهب الصحابي والاجتهاد والترجيح 
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الاستدلال 


ص - عضد - اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله لأنه إذا ترجح 
وجب العمل به للإجماع وذلك هو المقصود. وقيل لا يقبل لأن تساوي 
الظن الحاصل بهما غير معلومء ولا يشترط ذلك, وإلا لم تحصل 
المعارضة» لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول أصل الظنء وأنه لا 
5500 )02 
يندفع بالترجيح” . 

قوله: في الشرح المعتبر حصول أصل الظن وأنه لا يندفع بالترجيح, 
هذا كلام فاسد فإنه مع وجود المعارض إن حصل التردد فهو المعارضة 
المعتبرة؛ والحاصل حينئذ لا ظنا وإنما التسمية بالظن ناظرة إلى حال 
الانفراد» ومتى حصل مرجح صار المرجوح وهمأ غير معتبر» وكل ذلك 
وجداني» ومتفق عليه بين العقلاء فى جميع مباحث المستدلين وكأن الشارح 
حين .بحث هذا المحل كان به سنة. فتأمله. 

ص - الأول في الإحكام: من صح طلاقه صح ظهاره. ويثبت بالطرد. 
ويقوى بالعكس. ويقرر بثبوت أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم المؤثر ولا 
بعين المؤثر فيكون انتقالاً إلى قياس العلة”''. 


.)5875 - ”81/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

() انظر المسألة: «شرح العضد»: (587/5؟ ‏ 7584) وابيان المختصر»: (554/5؟ ‏ 905؟) 
و«الردود والنقود»: )18١/5(‏ وارفع الحاجس»: (586/4) و«تحفة المسؤول»: 
(370/5) و«الإحكام' للآمدي )٠١١5/4(‏ و«التقرير والتحبير»: (#/لا 58‏ 586) 
و«إرشاد الفحول»؛: (ص7١35).‏ 





فوله: من صح طلاقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقوى بالعكس. 
يعني إذا تتبعنا الجزئيات حصل لنا ظن بتلازم الطلاق والظهارء. فإذا 
ا ايا اشكل علينا صحة ظهاره كالذمى مغل كينا فى دخوله 
فى ذلك العاالء"" «الامعتراء يحفيل به دلي التلازم: والتلازم حك 5 
على هذا الشخص. لكن يقال كيف صلح الطرربد هنا دليلا لإثبات التلازم 
ولم يصلح لإثبات العلة منفرداًء أو مع العكس وهو الدوران”" كما مضى 


(للمصنف)”*'. 


يد 








)1١(‏ في (ق): وجدناه. 

(") التلازم لغة: تفاعل مأخوذ من لزم الشيء لزوماً: ثبت ودوام. واصطلاحاً: هو قول 
مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. انظر: السان العرب»: 
)2841/١6(‏ و١حاشية‏ العطار»: (؟/ 8 *#). 

.فى الآمن) تفط اله الدوران: 

2 سقطت من (ص). 





الاستصحاب 


عضد - أقول: معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم 
يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وعدمها لعدم إفادته إياه فأكثر 
المحققين كالمزني والصيرفي وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم 
ابره 1 

قوله: قال (الشارح معناه)”" أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن 
عدمه وكلما كان كذلك فهو مضنون البقاء. انتهى. أما أنه قد كان ولم يظن 
عدمه فهو فرض المسألة وأما أن يكون كل ما كان كذلك فهو مظنؤون البقاء 
فهو محل النزاع فإنه لا ملازمة بين الكون والاستمرارء والحنفية كما حققه 
ابن تاج الشريعة”" والسعد يقولون (هو"*' حجة في الدفع لا في الإثبات 
فمال المفقود باق على ملكه؛ لأن ملكه مستند إلى دليل شرعي فلا يحتاج 
إلى مثبت آخرء وأما إثبات الملك له كأن يحكم له بميراث فلا إذ لا يستند 

ص - مثل قول الشافعية في الخارج: الإجماع على أنه قبله متطهر. 
والأصل البقاء حتى يثبت معارضء. والأصل عدمه. لنا: أن ما تحقق ولم 


.)7585/79( انظر: اأشرح العيضد»:‎ )١( 

)٠(‏ في (ص): قال الشعبي وسقط لفظ: معناه. 
(*) انظر: «شرح التلويح»: (517/9). 

62 زيادة من زق). 
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بظن معارض» مستلزم ظن البقاء. وأيضاً لو لم يكن الظن حاصلاً لكان 
الشك في الزوجية ابتداءَ كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل. 
وقد استصحب الأصل ذ فيهما 000 


قوله: لنا إن ما تحقق ولم يظن معارض إلخ» هذا (مناقض”" لما 
ننهتاك غلية مرارا .من اشتراط المصنف واتباع الشارحين له ظن عدم 

ص - شرعيا. لنا: ما تحقق تحفق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء ويا 
لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداعَ كالشك في بقائها في 
التحريم والحواز وهو باطل وقد استصحاب الأصل فدويها ”7 

قوله: يستلزم ظن البقاء'*' قال الشارح””': وهذا أمر ضروري وإلا لما 
ساع للعاقل مراسلة من 02 قفن 6“ إلخ. أما دعوى الضرورة في محل 
النزاع فلا تسمع فإنه لا يلزم من الكون الاستمرار علماً (ولا)" ظنئا 
والتحقيق أن الكون مطلق مع الأوقات والاستغراق لها أو حصة منها من فرد 
أو أكثر محتملات كما قدمنا نظيره فلا يعدل إلى أحدها إلا بدليل والمتيقن 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد): (584/5) و«ابيان المختصر»: (557/8) و«الردود 
والنقود»: (568/5). وارفع الحاجب):  197/5(‏ 9"7) و«تحفة المسؤول): 
(5 واالبحر المحيط»: )١7/6(‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص77١)‏ 
وانهاية السول»: (68/4”") و«كشف الأسرار؛: ( 2 و«شرح الكوكب المنير»: 
)٠/4(‏ و«فواتح الرحموت»: )"89/١(‏ و«المعتمد»: (514/5). 

إفهة في (ز): معارض. 

(6) كررنا كلام ابن الحاجب هنا حتى يتضح المعنى . 

(59) انظر المسألة: : اشرح العضدا: 508 و«بيان المختصر): )5١57/(‏ وارفع 
الحاجب»: (5735/5) و«الردود والنقود»: (569/9). و«تحفة المسؤول»: (74/4؟7) 
و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص177١)‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (#//الام) 
و«نهاية السول»: (8/4ه”) واشرح الكوكب المنير؟: )4١7/4(‏ وافواتح الرحموت»: 
(اروه"), 

(6) انظر: ااشرح العضد): (؟86/9"). 

(9) في «العضد»: فارقه. 

97و( في (ص): أو ظنا 
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الأقل» ثم غالب القرائن وهو النظر إلى العادة الخارجية» فلو أخبرت عن 
مطر يتنزل الآن لم تظن بقاءه سنة أو نحوها لندرة ذلك أو عدمه في 
الواقعات؛ وكذلك إذا أخبرت أن زيدأ ركب البحر أو شاهدته لم يكن لك 
أن اتير ان بقن الستطن يعن ملة بطويلة 4 بوك د للك :سائر (الع ارق )77 كاخوال 
الثمراف لوكون زيد فى المسضن) 5 وما لاا يحصى مما غلب عليه فى العادة 
عدم الاستمرار وما عت عليه الاستمرار كبقاء زيد في الحياة أو الضحة مدة 
قريبة فإنه يظن بقاءه» وما جهلت غلبته أو لا غالب فيه بقى مشكوكاء فإذا 
ظن: الاستهران اليدن مستنداً إلى أنه (موجود)'" كان بل إلى ١‏ قق شين العادة. 
والعادة قد يحصل عندها العلم كالتجريبات التامة والظن كالناقضة فإن عدما 
فلا علم ولا ظن. 

ص - لو لم يكن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداءة كالشك في 
بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل. وقد استصحب الأصل فيها قالوا: 
الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي. والدليل عليه: نص أو إجماع أو 
قياس. وأجيب بأن الحكم: البقاء. ويكفي فيه ذلك. ولو سلم فالدليل: 
الاستصحاب. قالوا: لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفى أولى وهو باطل 
بالإجماء©). ١‏ 


قوله: لكان الشك في الزوجية إلى قوله وهو باطل أما الشك فيها 
ابتداءة فلأنه لا دليل على أصل التحليل يحل العمل به حتى يقع النزاع في 
استمراره» وأما الشك بعد الزوجية فلا نسلم الاتفاق على بطلانه» ومثاله أن 
تطلق طلاقاً البتة أو ثلاث متوالية بلا توسط رجعة أو نحو ذلك من مسائل 
الخللاف هل هى بائنة أو رجعية ويشك في المسألة. فإن استمرار الحل غير 
ينون تطعا كد سيان للمصنف أن من تغير اجتهاده في مثله عمل 


)غ2 في (ص): المتغيرات. 
(؟) ها بين القوسين سقط من (ص). 
فو في (ز) و(ص): وجد. 
(54) انظر المسألة: المصادر السابقة. 
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بالآخرء وهذا مطرد في ترادف أصلين فبعضهم يعتبر الأول وبعضهم الثاني 
(ويتوضح)"'* لو اختلف مذهب المرأة ومذهب زوجها في البينونة فهي تظن 
الحرمة مثلاً وهو يظن الحل. وحاكم قد شك في أصل المسألة فلا ظن له 
قطعأ. فقد علمت بهذا ظهور بطلان (أثر)"'' الدليلين معاً؛ أعنى الظن 
(إلا)”" بالعادة التي ذكرناء وحيث تكون العادة لا دخل لها كما في المثال 


ب 


قولةة واب بأن المنبت يبعد غلطه هذا أحسن توجيه لما ساغ 
من قولهم المثبت أولى من النافي حتى اعتبروا ذلك في الشهادات التي لا 
تؤتي بها إلا على مثلها وإلا فدع. وعلى ما قالوا أعظم منع وأوضحه. 
وتحقيقه أنها (ثلاثة أمور"”' العلم بالنفي» والعلم بالإثبات» والخلو عنهماء 
فالمعارضة إنما هي بين مدعي العلم بالإثبات ومدعي العلم بالنفي والخالي 
بمعزل عنهماء وهم (حين)"'' يرجحون المثبت يقولون (هو كون)""' من 
علم حجة على من لم يعلم». ويقولون لا معارضة لأن المثبت ادعى العلم 
والنافي لا علم معه. وهو تخليط كما ترى» ويلزمهم أن الثنوي أولى من 
الموحدء ومثبت معارضة القرآن أولى من النافي. فإن قالوا هذه يقينيات عند 
اللحكف يها اقلناء. وكدلك النتهادة وجمهور الأخار بوعيدتها إنما تكو عد 
علم (وما وقع عن ظن فالمعنى أنا أظن والظن وجداني فما أخبر إلا عن 
علم)”* أيضأء وقد حققنا ذلك في «الأرواح)©) ولما ذكرنا من انقسام 


010 في (ص) : ويترجح. 

(؟) سقط من (ص). 

(5) سقطت من (ص). 

(( في (ز) و(ص): أمور ثلاثة. 

68 في (ص) سقط لفظ: حين. 

(0) سقطت من (ص) و(ز). 

(6) زيادة من (ص) و(ق). 

(9) انظر: «الأرواح النرافخ»: (ص4947). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الشيء إلى الثلاثة نطالب مدعي النفي بالدليل؛» ولا نطالب الخالي لأنه وقف 
على القن الم اذاي على اسيم وغاية ما ينتفع به في كلام 
المصنف أن الأخبار المعتمدة للظن كثيرا ما يعرض لها ما ذكر كما مضى له 
(أنه”'' يكثر أن ينسى الإنسان ما كانء ويندر أن يظن ما لم ين 
كان. على أن ذلك أيضا يختلف باحتلاف مقاماته» لكن خلق الإنسان ضعيفا 
والترك أسهل من الفعل فطبعه إليه أميل» فغلب عليه الترك وقل الفعل في 
المحال القابلة فقط. والله أعلم. ١‏ 


ود 


3 





)010 في (ز) و(ص): أن. 


هعم في (ص): به. 


22 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 





ص - المختار أنه يك قبل البعثة متعبد بشرع قيل : توح وقيل: 
إبراهيم وقيل : موسى وقيل : عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل : ما 


000 


ثبت أنه شرع. ومنهم من منع ووقف الغزالي”". 


قوله: شرع من قبلنا أقول: #إنّ اليرت عند أنه الإسْلَدٌ» آل عمران: 
أ هه لير 0 صا سم أ 


5 ومن يِبْتَعْ عَيْرٌ الإسلكم دينًا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآْرَةَ مِنَّ الْكَسِرن 
40 [آل عمران: 86]. #سَرَعَ ل مْنَ ألذين ما وض به نوعا» [الشورى: 
الآية. وغير ذلك فما وصلنا بطريق معتبر لزمناء واستدلالهم بنحو 
وكيا عَلَيِمَ فب »* [المائدة: 48] ونحوها أمر شهير فلا نكيرء وأما حملهم 
للآيات.رتنسيرها بيدا نوه اصطلونا (منهم"' بأصول الدين» ثم اعتلالهم 
بأن الشرائع اختلفت فغلط على غلط. الأول بتفسيرهم للدين بما ليس 
بمدلوله فكل شر عي دين والتخصيص تحكمء والثاني توهمهم أن اختلاف 





(١؟)‏ انظر المسألة: «اشرح العضدة: (3587/6) وابيان المختصر؛: (#//710) و«الردود 
والنقودا: (5514/15) و«رفع الحاجب»: (505/4) و«تحفة المسؤول»: (70/4؟) 
و«المعتمد»: (5/ل/ا”#”) و«البرهان»: (١/05١ه)‏ و«المستصفى»؛: )١17/١(‏ و«المنخول»: 
(ص١"7)‏ و«التمهيد»: )5١5/5(‏ و«المحصول»: (١/18ه)‏ و«الإحكاما للاملدى: 
)2 و«التحصيل»: )15175/١(‏ و«البحر المحيط؛: (+/وم) واشرح الكوكب 
المنيرا: (104/4) و«كشف الأسرار» للبخاري: (*/7١7؟)‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص9١3).,‏ 

(0*) سقط من (ص). 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب ع 

الشرانع مناقض للنهي عن التفرق (في قوله"'' في الآية المذكورة: ولا 
رس 4 [القوري:» 11 أنه قن فرقه زهو" فاته (لكنتت برام نا بان 
تقرف )7 وه م أن الله لم ينه عن التفرق قط فيما جاز اختلاف 
الشرائع فيه.ء وهذا 0 ضرورة خلافه فإنه نعى عليهم قرا من الفروع 
كقؤله : :8 تم شيخ القزيك عل ألدرة أختلفوأ فية* [النحل: 4؟١].‏ وكذلك 
قصة الحيتان إذ قد تحيلوا وجاءوا بشبهة. وكذلك ما لا يحصى فى الكتاب 
والسئة. وأما افتراق الشرائع والنسخ فكما في الشريعة الواحدة» فإن النسخ 
في شريعتنا وفي الشرائع المتقدمة. ولا يدل ذلك على أن الاختلاف غير 
منهى عنهء بل هو رحمة كما زعموه في الحديث المفترى”*' فإن الله نص 
على أن الاختلاف عذاب في قوله (تعالى)»: ظطأرَ بسك يماك [الأنعام: 0] 
الآية. وفي الحديث: «الجماعة و والفرقة عذاب)”") والحاصل أن 


المراد ما وصلكم عني على ألسن أنبيائي فلا تختلفوا فيه؛ فجعل النسخ 


)١(‏ سقط من (ص). 

(0) سقط من (ص). 

فو في (ز): فكيف يأمر بأن نتغرق وفي (ص): فكيف يأمر أن. 

(9)-.نشيرا المؤلقت إلن.ها ورة من خدية: مسرا إلى 'النبى ‏ كله (الخعللاف: أمكن رحئة) قال 
الالباتي لا أصل له؛ ولقد جهد المحدثون في أن ور على سند فلم يوقفواء حتى 
قال السيوطي في «الجامع الصغير»: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل 
إلينا. . . ! وهذا بعيد عندي» إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديئه يك وهذا 
مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: ليس بمعروف عند 
المحدثين» ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة»): )١5١/١(‏ و«ضعيف الجامع»: (رقم .)57٠‏ 

(6) سقطت من (ص). 

050 سقطت من (ز). 

(0) حسنه الألباني» انظر: «الصحيحة»: (115/5) واصحيح 55 حديث رقم: 
.)81١9(‏ 





مدهب الصحابى 


ص - مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقأً والمختار ولا 
على غيرهمء وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس وقال 
قوم: إن خالف القياس» وقيل الحجة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما”'". 


قوله: مذهب الصحابي لا شك أن مراد الشافعي وأحمد حين لم يبق 
لنا سواه لا أنه يعارض به الكتاب والسنة وسائر الأدلة» وإلا كان غاية 
لبا يجيي المح يار و ار هاي الم ونال بدي لات عر 
آراء الشافعي, وأما إذا عدمنا الأدلة صار الحاصل تقليداً لصحابي متعين. 


(وهة)!" إن أريفية: النوع اقليصض ببعيدة وإن أريد كل شخص فلا إذ بين 
ليوو لين )'؟"الضييطانة ويكاهير التاتعين نت مال العاهاء يوك ببعية: 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (187/5؟) و«ابيان المختصر؛: (#/78؟) و«الردود 
والنقود؛: (؟55979). والرفع الحاجب»: (017/5/5) و«تحفة المسؤول»: (7*14/4) 
و«الرسالة»: (ص2085) و«المعتمدة: (9/1/5) و«البرهان»: (8/5ه1"0١)‏ و«أصول 
السرخسسبي»: )٠١8/5(‏ و«المستصفى»: )565١/١(‏ و«المنخول»: (ص4ل!؛ ‏ 14906) 
و«التمهيد»: (#/ ١‏ 38) و«روضة الناظر»: (96/95؟09) و«المحصول»: (05377/5) و«البحر 
المحيط»: (04/5) و«كشف الأسرار» للبخاري: (511/9؟) و«الإحكام» للآمدي: 
(10/4) واشرح الكوكب المنير' (477/5) و«تيسير التحرير»: (#/*17) و«فواتح 
الرحموت»: (؟185/9). 

فيه في (ص) : وهو. 

في في (ص): من زمن. 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب > 

فالظن بقول التابعى أقوى». ويكون هذا الرأى (ناظرا)"" إلى ما قدمتاه أن 
المقلد ناظر في الحقيقة لأنه عدم الأدلة والأمارات إلا هذه الأمارة النازلة 
التي هي قول العالم؛ وكان الشافعي يقول: فإذاً أقوى الأمارات من يثبت له 
ملابسة للنبي وَل من علماء الصحابة»؛ فهذا توجيه حسن لهذا القول 


المستبعد (والله أعلم)”"'. 
يح 


)١(‏ في (ص): باطلا. 
(؟) سقطت من (ص). 





الااجتهاد 


ص - مسألة : اختلفوا في تجزي الاجتهاد. المثبت: لو لم يتجزأ لعلم 
الجميع وقد سئل مالك عن أربعين مسألة. فقال فى ست وثلاثين منها: لا 
أدري؛ وأجيب بتعارض الأدلة. أو بالعجز عن المبالغة في الحال. قالوا: إذا 
اطلع على أمارات مسألة فهو وغيره سواء. وأجيب بأنه قد يكون ما لم يعلمه 
متعلقا. النافي: كل ما يقدر جهله. يجوز تعلقه بالحكم المفروض. وأجيب : 
الفرض حصول الجميع في ظنه عن المجتهدء. أو بعد تحرير الأئمة 
الأمارات7'. 


(تحريرهم)”" الأدلة وترجيح الراجح عندهم وتزييف المرجوح كل منهم 
بحسب زعمه حصل له عن ذلك الظن بأنه لم يتفهم شيئأ مما يتعلق بذلك 
الحكم؛ ثم إذا رجع نظره في بحثهم يترجح له أحد أقوالهم فيظن الحكم 


(1) 'انظر الممالة: «شرح العضد": )59١/5(‏ و«ابيان المختصر»: (1591/9) و«الردود 
والنقود): (508/5). والرفع الحاجب»: )57١/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (147/4؟) 
و«المستصفى»: (787/5) ولالتمهيد؛: (97/54”") واروضة الناظر» (#/457) و«البحر 
المحيط؛: )"١9/56(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص17"”8) و«كشف الأسرار» للبخاري : 
(177/5) واشرح الكوكب المنير»: (477/5) و«تيسير التحرير؟: )١87/4(‏ واإرشاد 
المحول»: (ص5؟59). 

() سقطت من (ص). 

فر في (ص): تحرير. 


بحل الطالب على ممختصر ابن البتا يي < 0 
فقد تم له بذلك ظن الحكم لمعرفته كيفية دلالة أدلتهم. وإدراكه الراجح 
منها وظنه أنه لم يتفهم ما يضاد الحكمء وهذا هو محصول المجتهد 
الكامل» بل هذه الطريقة تكفي الكامل إذا حصل المقصود منهاء وهو ظن 
الحكم ومرجوحية فوات ما يتعلق به وقدرته على ما يقوي ظنه زيادة في 
الخيرء فليتأمل ففيه لطف كبير وخير كثير والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الغالجاك ,ومة مين سيول الأععياة حكبن عا قر له السكرون رلضية الله 
بل القانطون الحاضرون عطاه المنكرون)"'' لحجة كتابه وسنة رسوله كل 
ومن يهد الله فما له من مضل ##9وَمن 'ضصَلِلٍ أَنَّهُ ها لَه مِنْ هَادٍ» [الرعد: #"]. 

ص - مسألة : المختار أنه عليه السلام - كان متعبدأ بالاجتهاد. لنا 
مثل: طعَنَا آسَّدُ عَنلَكت لم أَدِنتَ لَهُمْ» [التوبة: "4] و«لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لما سقت الهدي» ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي”''. 


المختار أنه كَكِلَخَ متعبد بالاجتهاد؛ ثم قال بعد المختار إنه لا يقر على 
الخطأ في اجتهاده. ثم احتج على الأمرين بمثل: #عَمَا أشَّهُ عَنلك لم أَدتَ 
لَهُر* [العوبة: "4]»: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقفت 
الهدي»”"'. وأنا أقول صدق مجموع هذا الكلام وكذبء, أما صدقه فهو 
صحة أحذه يله للأحكام من جميع (دلالاتها)”*' كما تأخذ ذلك من محض 
الإيحاء سواء»ء ولا فرق بين معرف ومعرف إلا في درجات القوة وقد 
اقتضت الحكمة الربانية جعل دلالات الإحكام مختلفة في الجلاء والوضوح. 


(0) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (191/5) و«بيان المختصر»ة: (/94") و«الردود 
والنقوده: (581/5) و«رفع الحاجب»: (07/5) و«تحفة المسؤول»: (518/4) 
و«الإحكام» لابن حزم: (90/8؟١)‏ و«البرهان»: (1765/5) و«المنخول»: (ص158) 
و«المحصول»: (589/7) وهروضة الناظر»ا: (/9459) و«الإحكام» للآمدي : (:/”7) 
و"الإبهاج»: 060 وا«شرح تنقيح الفصول»: (ص1"6) و«التمهيد»؛: (ص١55)‏ 
وافواتح الرحموت»: (7”55/5) و«انشر البنود؛: (7”14/5). 

(") «البخاري»؟: (1147/5؟) رقم (58917) وامسلم»: (481/94/5) رقم )١5١١(‏ وغيرهما. 


() في (ص) : دلالتها. 


وله كلهِ ما ليس لغيره من إدراك تلك المدركات لجميع طرقها مع التوفيق 
والعصمة؛ وأما الكذب أعني الخطأ فبإطلاقهم هذا اللفظ الحادث أعني 
المتصرف من الاجتهاد 0000-0-5 القصور والخطأ (المتزهة)!" عنهما 
وقيقة لعاية وكذلك تجويزهم الخطأ مع قوله تعالى: #ومَا يَطِقُ عن او 
إن ه هر إل وح نوع 400 [النجم: ”. 5]ء وقال لعبدالله بن 6ن 
رن ساك رحن )15 امالك ل تريش لكي كالم يرسا الله يكل : 
«فإنه بشر بغضب ويرضى2"' «اكتب فما يخرج منه إلا حق»”2 و(أشار)”" 
إلى فمه الشريف. ويا سبحان الله (أما هو تبليغ)”* أخبار لنا عن كلام ربه 
بأى دلالة دل عليه كلام الحلك: معلا وقد اتفقوا أنه لا يجوز عليه الخطأ 
في التبليغ (ما هي" إلا هفوة عظيمة؛ نسأل الله العافية وأما 
(احتجاجهم)''' بتلك الشخصيات فوضع الدليل في غير محل النزاع» فإنما 
النزاع في مؤدى قوله كك هذا حكم الله لا في الشخصيات التي يأتي 
التخلف فيهاء لا من قبله َل مثاله بلغ إلينا أنه يحكم القاضي بالشاهدين 
فإذا جاءه يله خصمان وحكم لأحدهما بشاهدين فقد حكم بما أمره الله 
تعالى من استعمال الشاهدين والحكم بهماء فإذا لم يوافق الواقع كان الخلف 
منهماء ولذا قال: (إنما أقطع له قطعة من نار إنما أقضي بنحو ما أسمع)'"') 


)1١(‏ في (ق) إبهامه. 

() في (ص): المنزه. 

0 في (ز): عمر. 

640 في (ص): وقد. 

(9) «مسلم»: )7١١9/4(‏ رقم )151١(‏ وغيره. 

(5) سنن أن داود) (/1/8*) رقم (9545”") و«المستدرك»: )١61//١(‏ رقم (لاه”") 
واغترهفا: 

0ت( في (ض)! مكيزا 

(6) في (ص): ما هو تبليغ وفي (ز) سقط لفظ: هو. 

(9) في (ص): ما هو. 

)١(‏ في (ص): استدلالهم. 

)١١(‏ «البخاري»: (851//5) رقم (719375) و«مسلم»: )١*”//9(‏ رقم )١917(‏ وغيرهما. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
وكذلك إذنه للمنافقين وأمره بتركهم تأبير النخل» وهمه بالمصالحة على ثلث 
ثمر المدينة» وغير ذلك» ليس من التبليغ في شيء وأسرى بدر وقتل النضر 
وسوق الهدي. ونحوها عنده تخيير مستقر باق إلى يومنا هذا بين الفداء 
والفيق و القعزية: :نتن سوق الفيدق .وتكةه. و لبس هذا العف "كدي محصيال 
الكفارة» بل هو وما هو من قبيله موكول إلى نظر الإمام ونحوه فيجري 
الأصلح. ولذا قال يكم في قتل النضر: «لو سمعت هذا قبل ما قتلته)”١)‏ 
ولذا كان يَلِ يشاورء واختلف حالهء وكان يذكر الترجيحات كقوله: «لا 
تقول تحدفت: محمد مرتيرنا "" ونا لز عضن من اذللك ».وم ذلك أن 
عَنوا أو حيو 4" انين 8 الآية على أظهير العناسير + نهذ الاتشبار 
لمر أبن عن تليق القرينا أن ادي بل من باب العمل وكأنهم قد 
أدركوا أرجحية القتل على الفداء؛ وأخذوا بأحب الأمرين إليهم مدلين بثبوت 
التخييرء وكذلك في مسألة المنافقين فوقع العتاب على قدر مقامهم العلي 
على ١د‏ #فْظنّ ١‏ ن ل نْقَدِرَ عَلَيّهِ* [الأنبياء: 407] ومع ذلك فليس من 
الخطأ في التبليغ فى شيء فجعل هذه الأشياء من الاجتهاد الذي الكلام فيه 
تخليط وعدم فرق بين ما هو تبليغ للشريعة وما لاء ونظيره أن يقول النبيذ 
حرام وأنت لا تعرف عينه (أو التبس”؟' عليك (هل)” هذا الجزئي من 
ذلك الكلى. وعلى الجملة فليس الأمر بالذي يدق ولكنه مما يلتبس على 
الأول» ويقلد فيه الآخر بلا روية» وما أكثر ذلك في مسائل جمة. والله 
الموفق: 


ص - قالوا: #ومَا يَطِقُ عن الود (© إن هْرَ إِلَّا ف ير 7ي0»* 
[النجم: *؛ 4]. وأجيب بأن الظاهر رد قولهم: (افتراه) ولو سلم فإذا تعبد 


() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام )"١9/(‏ و«تحفة الطالب»: (ص458). 
(0) «البيهقي» الكبرى: (56/94) رقم .)١978901/(‏ 

(0) سقط من (ص). 

(4) في (ص): والتبس. 

(6) سقطت من (ص). 
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بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي"''. 


قوله: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي. يلزم ذلك 
في كل مجتهد وهذه أمنية كاذبة. فإن قلت: فقد قلت أنت بأخذه الإحكام 
من جميع الأدلة فما الفرق؟ قلت: الفرق مثل الصبح ظاهر فإني لم أجوز 
عليه كَلِِ الخطأ فنطق عن المأخذ الذي هو وحي فكله عن الوحي قطعاء 
وغيره يجوز عليه الخطأ فما فرد من مجتهداته إلا ويحتمل أنه عن وهم. 
غايته أن يقول ظني أنه صادر عن الوحي. قلنا: نعم لكن بعيد عنك لفظ 
القرآن: وحسيك :هذا القية: اليعيك. فنك يذلاك عدي .سك 


طن .حا مبيالة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد وأن النافي 
ملة الإسلام مخطىئ.» آثم. كافرء اجتهد أو لم يجتهد. وقال الجاحظ: لا إثم 
على المجتهد بخلاف المعاند. وزاد العنبري : كل مجتهد في العقليات 


)0 
متصيما . 


قوله: الجاحظ”" لا إثم على مجتهد. الجواب الصحيح إن الله 
سبحانه إذا كلف بشيء فقد جعل إليه طريقاً على ما هو قاعدة الحكمة. 
والجاحظ من القائلين بها فلا خطأ إلا عن تقصيرء ولولا ما توارد من 
الأدلة العفو عن المجتهد في ظنيات دين الإسلام في هذه الأمة لقضينا بإثم 


)١(‏ انظر المسألة: المصادر السابقة. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضدا: (197/5) وابيان المختصر»: )"١4/9(‏ و«الردود 
والنقود»: (585/5). وارفع الحاجب»: (56150/5) ولاتحفة المسؤول»: )١87“/54(‏ 
و«المعتمد»: (98/7") و«التمهيد؛ لأبى الخطاب: (019/5") و«روضة الناظرا: 
(8/6/ا9) و«المحصول): (0:00/5ه) ولالتجر المحيط؛)»: (7*57/5؟) و«فتح الغفار»: 
(6/") و«غاية الوصول»: (ص44١)‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: )١97/5(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (588/4) و(إرشاد الفحول»: (ص52:86). 

(6) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء البصري الجاحظ المعتزلي وإليه تنسب 
الجاحظية من فرق المعتزلة.  ١6٠0(‏ 1668ه). 
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غيرها وهو قطعيات الدين». وما خرج عن محمد يق بعد بعثته فيبقى على 
الأصل وهو عدم العفو. بل جاءت أدلة المؤاخذة في الكتاب والسنة وهو 
يستدعنى. الطول لمن آراد الاستيعاس». :ومثاله: فى قطغيات الأضيوك قو 
العرنابه فى اتدرةة معت الاين .قترلون: لييدا اقتلن ا" "برل باضه 
(ذلك)"' وكذلك قوله يكلِهِ: ١لا‏ يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن 
بي إلا كان من أهل النار»”" وسره أن الله سبحانه جعل”*؟ أدلة بعض 
المطالب واضحة فلم يعف عن الخطأ فيهاء وأيضاً قد يكون عدم العفو 
ابتلاءً (وتعظيم”” شأن ذلك المطلبء ألا تراه كلف المرأة الرفيعة في 
أقصى بلاد الإسلام بالحج مع عظم المشقة وعذرها عن حضور الجمعة., 
ونحو ذلك من اختلاف حال المطالب» أو بعض المطالب أغمض دليلها 
بحكمته وعفا عن الخطأ فيها بفضله ورحمته». ثم قد قيل مراد الجاحظ 
بعد قول الإسلام (ومقتضى دليله)' لا فرق إلا أن (يعترف)”'" بالإجماع. 
وأما العنبري فلعله يقول يكفي الظن في المطالب كلهاء ويعفى عن 
المخطئ فهو أرفع درجة ممن قال يجوز التقليد في كل المطالب». ويبعد 
أن بيويك (أن)”* الحقائق كاثنة (عكقى)'" الأضتداةه. إذ: يكون .هيزن" مكرا 
للحقائق أو شر حال منهم إذ لم يقولوا بمذهبهم السخيف إلا فراراً من 
اجتماع المتناقضات والأضداد» وقد قال الغزالي بنحو قول الجاحظ بل 


)١(‏ «البخاري»: )14/١(‏ رقم )005 وامسلم) : (15/0؟5) رقم (905) وغيرهما. 

(0) فى (ق) سقط لفظ: ذلك. 

زفية أخرعة (احنويكة الوستد :7/9 08 رقم (8184) و«مسلم)»: )١74/١(‏ رقم )١6(‏ 
وغيرهما. 

62 في (ص) : الله تعالى. 

(5) في (ز) و(ص): ولعظم. 

(0) سقطت من (ص). 

(0) في (ز) و(ق): يمزق وفي (ص): يفترق والتصويب من (و). 

(60) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ز). 

)١(‏ في (109 اذ كونب عيديا. 


أسقط منه باعتباره وهو (أن'' الرومي الذي سمع أنه ظهر في أرض 
العرب رجل أدعى النبوة وإئما هو كذا وكذا 5 تعدىئ مقالاات التصنادفق 
الخبيئة معذور. فكأنه يشترط الإمكان القريب ‏ (وهو””' خلاف المعلوم 
من الدين. والله أعلم. 


ص - مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها. قال القاضي والجبائي : 
كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد. وقيل: 
المصيب واحد. ثم منهم من قال: لا دليل عليه.» كدفين يصاب. وقال 
الأسئاذ: إن دليله ظني فمن ظفر بهء فهو المصيب. وقال المريسي 
والأصم : دليله قطعي. والمخطئ آثم. ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة 
والتصويب. فإذا كان فيها قاطع. فقصر فمخطئ أئم. وإن لم يقصر 
فالمختار مخطئ غير آثم' ". 


قوله: ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب» كأنه أراد أنه يؤخذ 
ذلك من كلماتهمء وإلا فهذا مذهب جديد لم يتقدم له ذكر في السلف 
والبرهان الاستقراء لمن كان من أهله وكأنه سهل للمتأخرين». هذا ما مر من 
حملهم النهي عن التفرق على ما عدا الفروع». وإلا فالنهي معلوم من الدين. 
ولو كان :(التصويي) فيه الناقض :ذللك :( ذهو 7 امون بالعفر قوفن 


() زيادة من (و). 

(؟) في (ز) و(ق): وهنذا. 

(9) انظر المسألة: اأشرح العضد»: (796/5) وابيان المختصرا؛: (#/509) و«الردود 
والنقود»: (589/5) وارفع الحاجب»: (548/14) و«تحفة المسؤول»: (4//اه؟) 
واالمعتمد»: (0/5١/1ا")‏ و«التمهيد): )"١/5(‏ و«(البرهان»: )١71١9/5(‏ و«إحكام 
الفصول»: (ص577) و«روضة الناظرة: (9!/8/9) و«المسحصول": (0015/5) 
و«التحصيل»: (91/5؟) و«كشف الأسرار»: )١18/5(‏ و«تيسير التحرير»: )٠١7/4(‏ 
و«البحر المحيط»: )514١/5(‏ و«التقرير والتحبير»: (#/ه١")‏ و«الإبهاج»: (599/5) 
و«نشر البنود»): (7377/7:") و«إرشاد الفحول»: (ص١"73).‏ 

(4) في (ص): النهي. 

ره( في ل إنما هو. 


قلت: وعلى التخطنة يلزم كونه مأموراً به؛ إذ كل مكلف في الظاهر (بما)"") 
أدى إليه نظره بالاتفاق. قلت: لا نسلم أنه مكلف بالخطأ بل بالصواب. 
وركونه إلى الخطأ لتقصيره ولو لم يتفضل الله (سبحانه)”'' بالعفو لعاقبه 
فكيف يأمر به (حاشا)”' وكلاً بخلاف مذهب المصوية. 


ص لنا: لا دليل على التصويب. والأصل عدلمه. وصوب غير معين 
للإجماع”* '. 


قوله: لنا لا دليل على التصويب والأصل عدمه يعني لا بد من حكم 
واحد. وقد وين على ذلك العف 2 فيكفينا ذلك وأنتم ادعيتم 
ثبوت حكم آخر (أو اثنين"'' أو أربعة؛ إذ قد يكون في المسألة 
(المختلف)”"' فيها الإحكام الخمسة أو دون ذلك فعليكم الدليل فهو كلام 
غير صحيح فليتأمل (نعم يلزمنا تصحيح)'' الدعوى حين قلنا لا دليل على 
التصويب (فهي"''' دعوى العدم فعلينا تصحيح ذلك. ويكفي بحثت فلم 
أجد. فإن ادعى الخصم حكماً آخر أبطلنا دليله» وقد فعل المصنف ذلك 
بقوله : الأصل عدم الع 077 لم التصدي لرد ما ادعى دليلا. 


)0010( في (ز) و(ص): لما. 

(؟') سقطت من (ق). 

(9) في (ز) و(ق): حاش. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) في (ص): المشرعة. 

() في (ز) و(ق): واثنين. 

(0) سقطت من (ص). 

08 في (ص) حكم الأصل. 

)5( في (ص): نعم بقى علينا تصحيح. 
00١)‏ في (ص): فهو. 

(١١)انظر:‏ «مختصر المنتهى مع الردود»: (590/5). 
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مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظاناً 
عالما بشيء واحدة''. 

قوله : وأيضاً لو كان كل مصيباً لاجتمع النقيضان يعني لأنه حين يوفى 
الاجتهاد حقه يظن الحكم وإذا ظن علم أنه حكم الله تعالى في حقه فيكون 
عالماً ظاناً لشيء واحد فيكون قاطعاً غير قاطع. يقال غلبة الظن متعلق بما 
حصل عن استيفاء طرق الحكمء والعلم متعلق بأن ما كان ظناً كذلك فهو 
حكم الله تعالى فاختلف المتعلق» وليس الظن موجباً للعلم كما زعم أيضاً؛ 
لأن العلم حاصل قبل ذلك بكلية صدقت على هذا الجزئي». لكن 
(الصدق)”"' ظني لظنيته الصغرى» ونظيره (هذه)”" صلاة موافقة لأمر الشارع 
وكل ما كان كذلك فهو مقبول» فكذلك قولك هذا مظئوني حاصل عن 
استيفاء شرائط النظر صغرى مظنونة مع كبرى قطعية على الفرضء» وكل ما 
كان كذلك فهو حكم الله؛ فالنتيجة وهي هذا حكم الله ظنية فأين العلمء 
واللازم قطعاً إنما هو وجوب (العمل**'»: وأما كونه حكم الله فظني 
وكذلك الأمر عند المخطئة (ففي كلام المصنف أوهام؛ سيما جعله الدليل 
حكيا ذإنه فنا لذ يشياضل أن" عكار ايدنوالله: أعله. 

ص - وكذلك لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي»: ثم تزوجها بعده 
مجتهد بولي. وأجيب بأنه مشترك الإلزام؛ إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه. 
وجوابه: أن يرفع | إلى الحاكم فيتبع حكمه'''. 


)1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) سقطت من (ز). 

(9) في (ص): هدى. 

(4؟) في (ص): العلم. 

(©) ما بين القوسين زيادة من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»): (91/5؟) و«بيان المختصرا: )"١١  ”١5/9(‏ 
و«الردود والنقود»: (5945/5) ولرفع الحاجب»: (087/4) و«اتحفة المسؤول»: 
(69/14؟7) و«المعتمد»: (5/ه/ا”) و«المستصفى): (51//59” - 094”") و«التمهيدا: 
(1377/4”) و«اشرح اللمع»": )١/0(‏ والروضة الناظر»: (/9877) و«إحكام الفصول»: 
(ص6؟ ”5‏ 559) و«فواتح الرحموت»: (81/9” - 387). 
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قوله: وجوابه أن يرفع إلى الحاكم هذا لا يجيء إلا على مذهب 
العتفية 01 الجاكم تضكر الحن ياطلا والناط بجنا بوعل اللملهبيه 22 
إنما يجب اتباع حكمه وهو حكم آخر مكلف به ومقيد أيضاً فيما لم يكن 
معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» نعم كان جواب أصل الإلزام 
القول بالموجب أنه حلال بالنسبة إلى أحدهما حرام بالنسبة إلى الآخرء وأما 
ورطة المرأة الرائية للتحريم مع زوجها الرائي للحل فإشكال ليس لهم جواب 
عنه على محاربهم . وقد حققنا الحق فيه وفي نحوه في «الأرواح النوافخ» 
«ازوائد العلم الشامخ»”'' بما حاصله أن القاضى شعبة من الأمير والله سبحانه 


يها 


يقر ل: يام اد 51 َمَثَْا أيلبمنا الله وَأيِيموا وَل وول لق ودلا كن كَتَرَعممٌ فى 
2000 ل 5 وَارسُولٍ» [النساء: 9ه]. فيجب الرد إلى الكتاب والسنة حتى 

يتبين الحق» ولا يجب على أحد أن يطيع الأمير وقاضيه فيما يراه معصية 
وهم مدعون وأنا مانع قل هسانو برَمَسَكُمَ إن كُثْرَ صكدقت4 [النمل: ؛ 


ص - مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال؛ لاستلزامها النقيضين. 
وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلهاء فالجمهور. جائز؛ خلافاً لأحمد 
والكرخي. لنا: لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه. قالوا: لو تعادلا: فإما أن 
يعمل بهما أو بأحدهما معيئاً أو مخيراء أو لاء والأول باطل. والثانى : 
تحكم. والثالث: حرام لزيد حلال لعمرو من مجتهد واحد. والرابع: كذب. 
لأنه يقول: لا حلال ولا رام وهو أحدهما. وأجيب: يعمل بهما في أنهما 
وقفاً فيقف أو بأحدهما مخيراً. أو لا يعمل بهماء ولا تناقض إلا من اعتقاد 
نفي الأمرين لا في ترك العمل" ". 


(9) انظر: «الأرواح النرافخ»: (ص )19١‏ وعبارته في «العلم الشامخ» أن القضاء شعبة من 
الإمام. 

(6) انظر المسألة: «شرح العضده: (198/1) و«بيان المختصر»: (77/5") و«الردود 
والنقود»: )7٠١/5(‏ والرفع الحاجب»:  885/5(‏ /!ا08) واتحفة المسؤول»: 
(558/5) و«المعتمد»: (854/5) و«التمهيد؛ لأبى الخطاب: (50/4*") و«التبصرة» : 
(ص١٠58)‏ و«المحصول»: (1914/5) وا التشخصي ( 2 و«الإحكام» للآمدي: - 
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قوله+ (آولا)''؟ يعمل بهما قال الشارح : كما لو للم .يكن :وليل" 
يقال: إما أن يريد بحسب العلم فهذا محال؛ لأن الدليلين قائمان وإنما 
تعارضا عنده فيقف. أي يلزم أن الكائن في نفس الأمر أحدهماء لكنه لما 
تبين لي فأنا قائم (فيما)'”' بينهما مدنا العطر : ]لاككاقه افر وفندن: :واما سحمب 
العمل بمعنى أنه اك يرجع إلى غيرهما كالإباحة الأصلية مثلاء وكأن 
الدليلين لم يردا أصلاً؛ فالأول يرد هذا القسم إلى الوقف ولا يكون قسما 
برأسه» والثاني يلزم منه (العمل مع عدم الظن بل مع ظن العدم"”' لأن 
(قيام)'"" المتعارضين قد نقل عما كان قبلهماء فتأمل هذا فما أظنك تجده 
فى (كتاب بل كلمات الكثير)”'' على أنه يعود عند التعارض إلى ما كان. 
وهو كما سمعت الذي يتفرع على ما قدمناء وقد حققئاه في الكتاب المشار 
إليه فليراجعه من شاء. 


ص ىت قسبالة : لا بنقض الحكم في الاجتهادات منه. ولا من غيره 
باتفاق؛ للتسلسل. فتفوت مصلحة نصب الحاكم. وينقض إذا خالف قاطعا. 
فلو حكم على خلاف اجتهاده. كان ذلك باطلا ؛ وإن قلده غيره اتفاقا فلو 
تزوج امرأة بغير ولي» ثم تغير اجتهاده ‏ فالمختار: التحريم ). 


)١150//4( -‏ و«الابهاج': (7/0؟5) و«البحر المحيط»: )١7/5(‏ و«اكشف الأسرار»: 
واشرح الكوكب المنير»: (568/4) واغاية الوصول»: (ص٠١1١)‏ واتيسير 
التحرير»ا: (#/175). 

)1١(‏ في (ص): ولا. 

(0) انظر: «شرح العضد)ا: (598/5). 

() سقطت من (ص). 

(4) زيادة من (ص). 

(ه) في (ص): العدم مع الظن بل مع ظن العدم. 

050( في (ص): قياس 

(0») في (ص): بل كلما كان الكثير. 

(48): أنظر المسالة: شرح العضد»: (0/5:") و«ابيان المختصر»: (335357/9) و«الردود 
والنقود»: )7١7/5(‏ وارفع الحاجب؛: (551/4) و(تحفة المسؤول»: (5/١07؟)‏ 
و«آداب القضاء» لابن أبي الدم: (ص54١)‏ و«المستصفى»: (817/5”) و«المحصول»: - 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله''': لا ينقض الحكم إلى آخرهء أما إنه لا ينقض باجتهاد آخر 
فنعمء وأما إذا ادعى على القاضي أن مذهبك (الذي)”'' بئنيت عليه الحكم 
باطل وجب إجابته والرجوع إلى الكتاب والسنة. 

ص - مسألة : المحتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. وقيل: فيما 
لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون أعلم منه. وقال 
الشافعي : إله أن يكون صحابيا. وقيل : أرجح. فإن استوواء تخير. وقيل أو 


تابعي” . 


قوله: ممنوع من التقليد هذا قول الجمهور”* ولا ينبغي خلافه. 
ووجهه أله الاك تحري 0 2 الاستغناء بأدنى طن كما زعمه 
الجريت 240 وددت أني م محوتث عله هذه المقالة دس 29 والدليل على 


- (07/5) و«الإحكام) للآمدي: (175/5) و«البحر المحيط؛: (517/5؟) و«الإبهاج": 


(516/6) و«تيسير التحرير؛: (75714/4) و«اشرح الكوكب المنير»: (5/4 590 609) 
و«التقرير ولحي (6/ه*”") و«إرشاد الفحول»: (ص7772). 

(0) سقطت من (ز). 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد؛»: )":٠/5(‏ و«بيان الممختصر»: (*928/8") و«الردود 
والنقود»: (؟/“*١٠7)‏ والرفع الحاجب؛: (05/4) واتحفة المسؤول»: (0/9/5؟) 
واالمعتمد»: (55/5) و«إحكام الفصول»: (ص586) و«البرهان»: (1199/5) 
و«التمهيد) 52 الخطاب: (508/4) و«المنخول»: (ص//7ا1) واكقشفه الأسرار»: 


)١5/5(‏ و«الإبهاج»: (3516/6) و«البحر المحيط!: (551/5) و«تيسير التحريرا: 
(33777/5) واشرح الكوكب المنير»: )8١8/4(‏ وافواتح الرحموت»: 0ع و«إرشاد 
الفحول»: (ص7372). 

(4) أي الجمهور: انظر: المصادر السابقة. 

(5؟) سقطت من ([ز). 


() ذكر ذلك في كتابه «القواعد) وهو فيد الطبع بتحقيقي. 

(0) حكاه عنه الجوينى. انظر: «البرهان»: (1799/5), 

() المصدر السابق. ‏ 

(9) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (41/17/18) و«طبقات السبكي»: (0888/6) و«الوافي 
بالوفيات»: (19//ا1١١).‏ 


ل نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ما قلنا"'' قوله تعالى: #كآمًا الَدِنَ دَامَْا أَنَتَا أطَّدَ حَىّ تُتَائد»* [آل 
عمران: »]٠١٠١”‏ ومعئاها واحل لا ناسخ ولا منسوخ كما توهمء إنما 
الاخرق: “نقت غيس الرسع. ظلة كلك اله تنك إل زنك 4 نت 
85 وقوله لَه : ١إذا‏ نهيتكم عن شيء فدعوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم)”'. والاستطاعة تشمل كل ما دخل تحت القدرة ولا 
يخرج إلا ما خصصه إلا يُكَلْك أنَّهُ نَنَسًا إلا وُسَمَه»* ونحوها فطلب 
الأقورى متعين؛ وظن الإنسان من قبل نفسه (فليس أقوى من ظنه 
بواسطة”' ظن غيره "ليس الخبر كالعيان»”“» فبالضرورة أن مختبر 
الدليل. أقوئ من المخبر عن المدلول» وكأن المخالف في الصحابي وألا 
علم قابل خصوصيتهما بقوة ظن الناظرء وهو بعيدء ولا فرق قبل النظر 
وبعده (بالنظر إلى الحاصل)””* فالمفرق قد أبعد. 


ص - وقيل: غير ممنوع. وبعد الاجتهاد اتفاقاً. لنا: حكم شرعي. 
فلا بد من دليل. والأصل عدمه بخلاف النفى فإنه يكفى فيه انتفاء دليل 
النبوت. وأيضا: متمكن من الأصل فلا حور البدل: 5-8 واستدل: لو 
جاز قبله لجاز بعده"'. 





)1١(‏ في (ز) و(ص): زيادة قوله تعالى. 

ه66 «البخاري»: (568/5؟) رقم (64م") و(مسلم) : (5/:٠*م١)‏ رقم )١1790(‏ وغيرهما. 

(9) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(4:) «أحمد): (١/6١؟)‏ رقم )١845(‏ و«المستدرك»: (5/١ه#)‏ رقم (9680:”") و«اأبن 
حبان»: )95/١5(‏ رقم (7١؟5)‏ والمجمع الزوائد»: .)١18/١(‏ بلفظ: ليس المعاينة 
وقال الهيشمي ورجاله رجال الصحيح. 

( ما بين القوسين سقط من (ص). 

(5) انظر المسألة: المختصر المنتهى بشرح العضد؛: )"0١1/5(‏ وابيان المختصرا: 
(560/0؟) و«الردود والنقود»: )07١4/95(‏ وارفع الحاجب»): (0857/1) واتحفة 
المسؤول»: (709/”/5) و«المعتمد): (9/"") ولإحكام الفصول»: (صه5#) 
و«المنخول»: (ص/الا5) و«التمهيد»: )4١08/4(‏ و«روضة الناظر»: )٠٠١8/#(‏ ولاكشف 
الأسيرارة للبخاري: )١5/5(‏ و«نهاية السول»: (4/لامه) و«الوبهاج»: )707١/5(‏ واتيسير 
التحرير»؟: (71//4؟) و«اشرح الكوكب المنير»: (818/4), 


جل الكالت على مختصر انن الجا عب ”7 

قوله: وأيضاً متمكن من الأصل فلا يجوز البدل كغيره. هذا هو الحق 
الواضح كما بيناه فإنه لا معنى لكونه أصلاً إلا أنه أقوى. ومن هذا يتبين 
لك سقوط ما اتخذه المتأخرون ديناء وقد ذكره المصنف بلا دليل فى قوله 
فيما يأتي ثالئها كالأول وهو الملتزمء فلو كان الالتزام (به""© لازماً لزم أن 
من أبيح له التيمم مرة فالتزم أن يتيمم بالتراب الأبيض لم يجز له بعد أن 
يتيمم بالأسودء ومن أبيحت له الميتة فالتزم أن يقتصر على البقر أن تحرم 
عليه الغنم» ونحو ذلك على أنه كلام صادر عن غير دليل» وإن شاع إنما 
هو من المصالح المرسلة المصادمة للأدلة المهجورة بالاتفاق» ولكن تطبيق 
الجزئيات على الكليات لا يراعيه أهل النظرء وأما هذه الخرافة فأكثر من 
صدرت عنه ليس من أهله (واعترافهم)”"' لمنعهم (معرفة)"'' الكتاب والسنة 
وأكثرهم مقبول إقراره على نفسه. 

ص - مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت. فهو صواب». 
وتردد الشافعي : لم المختار لم يقع. لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه 
قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد”*'. 

قوله: يجوز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت فهو صواب المسألة 
مفتقرة إلى أدنى نظر وتحريرء وهذه ظاهرها الشناعة إلا أنها شائعة عند 
النافين للحكمة» ولا وجه لمنعها اللهم إلا على ما التزموه من المناقضة كما 
قدمنا تقريره»ء فيقال: إما أن يراد احكم بما شئت بعد أن توفي الاجتهاد 


00 في (ص) : لاعترافهم. 

(9) سقطت من (ق). 

(4) انظر المساألة: الشرح العضد؛: )"51١/5(‏ و(«بيان المختصر)»: (*#/*9") و«الردود 
والنقود»: (5//ا١07)‏ وارفع الحاجب»: (059//4) و«تحفة المسؤول»: (175/5؟) 
و«المعتمد»): (759/5؟) و(التمهيد): (7/4/ا”7) و«الاحكام»: )١181/5(‏ و«المحصول)»: 
(0857/9) و«التحصيل»: (7/5””) و«البحر المحيط»: (18/5) و«التقرير والتحبير»: 
(5/6*؟) و«الإبهاجا: )١19570(‏ و«غاية الوصول»: (ص١١16١)‏ و«اشرح الكوكب 
المنير»: )9١9/54(‏ و«فواتح الرحموت»: (591//5). 


حقهء ولا يناسبه لفظ بما شئت» وإما أن يراد أعم من ذلك بحيث أنه يصح 
أن يحكم بغير ما أدى إليه اجتهاده فهذا أمر له بما هو باطل باجم وإما 
أن يراد حسبما أدى إليه النظرء كان في قوة قولنا: اعمل بما أدى إليه نظرك 
واجتهادك؛ ولا حاصل لذلك حتى تجعل مسألة برأسهاء وإما أن المراد بغير 
0 وهو ظاهر مرادهم. فأما لأن الله علم أنه اسيفضيب أو مطلقاء الأول 
(لا ينبغي'' أن يختلف في جوازه وتقرير (اين)!"؟ الساسي "'' ظاهر في 
هذء الصورة قط لقوله فهو صواب فإن لم يقل فهو صواب احتمل منع هذه 
الصورة أيضاً؛ لأنه كالقاضي (الذي) '' يحكم بالحق وهو لا يعلم وقد 
حسن عذابه ففعله قبيح فأمره بالقبيح قبيحا. وأما أن يعلم الله سبحانه أنه 
يخطئ فينبغي أن لا يختلف في منع هذه الصورة سواءً قال فهو صواب أو 
لم يقل» والأول أشد فساداً لأجل كذب الخبرء ثم على ما ذكر وصف 
الاجتهاد ملغي فما وجه تخصيصه وأما النبى كَكِةِ فالظاهر وقوعه فى حقه بأن 
يكون الله سبحانه جعل له قوة مدركة لبعض الإحكام» وهو ظاهر في 
(وقوع) مواضع في الشريعة؛ ولا ملجئ إلى التمحل في رد ذلك؛ لأنه ليس 
المدعي القطع بالوقوع بل الظهورء ولو ادعى المستقرئ العلم لم يمنعء بل 
قد زعم الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» أن النبوة إنما هي ذلك لا 
كلام الملك ونحوهء يعني على نحو ما يقولون في الكشف والفيض. 
وحاصله أن خلق علم ببعض الأمور لا مانع منه إنما الشأن في وقوعه. 
والظاهر وقوعه للأنبياء في الإحكام وغيرها بلا عموم إذ يختص ربك أنه 
علام الغيوب؛ ويجوز على سائر الناس في غير الإحكام لا فيها إذ قد 
حكنت النيوة: ومن قال إنه يجوز أخذ الحكم من غير النبي فقد نازع في 
ختم النبوة وادعاهاء ويلزمه الكفر لأن ختمها معلوم من الدين» وهذا زبدة 
هذا البحث إن شاء الله تعالى والحمد لله. 


() سقطت من (ص). 

(؟) في (ز): سقط لفظ ابن وفي (ص): وتحرير ابن الحاجب. 
(0) انظر: «الردود والنقود»: (؟//9١7).‏ 

() سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ص - وأجيب بأن الكلام في الجواز'''ولو سلم - لزمت المصالح وإن 
ل . 


قوله: الكلام في الجواز من لم يعتبر الحكمة فلتجر عندهء) وقد 
صرح به الشار حا ومن اعتبرها فقد امتنع للجهل (بالصواب)*' 
الي 


ص - لو سلم - لزمت المصالح. 


قوله: لزمت المصالح. إن حمل على (وجه”*' الصحة لزم أن فرض 
(المصلحة)”' فيما علم الشارح”"' إصابة العبدالصواب» وقد عرفت أن 
الكلام فيه قليل التحصيل ١‏ وإن كان بدون ذلك كان لزوم المصالح في حيز 
المنع؛ لأنه (لا يلزم من التبحيث الإصابة)” للغرض» وقد صرح الشارح'""! 
أله على :قرفن الاضالة::وحيفقد لا حاضل للبحت». والسيد "© فين البحث 
بكونه بغير اجتهادء ثم قال وإلا فلا نزاع في الجواز فألغي وصف الاجتهاد 
فخرجنا عن البحث وإلا فلا نزاع في الجواز. وقد عرفت من التفصيل الذي 
قدمئاه بطلان هذا الإطلاق فعأاوده. 


ص - التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه. فالتقليد : العمل بقول 





)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: «شرح العضد»: .)7”١1١/95(‏ 
(4) في (ص): بالجواز. 

(©) سقط من (ق). 

(5) في (ص): المسألة. 

(0) المصدر السابق. 

(6) في (ص): لا يلزم البحث الإصابة. 
(9) انظر: «شرح العضد»: (701/5). 
(١٠)انظر:‏ #احاشية السعد»: .)75١1/5(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


لواحن قر سهة رس الب الى الزسرة مان الللبداي راقبا ال 
المفتى. والقاضي | إلى العدول. تقليد؛ ؟؛ لقيام الححة. ولا مشاحة فى 

اللا ١‏ 
التسمية 


قوله”'': والعامي”" إلى المفتي. أما هذه فهي صورة التقليد فإذا لم 
تسم تقليداً فقد انتفى التقليدء والمفتي لا يطالب بفتياه الخاصة؛ وإنما أجمع 
على رجوع العامي إليه؛ فهو إجماع على مسمى التقليد فكيف ننفيه. 
(فليتأمل )0*'. 


فن د مسالة: للمقلد أن يقلد المفضول. وعن أحمد وابن سسر يتح . 

الأرجح ياقتضر . لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم 
9 
ا 


قوله: لنا القطع بأنهم كانوا يفتون (إلى آخره)"'"». التقليد إنما هو أمر 
ضروري فلو أحب (أن يقنص )””) على حادثة حادثة حسبما يعرض. ولا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (708/5) ولابيان المختصرا: (60/8”) و«الردود 
والنقود»: )7١/8/5(‏ و رفع الحاجب؛»: )0581١/5(‏ واتحفة المسؤول»: (588/15) 
و«الإحكام» للآمدي: )١197/4(‏ و«روضة الناظر»: )١١١5/#*(‏ و«البحر المحيط»: 
(770/5) ولاكشف الأ سرار» للنسفي: )١177/5(‏ و«فواتح الرحموت»: )1٠00/5(‏ 
واشرح 9 بلسي (65/5) و(«إرشاد الفحول»): 0 

(') هذه الفقرة سقطت من (ز). 

فيه في (ص) : والقاضي. 

(14) سقط من (ص). 

(6) انظر المسألة: شرح العضد؛: (9/5:") و«بيان المختصر)»: (#//51”) و«الردود 
والنقود»: (979/5) وارفع الحاجس»: )5١14/4(‏ و«اتحفة المسؤول»: (0/54:*”) 
واالمعتمد»: (514/5) و«البرهان»: )١575/5(‏ ولإحكام الفصول»: (ص5145) 
و«التبصرة»: (ص©90١1)‏ و«روضة الناظر»: )١١7154/#(‏ و«البحر المحيط»: (595/6) 
و«شرح الكوكب المنير»؛: )81/١/4(‏ واغاية الوصول»: (ص١5١)‏ و«فواتح الرحموت»: 
)5١5/9(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص٠1١).‏ 

)0 في (ص) : إلخ. 

(0) في (ز): فالواجب أن. وفي (ص): ضروري فليقتصر. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 32 
يصح التقليد الكلي (كما"'' حققناه في «الأرواح)”'2 فعلى هذا حين استفتي 
أبا هريرة وترك معاذاً أو ابن عمر وترك”' ابن عباس لا يلزم (منه)”*' أنه قد 
عدل عن الأرجح الأفضل في تلك الجزئية؛ لأن التفضيل إنما هو في 
الجملة لا في كل فرد فردء نعم لو تعارضا وتخالفا لزم إيثار معاذ وابن 
عباس» وأما مع عدم العلم بالمخالفة وتجويز الموافقة والذهول عن الخلاف 
والوفاق فلا لأنه لا يقدح في ظن المستفتي إصابة أبي هريرة وابن عمرء ولا 
نسلم أنه قرر العدول عن الأفضل مع وجود الخلاف كما قال أبو موسى: 
الا تسألوني وهذا الحبر فيكم)””' يعني , (اببه)30) مسعود وقضايا كثيرة يعرفها 
(العبطان) اانا م تعين الأرجح كما في المجتهد؛ لأن 
الأئمة بالنظر إلى المقلد كالأدلة بالنظر إلى المجتهد. لكن لا يتعين الترجيح 
إلا بالنظر إلى كل جزئي جزئي» وأما الترجيح في الجملة فإنما هو تقريبي 
لا تحقيقي» فإن أراد المصنف المفاضلة في الجزئي فغير مسلم وإن أراد في 
الجملة فمسلم» في الجملة فليتأمل» فإن قيل: يحتمل أن مراد المصنف هذا 
الواقع بين الناس» أعني التزام مذهب معين. قلنا: قد بينا أنه لا يصح ذلك». 
أي لا يلزم التقليد الكليء» فإن عزم أحد على ذلك (وإن لم يلزم لزمه 
الأرجح). ولا يشمله دليل المصنف لأن الالتزام المذكور لم يقع في السلف 
الأول إنما هو حادث قطعا. 


ص - مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة. لنا: لو 
امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه: «إن الله لا يقبض 


() فى (ض): حسيما. 

ههه الأرواح النوافخ» : (ص576) وما بعدها. 
0 وفي (ق) و(ز): أو ترك. 

(؟) زيادة (ص). 

(©) «البخاري»: (11/1//5؟) رقم (5758086) وغيره. 
() فى (ص): بن مسعود. 

(0) في (ص): المضطلع. 


نجاحٌ الطالب على مختصر اين الحاجب 


العلم ينتزعه. ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس 
رؤوساء جهالاء فيسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». قالوا: «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله أو حتى يظهر الدحال». 
قلنا: فأين نفي الحواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر. ولو سلم فيتعارضان ويسلم 
الأول. قالوا: فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا : 
إذا فرض موت العلماء لم يمكن”"'. 

قوله: قلنا: إذا فرضنا موت العلماء لم يمكن. قرره الشارح”" بأن 
الاجتهاد فرض كفاية لا دائماء بل إذا كان ممكناً مقدوراً. وإذا فرض الخلو 
بموت العلماء لم يكن ممكناً مقدوراً. أقول: فرض الاجتهاد معناه أنه يجب 
فرض كفاية تحصيل القدرة على معرفة الكتاب والسئنة. وذلك إنما يكون 
بتحصيل معرفة العربية وقوانينهاء وحفظ متن القرآن والمعمول به من السنة. 
وقوانين الاستدلال. فمن حصل (له)”" ذلك فقد حصل فرض الكفاية» وأما 
نظره بعد في الأدلة لتحصيل حكم فليس مما نحن فيه وكلام ال 
والشارح”"' دائر على ذلك وهو وهم عريبف قد اغتر به من اغتر ١‏ وقد تلمه 
ال ولكنه عاد إلى خدمة المذهب ليموت على ملة الأشياخ كما 
ذلك دأبه ودأس غيره. والدليل على لزوم استمرار الاجتهاد أن يعلم أن الله 


0 رغ © سل ل ص سس 


تعالى أراد منه فهم الكتاب والسنة آمك سَدبرُونَ الْقرءات أم عَلَ قُنُوبٍ أَكَمَالْهَ 





() انظر المسألة: اشرح العضد»: (01//5") و(بيان المختصر»: (#/57") و«الردود 
والنقود»: .)8/5١١/9(‏ وارفع الحاجب»: (07/75/5) و«الإحكام)» للآمدي: )٠١7/4(‏ 
و«البحر المحيط»: )5١1/6(‏ و«المسودة»: (ص )473١‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص 17"6) و«شرح الكوكب المنير؟: (971/4) و«تيسير التحرير»: (7850/4) و«التقرير 
والتحبير؟: (#روعم) وافواتح الرحموت»: (99/5") واإرشاد الفحول»: (ص؟557). 

(0) انظر: «شرح المختصر» للعضد: (01//5"). 

فو سقطت من (ز) و(ق). 

(54) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(") سقطت من (ص). 

(9) «حاشية السعد»: (؟8/9١").‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


469 [محمد: 4]» «ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه6”'' وإنما يفهمان بواسطة تحصيل آلة الاجتهادء فلو خلت الأمة بفهه'"ا 
الكتاب والسنة وتركت تحصيل آلة ذلك كانت مجمعة على الضلالة؛ لأن 
الجهل بسيطه ومركبه ضلالة» ونظيره لو حضرت جنازة واعتذروا عن الصلاة 
عليها بعدم الطهارة فإن ذلك لا يعذرهمء بل يجب تحصيل الشرط ثم 
تحصيل المشروط. والله الموفق» له الحمد والثناء. 


ود 





() الشافعي «المسند»: (١/40؟)‏ ولأحمدا: (87/5) رقم )١15800(‏ و«الطبراني» الكبرى : 
4/10 4) رقم (") و«أبي يعلى»: )1894/1١(‏ رقم .)5١9(‏ 


نحاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





الترجيح 


ص - الترجيح: وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها فيجب 
تقديمها للقطع عنهم بذلك”"". 


قوله: الترجيح”'' إنما وضعوا (فيه)”" هذه الكليات تقريباً. وإلا فلا 
يعرف إلا بالمباشرة في الأغلب لكثرة (الخصومات”*' العارضة» ومع _ 
فهو بحر مضطرب.». محل خطر؛ إذ يعقبه الحكم. فتورع أشد التورع””) 
والاحتياط أن تدع 0 شيع على حاله ما لم تلجئء إليه؛ فإنه إذا دهمك 


(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: (09/9") و«بيان المختصر»: (57/6") و«الردود 
والنقود»: (7/5") و«رفع الحاجب»: (0918/4) و«تحفة المسؤول»: )١95/4(‏ 
و«البرهان»: )١١57/9(‏ ولأصول السرخسي»: (519/7؟) و«المحصول؛: (11"/5) 
و«التحصيل»؟: (7561/5) و«المنخول»: (ص575) و«البحر المحيط»: (0/5") واكشف 
الأسرار»: (07/8/4) و«الوبهاج»: )3١8/5(‏ واشرح الكوكب المنير؛: (517/4) و«فواتح 
الرحموت»: .)5١5/95(‏ 

0( الترجيح لغة : مصدر رجح وهو يدل على رزانة وزيادة» يقال: رجح الميزان إذا مال. 
واصطلاحاً : هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة 
معارضة. انظر: المعجم مقاييس اللغة): (1869/9) و«الردود والنقودا: (؟9/م07) 
الهامش. 

() سقطت من (ص). 

62 في (ص): الخصوصيات. 

( في (ضن): الورع. 


علم أو ظن معمول (به)''' لا يبقى لك احتيارء فما عليك (إلا'' أن تباشر 
أسباب الترجيح فتكون مختاراً في مباشرة الأسباب» مضطراً مسلماً لما قهرك 
من العلم أو الظن» وهذا شأن سائر الأدلة قطعيها وظنيهاء والترجيح إنما هو 
خاتمة النظرء فأحسن نظرك فى الخاتمة»؛ وعض الأنامل فى الاجتهاد لهاء 
وأفرد'تقينك له «زتعالى)1"" فى طلبها فالخير كله يديه والشين البين اليه 
مامه لاله إلا هو جلي ثر كلك وهو روس العرضن المطيو». سيان .ريك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين”*'. 


22 





)١(‏ زيادة من (ص). 

("') سقطت من (ق). 

(©) فى (ز) و(ص): سبحانه. 

40 فى صر البسانمة حكة (وصلى :الله شل ينا محل انم العرسلين بزعلن آله 
الطاهرين. فرغ منه). 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 3 


فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الأشعار. 


فهرس الأعلام . 

فهرس الفرق والمذاهب . 
فهرس الأمم والقبائل . 
فهرس النكت . 

قائمة المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 








1 
#أن تديحوا بقره » 
00 أنه ظًّ 00 


د 3 ف قَالَ 0 
3 قدا ل ا 
وأ ل مر نا آز نيه » 


: ي التمة فيا 06 يبو يئر 09 


سورة ال عمران 


5205 
حل‎ 
5 
5205 
١٠ 
5 
١١ * 


51 


انوا 








5ه 
»1 
5 
٠ه‏ 

١5 
الا‎ 


ولاج 
048 





الماك كك ا 111111 


#وَالْسِحُونَ في المثر » 5 
«وَعم ى دينهم با كارا بترت » 5" 
«وْمَا يَمَلمُ تأويلك: إلا ادي 1 
#رمن يَبِيَعخ عَيْرَ الِْسَلم دِينا» م 


م رس 


«ياما ألدينَ امنا أنَمُوا أله حَقَّ مَل 4 0 


0 عَبِحكُ 0 4 و 
«فإن كن لهم حو » 5 
(تتط الى الكنتخ زلقطم يت ارسَمده +" 
#رَخِْنَ الإننٌ صَمِينًا» . 5 

َمَنَ يَفَشْلْ مُؤْمتَا مُتَعَيَدَا4 0 


عام الْدينَ “مثو أيليشنا اله وَأيلِيمُوا ايل وَأ الأتر 
ف بدمم يه 20 همى مول > 2# ا ضمة» 
مك فإِن سحام فى شوو فردوه إل الله وَارَسُولٍ # 6ه 


ييا لاس 4 ١‏ 


«أِلَتْ لم يِيِمَدٌ الأتمثر ١‏ 


«أعَدلُوا هُوَ أَقْرَبٌ لِتَتْوَئْ» / 


- 


«أن يِمَمَلوَا أو بصصاوًا» ف 


#وَادًا اديت إل الله دوه هوا # مه 
#وامسحوا برءوسِك # 1 


#وإن تَْفْرَ لَهُمَ فنك أت الْميرٌ الكير» 01 
#وإن كُنتمَ جنبًا» 1 
ومسا عَليِمَ نبا #» 3 
رسن لز يكم بعآ أَنرّلَ أَمَدُ تأؤكيق م الْكَمرنَ» 5 


يحض 
كمع 
١‏ 
و2 
الى 


عه 
ود5م 


"9١ 
28 
/امه‎ 
5 / 
1١ 
*11؟”"‎ 
١8 
41 
0 
لون‎ 








نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب لك 
الآية رقمها الصفحة 
سورة الأنعام 
(أقيس لصَلرة © 7 1 
سر سكم شيعا شيعا # 516 اناه 
#فَأتَبِعُوه © س١‏ 1" 
طقل لد أَمِدٌ فى مآ أو إِلَ محرَّمَا» ١ ١‏ 
وََاتوا ِحَقَه نوي خصكاذة »# ١ ١١‏ 
رات أَفْدَحَهُمَ ا 715 ١٠‏ ا 
يمسر لَلْنْ ال 0 م 
سورة الأعراف 
«إنَّ يمست الله قَرِبٌ يرت المحيننَ» 65 4 
َدَلَهُمَا 0 0" م0 
«قل مَنْ 0 َه أله # 1 ١‏ 
# لِيسَكن 4 | امه 
سورة الأنفال 
لذن لَه محم » 2.3 3-6 
© إِنَّمَا الصَدَقََتٌ »© -- 1 
لخد من نوي 4 ١١‏ تقض 
لعَنَا أنَّهُ عَلك لم أَدِنتَ لهم » 13 هاه 
« فافئلوأ ألمتْركين # 0 ه11 
#فاولا نَفَرَ # 0 "١/١‏ 
لما كنت لِلتيَ وَألْديَ عَامنوًا» ١)‏ أده 
#وَالسَبفونَ 000 "١ ٠٠١‏ 
77 ترج سينا مشعفار |[ هيد لبه 4 ١1‏ س١‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 





١لا‏ يؤوْمِها حقَّ بأ العدات الألم» 7 0 
(ثل أنََيتم ما ديك أنه كم ين رَرْفٍ 5 0 


«املرئلت تمك »4 7 1 
إلا عَاصِمَ أن ين آثر أمَر4 5 5 


وَسْسَلٍ ألْمَرَيَةَ الى كنا فبَا» 1 0١‏ 
«وَفْوْقَ كل زى عِلْرِ ع2 4 7 ام 


وَمَن يصلل أله هما لَه مِنْ هَادٍ » قفن همه 


# بين 4 َك “مع 
«إِنّما جَمِلَ ألسَبتٌ عَلَ الذِبت أختلتوا فيدٌّ» ١)‏ ١ه‏ 


ونه الْمتلُ الأَل رَهْرَ امريد المكيم » 6 ١‏ 


- 


َهْرَ أعلم بِاَلممِسَينَ» )ا ا 


سورة الإسراء 


#لْقَدَ عَِمَتَ ما أنزل ملك إِلَّا رب السَّمَوّتِ» 4١ 0١‏ 
اس لع ف الح صل من. تدغرة إل 4 > 2.5 
#وقَضَى رَيُّكَ ألا بذكأ إل إياذ4 0 7 
ثلا كنث» دي ”3 


عم ا سس #6 اراس 20 م 
«ووما 3 معذيين حئ بعلرث رسو 4 ١6‏ يض 


نحاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 





الآية رفمها 


الصفحة 





«فل لو كان ل هَدَادً] لكاملث رق # ١٠8‏ 


ل #7 


«وبًا كن ريك ضِيًّا» 15 

لول يد لم عزما» ا 
سورة الأنبياء 

«خلق الاوضلن مِنْ عَجَلٍ 4 5 

نظن أن أن نَنَوِرَ عَلَنْهِ» بام 


3 
00 71 0 


«لز َنَ فبمآ َلِلَهُ إِلَا أنه لَمَسَدنَا» "١‏ 
#وماآ رسَلسَاَتَ إل ا لِلعَدلِمِيتَ © و١١‏ 


«ملنسث بَنشها عق بن » 1 
«جرى ألَهُ لور ع باذ 7 


#أى منقلب يقلو © 1 
«قل مانا برَهنَكُم إن كُسْمْ مكدرقيت» 1 


لا ساصير « نس صم م مس مء مه روه 


26 


ين 


م 
م700 باممه 
1 

444 04 


١١6 
١١16 


١5٠ 


6+5 #ه 
08١‏ 





الآية رقمها 


الصفحة 





ِتنا تن » " 


سورة الأحزاب 
تلك ول بأفؤمكم ونه بَمُولُ اليه ؛ 
ند كن ل5» "١‏ 
«لِلْمْحيِتِ مِدكْنّ لا عَظِيمَا» 0 
«ياما ألبَئّ قل يريك 4 4" 


| 
: 


سورة فاطر 


«ما تَرلى عَلَ ظَهرها من دَآبَة»4 32 


إن كانت إلا صَيْحَدٌ ونيد 4 ب 


ع 
١‏ 


سورة الزمر 
كل يبَادى الْدِنَ ترا عَكَ أنمسِهمّ 4 بد 


سورة غافر 
؟ ١‏ 


«تللدئم يِه المن الْكّرِ» 


سورة الشورى 


«أن أَقِموأ أدبن ولا تتقَفا فيد» ١‏ 


5١ 


1" 
.م 
م.م 


ا 


1 


و 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الآبة رقمها الصفحة 


9سََعَ لَكُم ين ألدبن ما وَضَّن يه نوعًا» ١‏ د 
أن دآ يهم البق م ينتير 9©)» 0 ١0‏ 
«رَلا تتَرّأ فيه» ن 0١‏ 
ًا يلكا إِلَّا الدَهْد» ١‏ ممم 
سورة محمد 
«أقل ييَدَبْرُونَ القرءات أن عَلَ كُلُوبٍ أتَمَالْهَآ )»4 ١‏ موه 
سورة الفتح 
ند يول م4 5 9 


«إن جاه كاسن »4 . با 


سورة الدذاريات 


لاوما حَلَنْتٌ لْأَنَّ والإنس إلا لذن 69> 5 1.48 


سورة النجم 
«إن يَتَعْونَ إِلَّا الظنَّ» ىف 0" 
«يًَا يلق عَن الوا © إن هْرَ إلا ضف ين 4*9 "* ؛ دعام بالاه 


سورة الواقعة 


«نرلة إذا بلتي لفل ©©4 له و 


الآبة قفا المفحة 








سورة الحديد 


ولا سْرَى » 0" 


بع 
2 
5 
1 


007 رعو 


و#نكرًا من القول وروا # ؟ :5 


ا 
١‏ 


#وما الك الول » 5 1" 


1 
0 
١ 


طلر 
حم 
١ _ّ‏ 
١١‏ 
1 
١‏ 
6 
8 
حم 


«بايا ين مثا 
سورة التغابن 
امأ َه م سطع » ١5‏ 3 


62 
3 
8 
ٍ 


اي مه وكيب ل 
«وأؤلت الأتمالٍ أجَلهِنَ » 5 .وم 
لايِدَيِله جَنّتِ ترى من حَحتها لبذ » ١١‏ 5 


ا 
3 
عة 
1 


2 مه 
حمر ل ار سلس لتر 


يوم لا يَخْرِى الله ألنََّ وَلَذِينَ امنوأ مَعمٌ» م 1" 


ع 
١‏ 


بوي أ أَحَسَنٌ عبَل # ١‏ ع يوم 


2 
١ 


كا سرس م م2 لس عاص ص ل ولي عت 
«ألر ترا كت حَلَنَ آنَهُ سيم سَمْوْتٍ لبان 9©» ٠‏ " 


اليه رقمها الصفحة 
م إِدًا بلَعْتِ لتاق © 5 هوم 
#إنا أنزلته فى للد لْقَدْرِ 40 ١‏ > 

يآ أميا إلا يعنذوا أمّه» 0 458 


«الز © إن الس تي ختر ©> - 0 
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شهر س الأحاديث 89 الأثار 











الحديث الصفحة 
أتاني جبريل فأمرني الاي اوقا كه امو سو طبووانس اماج الولو ا دم 
إحداهن تقعد ما شاء الله 00000001 0 
إذا التقَى الختانان وجب الغسل ترقا 305 باوبا اواو لبا اسم و لم 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم با واج با وكا وطره انس اوها ما و 41 545 
إذا نهيتكم عن شيء فدعوه معت وراك مور ل شحو دزو 24 ئلا واوا لا ولبلا و ا 8147 
الجماعة (رحمة) ا انع الع نط 1 7171 فاوط سبع إن تور ووم ا خاو مس لعة 
الصدقة تطفى غضب الرب ال تو د واو و م ا ا 1 
الطواف بالبيت صلاة ل ا 
ألمن قتل مؤمناً متعمداً لبت ل ب سس و ا ا و ل م 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق م ا اا ا و ال تاو 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ابابو وس فوا ومج وونو واااو قا 
إن الله لا يقبض العلم ينتزعه اك رهظ ايدو قي واوية وما اواوا ملو ا ا و 68:1 
إن من العلم جهلا 3 ونه اجون الو ارت وا رو ووس وام مع مت ألم 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض ان لل مور مساو مدو و م او ا لقم 
إنما أقطع له قطعة من نار ا 
إنما قولي لامرأة كقولي 020 ا ا 
تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي 00101302 ا 0 
تمكث الليالى ما تصلى ل 
خذوا غتى. حدو ان ال لياه سورج ووو وسو و مقن مو الالما كته ؛ 





الحديث الصفحة 
خير القربون قرني 55 ا بط أ ووه سود ون الو ا ا ا 0 
دع الصلاة أيام أقرائلك ل ل 
دعوا أصحابي فلو أنفق أحدكم اب يض حتف او لع لا مولي لكاتو 0 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان اا عرو عع وا ار وا وو ل لاي :116 نم 5117 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ع ا ره مساواه ق ا لج المواوت ا و 17 
صلوا وخذوا عني الاي ا الجا واو زمار ا جرال اي ل الي ا اك 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما اباس واي وتكتوه اسحوردا و ا ل كر 
فيما "سيقت الستماء:. العشير وس كو و موي بو ف جا اماس امام اا ا ا 
كيف وقد قيل ا ل ا ل و ا ا 1 
لا تجتمع أمتى على ضلال ا ا ا لاسن 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق مقرو ةدعاقك هه 
لا تمس المصحف إلا طاهر اتج م سحي ا و سدس سيم ا ا 91 
لآ تمن الثان مم ران اموي بنع طعت فاو نياو و لخ ران بال ا ارق ف ونيو ال عم ١‏ 86 
لا صلاة إلا بطهور الاين وا بطع ف اناق ل ودود لوووط الل فاب ات لم لص د ل 417 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام الاسام دوو وي باو اج طاو حا“ 14 
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني نجه انه :ل امو السو الم ا ل سس و التاق 
لا يقتل مسلم بكافر ا 0 
لأستغفرن لك ما لم أنه 0000 ا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ا ا ا 
لو سمعت هذا قبل ما قتلته 0000 0 
ليس الخبر كالعيان 105ل مجع امه وال عوط ووب ماف ف ون زر نسم راطو ا او و :811 
مثل أهل بيتيى كسفينة نوح ا ا عدن 
من شاء لاعنته كاده وااسوكنق الن 7 انوا رد و انمو وا وان انط الو ا ا ا ل وي 7 347 
نهى عن الصلاة بعد العصر 3 و نه يه امو ا لاوم لجاب ون رن لبج ا ون ا ب 8841 
هذان حرام على ذكور أمتيى حلال لإناثها 00 ا 
وأصحابي كالنجوم اتمشهة وج ني انرق وان د سيو بوجو وج ساون تدو يو ا 

١ ١/ 


وإياك والتلون في دين الله ال يلل رجن فر ار وك و رتو .ل رول اقزر تق ا 4 11 0 طقني وز و 1 ل وتو 1 ته 








الحديث الصفحة 
وفي الرقة ربع العشر 1 1 ا 0 
وفيما أنبتت الأرض العشر و ل ير ل 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ل ا 0 
يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة ل 
إذا زنت الأمة فاجلدوها تتم كب جو و و ا ا نمي لل 


نهى عن كل مسكر قأعاع ها واف وا واه وقفاها ود فاه فعاو راع ماعو ماين وا فاه افا با نافد مه ران وارا نا لان ١”‏ 








فهرس الأشعار 








الصنسة 

00 اللا 

أ عه الشقاء بصره لا لا 9 

دن القرانة :والضحاة الو 1 

للمؤمنين البرره ا 
مادا وفرات على الذؤابه وق ل د" لد ونا الا ابو ا ل 


0 الو 
من الكرام الطهره 000 
وقد بدت لشقيق الخد لامات 00 شظ1 











فهرس الأعلام 
أبو هريرة ١هه‏ 15ل 1508 كدق لازضك. ”7ق 
إبراهيم بن حسن بن شهاب ١9‏ 5" ., 8ه 
إبراهيم (عليه السلام) 1١5 .9١‏ 185» | ابن الحسين ٠١‏ 
41 4448 ادم انه ابن الحنفية 7١5‏ 
ابن دقيق العيد ©7. مال ”4. 45. ٠ه”#,‏ | ابن الخطيب ١57”‏ 
هوه "ل وكثل كودثل موثل 1815 ابن الديبع الشيباني ١6‏ 
ابن أبي الرجال ١8‏ ابن السبكي 7١١ .5٠١‏ 
ابن أبي حاتم "9٠‏ ابن الصلاح "٠8‏ 
ابن أبي شيبة ©4. 4" لالالا. .وم ابن العربي 71/4 7179 
ابن الأثير الجزري 45 ابن الغسيل ١17/9‏ 
ابن الجزري 255 199 5٠١١ 275٠٠١‏ ابن القيم 55 ؛ ٠١١‏ 
ابن الجوزي 2١6‏ 244 ه"؛ ابن المسيب "5٠١‏ 
ابن الحاجب هق ى لا ه. فى ول | ابن المقري 443 
ون وس وس بصن مسن وسسن .ى. | ابن الملاحمي ١57‏ 
ذف ”ك2 #ك و4 ”ص وى #اى | ابن المنذر 59٠١‏ 
حل كق هلال لاالال ماك ١ا'”ككء‏ |[ ابن الوزير 5" . "١‏ 
“الال 9"لء. امال كككف مكلك |ابن تاج الشريعة 2.554 الاك. "ا/ا4. /ا19, 
كلاكل "مكف عذملكف كحذلء أكل يك 
ا هءثل الل هدك الال | ابن تيمية ٠١١‏ 
هلال حمل وخلمل 9ع الالا. أابن جرير 25 “لال .وم 


ابن الحاجب 


نجاخ الطالب على مختصر جب هت> 


ابن جلا .717/4 

ابن جني 543 2 ؟ه" 1١3‏ 

ابن حبان 545. 2”"8 "٠.٠١‏ 

ابن حجر (العسقلانى) "2) "25 2,508 
4 2195 0-7 

ابن داود 2754 ١59‏ 

ابن سريح 2759 ١/؟‏ 

ابن سعيد ١/87‏ 

ابن سيرين 599 

ابن شريح ١6‏ 

ابن طاهر الهندي ١6‏ 

ابن عباس 2١١”‏ لاقلا *#“:2”5 5١كن2‏ 
الا كل (ادث كلمل ١وثظل‏ 
6 . 5ه: امه 

ابن عبدالبر /ا9؟ 

ابن عربى لا . كلي /ا217 559 

ابن عمر 1787 15 5356 امه 

ابن فورك 147؟ 

ابن ماجه ©5) ٠:ث‏ +9" 

ابن مالك "5 

أبن مردويه 59٠‏ 

ابن مسعود 259١# 5٠١”‏ 7565ل /الا”ن 
1" 528كال كلل تثمثل "4١‏ 


أبو إسحاق 8"6 
أبو الحسين أللاكال “ااا وبال 
"5١‏ "كم لماخ“ "حدق ”7اواق 


57/١ :"”,5"5١ 4‏ 54١ه‏ 
أبو بكر (الصديق) 7/اا, "لاه 
أبو حنيفة 5٠١‏ 48ل لاى7اء 88كنء 


اه*# 2*١‏ 5غخ” 4582010481 مده 
أبو دارد 794 ٠6ل‏ .وم 
أبو زيد 2495 595 
أبو سعيد الخدري 
أبو عبدالله بن منده 45 
أبو مسلم 624145 465 


أبو موسى 6861١‏ 

أبو يعلى ١9‏ 

أبي سفيان > أبي سفيان بن حرب 84" 

أبى طالب /189 

أبي عبدالله البصري 77١‏ 

أبي علي بن أبي هريرة ١45‏ 

أبي علي الفارسي 2.5٠‏ وم 

أبى محجن ١917‏ 

بى :هائله 8 ١آ/ا١‏ 

أحمد الزراجي 76 

أحمد بن حسن البياضى 4 ١‏ 

أحمد بن مع ارت 1 

أحمد بن صالح بن أبي الرجال ١8‏ 

أحمد بن عبدالقادر ١5‏ 

أحمد بن عبدالله الجنداري 7١‏ 

أحمد بن عبدالهادي 7٠‏ 

أحمد بن محمد الآنسي ثن 

أحمد بن محمد الحيمى ١‏ 

أحمد بن يحيى المرتضى ذا ااا لون 
3 

أسامة 6١؟‏ 

إسحاق بن محمد العبدي 77 . 6؟ 

إسماعيل بن القاسم ١8 .١6‏ 


ابن الحاجب 


نحا الطالب على مختصر حب 


الأإسنوى 55 مكل فكلا الال الما 


الأسيوطي (السيوطي) ٠١”‏ 

الأشعري 2485 248 98 2158 19ء 
065 لاككلء 14ل “كن لاككا 
مكل الاك كلاكا لالاكا لاكال 
لا ال 1 

١8١1١55 1١١5 .55 الأصفهانى‎ 

04٠0 الأصم‎ 

الإمام المهدي 5. ؟7. 27 75 "07١‏ 

الإمام أحمد 44 

الاأمدي 5. /ا١١‏ 

4١5 الباقر‎ 


الباقلانى ١١:5 »٠١ ١‏ ك5كقكال ١لاث‏ موه 
البخاري 44. 7597 0594 98 


البرزنئجى 48 4" 


البزار 8 

البيضاوي 21١١5‏ 2145 154. الالال 
كلاك /الاك أاحمك "ىم 571١‏ 
الالال الالال ا 5498 0ه 

البيهقي ددثل ه”ع 

"٠١ 25748 الترمذي‎ 

الجاحظ 8ه 4ه 


الجبائى ١5ل‏ كلالء 58ال ككل 
"١ 0-375‏ 21559 455 ١ه‏ 

الجرجاني 45 2 مهم 

الجوينى 244 58ك 5لاك/ ول لالال, 
56 

الحاكم 2518 او لكان 

الحجاج 2594 23 


الحسن البصري 79/8 

الحسن بن أحمد الجلال 5؛ ١9‏ 
الحسن بن أحمد بن صالح ١7‏ 
الحسن بن المتوكل ١8‏ 

الحسن بن جابر الهبل "١‏ 

الحسين بن القاسم 25 45 

الحسين بن عبدالقادر "١‏ 

"١ الحموي‎ 

الحيمى ا" 

الخطيب 8م 

الخطيب القزوينى *؟ 

الخليل اد ول 

775 77١ الخوارزمي‎ 

الدارمى ©2542 9؟؟ 

الدحال "١‏ ”مه 

الذهبى هف هك 4لا ”797 114 
الرازي كك لاك “الا س“لم مف مف 


لاق ”قل 55ل 55ل «ملاكنل 
١خ‏ لال "1١‏ ”مق ممه 

6٠04 الربيع‎ 

الرشيد 004 

الرضى 22438 ١ه"‏ 9ه" «هكثلل وكثلل 
م 

الزبير لالالا. 8لاا. ولام 

الزركشى "2 451 517" 55" هكلل 
أ 19" 5١5 5١”‏ 

المكتري: الاو قو وام أكك 
”ل هال وملالال هملاظال ,.1١#*‏ 
.0 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الزّمْرِيّ 9 ؟ 

الزيادي 5597 

السبكي 417 

السخاوي /ا”ا2 "١5‏ 

السعد "/ا 

السيوطي 0٠١5 2/55 24# .١8©‏ لهم 

الشافعي 2556 ”١5 '”١6‏ مىؤوك؟ك 2,585 
“كل ارد" الل 1#”ل 5هث"”ن 
2:١” 5١" 849‏ ”":25 22358 
:56 '"ثاه "الام ه16ئه لوه 

الشريف الجرجاني 45 . ١6/8‏ 

الكروكات 777 1 

الشيرازي 4 6 

ه١04‎ 255٠ 255 الصفوى‎ 

الصيرفى 882/.) 2.١57‏ 
0 يفيك 

الضياء المقدسى لا 2468 ١٠٠١‏ 

الطبراني من #قل وسى وى الى 


255" 5» 


كن 

العاملى 1 ؟ 

العضد با ؟* ا هق لاق 255 "ىل 
وق كق خ*#ا"ل ككل لمرنلن عكلن 
أكل مكلك فكلك *#"#مك 2.356 
ا ااال 55" هه 2.570 
١امى‏ اب مل كل 29# "لان 
دل خرن ومن #وسن لون 
هيك «#مكل/ #كك الاك 
ملاكف كحك 45١‏ (ككل ادق 
كم/هس ل/أاءهة 


الغزالى ‏ 159 9١اكء‏ لالاا. لاكال 


“لبالا "ثم كلام "ىم 2.5565 


لام 8*8ه مزه 
الفراء 552 
القاساني خض 
القاسم بن إسماعيل ١5‏ 
القاضي أبي بكر الباقلاني ١55‏ 
القاشاني 
القاضي زكريا 447 
القفال 59”؟2, /ا؟ 
الكرخي ١؟:‏ "5ق مدي "وه 


١7/5 "كل‎ )١1١ الكعبيى‎ 
١55 المحلي‎ 

5١5 المختار‎ 

المرتضى ك5 :")2 2575 45 
المريسي 05٠‏ 

المزنيى 6؟ه 

المقرى ”7 

المنذري /”. 6" 
الموصولي 57١9‏ 

النسائي موقل بوث 949" 
النسفى ٠١6‏ 

النووي 436 

الهيتمى (ابن حجر) "1 »2 م 
الوليد بن عقبة لا9؟., 598 


بسر بن أرطأة /او؟ 

,”6٠٠ 05١5 21148 جبريل (عليه السلام)‎ 
15” "65١ لثك٠‎ 

جمال الدين محمد بن إبراهيم ١٠‏ 

حسين المغربي 0" 

يي بق القانس :3 م 5ك ١ه‏ 

حصن ب 

حيبي بن أخطب ٠١5‏ 

خالد بن الوليد ٠6م‏ 

خلاد بن السائب 6٠60م‏ 

زكريا (عليه السلام) 6٠07‏ 

زيد بن على 5179 

سعيد بن جبير 591١‏ 

سعيد بن منصور 021479 59٠9‏ 

4١5 .7067 28٠ سيبويه‎ 

شعبة 954لا 147ه 

صاحب «الغايات» 85م 

صارم الدين إبراهيم ١٠‏ 

صارم الدين الوزير ١6‏ 

طلحة ل/لا/ا؟ا. ى/ا؟" 

عائشة ”2 #اك2 6لا هم."” 

5١7 للإل١ ااهل‎ 21١5 عبدالجبار‎ 

عبدالقادر بن على الورد ه١‏ 

عبدالكريم بن مسعود 58 

عبدالله بن حمزة 7848 

عبدالله بن عمرو 5ه 

عبد بن حميد 59٠‏ 

عثمان الداني 45 

عز الدين بن الحسن 3# 


«تسه 


عز الدين بن دريب بن مطهر ١8‏ 

عز الدين دريب ١8‏ 

على المقحفي 6" 

على بن أبي طالب 5١8‏ 

علي بن يحيى البرطي 77 

عمار لالالا 66نم 

عبرر ين بي 50 

عيسى (عليه السلام) وككل ولام 

فاطمة بنت قيس ”/1؟ 

5١5 كسرى‎ 

مالك ه"ا »2,4 ضفة 
451١95 “٠١ "9‏ عه 


6ه 5٠‏ , 
مالك بن نويرة 6٠6‏ 

بن إبراهيم الوزير ". ؟ 25 هام 
بن إبراهيم بن المفضل لا /ا١.‏ 


محمد بن أبي بكر 7/8٠١‏ 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 78 
محمد بن الحسن بن أحمد /ا؟ 

محمد بن القاسم ١6‏ 

محمد بن على البدري *١‏ 

محمد بن مسلمة ؟1/7؟ 


مروان 2.794 ١9494‏ 
مسلم 2875 1 م.م 

مسيلمة 6٠ه‏ 

معاذ /1؟؟ 

معاوية بن أبي سفيان 17174. 7/8٠‏ 


مهدي الحسوسة م١‏ يحيى بن حمزة ١*كلن‏ ك» 
مهدي بن عبدالهادي ١5‏ بو 


موسى (عليه السلام) 25١6 .9١‏ 6" 


مم 
نوح (عليه السلام) 2159 8 .2ه ١‏ ٍ 0 


يحيى بن الحسين بن القاسم 5" 








الأشاعرة ‏ هآ الام الم 25 
الل ككف وؤكذكء ككف 
لالاك كمكف لاحك دحك مدهل 
دلالا اعم“ 459 41154 *#هكء 
54٠١ 49‏ 

الأشعرية 2494 لا"ا1.) 2.158 لالالء 
8 479 


الأصولين لل 7961١‏ 548ل 207487 0/7" 
الإمامية ةل مه" لكك 5145 


7١ الباطنية‎ 

١١١6 2١١5 2 1١* البراهمة‎ 

البصرية مل كمل ب/الال. كتوق 
دهلأ "7 

الغدادية ه##ل. "لك 5كلء ١ولء‏ 


مما بللزكك مال 7 

التابعون 75ل لالالل كتكء حك وال 
8 "لاه 

الجمائية 5 "ك2 لا 21 8ك 445 

الجبرية *#”211 25755 "الا 


فهرس الفرق والمذاهب 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 





لفن 1" 

اللحتائلة اا 11 
لام 2477 امه 

الحنضة 4“ “لل 5ك 5ك 5١5ء‏ 


وى 


91١ 


ملموك «#مم) لثممل وهثخل كبا 
لابح هبام إأمط مم" 35846., 
04" 85.1 8١٠4م 25١”‏ اق 


4 أدص هلام “”#ؤزه 
الخوارج 371 ”*5ى الا 404 
الدهرية 5م 
الرافضة 508 78 740 27558 "07٠١‏ 
الروافض 1# /71. 519 75” 
الزنادقة 5846 
ل الى ان لقي لفق 
40" 8" 8م58 


السمنية لاه ؟ 

الفيدية 525 

الشافعية ف #5 5ك 4د ذلك 
بوك ”لال ب/الاساى 4ث/ا”. 2.5١5‏ 
56 ه"ه 


اين الحاجب 


نجاحٌ الطالب على مختصر 55 


الشبعة “ااا 5" هلال "الل ”505 “55١‏ هقيكل 5قكل2 مكف 5ش5ق3قن 
مت ١٠:5'ل‏ لزه 8ها”2 1:١5‏ .هل 5هعل2 لمكنل الال لالص 
الصحابة لل 2/755 ”59 5١١ .5١#‏ لالاك كملف لامك مُممف كقمكق 
“ااا كلل للاكاكل داثكل "507 دقل لا١ءل/‏ 5'”ك"ال “7 ,.535٠‏ 
# "2 لا" 2”"”4 55”ء 555., 4" لاأككل لكك ك5كك 500 
8ق" ىل كاملل مدذلمال 25551 مركا "كل الكل اليل اللن 


ها بلأاةك 0‏ ا يدث اح "أل الالال "على علا مث 2.555 
ها" خم" 5#" ب/اأوثظل مهم هعؤق بللا55 14558 25:55 2,56٠‏ 


فرت ” #رفرف "'هة 5 ظ'اه:) “#لا5 ٠ق‏ 25 قق58., 
الظاهرية 5 277 17م .هه 
الفلاسفة “الال لاك فول 5اىل |النصارى 231١5‏ ه# لل كلك هلل 
ها الل م لاه" ه25 مكل ٠ه‏ 
القاسمية ٠١‏ الهادوية ٠‏ 
الكرامية 2١5‏ ه7١‏ الوعيدية /471 
الماتريدية ”11# 21١75‏ ه١١‏ اليهود 5 ١ك‏ ه"#"ال2 كدل :”لل 560كل 
المالكبة © ه"”#, مخ" “#ااك "ل /1ة". 4556 "5ه 
لحف أهل البيت 5١ل‏ !"لال #8" ١1كء‏ 
المتصوفة "١‏ خف يك 
المتكلمرن 1١54‏ /151ء ل/الا١‏ أهل الرأي 4١4‏ 
المجبرة 715لا هك الالا. ١/5‏ جمهور الكسبية 494 
المنجوت ١6‏ مذهب الشافعي 97. 4١‏ 
المحدثين ف لا مل 201 484 التابعين 275 ”دل #اد5ن لالالال "كك 
المرجئة ١948‏ ككل 6١ل‏ 6خث”2 "لام 
المروانية 0/9" المسليية #لاقن. وان اااي انان 
المسلمون ©5757 458 وكاللل لاكلل مول روهال كلا 
المعتزلة لال وك الاء الى عل مف 2054 "وك 4548 2/45١‏ 5مه 


هئ "اق "الك هال 5كأال23 /7ال, 
لكك ١أاكك‏ "كلف "ككل ١5ل‏ 
اال 5"كل2 هلان الالال ق138١.‏ 
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فهرس الأمم والقبائل 
الأئمة الأربعة ان ارم ا اج لالط ا ام لاو لق اللي اللي لاوا لاه 
الروم ا 1 و وار مو ا ا ا 
أهل الحديث باحو مسقا وجرا الل متع وه لبر تمان 3001 اسان اجو و رسييو لاقي 1 


أهل المدينة اا ال 








فهرس النححكحت 

الصفحة 
قوله: إذا كانت وجود مانع جااسقع رن بو وا و اطي ما الل اه 
قوله: أبو الحسين او ا لل اط سواه اا واو ا اي ا 1 
قوله: اتفاق العصر 010 0 00 0 0 اا 0 
قوله: إذا أجمع على قولين 5252011 0 
قوله: إذا حمل الصحابى ا وك ا ا لما ا ا ا ا وي 1 
قوله: إذا خصص العام كان مجَازا اكات اومن اله الاي موقي وي 110 
قوله: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك «اتموصارة بابس نج وا لج ووم ألا 
قوله: الإجماع على عصمتهم ل اط سه ايلج وا وله با وج لور و او 0 
قوله: الاستثناء بعد جمل إلى آخره اول ا و و 0 
قوله: الأمر بالشىء ا ا كن 
قوله: الأمر حقبقة القول ا ا ا له 
قوله : الإجماع ا ل ل ل ا ل ا 
قوله: الثالث السبر والتقسيم 00 ا ا 
قوله: الجمع المنكر ليس بعام لخ اططخ وال توج وان اموم سوه عب رده نوي 111110 
قوله: الجواب المنع 5 حم اكا ومتمتطول امكو #يسساع ان ا وسو ل و "1 
قوله: الخبر المخالف للقياس ممه انرابخا سنت ب ابر لمي املاع ا للق اال ٠‏ 1111117 
قوله: الدليل فعيل 0 0 
قوله: الشرعية واقعة م ا 








الصفحة 
قوله: الطرد ااا ا ا 
قوله : العلم بالنسبة ضروري 4 اده ركع وا رودن طرق وه ووو اللا وي د ١93‏ 
قوله: القراءات السبع متواترة 0000011 00 
قوله: الكتاب ما نقل أحادا فليس بقرآن ا 
قوله: اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز مح ا لاسر اوعد لتنا 
قوله : المحكم المتضح المعنى لكي نا و ابم باد 1ق البق لإا ا الي ا ا 11 
قوله: المختار العمل بالقول ابت ا ل مسو ل الو وي لاد 
قوله: المختار امتناع ارتداد الأمة 00 
قوله: المَرْسَل تع وي وا واي زحطع عق ونا الطاا م ا ولا لبو اا وناج ا ا ا و ع 6م 
قوله: المشترك امجن بانج وت وو ناج ان مواد سيوع جم مان اسم اما اناه ووو ذا 
قوله: المشترك يصح إطلاقه على معنييه ااحاس ود اجر او 3 
قوله: المفرد اللفظ بكلمة. قال فيه السعد أيضا 9 0 00 
قوله: النهي عن الشيء اع ميجو سوا وو الوب و ال ا م 
قوله: النهي يقتضي الدوام ال رايا اقرع سكيوت و وتم اا اباد وو ا م 
قوله: الواجب على الكفاية وكذلك المخير ل ا لها 
قوله: إنكار حكم الإجماع اا 0 
قوله: أو كان الأمران شائعين 0 ا 
قوله: بالنسبة إلى كل مأكول 00 0 ا ا 
قوله: بأن السلطان لو أنكر ا 0 
قوله: بأن باب غير الاضمار 0 ا ا 
قوله : بتقديم النص القاطع عجرن وا ووم ونا ورمع او قز +4 واو شنا انا ا ا امو اا 
قوله: بقى لنا بحث فى قول السعد 4 0 00 
قوله: ضرفن لك لمر خا فكو كوريو بط ووج ةولق اياي بطي ونان نط واوا فا لاساو وم 0 ١114‏ 
قوله: ثالثها لهم خوج 3 الي سحو و موقي كبو وح وتورام نا لتجة و نتن ده ام ديوع 16 
قوله: حسنة وقبيحة لذاتها لجن سجرب نا 1 ون وا اكز و ون واو ماو ا 1 
قوله: حصول الشرط الشرعى ابد ون انط اواو جنم جاو باباي و وا و او اا وال ةا 
قوله: خلافاً للجبائي 00 ا ا ا 








الصفحة 
قوله: خلافاً للكعبي 0 
قوله: سلمنا لكنه لا يجب اوضع وق اده انارو و ل 1 اف لوف و وا بو اناا ع الا 
قوله: شرط المطلوب الإمكان ا 
قوله: فالوجوب والندب والاباحة 5 اكه عمو بون 1 ولب ا ا ا ب و لقو 
قوله: فأولى بالقبول وسناج 6 لال واو وو اوتية ووو بدو وموم ممم لمم 
قوله: فقد أنكر 0 اتوي ون جاتو الاو لام نودو نار لبا ا ع ليك 
قوله: فقد يستغنى عن نقله ون جل إن فال لحو حزق جد ننج وان الم ب ل ل ا ا و وم لك 
قوله: فلا مدخل للتلاحق م لا نا لسنور الاج ملظ وال اط وا ع الوم و1 وا ا ال لأ لك 00414 
قوله: فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه 0 
قوله: فلا يلزم في الغائب 2525321 ااا 0 
قوله: فنحو بعلبك وماد يايو جاع م كه ا واتوكهم هافو دقانو قا و يع اا وو ل و ٠‏ 0 اكه 
قوله: فنقوله بعينه» الوعيد من الرسول نقد ا واي ااا او اود ل و ا 
قوله : في إجماع أهل المدينة ا 0 
قوله: في الشرح وفيه بحث مذكور في الكلام ارو ا و لم 
قوله: في الشرح فإن الاعتقاد قا قيمع وال اساسا ده افاج فلار جاتر ف واو ونور اسن 2 كار 
قوله: في الشرح لم يشأ فلم يفعل 02 يجنا 0 ف يق ايخ لوا نيع وانوي ٠‏ فلا 
قوله: في الشرح واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن لوم مهاه تسو لخر 
قوله: في الشرح والعدمي بالعدمي ارط اولاز ل 2 
قوله: في الشرح ويصير حاصله يك كسس 13 لمبلجه و بالاو وا ل ا ل ااي 3م 
قوله: فى حق نفسه مثلا 1 اا 0 
تإلهة نت روصي التشكله اند اده ممه وتو لايع برق جا قار اانه رواناوا ومو بابو اللي اللا ا 
قوله: كال" الاشعرق مج وعم ابجفجه فاه ل الا ووم اا مد لاا 
قوله: قالوا فاسق العا وا بجوو ع لزع انه نوسي بو ماو لو ا الال 
قوله: قالوا: (ولا تقف). هذا عام مخصوص ل 
قوله: قصر العام ا ايو 
قوله: كالتعبد بالمفتى والشهادة اعرف و شويع ال 7ه لاالالاسومسة ووم بار و لضم يف 
قوله: كالكانن علد المكرر ا بطع ال لوششخ يه ماماو ون موللا موده ب وا و ا ا لال 
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الصفحة 

قوله: كف عن الكف ا 1 ا ل 
قوله: لا إجماع إلا عن مستند معت و نا لوق اوبواا وي و لطبو ا ا الي 1111 
فوله: لا تثبت اللغة قياسا لمتكا قزم عاك وليل عرق عاج شان دوعا بجع سيا وو بلا وا انمي 18 
قوله: لا تكليف إلا بفعل مت ا سوا ب ا ب لفاوق الم را وو ا ١/1‏ 
فوله: لا يقال الخ من ا وص واي اياتب شار بو و وباي او لب ا ا 0 
قوله: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ا 
قوله: لأن معنى الإرادة ا ا 
قوله: لانتفاء معنى الاجتماع ل 
قوله: لأنه مفتقر إلى سبق علم ذلك عوسي سرامو و ال ا 11 
قوله: لكان عاديا وامنك جسابسة بوا تروا و الامو و ا ل اا ا ا 
قوله: لما اتفقوا عليه عادة مراده أن العادة -ذ--بب- 01313131‏ ا ا 
قوله: لما أمرهم بالمتعة القن ا هه وسو سعد وا سه الفا اج بي ١‏ م 
قوله : ثبتت صلاة مكروهة امن موا عو شورع انظ كه اللو بشو وجو واس ب توق ا 
قوله: لنا الآدلة: النسضية جب 1 العمل نوا ب وو و ال ا ل 001 
قوله: لنا أن المدلول طلب حقيقة الفعل 0 ا ا 
قوله: لنا غلبتها شرعاً ابا جسن جوج وبر لام 1 بانسو سوق افو و لان 
قوله: لنا لو صح التكليف :5 تاي وا لاسو اونظ لزن ل ايافخ 1 ا 
قوله: لنا يحتمل اا 00010101 ا 
قوله: لو قال اسقنى اع ار يت نل جر بو ا وح اوه ل انوا لو ار 1 
قوله: لو لم يدل ايه ميو انكر وو ان التو ال ونوا ملي بواج السام و و ا 
قوله: لو ندر المخالف لوي يع عا دعم بد ا ركسو روطو يقال ران بور املو ا ا 
قوله: ما لا يتم الواجب إلا به 4ع تيو ل اندلا ب الأب 71 قرو ع تدوز اواو كته و تك ١68:‏ 
قوله: مثل حذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ اط وس ب ده وسور او مسجو لمم 
قوله: مثل لا اكل ا ا 
قوله: مسألة لا يشتق اسم الفاعل والفعل قائم بغيره خلاف المعتزلة 000 امن 
قوله: مسألتان على التنزل ا ا ل ا ا 1د 
قوله: معارض بمثله جضا 1 وخ طق 2 دور واوا ونا ادناه وا مام وموم ةا 











الصفحة 

قوله : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل 0 00 ا 

قوله: من هذين الأصلين نسب إلى الأشعري 0 00 ا 

قوله: وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع ١‏ 

قوله: واستدلال مط ف يذ و يلوه أرقهه فا ملسف ةيه افوا شط ديح مشتحم 11/17 

قوله: واعترض بالأمور العادية ا تر 

قوله: وإلا تعارض الإجماعان 01000 اا 

قوله: والتحقيق أنه يتر جح باللاختيار ا اا ل 

قوله: والحق أن الاحتياط ل ورم لو لا ا ل مم 0 

١‏ قوله : والشيعة ا ا ا ا 
قوله: والصحيح يختلف ااا ا 

قوله: والماضى ظاهر الدخول وه وناو وو انطو اط قا افد ا ا 153 

قوله : والمختار ولول ع دوا سات السو ون م وو اجو اجا او 5 

قوله: والوقف ضعيف انق الجن و محيه سوا ا لالم م د و ا ل 

قوله: وأما قول السعد أنه وضع علمي ا اه 

قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة للد ني اه ع ابا وجو ادج افك ا اط الس 280157 

قوله: وأورد الدور وجه لزوم الدور ا م 

قوله: وأورد أنها أنواعه ي ‏ ا م 0 

قوله: وأيضاً لم يكن لتخصيص محل النطق 11 0 اا ا 

1589117 1 قوله: وبالفرق بأن أكلت م سو فد وا ناكا 6 اق قي فاق اد يلط 2 نع اله الوا اط‎ ٠. 
0 قوله: وبعدم إطراده ا 0 اا‎ 5 
11897 ١ قوله: وتمسك الشافعي ين فر نا الجا تجح لانن تابط يوج عور لم مسر وو و‎ 

قوله: وجبت المقدمتان و ال ل ا ا 1 ير 

قوله: ورد بأنه لو صرح بالجواز امتح املا كبا الل لبط إل و 1 

قوله: وعلم بنسبة * معي بإ اتساج ب اج كم مها فلار الو اس ار لاا لو و ا 

قوله: وقال أحمد 0 

قوله: وقال به بعض (من جوز تكليف المحال) .... 00000000 


قوله: وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة ا 0 
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الصفحة 
قوله: ولا يخرجها عن الآحاد اناي وتسم ل ل وج مجم جو كن اس دم الك 
قوله: ولا يشترط النقل 00 0 
قوله: ولعبدالجبار في الدنيوية قولان لكلا الاو ابمنئنه جه ناه رود لاد وجا ل اه فهر 811 
قوله : ومعتمدهم التقبيح العقلي اتح عوشي حت و للحا عا امو لاوج ع افا وله وتوا ومن و 7 ال 
قوله: ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية 3 غاه الس عا وم ونوك 00 415060 
قوله: ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع مو ييخ وو نبو اس و 0 
قوله: وميل القاضي إلى اعتباره تقو ااحسوي وده ااسووو وو ا" 
قوله: وهي راجعة إلى الكلام النفسي ا ااا ا 
قوله: يتعين أحدهما ا ا ا 
فوله: يجب العمل بخبر الواحد موعن فاع #اخمديو جم بع طاو لجاب خاو تنج الا ا 1 
قوله: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب اتوم ف ومو ب افون وان ومو انع مط الوم كم 
قوله: يدل على الفساد شرعاً لظ امسو وب وي ا ا م 
قوله: يرجع إلى تعارضص خبرين الك قي اناوه يهنن جوج لاوزب لاما و 11 
قوله: يستحيل كون الشيء واجبا عن 1ه ركد اماو الرمز 71 امل لمك زا ا لاود وو ل و ةا 
قوله: يستلزم جواز سقوط 0001 0 
قوله: يصح التكليف بما علم الأمر ون ابو واب لم راواه م لا 
قوله: في الشرح والتحقيق أنه فرع تفسير الدلالة ا ل يرة 
قوله: «تمكث إحداهن 0101 ا 0 
قوله: أجيب بعدم اعتبار المصالح ا له 
قوله: القاضي لا بد من القطع ا 
قوله: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 113 الاق بزو مار ام كبا 
قوله: رفع مباح الأصل امورو مس نيع الوم لحو اوماد ل فنا وا از ومسا و د ٠‏ 4ه 
قوله: فقيل بجامع إن قلت لا شك 41 عاذ وتوا عا فشر ولف انج ووو القلةة 
قوله: لاا ينقض الحكم 000001 ا ا 
قوله:: لآنيا إذا كاف محردة آمادة اوه اماع ان وو وا ل ا 
قوله : لزم الوفاء بما صرح به سكع كو فاو افد تقار لبلا نول لاوخ فا مم 53 


قوله : مفهوم المخالفة وات الف ال ع تاق اج اا الاو لماعو روه رو د لز وا لي 








الصفحة 
قوله: وأجيب بأنه يلزم ب مر وح شمن نفو 3و اا طم او 161 
قوله: ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف لو م او 5210 
قوله: وهو المعنى بصحتها امت افو اسان ماسجا اسم وده سو و ا 
قوله : ابياناً لا نسخاً) 02 2 202 02 202 101210212120212 01010 0 0 0 0 0 01000000000 
قوله: «ولم يبعث لتعريف اللغة» وأ اي سن 3 ف اموو ودو لو دة ودا /5004 
قوله: «ومنها أن لا يكون دليل حكم و ا ا الا 
قوله: أجمعوا على القطع 1 
قوله: إذا علم بفعل مخالف مق انو اطاط بن لج قار فى واه ماص الو م ا لل عد .1910 
قوله: اشتراط بقاء المعنى ور ا ا ا ل ا 
قوله: إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق 01012121 0 
قوله: الإحكام قوله: لا يحكم العقل ا ا 1 
قوله: الاستثناء من النفي إثبات 00011 اا ا 
قوله: الأشعري علمه ا مه ار و ا ا 1 
قوله: الترجيح امم نع نطوم و كود اودتة المرطوي ان اج ا ا ام لطر الات 8867 
قوله: الجاحظ لا إثم على مجتهد ما ان و و له جر لو وو ا و ا اله 
قوله: الجمهور أن العادة لا تخصيص ا ا يلق 
قوله: الخامس إلا المستنبطة فذاك الكلام ا ااا 
قوله: الرابعم: المناسبة 3 ابن و علاطو جم ع وما ماو مل عر ا بو 5116 
قوله: القاضي الشارح أبو بكر 0000101 0 0 0000 ا 
قوله: القدح في المناسبة ا ا م عن السو الاو ال و 901010 
قوله: الكلام في الجواز ا ب-0020 ا 
قوله* المختار أن البيان: أقوئ ا 00 0 0 ا 
قوله: المختار جواز النسخ ا به ل اانا سج ا الم اموا ا ا يدي 561 
قوله: النص على العلة لا يكفي ان 
قوله: إِنّمَا الصَّدَقَاتُ ا 0001 0 اا 
قوله: أو بعد تحرير ا ان 
قوله: أو ظني فقد زال ال ا 5 
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الصفحة 

قوله: أولاً يعمل بهما ا لا 
قوله: بأن اللغة تثبت امت و وج بنع ولوس اوم وتو ووو اام د لمم الو 061 
قوله: بخلاف التخصيص 4 بنط وق ف جوج لوطتو زب سا تا ما فاق و وان مويف انه لقثو وو 18682 
قوله: بخلاف الصوم تخ بشخاب نوات ل عانق او وا تشع افر اس او عن انمق 
قوله: بخلاف غيره على المختار مجنت اه با وز عو اوطو كما وو راع 1ه الو 516720 
قوله: تخصيص العموم بالقياس ال ل ا ل 
قوله: رجوع الضمير إلى البعض اوور م و ا ل ل رمم 
قوله: شرط الاستثناء 131 ولمقا وروي بو إوطبه ب 4 ارو اج ولد ود ورا رو ب جامد لاليزا 
فوله: شرع من قبلنا أقول 0 
قوله: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي ووو االو وو و بن ابا مين افلاة 
قوله: فالمختار القول وفعله ندب انهه الالو مقع لبور بنك بكو امنا وا وول اوس م 1 
قوله: فأما الإحكام فمقطوع بالاختلاف متو ماوع ور وتنم اام يي ليه 
قوله: فإن ادعى أن المستبقي ا 0 خم اماه اعدو امم له 
قوله: فإن العجز عن التسليم 0 00 0 00 
قوله: فعله علي بامام باتع وس ريو فاع :4 ستوؤع ع لتبؤايع ووز وق لغدم لا بااي ازاو اا والمالجا وت فحت الهاي 
قوله سينك إل إلى سنيعة لمان وجروب 1 ا ام 
قوله : في التقسيم معنن ا د بود نف و و وو اوسا ادفلا دو ا ا الوه امم د الاق 
قوله: في الحصر واللام للمبالغة ا ا 0 
قوله: في الشارح أيضاً ولا يخفى أن نفس التحدي مونو وو وي ركه 
قوله: في الشرح فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزء 0 0 
قوله: في الشرح معنى قولنا الموضوعات اللغوية قة 
قوله: في النقض لنا لو بطل لبطل ااا 
قوله: في شرح فساد الاعتبار اطي الس جوج ا ا ا ا لاة 
قوله: فى شروط العلة 1 ا ا 
قولهة اذى كله سين ل 
فوله: فى قتال بنى حنيفة مم ف جه 18خ ادا و د10 فادرا ين او طناك وم 4 فاج ل ل و و 88 
قوله: في قصة إبراهيم حي ادو واو مسوطيو ا ا ب ل ا 
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قوله: فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب 9 
قوله: قال أبو زيد ا 
قوله: قلنا أجمعوا ا 0 
قوله: قلنا المراد المقيد المطابق 11 1 ا 
قوله: قلنا خلاف الظاهر نوو نل ا ابلس ون بل ل ول م ل مي 5810/7 
قوله: كالموت ا ا اا اا 1ٍ0002021021 0 0 ا ا 
قوله: كتنصيف آية القذف مو سا ور ل اسة امفيا تو وو مط سواه وي 11 
قوله: كلكم جائع إلا من اطعمته طن ا ون م ل ل ا بام وير مانلا الام و ا ب 
قوله: كمعارضة الطعام بالكيل مكموي اط اقطان 4 عن يق الا وأ ف الس ا او 9 
قوله: لا إجمال في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكم 0 د 
قوله: لا إجمال في نحو قوله: رفع عن أمتي ا 5 
قوله: لا إجمال في نحو: لاا صلاة اين انع وابوه ققد عر د اذ توك اخ ا الو اج بالود 5011 
قوله: لا إجمال فيما له مسمى لغوي اموقة واوا ناي ول لابن ل لال يالا ليع 20171 
قوله: لا بالسبر وح ا وا نت اقم لان لاو لاسي ا 1 وا ل اب لإا الاو لمق الع ا 80111 
قوله: لا يكون عاماً في أقسامه كا ب ون تاه وني و بو د لايح كارت لاماي 118115 
قوله: لأن التعقل أقرب إلى الانقياد 5 
قوله: لِتَبِيّنَ والنسخ ا ا ا ا 
قوله: لتعذر دليله 10 
قوله: لكان الشك في الزروجية 00000000 0 اا 
قوله: للوجماع على وجوب العمل ين و و ا فا اس ل ال ون وي 50377 
قوله: لم تكن السبع مطهرة ا 0 
قوله: لم يقل يله فليكفر عن يمينه ال ا ال 
قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد 0 00 
قوله: لم يلزمه منه محال 7 د سق لسع لسو لاسو اج وجية او لهاج 1 اوجن ذا اق اا ا ود 0 ار 
قوله: يجوز فى المستنبطة اال 
قوله: لنا القطع بأنهم كانوا يفتون 010101311 ا ا 
قوله: لنا أن البيع مظنة الحاجة لت و وف جده2 لقاب عه اقطان سود ميو "ده 








الصفحة 
قوله: لنا أنه جمع بينهما ممق ومع ديع ا ليواي افق أو وجو وبا اقيق واو فلا41 رونو 11814 
قوله: لنا لا دليل على التصويب طايه :فا بن ووز بلطي و ولا جا سف اا لو لف ا ا ل 841 
قوله: ما ثبت على المكلف 19398 اد واج و و رفاولا ول ف وو جو ونين اول ماسوو لزي 24147 
فوله: مبنى على تعليل الحكم بعلتين ساسكو انح رخاف عالقانوا قو موظ و بر ع لحم وو وت اليه 
فوله: مثل أعتق غائما الخسيق. خلقة اجو جل لحري لقو ل افو الاين 6 ادع ولام روا و باد ولي ااام 
قوله: مثل قوله عليه : «لا يقتل مسلم بكافر وا جد وروز بون # لاط وول و كم لقوم 
قوله: مثل يبا الاش 4 ا ا لسن 
قوله: مسخصص لقوله: «فيما سقت السماء الغ وطش بات ا لاديدة وورو اطاط وج واد مم لقم 
قوله: مذهب الصحابي السو عا انوت م و81 ليق واو بإبنه وما واوانه بلعل وح امام 
قوله: مع كونه خبراً 001 0 
قوله: ممنوع من التقليد امامو وعم و مط و ماسوو نفام نما الاين و ووس وج د أقعة 
قوله : من صح طلاقه صح ظهاره لعز ار امنا لدم ودع :مول ولو ةالو اجا ومن وم لاه 
قوله : نحو قول الصحابي مكو عا ور كل وق اها وناغ وج انه لازو لل وو وا عيمنهب 
قوله: وأجيب بأن المثست 221111131710000 
قوله: وأجيب .أنه لازم لهم 3 عا عا وجوه ؤد قدو مادو قدا واوةالارع توتو وده ود و 44 
قوله: وإذا خلى عن السبر 1 كوو وان مويه بنج موتو ل ووم أطاة 
قوله: والأدلة السمعية وان عاد بل ور تنما ارا ينه اس بع لوا وو ا ووو 0 لوا 
قوله: والاستثناء المنقطع ا ا ا 
قوله : والعامي إلى المفتي 0 
قوله: والعلة في الأصل (موجودة قطعاً) 000 
قوله: والمختار 17 يا دوو وس ؤي قوق ووعن د لوو ةله بن سج وم الوم اا ا ماي 
قوله: والمقيد بالمرة يفعل امسج ع اعوج ةتون مروف لوده 1 اووس 187 
قوله: وأما استمداده 0 0 ا 
قوله: وأما الإحكام 1 لعوواع جد و وا تو اتن هه 513ص نابا ووونود و و ام ان ل 0 ااا 
قولة: :وايضا فإن فاطمة رضي الله عنها اه 
قوله: وأيضاً لو كان كل مصيباً + اخاكو ددا اموب ماسوو مجرن ومه وسيم ذه 
قوله: وأيضاً متمكن من الأصل 87 امع اناو عنس ووم الس مي لله 
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الصفحة 
قوله: وجوابه أن يرفع إلى الحاكم ا ا ل ون بو 81 
قوله: وخالفت اليهود ا و الي ال لو الم ا ا ا 1 
قوله: ودليل السبر 5 
قوله: وعلى طرده جزء السبب اخ سي اجكيتو خط را ل مامه مم لوي 00 
قوله: وفي الكسر قد فرض الكلام ا ع ا 0 
قوله: وفي اللسخ يوجب الشك بطو قوتي انمره جنا اك ا اموي 56 
قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين قد علمت أن 00 
قوله: وفي تمكين المعترض طةقانة قي لاساو وا ادق الات مويق اط وق و ونه 931 
قوله: وقد ثبت ظهورها نع جو أ 4 ني عن تار نواد ترجه رطف المع و اللو مرو ا 0101م 
قوله: وقد يكون الحصول ونفيه متساويين ا ا ل 
قوله: وقيل إن نافت وفرض التناقض ا ل ل ل ا ري للك 
قوله: وكذلك كل دليل ا من ا و ا ووه ا وامووه وق ا وي 519 
قوله: ولا تقليد ا ا ا ا و ل ا ل و 06 
قوله: ولا متقدماً على حكم 000 000 00 
قولة:: .ومتيا: أنا لآ تحالفه نضا 0 
كوؤلهة ننه أن لك ايكون عدما 0 0 0 
قوله: ومنها أن لا تكون فرعا 0 اا 0 
قوله: ونقل عن الأئمة الأربعة ا 0011 ال 
قوله: وهذه بالوضع هذا من مناقضاتهم ل 
قوله: وهذه ونحوها قطعية مان ف طن لانملا امال وام و31 وال ا 2111 
قوله: وهو نقضض إلا أنه يثبت 000 0 0 0 
قوله: وهي (مستنبطة من حكم ا 
قوله: ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال 0 
قوله: يجوز أن يقال للمجتهد 000000 ا ا 
قوله: يستلزم ظن البقاء اح وم اج قاو وساتوي لوال ال وات ةل أو عطقا فلتلل ال ع عو م و 9271 
قوله: المقتضى ا افا ا ا ا ا ور 5 
قوله: وهو حجة ا ا ا 
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قائمه المصادر 9 المرا اجع 


١‏ الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبدالكافي السبكي. (ت5هلاه)ء وولده 
عبدالوهاب بن علي السبكي (تالالاه)ء الطبعة: الأولى (5١5١اه ‏ 1984م). 
طبع : دار الكتب العلميةء بيروت - لبئنان. 

1١‏ إتحاف الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعض أهل العصر: أحمد بن 
محمد قاطن (99١١ه)»‏ مكتبة الإرشاد صنعاء الطبعة الأولى (9١41١ه ‏ 
4م) (ص191١)‏ ترجمة المقبلي. 

 *‏ إتحاف الأنام بتخصيص العام: لمحمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث». 
القاهرة». الطبعة الأولى /١١51١اه ‏ 1990م. 

5 - إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني؛ (ت87١١ه)‏ 
ا 050 أحمد السياغى وحسن محيد الأمدذل» الطبعة :. الآأولى؛ 
(1405ه - 1445م) طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ومكتبة الجيل 
الجديد.» صنعاء ‏ اليمن. 

ه - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لسليمان بن خلف الباجي» (ت4074ه) 
تحقيق: د. عبدالله محمد الجبوريء الطبعة: الأولى». (15409١اه- ‏ 19484م)ء 
طبع ؛ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

5 2 الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي؛ (ت١519ه).‏ 

1 الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
(رت5ه4ه).ء طبعة: (5406١اه ‏ 19868م). طبع : بيروت - لبنان» وطبعة: (17٠1اه‏ 
19417م)؛ تقديم: إحسان عباس» نشر: دار الأفاق الجديدة» بيروت - لبنان. 

م - آداب البحث والمناظرة: لمحمد الأمين الشنقيطي؛ طبع: دار ابن تيمية للطباعة ‏ 

والنشرء القاهرة ‏ مصر. 
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آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً: للدكتور/ علي بن سعد بن صالح 
الصويحي مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الثانية 14117١ه ‏ 1995م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن على بن محمد 
الشوكاني. (ت68؟١١ه)‏ طبع: دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان. سنة الطبع : 
(140١ه)ء‏ طبع بالمطبعة المنيرية. 

الاستيعاب فى أسماء الأصحاب: ليوسف بن عبدالبر بن عمر النمري. 
عا اسم الساشرة نوا االكقاي العرس ٠»‏ -بيروض ب لحان 

الأشباه والنظائر : لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم»؛ طبع : دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان. سنة الطبع (508١ه ‏ 19868م). 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن على بن محمد العسقلانى؛» (ت8609هم). 
الناشر : وآ الكتاب العربي. رولف ب نان ٠‏ 

أصول السرخسي : لمحمد بن أحمد السر خسي . (ت٠59ه)؛‏ تحقيق : الأفغاني. 
طبع : دار المعرفة؛ء بيروت - لبنان. 

أصول الفقه: لمحمد أبو النور زهير» الناشر: المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
سنة الطبع: (6٠1١اها ‏ 6م ). 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية: (ت١هلاه)‏ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء طبع: دار الجيل؛ بيروت 
- لبنان؛ طبع في سنة (/1917م). 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: لخير الدين الزركلي. الطبعة: الثالئة. والطبعة: الثامنة. 
(1989م).» طبع: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 

أفعال الرسول يلك ودلالتها على الإحكام الشرعية: لمحمد بن سليمان الأشقّرء 
الطبعة : الثانية» (408١ه ‏ 1988م): طبع: مؤسسة الرسالة؛. بيروت - لبنان. 
الأمثال اليمانية : للقاضي إسماعيل الأكوع. إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 
اليمنية ‏ صنعاءء الطبعة الأولى (459١اه ‏ 4١50م).‏ 


إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق: لأحمد الدمنهوريء الطبعة: 


الأخيرة» (750اه ‏ 1948م). طبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر . 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
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الإيضاح في علوم البلاغة: للإمام الخطيب القزويني؛ (ت9"الاه). تحقيق: د. 
محمد عبدالمئعم خماجي» منشورات : دار الكتاب اللبناني؛ بيروت - لبنان» 
الطبعة الخامسة. (#٠14١اه ‏ 1987م). 

البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» (40لاه 
4ؤلاه)ء الطبعة: الثانية» (١4١ها-‏ 199757م). طبع: لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» طبع: دار الصفوة. 

بدائع الفوائد: 5 عبدالله محمد بن ان بكر الدمشقي» الشهير: بابن قيم 
الجوزية؛ (ت١هلاه)»‏ دار الكتاب العربي. 

البداية والنهاية: لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى. (ت]ل/الاه). تحقيق: د. 
امه انو دحي روقه على تحيت بوكو" الساد رممدي ناض الايرن» برقاي 
عبدالستار» دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان» الطبعة: الأولى (6٠4١اها ‏ 
06م ). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني 
(مت٠60؟١ه).‏ طبع: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصر. 

بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي. (ت087ه))2 تحقيق : 
محمد زكي عبدالبر» الطبعة: الأولى. (7١4١ه ‏ 1947م): طبع: مكتبة دار 
التراث» القاهرة - مصر. 

البرهان فى أصول الفقه: لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. 
(ت8/اأه)ء تحقيق: عبدالعظيم الديب» الطبعة: الأولى؛ (799١ه).‏ 0 
في دولة قطر على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي؛. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع: المطبعة العصرية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ صيدا ‏ لبنان. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمود بن عبدالرحمن بن أحمد 
الأصفهاني, (ت1::94١ه).؛‏ تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: الأولى. 
(405١ه‏ - 1985م): طبع: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع؛ جدة - 
المملكة العربية السعودية» الناشر: مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي 
التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 1 ١‏ 
تاريخ بغداد المسمى «مدينة السلام) : للخطيب البغدادي المتوفى 457هء دار 
الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ. 
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تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية: لقطب الدين الرازي محمود بن 
محمد المتوفى (15/اه) مصطفى الحلبي الطبعة الثانية 19144١م.‏ 

التحصيل من المحصول: لمحمود بن أبي بكر الأرموي. (ت16875"ه)2 تحقيق: 
عبدالحميد علي أبو زنيد. الطبعة: الأولى. (100١ه‏ - 1988م). طبع: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت ‏ لبنان. تحقيق: علي محمد البجاوي. طبع : دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن 
كثيرء) (ت4لالاه). تحقيق: عبدالغنى بن حميد الكبيسى. الطبعة: الأولى. 
(5059١اه)ء‏ طبع: دار حراءء مكة 0 1 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: تأليف أبي زكريا يحيى بن 
موسى الرهوني رت *الالاه). تحقيق ودراسة د.الهادي بن الحسين شبيلي ود. 
يوسف الأخضر القيم؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ حكومة دبي الطبعة الأولى. (474١ها ‏ 17007م). 
تخريج الفروع على الأصول: لمحمود بن أحمد الزنجاني. (ت5685ه). 
تحقيق: محمد أديبس صالح؛ الطبعة: يم (54 ١‏ اها 1984م), طبع : 
مؤئيسة الزسنالة »: ,ييزونت: . لنان: 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لجلال الدين عبدالرحمن بن أبن بكر 
السيوطي؛ (ت١١5ه).»‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف,. الطبعة: الثانية 
(6ه - 194م). طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

التقرير والتحبير: للعلامة ابن أمير الحاج. (ت098ا48ه)., الطبعة: الثانية. 
(*110١ه ‏ 1987م). طبع دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

التلويح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني.» (ت”7ولاه), طبع: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. 

التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني 
(ت١٠هه))‏ تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة. الطبعة : الأرلى. (05١1١اها ‏ 
06مم). طبع : دار المدني؛ جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الناشر: جامعة 
أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
(ت"الالاه)؛. تحقيق : : محمد حسن هيتو. الطبعة: الأولى؛ (500١ه‏ ٠198م),‏ 
والطبعة : الرابعة؛ (/401١ه-194817م)؛‏ طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
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التنقيح : لعبيد الله بن مسعود المحبوبي. (تلا#لاه)ء طبع: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني. (ت886815ه).» الطبعة: 
الأولى؛ (ت75*١ه)؛‏ طبع: مطبعة مجلس دائرة المع دق لتظا في كسحيدن إناد 
- الهند. 

التوضيح : لعبدالله بن مسعود المحبوبي» (ت/ا4 لاه)ء طبع : وزو 'الكتب 
العلمية؛) بيروت - لينان. 

تيسير أصول الفقه: لمحمد أنور البدخشي» طبع سنة: (١١41١ها-‏ ٠1996م),‏ 
طبع : دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي». 
(ت4/ا؟ه)؛. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء طبع: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» (85١ه ‏ 1917م). 

حاشية الباجوري على متن السلم: لإبراهيم الباجوري؛ طبع بمطبعة: دار إحياء 
الكتب العربية. 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: لعبدالرحمن بن 
جاد الله البئاني المالكي؛ (ت198١١ه).؛‏ طبع بمطبعة: مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة» الطبعة : الثانية. 

حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب: لعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار 
عضد الدين الإيجي. (ت85هلاه)» مراجعة وتصحيح : د. شعبان محمد إسماعيل؛ 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة ‏ مصرء طبع في سنة: (1505اها- 
158م). وكذا الطبعة الثانية بنشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع: للجلال المحلي؛. لحسن العطار؛ دار 
الكفيي: العلمية ا بور وعدم لان 

حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: لسعد 
الدين التفتازاني» مراجعة وتصحيح: د. شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة ‏ مصرء طبع في سنة (40#١ها ‏ 1987م)2 وأيضاً 
تنظر طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الحدود في الأصول: لسليمان بن خلف الباجي» (ت414ه)» تحقيق: الدكتور 
نزيه حماد»ء الطبعة: الأولى؛. (97اها ‏ 1417م التائين : .مؤسسة الزعيئن: 
نان سروت 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 
(ت١١91ه).‏ الطبعة: الأولى» (410اه ‏ /51وام). 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني, (ت865ه). تعليق: عبداله هاشم اليماني . طبع : دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلانى. (ت؟865ه)ء 
تسق ير سيد جاد الحق؛ طبع: دار الكتب الحديثة: مطبعة المدني: 
العباسية - مصر. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون. 
(ت5ثلاه). تحقيق: محمد الأحمدي. طبع: دار التراث» القاهرة ‏ مصر. 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي» المتوفى (85لاه) تحقيق: ضيف الله بن صالح وترحيب بن 
ربيعان الدوسري. مكتبة الرشد ‏ ناشرونء. الطبعة الأولى (475١ه‏ - 
6م). 

الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي. (ت4١"ه)ء.‏ تحقيق: الشيخ أحمد 
محمد شاكرء طبع: المكتبة العلمية» بيروت - لبئان. 

روضة الناظر وجنة المناظر: لمحمد بن عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
(ت١15ه)ء‏ مكتبة المعارف؛ الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» (505١اه ‏ 1984م), والطبعة التي قام بتحقيقها عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة؛ الطبعة الأولى. 1ه - 19948م)., الناشر: مكتبة الرشدء. 
السعودي ‏ الرياض. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية؛» (ت١هلاه).‏ تحقيق وتخريح شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط. 
الطبعة: الثانية» (8:٠14١ه ‏ 1986١م).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

سلاسل الذهب : لبدر الدين الزركشي. (ت54لاه)ء تحقيق: محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطيء الطبعة: الأولى. (0ه - ١199م)4.‏ طبع: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة ‏ مصر. توزيع : مكتبة العلم بجدة ‏ السعودية. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة: لمحمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة: الخامسة. (14:00ه ‏ 1466م): طبع: المكتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان. 
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سلم الوصول لشرح نهاية السول: لمحمد نجيب المطيعي» طبع: عالم الكتبء 
بيروت - لبنان. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني أبن ماجه. (ته8/!ا؟ه). تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» طبع مطبعة: دار إحياء الكتب العربيةء نشر: دار 
الحديث» مصر ‏ القاهرة. 

سنن أبي دواد: لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ (تهلااه)؛ طبع دار 
الحديث. حمص - سورياء الطبعة: الأولى» (944١ه ‏ 5/!ا19م). 

سنن الدارقطنى: لعلى بن عمر الدارقطنى. (ت86"اه)»؛ تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يماني الجلت اليم دار العايت للطباعة؛ القاهرة» نشر: دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

السئن الكبرى: لأحمد بن الحسين بن على البيهقى.ء (ت1688ه).؛ طبعة مطبعة : 
بلس :داقر العها زف العقيا اه يكين اناد اللبسدف: ايع ]1 الأرليء 
(1*885١ه).,‏ نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

سنن النسائي: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي» (ت707ه)؛ رقمه ووضع 
فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة؛ طبع: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنانء نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة : الثانية سنة : 
(5 :اها 45ؤام). ظ 

سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى (14لاه) تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرين مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 

سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ (ت18لاه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرينء الطبعة: الرابعة: (5٠14١ها-‏ 1985م)؛: طبع: 
موؤاسسة ‏ الرشالة:: ‏ بيرونتة د. ليتان. 

شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف,. دار الكتاب 
العربيء بيروت» م السلفية الأولى (7159١ه).‏ 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. طبع: دار 
الفكر؛ بيروت - لبنان. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لعبدالحي بن العماد الحنبلي. 
(ت89١1ه).ء‏ الطبعة: الأولى» (1*949١ه ‏ 19174م): طبع : دار الفكر. 

شرح السلم: للأخضريء الطبعة الأخيرة. (51١ها ‏ 1948١م)2‏ طبع شركة 
مكتبة ومطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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شرح الكوكب المئير : لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي المعروف بابن النجار, 
(تالاوه).ء تحقيق : د. محمد الزحيلي» والدكتور. نزيه حماد» الناشر: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
ألذائعة شامق المنات عبد العزيقة طبع في دار الفكر. بدمشق سنة : ١(‏ 4ه ١48وام).‏ 
شرح اللمع في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي؛ (ت47/5ه)؛. تحقيق: 
علي بن عبدالعزيز العميريني. طبع في سنة: (/ا1450١اها ‏ /1541١م).‏ في دار 
البخاري . القصيم - السعودية. 

شرح المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي: لمحمد بن أحمد المحلي. 
(ت8515ه). الطبعة: الثانية. طبع بمطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأؤلاده 
بمصرء طبع في سنة: (85١اه‏ - 19817م). 

شرح المنار: لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك. طبع: المطبعة العثمانية» سنة 
الطبع ' (16؟اه). 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني, 
(تة؛لاه)ء تحقيق: عبدالكريم بن علي النملة» الطبعة: الأولى؛ (١41١ه)ء‏ 
الناشر : مكتبة الرشد». الرياض - السعودية). 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لأحمد بن إدريس 
القرافي؛ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء الطبعة: الأولى. (9ة8اه ‏ “الاوام). 
طبع :. دار الفكرء بيروت - لبتان» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية؛ مصر. 

شرح مختصر الروضة في أصول الفقه: لسليمان بن عبدالقري الطوفي. 
(ت5الاه). تحقيق: عبدالله بن المحسن التركي» الطبعة: الأولى (/1401١ه ‏ 
/ا54١م).‏ طبع: مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. 

شرح نور الأنوار على المنار: لاحعد حجن ابي سعية بن بيت الله الحنفي 
الصديقي؛ (ت0*١١ه).‏ الطبعة: الأولى»: (405١ه-1995م).,‏ طبع: دار 
الكتب العلمية» بيروت - ليئان. 

الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري. تتخقيق : أحنييد عبدالغفور عطار. 
طبع : دار العلم للملايين» بيروت ‏ لبنان. وطبع : دار الكتاب العربيى ٠»‏ بمصر. 
الطبعة: الأولى. (0هم).ء في القاهرة؛ الطبعة: الثانية: (99١ه)‏ فى 
بورضم الطيناك اقلق 1ه | 
صحيح البخاري : لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» (ت5805١هم).‏ طبع : 
المكتبة الإسلامية؛ استانبول ‏ تركياء طبع سنة: (1981١م).‏ 
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صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة: الثالثة» (5048١ه‏ 
1944م)», الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج». الرياض - السعودية. 
طبع : المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري» (ت١١1ه))‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛. طبع : دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحمن حبنكة الميداني. 
الطبعة: الثانيةء (١٠54١ه ‏ ١1981م).‏ طبع: دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين الداري الحنفي المتوفى 
(١٠٠ه).ء‏ تحقيق عبدالفتاح الحلوء مطابع الأهرام؛ سنة (197/0م). 

طبقات الشافعية الكبرى: لعبدالوهاب بن علي عبدالكافي السبكي» (9”لا ‏ 
١لالاه).‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي». وعبدالفتاح محمد الحلوء طبع: دار 
إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد المتوفى (:7“5ه). دار صادر. بيروت» ل/الااها ‏ 
16 م. 

العدة في أصول الفقه: لمحمد بن الحسين الفراء أبو يعلى الحنبلي. (408ه). 
تتحقيق؟ ا حمل بن علي سير المباركي» الطبعة: الأولى» (0٠٠5١ه ‏ ٠198م).‏ 
طبع : مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس المعروف بالقرافي المتوفى سنة (584ه) تحقيق على محمد معوض 
وضادل عونك ضية المرهوف: .دان الكو الكتمية بدرويفي لتتان: الطهة لاز ل : 
١ه‏ ١١٠آمم.‏ 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لأبي يحيى زكريا الأنصاري» (ت97”5ه). 
طبع: شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. سروبايا ‏ أندونيسياء الطبعة 
الأخيرة؛ تصحيح: أحمد سعد عليء القاهرة» سنة: (55١ها ‏ 1947م). 

فتح الغفار بشرح المنار: لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت١/اؤه).‏ 
الطبعة : الأولى؛. (7686١1ه-1975م)؛‏ طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بمصر. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبدالله مصطفى المراغي؛ الطبعة الثانية: 
(985١ه ‏ 19104م). نشر: محمد أمين دمج وشركاهء بيروت - لبنان. 

الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر البغدادي المتوفى 8479ه تحقيق محمد محيى 
ادوع عب التحميه عطيعة: المدق +بالقاهرة: ٠‏ 


 ةا/‎ 


56 


0 


٠١ 


١١ 


١١ا/‎ 


فرق وطبقات المعتزلة: للقاضى عبدالجبار المغربى 6ه تحقيق الدكتور/ علي 
سامي النشار وأ/ عصام الدين 55 علي دار العطوهات الجامعية بالإسكندرية. 
(19190م). 

الفصول في الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص.2 (ت١٠/الاهم).‏ تحقيق: 
د. عجيل جاسم النشميء الطبعة: الأولى. (1404١ه‏ - 1948م)2 طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد عبدالحي اللكنوي» (ت ١59١ه).‏ 
الناشر: قديمي كتب خانة» آرام باغ كراجي. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصارء 
الطبعة : الأولى» طبع : بالمطبعة الأميرية ببولاق - مصرء سنة: (554١ه).‏ 
القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي. الطبعة: الأولى. (1405١ه‏ 
- 19485م): طبع مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لعبدالمؤمن بن عبدالحق الحنبلى؛ (تة*/ام). 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولى؛ (5405١اها ‏ 19م طبع : 
عالم الكتب». بيروت - لبنان. 

القياس حقيقته وحجيته: لمصطفى جمال الدين مطبعة النعمان». النجف رسالة 
دكتوراه. 

القياس في الأصول بين المؤيدين والمبطلين: للدكتور/ السيد نشأت إبراهيم 
الدريني» دار الهدى للطباعة ‏ مصر الطبعة الأولى. (101١اها‏ ١4وام).‏ 

كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 8/ا١هء‏ دار ومكتبة الهلال. 
تحقيق د/ مهدي المخزومي» د/ إبراهيم السمراني؛ بدون تاريخ. 


- كتاب شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل : للعلامة علي بن صلاح بن علي بن 


محمد الطبري» مكتبة اليمن الكبرى؛ الطبعة الأولى 08٠1١ه ‏ 1988م. 

كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد علي الفاروقي التهانوي؛ (كان حياً 84١1١ه),‏ 
حققه: د. لطفي عبدالبديع» ترجم النصوص الفارسلة: د. عبدالنعيم محمد حسنين . 
راجعه الأستاذ: أمين الخولي» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر سنة : (187ه 3و1م). 

كسفن الأسترار شرح المصنف على المنار: لعبدالله بن أحمد المعروف بالنسفي 
(ت١الاه)ء‏ الطبعة: الأولى» (405١ه ‏ 1985م): طبع: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان. 
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69 - كشف الأسرار في أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبدالعزيز أحمد البخاري» 


١٠ 


١١ 


١١ 


١١7 


١١6 


ادل 


١ 


("الاه)ء: الناشير :* الضدفه شرن كراتشى ..ناكينتان: 

الكليات: لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي. (ت94١١ه).‏ تحقيق: عدنان 
درويس ومحمد المصري». الطبعة: الثانية. (1١ه159951م).,‏ طبع 6 دار 
الكتاب الإسلامى. القاهرة - مصر. 

لان العرب : لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. طبع : دار صادر. 
لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ (ت867ه)» طبع سنة: 
(7١1١ه)ء‏ حيدرابادء الهند ‏ الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية. 

اللمع في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي». (ت4!/5ه). الطبعة 
الأولى. (408١ه ‏ 1988م). طبع: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: لعبدالحكيم عبدالرحمن أسعد 
السعدي, الطبعة: الأولى. (405١ه‏ - 1985م). طبع: دار البشائر الإسلامية. 
بيروت - لبنان. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا ممُحيي الدين بن شرف النوويء 
رتكلاكم). دار الفكر 5 بيروك. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
رت"١٠كمه)ء‏ الطبعة : الأولى. ( ١ه‏ - 28وام). طبع : دار الكقنية العلمية . 
بير ونش نأ لينان: 

المحكم والمحيط الأعظم : تاليقب” أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة 
المرسي المتراقيى 4٠‏ ه.ء دار الكتب العلمية. بيروتث» لحنان الطبعة 
الأولى١٠٠٠1م.‏ تحقيق : عبدالحميد هنداوي. 

شاكر. طبع : دار التراث . القاهرة - مصر. 

الحاجب مخطوط في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


١؟١‎ 


١7 


١71: 


١>» 


١7 


١8 


١١ 


المختصر في أصول الفقه: لعلي بن محمد بن علي المعروف بابن اللحام. 
تحقيق: محمد مظهر بقا - طبع سئة: (٠٠14اها ‏ 8و1ام). فى دار الفكر» 
دمشق - سورياء الناشر : مركز البحث العلمى. وإحياء التراث الإسلامى بجامعة 
الملك عبدالعزيز. 

مذكرة أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى . ر(رت*9"اهم). 
الناقتوة. [المككقية: السلفة 4 اتن ارس بن السدكة: المر و 

السابعة.» (6٠14اها.‏ 16مم)), طبع : دار الهدى للطباعة؛ القاهرة ‏ مصر. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي»؛ تعليق: محمد أحمد 
جاد؛ء محمد أبو الفضل. علي محمد البجاوي» الطبعة: الثالثة؛ طبع: مكتبة دار 
القرات) القاهرة - مصر. 

المستدرك على الصحيحين : لمحمد بن عبد الله المعروف بالحاكم. (ته٠5ه).‏ 
طبع : دار الكتب العلمية. بتزونة ا البنان: 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه: منشورات الشريف 
الرضي؛ قمء مطبعة أمير ‏ قمء الطبعة الأولى سنة 7714١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول: لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ الطبعة: 
الأولى. طبع: بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصرء سنة (54١ه).‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي : للحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمى  ”7١١(‏ 
/اث'"“اه)), حققه: حسين سليم سنك الطبعة: الأولى. (6:٠51١اه‏ - 6م )). 
دار النشر» دار المأمون للتراث . دمسشسق - بيروت. 

- لبنان » الطبعة : الخامسة.» (6٠14١ا١ه ‏ 6مم)). 

المستصفمي فى أمثال العرب: للد مخشري (ت78هه) دار الكتب العلمية» 
بيروت ٠)‏ سله /41وام الطبعة الثالئة. 

المسودة فى أصول الفقه: تصنيف: عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر»ء 
وعبدالحليم بن عبدالسلام . وأحمد بن عبدالحليم. جمعها: مسد بن محمد بن 
أاحمد الحنبلي . تعقديم : محمد ممحيبي الديرة عبدالحميد. طبع كن مطبعة المدني 
المؤسسة السعودية» بمخضير ٠‏ 
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7 - المصباح المنير: تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومىي. المتوفى ١/الاه.‏ 


قفن 
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١6 


١5 


إيضن 


١74 


اخريل 
١>‏ 


١ 


١ 
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المكتبة العلمية؛ بيروت» بدون تاريخ. 

المصنف: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني. (ت١١7ه)».‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . طبع : المكتب الإسلامي؛ بيروت» نشره: المجلس العلمي» الطبعة: 
الثانية» سنة (5407١ه‏ - 19487م). 

المطول: لسعد الدين التفتازاني؛ طبع ونشر: صحاف قريمي» يوسف ضياء 
طبع: في مطبعة أحمد كامل؛ سنة الطبع: (:١ه).‏ 

المعتبر في تخريحج أحاديث المنهاج والمختصر: لمحمد بن عبدالله الزركشي. 
(ت4ةلاه). تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفى. الطبعة: الأولى. 
(464 اه)» .طبع اذان الأرقو» :الكويت: ْ 

المعتمد في أصول الفقه: لمحمد بن على بن الطيب البصري المعتزلى. 
(ت5*؛ما)ء تقديم: خليل الميس. التليي: الأولى. (140ه ‏ #اخقاما 
طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

معجم البلاغة العربية: لبدوي طبانة» طبع دار العلوم؛ الرياض - المملكة العربية 
السعودية؛ طبع في سنة: (5١5١ه ‏ 1987م). 

معجم البلدان : لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت» سنة: (5405١ه-‏ 1984م).؛ طبع : دار بيروت للطباعة والنشر. 
معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة؛ طبع : دار إحياء التراث العربي. 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية: لمحمد سمير نجيب اللبدي» الطبعة: 
الأرلى؛ (505١ه-‏ 1988م)؛ طبع : مؤسسة الرسالة» ودار الفرقان» بيروت - لبنان. 
المعجم الوسيط: أخرج هذه الطبعة؛ د. إبراهيم أنيس» ود.عبدالحليم منتصر 
وعطية الصوالحي. ومحمد خلف الله. الطبعة: الثانية. 

معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعه جي. حامد صادقء الطبعة: الثانية: 
(504١ه‏ - 19488م). طبع : دار التفائس بيروت» لبئان. ظ 
معجم مصطلحات أصول الفقه: للدكتور/ قطب مصطفى سانوء دار الفكر 
المعاصر. بيروت - لبنان» إعادة للطبعة الأولى اها 5١10م‏ 

معجم مقابييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (.ت88"اه). تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون. طبع: دار الفكرء. بيروت: لبنان». بإذن المجمع 
العلمي العربي الإسلامي. 


06 المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
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منه: للدكتور عمر بن عبدالعزيزء الطبعة: الأولى» (508١ه‏ - 1988م) طبع : 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة 57 السعودية. 

معيار العلم في قيد المنطق بحجة الإسلام: لأبي حامد الغزالي المتوفى 
(06٠0ه)‏ مطبعة كردستان العلمية بمصر (9؟75١ه).‏ 

المغرب فى ترتيب المعرب: لاص ادير المطرزي, (9"4 _ ١٠١5كه).2,‏ حمقه: 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختار» الناشر : مكتبة أسامة بن زيد» حلب سوريا. 
المبارك ومحمد على حمد الله دار الفكر بيروت »© لمئان» الطبعة الول دي 
الفكن ني رونت 

المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد بن عمر الخبازي» (ت١591ه).‏ 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: الأولى» (”٠1١ه).؛‏ الناشر: مركز 
البحث العلمي ‏ وإحباء الترزاث الإسلامى التابع لجامعة أم القرى. 

المغنى: لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
(ت١؟5ه)».‏ طبعة: (١501١ه ‏ (198م). مكتبة الرياض الحديئة. الرياض. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لمحمد بن أحمد المالكي 
التلمساني (١/الاه)؛‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف». طبع: دار الكتب 
العلمية. بيروت لينان» طبع فته (9٠4١اه ‏ 19487#م). 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لمحمد بن أبى بكر المشتهر 
بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)؛‏ الناشر: دار نجد للنشر والتوزيعء الرياض - 
السعودية» طبع فى دار الفكر بدمشق »ع سورياء. سه الطبع : (!٠5١اه-‏ 
98١م).‏ 

المقنع في علوم الحديث : للإمام سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المشهور بابن الملقن المتوفى 5٠١٠8ه.‏ تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع. دار 
فواز للنشر المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى 7١14١ه ‏ 1947م. 


- الملل والنحل: لمحمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» (ت548ه). 


تحقيق : محمد سيد كيلانى ) طبع : دار المعرفة» نيرونت .د “لبتان» سنة الطبع : 
(5٠1١ه-‏ 7مم). 
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65 - مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للبيضاوي (شرح 
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البدخشي): لمحمد بن الحسن البدخشي» طبع: دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ 
لبنان» الطبعة : الأولى. سنة: (155:68١اها-‏ مم ). 
مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني»؛ الطبعة 15/8١ه‏ 1988م دار الفكر بيروت. 
المنخول من تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد بن الغزالي (ت 8٠هه)‏ 
تحقيق: محمد حسن هيتوء الطبعة: الثانية.» (٠٠14١اها ‏ م ).؛ طبع: دار 
الفكر بدمشق - سوريا. 
موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر: لعلي بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
رت ؟هممه). حققه: حمدي عبدالمجيد السلفي. صبحي السامرائي , الطبعة : 
الأولى» (1415هن. 1837م)1 الناشين: مكية الرشف + الريافن .- السعودية. 
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: الدكتور/ رفيق العجم مكتبة 
لبنان» ناشرونء. الطبعة الأولى /199١م.‏ 
الموطاً: لمالك بن أنس: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» طبع: دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ميزان الأصول في نتائج العقول: لمحمد بن أحمد السمرقندي. (ت4ة"هه). 
تحقيق: الدكتور محمد زكي عبدالبر» الطبعة : الأولى. (108١اها-‏ 44ؤوام, 
الناشر: مطابع الدوحة الحديثة. الدوحة ‏ قطر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
(ت8ؤلاه). تحقيق: على محمد البجاري, ليع دار المعرفة» بيروت - لبئان. 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : للحافظ أحمد بن علي 
العسقلاني»؛ (ت8685ه)., طبع في سئة: (104١ه).‏ من قبل مكتبة طيبة 
بالمدينة المنورة. 

نشر البنود على مراقي السعود: لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي, 
5 (509١ه‏ - 1988م). طبع: دار الكتب العلمية الوايو او 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: لعبدالرحيم بن الحسن الأسنوي. 
(تالالاه) طبع: عالم الكتب» بيروت - لبنان. 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأقيرع (قكتكه)ع تع لاه حي الزاوي ومحمود محمد الطناحي. 


طبع : دار الفكر , يزؤيق:. لبتان: 
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وهسبتك ا#ى الموضِوَحَاتتٌ 











الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000011 0 
أولا: ترجمة الإمام المقبلي لز 0 00 00 
ترجمة وجيزة لسعد الدين التفتازاني صاحب الحاشية ما ا م 
ترجمة ابن الحاجب المختصر لسر ات و ا بجوي و روقبع مام اال د لقا 
ثانياً: دراسة عن الكتاب اك 
وصف النسخ الخطية اا ملي لذ عقيل و انا بؤرن "طبرو وانمابية الجن لجر جد وام دادو وا ل وا 00 810 
التعريفات 0 
المبادىء والمقدمات 15151و برو السو ومو وو وال ا ان 
المبادىء الكلامية كو يه ع ع عامل حل ري عا لاطي ب عه وناو ةالابم جام قوق الا عا لفن 
المبادىء اللغوية 0 1 000 0 
بحث المشترك 00000000 
بحث الحقيقة والمجاز اط عي مح 1 2 لجع و نا ا و ارود باقر ال وا بلك وا 114 
بحث الحقيقة الشرعية. الألفاظ الشرعية ا ا 
بحث المشتة ا ااا ا:ا:-:-ا:-:-2121 00101 2 
بوت اللغة أذ توكو رس ع وله عر مقا عه قروا ا فرحل ب و[ أور 1 011 1418 ب الوا لاط لا ولو ام اا 
توقيفية اللغة حو او جيجه وهاو وم إل عي بقاع ب وما ع لدو انرق أ بابللا واوا ا لل ل ا ل الا 
مبحث الإحكام 5ع م ع واو و ابقيو ير عونتو بو واف اد ل به وا لاطا لاف و لاخو ور و ةا 


الحكم سوسم 1 ناك انق و لوا نم ا رن وس ونا فكوا ا ا ا الا كو مي لأها 


الواجب على الكفاية يي ا ا ا 0 


نجاخ الطالب على مختصر 


ابن الحاجب 


حرو ا بيب ب 








الموضوع الصفحة 
المحكوم فيه والتكليف بالمحال ا ا 
المحكوم عليه المكلف ااا ااا ااا ا ل 
مدلولات الألفاظ ااا 0 ا 
الأدلة الشرعية ا ا ل 
الكتّاب 1 
القراءات لح جاح ند ا اا اورسف رس لم ونع ا ا ا ا ا ا 0 
اده ا ل إن و ادح اا لاس ساف قي لجسل ل 6ج رفع ند مارم ات سد وت اا 7121/4 
فعل النبي طلِل م ا 
سحث الإجماع ل 
أدلة الإجماع ا ا ا ا ااا ااا 00001 ا 
حكم وفاق من سيوجد والمقلد يه يع 1يف نط وا 5 موتو و و اا اول ا 111 
حكم المبتدع ل ل 1 
هل يختص الإجماع بالصحابة؟ اا ا 
حكم مخالفة البعض في الإجماع 000000 0 000 0 ابت 
الكلام على انقراض العصر 0 0 ا 
مستند الإجماع ا ار ل ل ا ا 
حكم الإجماع على قولين ا ا 0010101 ا ا 
حكم اتفاق العصر انه سس م ل اه ا ا ل اا 1 
حكم اؤثذاة الام سمعاً اا ا 0001010011 0 0 
حكم الإجماع فيما لا يتوقف عليه صحة الإجماع زجز03 00 0 00 
ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع م ل 1 
شرط المتواتر ا جا الاب أن عر انوج صو و واو و عقوا او اللاواو1 اسار و الال وو 1 518 
العلم بخبر الواحد ا ا ا ا دا 
إخبار الواحد بحضرة النبي اباي اج ب واااو لباو امسو ال الخال ا ال ا الم ل 16 
انفراد الواحد ا يا 
التعبد بخبر الواحد اج لحلا روطي وي عوج سخ اتم وااوع واج لاه وا الم ير 117 

ل او اط ا لاا ل ا لو 0 5/581 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 








الموضوع الصفحة 
الجرح والتعديل ل 0 ا 
مستند غير الصحابي و سواه اطع اناد و3 و لاقل التق واو ب الو ا ا م 
حكم نقل الحديث بالمعنى و واد وي سواه نه ارا د قا ال اللو ا مي “يما 
انفراد العدل بالزيادة العامة ع عورا مو لو لقان وارن ل لياو ووز انم اام نو م ل ل 
حكم حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه ا و 1 
مدلولات الألفاظ ا ا 0 
بحث الأمر او ص ا ا ل ا ل 
علاقة التعليق بالفور ل ا ا 0 
مسألة النهى رسع جئاه و1 ب نال لطت واجو مد وال اب ا ب لمي 
بحث القيرء ا اين 
المطلق والمقيد 1 
المجمل 0 0 0 00 
البيان ال لح قد مجو ل لول ب لباق اللا و وا ا و 1 
الظاهر والمؤول وح وا وجوج انسل وود اويل اماو تق ادو ووو لمان ا م لمانا 
المنطوق والمفهوم لانم جر ف بسو ود وو امو و ا 1 
النسخ دح وما عور امم مو في جه أو ع وف ليه 1218 :39 لا ابول ابو أل التو وأ اقلا ون لع وح وو 46# 
القياس ب ريخات عم و سوا مده أرط اكه توج جما فد ابا ب وم ون وو ات د 1 
شروط الفرع 1 
الاعتراضات الج لاون باب الو ا اب ا ا كلة 
الاستدلال والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاجتهاد 
والترجيح عع وص ف 6 اميد ون لاما لوالا عي رامل فلا مالم د كا شو و معاون واو يا ا 6091 
الاستدلال 111 1 1 ا ا 
الاستصحاب 0 17010111#1101000* لوس وجا ولق وتو اللا م صو و -8آة 
شرع من قبلنا ا ا 
مذهب الصحابي اممو ني أ ل مارلا لاع بنج لول مواب ةلع ول لو اشوا د لاقام 
الاجتهاد ات دس خم سم اروك قرت وا سق ب ناز وتان باتو االو ولط وا وبا لامو و ال مي متام 


الترجيح حاف قرع قباستم د ول الماع وزغ بان ودع مهار جه ون بل بق لق أل وا ا لاله ا اه اباو و ا 1 ا لو ال اليا وخ و وي , -65834 


الموضوع الصفحة 
© الفهارس العامة اا ا ل 
فهرس الآيات م 885 
فهرس الأحاديث والآثار ا ام و ب ل اله 
فهرس الأشعار كبن تي بج اتح ب وف ور ب بده اونا بدو جل ف وي م با و لزاه 
فهر س الأعلام ا و 600 
فهرس الفرق والمذاهمب 0000 0 ا ان 
فهرس الأمم والقبائل ل اه 
فهرس النكت ا لاع سو ب ل م ل الما ا مع و ٠‏ انبره 
قائمة المصادر والمر اجع ا ا ا اا ا ااا ا ل 


فهرس الموضوعات ا يي ااا ااال 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ال 





